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قور یر 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» تس باه من شرور نس وسیئات آعمالنا من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


رص کو > 


نایا الین ءامنوا انوا آله حَنَّ تقو ولا مون إل وش رم لاک عمران: .٦٠٠٢‏ 
یا انش انوا ريك الى نکر ین تنس مدو اق یبا رها وت يتما رجلا گرا ونا کنو 
2 ی لون ہو۔ الاسام 2 الله کان ۰ رقیبّا 46 [الساء: .]١‏ 
«يكأما الین امنوأ انقو اللہ ولا قرلا سیا لچ يمح لك آمملکر ویغفر لك نيكم ومن 
الله ورسولم فقَد قار ور عظیما # [الأحزاب: ۰-۷۰ ۷۱]. 
آما بعد فان صدق الحدیث کتاب الله» وخیر الهدي هدي محمد يي وشرٌ الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 
وبعد؛ فان الدَارسَ والمللع لتاریخ العلوم والفنون في مختلف العصور والأمم» يجد أنَّ 
علمّ صول الفقه يكادٌ یکون من خصائص الأمة الاسلامية ومیزاتها» لمكانة الڈین عندهاء 
والاعتماد على التشریع الالهي والسماوي» ومصدَرَيه الْأوَلَیْنْ : الکتاب والسنةء وحاجتها في 
رحلتها الطويلة والمتنوعة في شتی المجالات» وعلی مختلفٍ العصور والأحقاب والبيئاتِ 
والمجتمعاتِ إلى استنباط الأحكام» واستخراج المسائل من الاصول. وتفريع الجزئيات من 
الكلّيات» فأصبح بذلك علم أصول الفقه من أغنى العلوم وأوسعها مادة» وأعظمها دة 
ومن المعلوم أنَّ شرف العلم ورفعته» من شرف المعلوم ورفعته وعلم أصول الفقه لا 
خلاف بین العلماء في رفعة شأنه وعلوٌ منزلته» وعظيم شرفه وأثره عند الأوّلين والآخرینء إذ 
هو علم ضروري لاستنباط الأحكام الشرعية وفهمها وإدراكهاء والوقوف على المصالح التي 
يشهد لها الشارع الحكيم. 


۱ 1 ۱ روضة الناظر وجُنة المناظر 


فهو علم یضبط الفروع الفقهية باصولها» ویجمع المبادی المشترکة» ویییّن آسباب التباین 
بينهاء ويُظهر آساس الخلاف. وهو یتناول أغلبَ العلوم الشرعية» من علوم القرآن؛ وعلم 
مصطلح الحدیث» وعلوم اللغة العربية» وبخاصة دلالات الألفاظ ومعاني الحروف» ومنهم من 
أدخل فيه علم المنطق كما فعل الغزالي في مقدمة «المستصفى»» ومنهم من ألحق به علم 
السلوك ومباحث في الاعتقاد وبعض القواعد الفقھیةء كما فعل تاج الدین السبكي في (جمع 
الجوامع»» فهو إذن كالأساس والهیکل لجمیع العلوم الشرعية. 

وهو علم ضروري للعالم وطالب العلم على حذٌ سواء فالأول یحتاجه للاستعانة به على 
استنباط الأحكام الشرعية من مَظَانّهاء والثاني لمعرفة الأدلة الشرعية بصفة إجمالية. 

كيفية نشوء علم آصول الفقه: 

لقد كان لدی بعض الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ قواعد الاجتهاد ومبادی الاستنباط 
وضوابط العلم فهم یعلمون مدلول الأمرء كما یعرفون مقصود النهي» ویعلمون ما تدلٌ عليه 
العبارات» وما تقتضیه الاشارات. ویعرفون مدلول العام» ووظيفة الخاص» وخکم المُطلّق 
والمقیّد» والناسخ والمنسوخ. 

کل هذا وغیره من قواعد الاجتهاد كان مفهوماً لديهم وان لم يكن مکتوباً عندهم في 
کتاب» أو مدوناً في سفر. 

وقد توسّعت المصادر التشريعية بعد وفاة رسول الله يك ولم تعد مقتصرة على الکتاب 
والسنة» بل وُجد إلى جنبهما الاجماع والقیاس» والمصالح المرسلة؛ ومبداً سد الذّرائع» 
وغير ذلك من المصادر التي وَجدٌ الصحابة آنفسهم وجهاً لوجه معها. 

وکان من الطبيعي أن یختلفوا في بعض المسائل والأحكام نظراً لتفاوتهم في سعة العلم 
وئقوب الفهم وان كان اختلافهم إذ ذاك طفيفاً» لأن رقعة بلدهم كانت محدودة وکانت 
الأحداتٌ فیها متشابهة تقریبا. 

فلما اندفعوا ون خارجٌ حدود جزیرتهم» رآوا ما لم يكن يَعْهّدونه من المشاکل والمسائل» 
وکان علیهم أن یفتوا فیما يُعرض لهم. فکان كل واحد منهم يُفتي ہما لدیه من العلمء متحرياً 


الحقٌّء والبحت عن الحکم الصحیحء والحلٌ الأمثل. 





مقدمة العتني ر0۷ 


فكانوا إذا واجهتهم مسألة من المسائل يبحثون عن حلّها في النصوص من الكتاب والسنة 
فان لم يجدواء اجتهدوا وبحثوا عن الأشباه والنظائر» ومعرفة العلل الشرعية والمقاصد 
والمصالح» والوقوف على رأي الجماعة وأهل الشورى. 

وبهذا تكوّنت البذور الأولى لعلم عظيم هو : علم أصول الفقه. 

ثم جاء بعد ذلك عصر التابعين» ومَشَوْا على طريقتهم في الاجتهاد والاستنباط» إلى أن جاء 
عصر الائمة» من آمثال: مالك والأوزاعي» والثوري» وأبي حنيفة» والليث بن سعد 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من الأئمة والفقهاء؛ وفي عصر 
هؤلاء الأئمة دنت العلوم وأُلّفت الکتب: وعدت القواعد؛ وأصّلت الأصولء وتمیّزت 
المذاهب» فكان لكل إمام من هؤلاء الأئمة قواعد وأصول خاصة بهء للنظر في الأدلة الشرعية. 

فبذلك تكوّنت قواعد أصولية يُرجَع إليها عند الإشكال؛ لکن هذه القواعد كانت مبعثرة» 
وغير صارمة لحل الخلافات في المسائل الفقھیةء وِدَرْءِ التعارض والنزاع بين أقوال بعض 
العلماء» وغير قادرة على إيجاد حول لوقائع لا سبيل إلى الوصول إلى أحكامها الا عن طريق 
وجود علّة الحُكم المنصوص عليه في الواقعة. 

فكانت الحاجة مُلِحَة إلى وضع قواعد في القیاس» والجمع بين الأدلة» والترجیح» ومعرفة 
الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. 

إلى أن جاء الشافعي ‏ رحمه الله تعالی - فجمع شتات هذه القواعد في علم مستقل؛ ووّضع 
للناس قانوناً كليّاً يُرجع إليه في معرفة أدلّة مراتب الشرع» ودوّن قواعده وأحكامه في كتابه 
المسمّى ب«الرسالة» التي كتبها للمحدّث عبد الرحمن بن مهدي. 

قال ابن خلدون في «مقدمته)"": وكان أوّل من كتب فيه أي: في أصول الفقه - 
الشافعي ذه أملى فيه رسالته المشهورةء تكلّم فيها في الأوامر والنواهي» والبيان والخبر» 
والنسخ؛ وخکم العلّة المنصوصة من القياس» ثم كتب فقھاء الحنفية فيه» وحقّقوا تلك القواعد 
وأوسَعوا القول فيهاء وكتب المتکلمون أيضاً كذلك. اه. 


. ٤۳۷ص‎ )( 





روطة الناظر وجّنة المناظر 





ولقد لت ما وضعه الامام الشافعي في «الرسالة» أنظارٌ العلماء من الباحثين إلى متابعة 
البحث والتدقیق. وحسن التنسیق والترتیب» والتنظیم حتی آصبح علم أصول الفقه علما 
مستقلاً» رتیت آبوابه وخررت مسائله» وجمعت مباحث وألّفت فيه المؤلّفات والمصتّفات. 

ولکن العلماء اختلفوا في الطرق التي اتبعوها في التألیف. فنشأ عن ذلك طریقتان في 
التأليف» وهما طريقة المتکلمین وهم الجمهور؛ وطريقة الفقهاء» وهم الحنفية. 

ثم انبثقت عن ماتین الطریقتین طرق أخرى» وهي طريقة الجمع بینهما وطريقة بناء الفروع 
على الأصول» وطريقة المقاصد. 

وإليك تُبذة عن هذه الطرق؛ وأهم الكتب التي ألّفت فيها : 

الطريقة الأولى: طريقة المتكلّمين: 

اهتمّت هذه المدرسة بتحرير المسائل» وتقرير القواعد على المبادئ المنطقية» ووضع 
المقاييس مع الاستدلال العقلي ما آمکن؛ مجرّدة المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية» من 
غير نظر في ذلك إلى مذهب بعينه. 

وقد دخل في هذا الاتجاه جماعة كبيرة من المتکلمینء إذ وجدوا فيه ما بتلاقى مع دراساتهم 
العقلیةء ونظرهم إلى الحقائق المجرّدة» وبحثوا في قواعد الأصول» كما يُبحث في علم 
الكلام» لا بُقلّدون ولكن يحصّلون ويحقّقون» ولذلك سُنّیت هذه الطريقة بطريقة المتكلّمين. 

وقد سار على نهجها علماء الشافعية والمالكية والحنابلة والمتکلمون والمعتزلة. 

وقد ألمت على هذه الطریقة كتب كثيرة من أهمها : 

۱ - الرسالة: للإمام الشافعي (ت ۲۰ه) ولها عدة شروح. 

۲ التقریب وا لارشاد في ترتیب طرق الاجتهاد : للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت ۰۳ ه). 

۳ المُمّد : للقاضي عبد الجبار الهّمّداني المعتزلي (ت ١٠٤ه)ء‏ وشرحه لابي الحسین 
البصري. 

٤‏ - المعتمد: لأبي الحسین البصري المعتزلي (ت ۳۲ ه. 

٥۔‏ الاحکام في أصول الأحكام: لابي محمد علي بن حزم (ت 0۷ه). 

٦۔‏ العٌدَّة في أصول الفقه: لأبي يعلى الفرّاء الحنبلي (ت 408ه). 


مقدمة العتي رف 

۷ - إحكام الفصول في أحكام الأصول: لابي الولید الباجي (ت ٤۷٤ه).‏ 

۸ - المع وشرح اللمع» والتبصرة: لأبي إسحاق الشيرازي (ت ١۷٤ه).‏ 

4 - البرهان» والتلخیص: لامام الحرمین الجويني (1۷۸ه). 

۰ - قواطع الادلة: لابن السمعاني (۸۹٦ھ).‏ 

۱ - المستصفی. والمنخول. وشفاء الغلیل : لابي حامد الغزالي (۵۰۵ه). 

قال ابن خلدون: وکان من أحسن ما کتب فيه المتکلمون: کتاب «البرهان» لامام الحرمين» 
و«المستصفى» للغزالي» وهما من الأشعرية» وکتاب «العمد) لعبد الجبار وشرحه 
(المعتمدا''' لأبي الحسین البصري» وهما من المعتزلة. 

وکانت الاربعة قواعد هذا الفن وأركانه» ثم لخ ص هذه الکتب الأربعة فخْلان من المتکلمین 
المتأخرین» وهما فخر الدین الرازي (ت ٦٦١ھ)‏ في کتاب «المحصول»"۲۳» وسیف الدین 
الآمدي (ت ۱۲۱ه) في کتاب «الاحکام"۳»*. اه 

۲ - التمهید في آصول الفقه: لابي الخظاب الحنبلي (ت ۵۱۰ه). 

۳ - روضة الناظر وجْنة المناظر : لابن قدامة المقدسي (ت ۱۲۰ ه). 


٤۔‏ منهاج الوصول إلى علم الأصول"**: لناصر الدين البيضاوي (ت 1۸۵ ه). 





(۱) «المعتمد» لیس شرحا «للعُمد». وإنما هو کتاب مستقل» ولابي الحسین کتاب آخر شرح فيه کتاب شیخه 
(العمداء ویسمی «شرح العمد» والکتابان مطبوعان. 

(۲) وقد اهتم بهذا الکتاب الباحئون فشرحه بعضهم» واختصره البعض الا خر وعلق عليه آخرون. 
فمن شروحه : انفائس الاصول» للقرافي (ت ۱۸۶ ). واالمکاشف عن المحصول» لشمس الدین 
الأصفهاني (ت ۸۷۷۸ ومن مختصراته : «الحاصل» لتاج الدین الأرموي (ت 1۵۷ ه)» واالتحصیل» 
لسراج الدین الأرموي (ت 7177ه)» واتنقیح الفصول» للقرافي (٤۸٣ھ)‏ وشرحه في «شرح تنقیح الفصول». 

(۳) اختصر کتاب «الاحکام) ابن حاجب (ت 181ه) في کتاب سمّاہ «منتهى السول» ثم اختصره في کتاب 
سمّاه امختصر المنتهی» وقد اهتمّ بهذا المختصر الأخیر الباحثون درساً وحفظاً وشرحاً. 
فمن آهم شروحه: شرح العضد الايجي (ت ٢٥۷ھ)ء‏ وارفع الحاجب» للسبكي (۷۷۱ھ)؛ وابیان 
المختصر» لشمس الدین الأصفهاني (ت 44لاه). 

.1۳۷ «مقدمة ابن خلدون» ص‎ )٤( 

(۵) له عدة شروح من آهمها: «شرح المنهاج» لشمس الدين الأصفهاني (ت 54لاه)ء وانھایة السول» لجمال 
الدین الاسنوي (ت ۷۷۲ھ)ء و!الابهاج في شرح المنهاج» لعلي بن عبد الكافي السبکي (ت ۷۵۲۱ه) 
وأكمله ولده تاج الدین السبكي (ت ۷۷۱ه). 








روضة الناظر وجّنةَ المناظر 





۵ - البحر المحیط في آصول الفقه : لبدر الدین الزركشي (ت 55لاه). 

۲ - شرح الکوکب المنیر : للفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار (ت ۹۷۲ه). 

وغیر ذلك کثیر. 

الطريقة الثانية: طريقة الفقهاء (الحنفیة): 

سارت هذه الطريقة باتجاه التأثر بالفروع» فهي تقرّر القواعد الأصولية على مقتضى ما تقل 
من الفروع عن أئمتھمء وتهتمٌ أيضاً بالعٌوص على النکت الفقهية. 

وسبب سلوك هذه الطريقة» أنَّ أئمة الحنفية لم يتركوا قواعد مدَّوّنة ومجموعة» وإنما تركوا 
مسائل فقهية وفروعاً كثيرة» وبعض القواعد المنثورة في ثنايا هذه الفروع» فعمدوا إلى تلك 
الفروع واستخلصوا منها القواعد والضوابط وجعلوها أصولاً لمذهبهم. 

قال ابن خلدون''' : وكتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وألْيّق بالفروع» لكثرة الأمثلة منها 
والشواهد» وبناء المسائل فيها على النکت الفقهية. 

ومن آهم الكتب التي ألْمّت على هذه الطريقة : 

۱ - مآخذ الشرائع : لأبي منصور الماتريدي رت ۲۳۰ه). 

؟ ‏ رسالة في الأصول: لأبي الحسن الكرخي (ت ۳۰ه). 

۳ - الفصول في الأصول: لأبي بكر أحمد الجصاص الرازي (ت ۳۷۰ھ). 

٤‏ - تقويم الأدلة: لأبي زيد الدبوسي (ت ۸4۳۰ وله أيضاً كتاب تأسيس النظر. 

© كنز الوصول إلى معرفة الأصول: لفخر الإسلام محمد بن علي البزدوي (ت 4۸۲ه)؛ 
وقد عني العلماء بهذا الكتاب وممن شرحه عبد العزيز البخاري (ت ۷۳۰ه) في كتابه المسمى 
(کشف الأسرار). 

.)ھ٦۹۰ أصول السرّخسي : لأبي بكر محمد السّرّخْسي رت‎ - ٦ 

۷-المنار : لأبي البركات النسفي (ت ۷۱۰ھ)ء وعليه عدة شروح ؛ من آشهرها شرح ابن مَلّك. 


وغير ذلك من الكتب مما تراه في فهارس المکتبات. 


)۱ فی «مقدمته) ص۳۷٤‏ . 
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الطريقة الثالثة: الجمع بين طريقة المتکلمین وطريقة الفقهاء: 

من خلال المقارنة بين الطريقتين السابقتين نلاحظ أن لكل واحدة منهما خصائص وميزات» 
فالمتكلّمون يعرضون قواعد مجرّدة عن الفروع» والفقهاء يعرضون قواعد مُستوحاة من الفروع 
فلا تخلو كل واحدة منهما من فضائل لا توجد في الآخری؛ كما تعرّضت كل واحدة منهما 
لانتقادات واعتراضات كثيرة. 

هذا الأمر هو الذي حَدا ببعض المولفین أن يأتي بطريقة تجمع فضائل ما يكون في 
الطريقتين» ویتجثب ما كان يوه إليها من نقد. 

وقد بدأ التأليف على هذه الطريقة في القرن السابع الهجري» فحقّق من كتب فيها القواعد 
الأصولية بالأدلّة النقلیة والعقلية» وطبّقها في الفروع الفقهية» فجاءت تصانيف مفيدة في خدمة 
الفقه وتمحيص الأدلة» ومن أهم الكتب التي أَلْفت على هذه الطريقة : 

١‏ بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام: لأحمد بن علي الحنفي المعروف 
بابن الساعاتي (ت 1۹6ه. 

۲ التنقیح: لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي (ت ۷ لاه)ء 
ثم شرحه في كتاب سمّاه «التوضيح شرح التنقیح» وشرح الشرح سعد الدين التفتازاني 
(ت ۷۹۲ھ) في كتاب سمّاه «التلويح على التوضيح». 

۳ - جمع الجوامع : لتاج الدين السبكي (ت ۷۷۱ھ)ء وله عدة شروح منها : 

آ - تشنیف المسامع : لبدر الدین الزركشي (ت ٤۷۹ه).‏ 

ب ‏ الفیث الهامع : لولي الدین العراقي؛ ابن الحافظ العراقي (ت ٦۸۲ھ).‏ 

ج البدر الطالع : لجلال الدین المحلي (ت ٦٦۸ھ)ء‏ وعلیه عدة حواشي من آشهرها 
حاشیتا البناني والعطار. 

د الدرر اللوامع : لأحمد بن اسماعیل الكوراني (ت ۸۹۳ه. 

ه ‏ الضیاء اللامع : لابن حلولو المالكي (ت ۸۹۸ھ). 

وممن نظمه جلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱ھ) في «الکوکب الساطع» وله عليه شرح. 


وابراهیم الشنقيطي (ت ۰۸۱۲۳۰ في «مراقي السعود» وشرحه في «نشر البنود». 
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: التحرير: لكمال الدين بن الهمام الحنفي (ت اكمه)ء وله شروح منها‎ - ٤ 

أ التقرير والتحبير : لمحمد بن أمير الحاج (ت ۸۷۸ه). 

ب ۔ تيسير التحرير: لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه (ت ۹۷۲ه). 

٥۔‏ مُسَلّم الثبوت: لمحب الدين بن عبد الشكور الحنفي (ت ۱۱۱۹ه). 

وقد شرحه عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري (ت ۱۲۲۵ه) بكتاب سماه «فواتح 





الرحموت). 

٦۔إرشاد‏ الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي الشوكاني (ت ۱۲۵۰ه). 

وكتب غالب المعاصرين على هذه الطريقة مع الاستفادة من المصادر السابقة. 

الطريقة الرابعة: طريقة تخريج الفروع على الأصول: 

ومنهجية العمل في هذه الطريقة هي: أن توضع القاعدة الأصولية» مع الإشارة إلى خلاف 
الأصوليين فيهاء ثم گر عدد من المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف في القاعدة» والغاية 
من ذلك هو: ربط الفروع المتنوعة والمنتشرة في أبواب الفقه بأصولها التي استنبظت منها. 

وقد كان واضع بذرة هذه المدرسة أبو زيد الدبوسي (ت ١47ه)ء‏ في كتابه «تأسيس النظر» 
وتمتاز هذه الطريقة بإبراز ثمرة الخلاف الأصولي في الفقه. 

وأهم الکتب التي أَلّفت في هذا الاتجاه: 

١‏ تخريج الفروع على الأصول: لشهاب الدين الزنجاني (ت ٦٥١ھ)‏ وهو خاص 
بأصول الحنفية والشافعية وفروعهما المبنية عليهما فقط. 

۲ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: لأبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني 
المالكي (ت ١۷۷ه)»‏ وهو شيخ الإمام الشاطبي وابن خلدون. 

۳ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لجمال الدين عبد الرحيم الاسنوي الشافعي 
رت ؟لالاه). 

٤‏ - القواعد والفوائد الأصولية: لعلي بن محمد بن علي البعلي ثم الدمشقي الحنبلي 
المعروف بابن اللحام (ت ۸۰۳ھ). 

© آثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء : للدکتور مصطفی سعید الخن. 


الطريقة الخامسة: طريقة مقاصد الشريعة: 





وقد الَف على هذه الطريقة الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي (ت ۷۹۰ھ) كتابه 
«الموافقات)» وقد كان سمّاه من قبل «عنوان التعريف بأسرار التكليف» ثم عدّل عن هذه 
التسمية. 

لقد سلك الشاطبي في كتابه هذا مسلكاً فريداً لم يُسبق إليه» فهو لم يسلك مسلك المؤلّفين 
من ذكر القواعد الأصولية تحت أبواب معيّنة» ولكن عَرّض أصول الفقه من خلال مقاصد 
الشريعة» والمفهوم العام الكَلّي للتکلیف. 

أصل كتاب «روضة الناظر وجنْة( المناظر»: 

اعلم أنَّ الشيخ موفق الدين - كما حكاه عنه الطوفي وغيره وعُلم بالاستقراء ‏ تبع في كتابه 
هذا أبا حامد الغزالي في كتابه «المستصفى في أصول الفقه». 

قال الشيخ عبد القادر بدران: إِنَّ الموفق تابعٌ للغزالي في «المستصفى»» فهو كلام صحيح» 
لكنه لا یضره بل يُعدٌ من محسّنات كتابه؛ لأن الغزالي له القدح المعلّى في هذا الفن وفي 
غيره» وكتابه من أعظم كتب الأصولء على أنَّ المصّف لم يوافق الغزالي مقلّداً له» لكنه غیّر 
كثيراً من كلامه» ومد كثيراً من مسائله» فرحمھما الله وجزاهما عن العلم خی 

فكان لزاماً عليناء وقبل البدء بترجمة صاحب الکتاب. والتعريف بكتابه أن نتعرّفٌ على 
صاحب الأصل» وهو الغزالي» وكتابه «المستصفی». 

أبو حامد الغزالي : 

هو آبو حامد» زين الدین» محمد بن محمد بن محمد» الغزالي الطوسي» وجاءت شهرته 
ب(الغزالي) من أن آباه كان غرّالاً يغزل الصوف. فهو على هذا بتشدید الزاي» وقیل : جاءت 
من أن أصله من قرية «غرَالة» من فری طوس » فهو بتخفیف الزاي. 

ولد سنة (400ه) وتفقّه ببلده طوس أولاً» ثم تحوّل إلى نیسابور؛ ولازم الجويني فبرع 


اه 


في الفقه في مدة قريبة» ودرّس بالنظامیت وله آربع وثلاثون سنة. 


(۱) هكذا ضبطها ابن بدران في «المدخل» ص ۰۶۱۲ بضم الجيم وتشديد النون المفتوحة. 
(۲) «نزهة الخاطر العاطر»: .)١5/1١(‏ 
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فرحل إلى الحجاز ثم إلى دمشق وبيت المقدس» وبقي هنالك مدة» وألّف في مقامه هناك 
كتابه إحیاء علوم الدين» وغيره. ثم عاد إلى نيسابورء فدرّس في النظامية أيضاً. 

قال ابن كثير : ثم عاد إلى بلده طوس. فأقام بهاء وابتنی رباطاًء وَانَّخْذ داراً حسئة» وغرس 
فيها بستاناً أنيقاً» وأقبل على تلاوة القرآن وحفظ الأحاديث الصحاح» وبها توفي . 

والغزالي من أعاظم العلماء الذين اٹُروا في الحياة العلمية والأخلاقية للأمة الإسلامية» فقد 
أمذٌ المكتبة الإسلامية بمادة غزيرة في کل العلوم التي نطرّق إليهاء کالفقه» وأصول الفقه» وعلم 
السلوك والرد على الفلاسفة والباطنية والملاحدق والامامية والخوارج والمعتزلة» ومن آهم 
مولفاته : «الوجیز» و«الوسيط» و«البسيط) في الفقه الشافعي» و(المستصفی) و(المنخول) 
واشفاء الغليل» في أصول الفقه . و«الاقتصاد في الاعتقاد» في معتقد الأشاعرة» و«إحياء علوم 
الدین» في السلوك على طريقة المتصوفت و«تهافت الفلاسفة» و«فضائح الباطنية» وغير ذلك . 
توفي بطوس سنة (۵۰۵). 

كتاب «المستصفی»: 

يعد «المستصفی» من آخر ما أله الغزالي في علم أصول الفقه» بل لعلّه آخرهاء إذ إنه الہ 
بعد رجوعه من بلاد الشام» واستقراره بنيسابور» فهو یمتّل خلاصة علم الغزالي في المسائل 
الأصولية» وید رابع أربعة كتب اعتمد عليها المتأخرون» وهي : (العمد) واالمعتمد» 
و«البرهان»» و«المستصفی» كما ذكر ذلك ابن خلدون في «مقدمته)”". 

ويمتاز هذا الكتاب على غيره بعدة ميزات منها : ۱ 

١‏ - الترتيب: فالكتب الأصولية التي ألّفت قبل الغزالي كانت مضطربة في ترتيبهاء وأبوابها 
مبعثرة» فجاء الغزالي بترتیب جديد لم يسبق إليه» فقد قال في مقدمة هذا الکتاب : 

«وجمعتٌ فيه بين الترتيب والتحقيق لفهم المعاني» فلا مندوحة لأحدھما عن الثاني » فصنفته 
(۱) «البداية والنهاية» : VE)‏ 
(۲) انظر ترجمته في : «البداية والنهاية»: (۱۲/ ۱۷۳)ء و«الأعلام؛ : (۸۷ ۰۳۲۷ و«طبقات الشافعية» للسبكي : 


(٤/۱۰۱))ء‏ واسیر اعلام النبلاء»: (۱۹/ ۳۲۲). 
(۳) ص۳۷. 
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وأتیث فيه بترتيب لطیفی عجيب» یلم الناظرٌ في أول وَمْلَةَ على جميع مقاصد هذا العلم 
ويفيده الاحتواء على جميع مسارح النظر فيه» فكل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على 
مجامعه ولا مبانيه» فلا مطمع له في الظمّر بأسراره ومباغیه» ۳ اھ 

فردٌ جميع أبواب علم الأصول إلى أربعة أقطاب (أبواب) كبيرة» وتحت كل قطب ما يناسبه 


من الأبواب والمباحث الأصولية. 





فالقطب الأول: جعله للاحکام وشبّهّها بالثمرة» والقطب الثاني جعله للأدلة» وشبّهّها 
بالمثمر» والقطب الثالث: لدلالة الأدلة» أو قواعد الاستنباط» وشبّهّها بطرق الاستثماں 
والقطب الرابع : یشمل الاجتهاد والتقلید» وشْیّه المجتهد بالمستثمر. 

۲ - العحقیق: فالغزالي في هذا الکتاب لیس مقلّداًء بل يجري على طريقة النشّار 
والمحققین. 

التهذیب : حاول الغزالي إخراج المباحث التي ليست من علم الأصول» فانتقد إدخال 
بعض مسائل الاعتقاد والفقه والنحو وغیر ذلك مما ليست منه. 

وقد اعتنی به العلماء قديماً وحديثاًء لنفاسته وغزارة مادته فقاموا بشرحه واختصاره 
والتعلیق علیه. 


ولعل أشهر من اختصره موفق الدین بن قدامة المقدسی فی روضة الناظر». 


e‏ کا کي ہد 


.)۳/۱( (المستصفی):‎ )١( 





و 
چک 


و 
جر ی لئ 
جس جن زو نی 
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مہ مہہ 
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ابو قدامة المقدسق 

اسمه ومولده: 

هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي آبو محمد موفق الدّين المقدسي ثم 
الدمشقي الصالحي» ولد بجمّاعیل سنة (١٤٥ه)»‏ وقدم دمشق مع آهله وله عشر سنین لما 
استولى الافرنج على الأرض المقدسة» فحفظ القرآنء وحفظ «مختصر الخرقي»» ورحل إلى 
بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغني» وأقام عند الشيخ عبد القادر الجيلاني» فقرأ عليه 
(مختصر الخرقي»۰ ثم رجع إلى دمشق واشتغل بالتصنيف. 

شیو خه: 

لقد تتلمذ الشيخ الموفق على كثير من العلماء في دمشق وبغداد ومكة والموصل؛ فمن 
آهمهم : 

۔ والده أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. 

۔ أبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد السّلمي الدمشقي. 

- أبو المكارم عبد الواحد بن محمد بن المسلّم الأزدي الدمشقي. 

۔ طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي ؛ أبو زرعة. 

عبد القادر بن عبد الله بن جنكي الجيلي الحنبلي. 

۔ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي الحنبلي. 

علي بن عبد الرحمن بن محمد الطوسي البغدادي ابن تاج القراء الزاهد. 

وغيرهم کثیر. 

تلامذته: 

لما استقر ابن قدامة في دمشق ازدحم عليه الطلبة واشتغلوا عليه» وطلبوا العلم على يديه 
بدراسة كتبه عليه وغيرهاء فمن هؤلاء: 


- تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الغنى المقدسی (ت 547ه). 


روضة الناظر وجنة المناظر 





- صفي الدین آبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن يحيى الشقراوي الحنبلي القاضي 
(ت 1۷۸ صه). 


- آبو الصفاء خلیل بن أبي بكر بن صدیق المراغي الحنبلي القاضي نزیل مصر (ت 1۸۵ه). 


- آبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي (ت ۱1۵ ه). 


- آبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن آحمد بن قدامة المقدسي (ت ۱۸۲ه) وهو ابن أخي 
الموفق. 

- آبو المظفر يوسف بن قزغلي التركي» سبط ابن الجوزي الحنفي الحافظ. 

وغيرهم كثير. 

أقوال العلماء فيه: 

قال أبو شامة: كان إماماً من أئمة المسلمین» وعَلَّماً من أعلام الدّين في العلم والعمل 
صنّف كتباً حساناً في الفقه وغیره. عارفاً بمعاني الأخبار والآثار» سمعت عليه أشياء» يعني في 
العلم. 

وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي : كان الموقّق إماماً في القرآن وتفسيره» إماماً في علم 
الحديث ومشکلاته» إماماً في الفقی بل أوحد زمانه فيه إماماً في علم الخلاف؛ إماماً في 
الفرائض» إماماً في أصول الفقه. إماماً في النحوء إماماً في الحساب. إماماً في النجوم السيارة 
والمنازل. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. 

وقال ابن الصلاح : ما رأيت مثل الموّق. 

وقال عر الدين بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الاسلام في العلم مثل «المحلّی» 
و«المجلّى) لابن حزم» وكتاب «المغني» لابن قدامةء وقال: لم تطب نفسي بالافتاء حتى 
صارت عندي نسخة من «المغني). 

وقال عمر بن الحاجب في «معجمه»: هو إمام الأئمة ومفتي الامت اختصه الله تعالى 
بالفضل الوافر والخاطر العاطر والعلم الكامل» طنّت بذكره الأمصارء وضنّت بمثله الأعصارء 
قد أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقليةء فأما الحديث فهو سابق فرسانه» وأما الفقه فهو فارس 





میدانه» آعرف الئاس بالفتیا » وله المصنفات العزيزة وما آظن الزمان یسمح بمثله» متواضع 
عند الخاصة والعامة» حسن الاعتقاد. ذو آناءة وحلم ووفای وکان مجلسه عامراً بالفقهاء 
والمحدّئین وأهل الخیر؛ وصار في آخر عمره یقصده کل آحد. وکان کثیر العبادة» دائم 
التهجّد» لم پر مثله» ولم یر هو مثل نفسه . 

آثاره العلمية: 


خلّف ابن قدامة - رحمه الله ثروة ضخمة» كان لها وزنها في العلوم الإسلامية» آفادت منها 
المکتبة الاسلامية» ومصنفاته مقبولة عند الناس» وقد صئّف في عدد من العلوم ولم یقتصر 
على علم واحد» فقد ألّف في الفقه وأصوله» والتفسیر والفضائل والحدیث» ومن آهم 
مصنفاته : 

- «العمدة» في الفقه : وهو للمبتدئين. 

- «المقنع»: وهو في المذهب مجرد من الدلیل» یذکر فيه بعض الروایات المعتمدة. 

- «الکافی» : وهو فقه سنة مختصر مرگز. 

۔ «المغني»: شرح مختصر الخرقي» وهو في الفقه المقارن. 

- «روضة الناظر وجنة المناظر» : فی آصول الفقه» وهو کتابنا هذا. 

- «مختصر في غريب الحدیث». 

- «البرهان فى مسألة القرآن». 

- «فضائل الصحابة». 

- «کتاب التوابین». 

المعة الاعتقادا. 

«ذم التأويل». 

_ «مقدمة فى الفرائض». 
)١(‏ انظر ترجمته في: «البداية والنهایة»: (۱۳/ ۰44۹ واسیر آعلام النبلاء»: (۰)۱۱۵/۲۲ واذیل طبقات 


الحنابلة»: (۰)۱۳۳/۲ وانزهة الخاطر»: (۱/ ۵ و«ابن قدامة وآثاره الأصولية» القسم الأول» للدکتور 
عبد العزیز بن عبد الرحمن السعید. 


2 روضة الناظر وجُنة المناظر 


- «مسألة العلو». 

وغير ذلك من الكتب. 

وفاته: 

توفي ابن قدامة رحمه الله يوم السبت» يوم عيد الفطر» سنة عشرين وست مئة؛ 
(١17ه)ء‏ ودفن في سفح جبل قاسيون» بصالحية دمشق. 

الكتب المؤلفة حول «روضة الناظر»: 

لقد اهتم به كثير من العلماء وألّفوا حوله بعض المؤلفات منها : 

۔ «البلبل» في أصول الفقه : وهو مختصر «لروضة الناظر»» لنجم الدين الطوفي. 

«شرح مختصر الروضة»: وهو شرح «البلبل»» شرح فيه الطوفي مختصره. 

- «نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر»: للشيخ عبد القادر بدران» وهو عبارة عن 
تعليقات مختصرة أخذ جلّها من «شرح مختصر الروضة» للطوفي. 

۔ «مذکرة أصول الفقه»: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» اختصر فيه الشيخ «روضة الناظرا 
بأسلوب عصري. 

- «ابن قدامة وآثاره الأصولية»: للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعید» وقد قسّم هذا 
الكتاب إلى قسمين: القسم الأول تكلم فيه عن نشأة وتدوين أصول الفقه» وطبقات الحنابلة 
وابن قدامة وآثاره» والقسم الثاني قام فيه بتحقيق نص «الروضة». 

- الإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر»: للدكتور عبد الكريم بن علي النملة» وقد قام 
فيه بشرح الكتاب شرحاً موسعاً في أربع مجلدات ضخمة. 


نظرة شاملة لمباحث علم أصول الفقه: 


3 


قبل البدء في الکتاب أودٌ أن آضع آمام القاری صورة شاملة عن آهم مباحث علم أصول 
الفقه» فقد قال الغزالي في مقدمة «المستصفی»: کل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على 
مجامعه ومبانيه» فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه. اه 


مقدمة العتتي ۳ 


وقد ذکرنا فیما سبق أن الغزالي كان أول من جمع آبواب آصول الفقه» ورتبها الترتیب 
المعروف الآن» وتبعه جل من جاء بعده» منهم ابن قدامة المقدسي» فقد رد جمیع آبواب 
أصول الفقه في کتابه «المستصفی» إلى آريعة أقطاب (أبواب)» تحت کل قطب ما یناسبه من 
الأبواب والمباحث الاصولية. 

وقد قمت بتشجیر ما کتبه في جدول» لتتّضٍح الصورة آکثر» ویستوعب القارئ مباحث هذا 
الفن بشکل إجمالي» وتکون حاضرة دوماً في ذهنه ومرتبة. ثم بعد ذلك يسهل عليه الدخول في 


يي تہ ہت 
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مقدمة المعتني ۳( 
عملي في هذا الكتاب 

- لقد اعتمدت في هذه الطبعة على ثلاث نسخ مطبوعة وهي : 

١‏ نسخة الشيخ عبد القادر بدران والتي عليها شرحه المسمى «نزهة الخاطرا. 

؟ ‏ نسخة الدكتور عبد الرحمن السعيد. 

۴ - نسخة الدكتور عبد الكريم النملة. 

فجعلت النسخة الأولى والثانية أصلاً» وما كان فيه من اختلافات مع النسخة الثالثة جعلته 
بين معقوفتین ۰ وقد استعنت أحياناً «بالمستصفى» للترجيح بين الاختلافات. 

-اعتمدت في توضیح وشرح العبارات الغامضة على كتابين هما : اشرح مختصر الروضة) لنجم 
الدين الطوفي ‏ والثاني «نزهة الخاطر» للشيخ عبد القادر بدران» ورمزت للأول بحرف الطاء 
والثاني بحرف الباء» للدلالة على أن هذه التعليقات أخذتها من هذين الكتابين » وذلك للاختصار. 

_ أضفت عناوين جانبية وجعلتها بين معقوفتين. 

- عزوت المذاهب والآراء التي ينقلها المصنف بدون عزو إلى أصحابها. 

- توسعت في بعض المباحث؛ وحررت محل النزاع في مواضع آخری. التي رأيت أن 
المصنف قد اختصر فيها القول. 

- قدّمت للكتاب بمقدمة موجزة عن نشأة علم أصول الفقه» والمدارس الأصولية» وأهم 
الكتب التي ألْفت حول کل مدرسة. 

- وضعت ترجمة موجزة عن الغزالي وأهم ميزات كتابه (المستصفی). 

- كما ترجمت للمؤلف أيضاً ترجمة موجزة ووافية. 

۔ ضبطت الكلمات الضرورية التي قد تشكل على القاری. 

- حرجت الأحاديث النبوية تخريجاً علمیأء واتبعت في ذلك الطريقة التالية: 

إذا كان الحديث في «الصحيحين»؛ اكتفيت بتخريج الحديث منهماء مضيفاً إليهما مسند 
الامام أحمدء [ط. مؤسسة الرسالة]ء وذلك لمن أراد التوسع في التخريج. 

إذا لم يكن فيهما أو في أحدهما خرّجته من الستن الأربعة» مضيفاً إليهما مسند الإمام 
أحمد» وذلك للاستفادة من الحكم على الحديث منه. 


روضة الناظر وجنة المناظر 





إذا لم يكن في الكتب الستة والمسند؛ خرجته من باقي كتب السنة» مرتبة على حسب وفيات 
أصحابهاء وأحاول إيجاد الحكم على الحديث من خلال كتب التخريج. 

وذلك مثل : «التلخیص الحبیر» لابن حجر؛ وانصب الرایة» للزيلعي» وامجمع الزوائد» 
للهيثمي. واتخریج أحاديث الاحیاء» للعراقي» أو من کتب الشیخ الالباني» ك«السلسلتين: 
الصحيحة والضعيفة)› و«الجامع الصغیر»» و«الإرواء» وغير ذلك. 

-ترجمت لأعلام الكتاب ترجمة مختصرة» مع الإحالة على بعض المصادر التي تناولت الترجمة. 

- عرفت ببعض الفرق والطوائف التي تعرّض لها المصتف. 

- شرحت الکلمات الغريبة» والعبارات الغامضة. 

- وضعت مخططاً شاملاً لأهم مباحث علم أصول الفقه» من خلال كتاب «المستصفی». 

- وضعت فهارس علمية للکتاب: فهرس الآيات» وفهرس الأحاديث» وفهرس لأهم 
المصادر والمراجع التي رجعت إليهاء وفهرس تفصيلي للموضوعات. 

وهکذا أرجو أن یکون عملي مكتملاً في خدمة هذا السّفر القيّم » وأسأل الله أن ینفع به قارته وکاتبه 
والناظر فيه » وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم » وأن يبلغنا من فضله وإحسانه ما نؤمله ونرتجيه. 

هذا ومن وجد فيه من صواب وحقّ فمن توفیق الله وحده ومن وجد فيه غير ذلك فمني ومن 
الشيطان وذلك لضعفي وقلة زادي» فليصلحه من عنده» فجل من لا يخطأ ولا ينسى. فقد قال 
الامام المقرئ الشاطبي في «حرز الأماني»: 

وسلّم لإحدى الحُسنيَّيْن إصابة والأخرى اجتهادٌ رام صوباً فأمخلاً 

وان کان حرق فادرخه بقَضّلة من الجلم ولیْصلخه من جا مِقُوَلاً 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ویرضی؛ ویجنبنا عما زجر عنه ونهی؛ 
ويرزقنا الصدق في القول» والاخلاص في العمل. 

وصلی الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛ والحمد لله رب العالمين. 

دمشق: ٤‏ رمضان 179اه كتبه الفقير إلى رحمة الله 


الموافق : ام محمد مرابي 
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رب زدني علماً وقَهُماً 

الحمذ لله العلي الكبير» العلیم القديرء الحكيم الخبیر الذي جل عن الشَّبيه والنّظير» 
وتعالى عن الشريك والوزیر» لیس کمثله شيء وهو السّميع البصير. 

وصلّى الله على رسوله محمد البشير النذیر» السَراج المنير» المخصوص بالمقام 
المحمود”''. والحوض المورود'" » في اليوم العبوس القمطریر ۰*۳ وعلى أصحابه الأطهارء 
النجباء الأخيار» وأهل بيته الأبرار“ الذين أذهبّ الله عنهم الرّجِسّء وخضّهم بالتطهیر» وعلى 
التابعين لهم بإحسان والمقتدين بهم في كل زمان. 


() اختلّف في المقام المحمود على عدة أقوال» أصحها أنه الشفاعة» وذلك لما أخرجه البخاري : ۰881۱ من حديث 
ابن عمر ولا قال : إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً » كل أمة تتبع نبيهاء یقولون : يا فلان اشفع » حتى تنتهي 
الشفاعة إلى النبي َء فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود» وما أخرجه أحمد: ۱۰۳۰۰ والبيهقي : (1۸۱/۱) 
من حديث أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله ب : «المقام المحمود الشفاعة» » وهو حديث حسن لغيره. 

(۲) وحوضه يك ابت له في الآخرة بصريح الأحاديث الصحيحة التي بلغت حدَّ التواتر» رواها من الصحابة بضع 
وثلاثون صحايًاً» ومما یتلخص منها في صفة الحوض» أنه : حوض عظيم» ومورد کریم » یمد من شراب 
الجنة من نهر الكوثرء الذي هو أشد بياضاً من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحاً 
من المسك» وهو في غاية الاتساع» عرضه وطوله سواء» كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. والعجب مما 
ينقل عن المعتزلة أنهم ينكرونه مع وروده في صحيح الأخبار. انظر: اشرح الطحاوية» لابن أبي العز 
ص ۰۱۹۳ و«التذكرة» للقرطبی ص ۷ ۳. 

۳ قال ابن عباس : العبوس : الضَیّق» والقمطریر : الطویل » فهو وصف للیوم. وقال سعید بن جبیر وغیره: 
تعبس فيه الوجوه من الھولء وقمطریراً : تقلیص الجبين وما بين العینین من الهول. فهو على هذا القول 
صفة لأصحاب ذلك الیومء وقال مجاهد : العبوس: بالشفتین» والقمطریر: بالجبهة والحاجبين» فجعلها 
من صفات الوجه. 
ورجح ابن كثير في تفسیره : (4/ ۸4) القول الأول» وانظر أيضاً: تفسیر القرطبي : (۱۱۳/۱۰). 

: اختلف في المقصود بأهل البیت على أربعة آقوال‎ )٤( 

١‏ -قيل: هم الذین حرمت علیهم الصدقة» وفیهم ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنهم بنو هاشم وينو المطلب» وهذا مذهب الشافعى وأحمد فى رواية عنه. 

الثاني : أنهم بنو هاشم خاصة» وهو مذهب أبي حنيفة» والرواية الثانية عن أحمد» واختيار ابن القاسم 
صاحب مالك. 

الثالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب» فيدخل فيهم بنو المطلب» وبنو أمية؛ وبنو نوفل» ومن = 
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أما بعد: فهذا كتابٌ نذْكُرٌ فيه أصول الفقه والاختلاف فيه» ودليل کل قول [على وجه 
الاختصار والاقتصار من کل قول] على المختار» ونين من ذلك ما نرتضیه. ونجيب من خالفنا 

بدأنا ب[ذکر] مقدّمة لطيفة في آوله ۳" 

ثم أتبعناها ثمانية أبواب: 

الآول: في حقيقة الحکم وأقسامه. 

الثاني : في تفصیل الأصول وهي : «الکتاب» و«السنة» و«الإجماع» و«الاستصحاب». 

الثالث: في بيان الأصول المختلف فيها. 

الرابع : في تقاسيم الكلام والأسماء. 

الخامس : في د(الأمر) و«النهي» والعموم» و«الاستثناء» و«الشرطا» وما يُقتبس من الألفاظ 
من إشارتها وإيمائها [إلی الحكم]. 

السادس : في «القياس» الذي هو فرع للأصول”". 

السابع : في حکم «المجتهد» الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة و«المقلد». 

الثامن: في ترجیحات الأدلة المتعارضة. 

ونسأل الله تعالى أن يعيدنا فيما نبتغيه » وَيوفْقا في جميع الأحوال لما يرضيه» ویجعل عملنا 
صالحاًء ویجعله لوجهه خالصاً بمنّه ورحمته [وكرمه]. 
حت فوقهم إلى بني غالب وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك» وحکاه اللخمي في «التبصرة» عن أصبغ. 


۲ - أن آل النبي هم ذريته وأزواجه خاصت حكاه ابن عبد البر في «التمهید» عن بعض آهل العلم. 
۳ أن آله أتباعه إلى يوم القیامةء حکاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم» وهو اختيار النووي في «شرح 
مسلم». 
٤‏ أن آله هم الأتقياء من أمته» حکاه القاضي حسین وغیره. 
قال ابن القیم بعدما سرد هذه الأقوال: والصحیح الفول الأول؛ ويليه القول الثاني» آما الثالث والرابع 
فضعیفان. انظر : «جلاء الافهام" ص ۲۱۰ وما بعدها. 

() وهي مقدمة في علم المنطق؛ وقد ذکرت في بعض النسخ دون بعض» كما قال الطوفي وابن بدران. 

(۲) لم یذکر ابن قدامة القیاس مع الأدلة المتفق عليهاء ولا مع الادلة المختلف فيهاء وذلك لأنه تاع الغزالي في 
آکثر آبواب هذا الکتاب » والغزالي جعل القیاس من دلالات الادلة ولم یجعله من الأدلة حبث فسّم دلالات 
الأدلة إلى ثلاثة أقسام: دلالة منطوق» ودلالة مفهوم؛ ودلالة معقول؛ وهو القیاس. انظر المخطط ص ۲۲ . 


[تعریف الفقه وأصول الفقه] 

واعلم أنك لا تعلم معنى «أصول الفقه» قبل معرفة معنى «الفقه». 

والفقه في أصل الوضع : الفهم» قال الله تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام : ول 
فده من لسن یمه ولي # [طه : ۲۷ ۰ ۲۸]. 

وفي عرف الفشهاء : العلم بأحكام الافعال الشرعية ك«الحل» و«الحرمة» و«الصخة) 
و«الفساد» ونحوها”". 

فلا يطلق اسم «الفقیه» على : «متگلم»» ولا «(محدث»» ولا «مفسّراء ولا «نحوي». 

وأصول الفقه : أدلّته الدّالة عليه من حيث الجملة» لا من حیث التفصیلء فاد الخلاف 
يشتمل على أدلَّة الفقه» لکن من حيث التفصيل””؛ كدلالة حديث خاص على مسألة: 


(۱) لكلمة أصول الفقه اعتباران: أحدهما باعتبار الإضافة» والآخر باعتبار العَلمیة: 
أما الاعتبار الأول فيحتاج إلى تعريف المضاف» وهو الأصولء والمضاف إليهء وهو الفقه. فالأصول جمع 
أصلء وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره» كجذر الشجرة. وأساس الجدار. 
وأما في الاصطلاح فقد استعمل في معان كثيرة آشهرها : 
- الأصل : ما يقابل الفرع مثل الخمر أصل النبيذء والأب أصل للولد. 
- الاصل : بمعنى القاعدة الكلية التي تُُنی عليها المسائل مثل : لا ضرر ولا ضرار. 
-الأصل: الراجح» نحو: الأصل في الكلام الحقیقةء والأصل إبقاء ما كان على ما كان عليه. 
الأصل: الدليل» مثل قولهم: أصل هذا الحكم من الكتاب آية كذاء ومن السنة حديث كذا. 
قال الشوكاني: والأوفق بالمقام الرابع. انظر : «إرشاد الفحول» ص47» واشرح الكوكب المنیر»: (۱/ ۳۹). 
(۲) وهذا التعريف قريب من تعريف الغزالي حيث قال: هو العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين 
خاصة. 
وعرفه الآمدي بأنه: العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال. 
وقال الطوفي : هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. 
وقال السبكي : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. 
وهو ما مشى عليه جل المتأخرين. انظر: «المستصفی»: (۰)۳۵/۱ و«الإحكام» للآمدي: 205١ /١(‏ 
واشرح مختصر الروضة) : (۱/ ۱۳۳) واشرح جمع الجوامع) للمحلي : (۱/ (AT‏ 
(۳) وهذا التعريف لأصول الفقه بالمعنى العَلّمِيء وهو مختصر لتعريف الغزالي» حيث قال في تعریفه : هو عبارة 
عن آدلة هذه الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. 
وعرفه البيضاوي : بأنه معرفة دلائل الفقه (جمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. 


روضة الناظر وجنة المناظر 





«النكاح بلا ولی۳؟. 

والأصول لا يُتعرّض فيها لآحاد المسائل إلا على طريق ضرب المثال» کقولنا : «الأمر 
يقتضي الوجوب؟ ونحوه» فهذا يخالف آصول الفقه فروعه. 

ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية» والمقصود: اقتباس 
الأحكام من الأدلة". 


۲ چدہ۔‎ E e 


س وقال السبکی : أصول الفقه : دلائل الفقه الإجمالية» وقیل : معرفتها. 
وقال الطوفی : هو العلم بالقواعد التي يُتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من آدلتها 
التفصيلية. وهو ما رجحه الشوكاني. 
قال الشتقيطي : التحقیق أن الادلة نفسها ليست أصولاًء لانها موضوع الفن» وموضوع الشيء غیره 
ضرورة. وکذا معرفة الدلائل ليست هي الأصول على التحقیق. 
والحق أن من عرّف أصول الفقه أنه لقبي. وهو کونه علماً على هذا الفن» قال أصول الفقه : العلم أو 
المعرفة أو الادراك. ومن عرفه على أنه إضافي قال : أصول الفقه أدلة الفقه. 
انظر : «المستصفی»: (۰)۳۷۱/۱ واالمنهاج» للبيضاوي ص۰۱۱ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : 
(۱/ ۷۸ واشرح مختصر الروضة»: (۱/ ۰۱۲۰ وارشاد الفحول» ص۰8۸ وانثر الورود! ص ۱۵. 
)١(‏ حدیث الا نکاح إلا بولي» آخرجه أبو داود: ۰۲۰۸۵ والترمذي: ۰۱۱٩‏ وابن ماجه: ۰۱۸۸۱ وأحمد: 
۸ من حدیث آبي موسی الاشعري اللہ وهو صحیح. 
واستدل الجمهور بهذا الحدیث على أنه لا يجوز النکاح بلا ولي» وخالف الحنفية في ذلك. انظر «المغني» 
لابن قدامة: /٩(‏ ۳۶۶). 
(۲) آي: أن نظر الأصولي في الأدلة الاجمالیف هو: تبيين الادلة الصحيحة التي یستطیع الفقیه عن طریقها 
استنباط الأحكام الشرعية من آدلتها التفصيلية. 


جى اي ضا ںی 
ہس 2 ده 





المقد م(۱) 


[مقدمة في عام المنطق] 

اعلم أن مدارك العقول تنحصر في : «الحد» و«البرهان»؛ وذلك لأنَّ إدراك العلوم على 
ضربین : 

إدراك الذوات المفردة: كعلمك بمعنی «العالم» و«الحادث» و(القدی!'' 

والثاني : إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض نفیاً وإثباتاً. 

فإنك تعلم أولاً معنی «العالم» و«الحادث»» و«القديم» مفردأء ثم تنسب مفرداً إلى مفردء 
فتنسب (الحادث) إلى «العالم» بالإثبات فتقول: «العالم حادث»» وتنسب القديم إليه بالنفي» 
فتقول: «العالم ليس بقديم». 

فالضرب الأول: يستحيل التصديق والتكذيب فيه؛ إذ لا يتطرّق الا إلى خبر وأقل ما 
یترب منه الخبر مفردان. 

والضرب الثاني : یتطرّق إليه التصدیق والتکذیب. 

وقد سمّى قوم الضرب الأول تصوّراً والئاني تصدیقاً وسمّی آخرون الاول : معرفة» 
والثاني : علماً. وسمّی النحویون الأول: مفرداًء والثاني: جملة. 

وينبغي أن یعرف البسیط قبل مرکبه؛ فإنَّ من لا یعرف المفرد كيف یعرف المرکب؟ ومن لا 
یعرف معنی «العالم» و«الحادث»؛ كيف یعرف أنَّ (العالم حادث»؟ 


(۱) هذه هي المقدمة المنطقية التي وعد بها المصنف في بداية الکتاب؛ وقد ذکرت في بعض التسخ دون بعض» 
ولعل السبب في ذلك كما قال الطوفي : أن الشیخ إسحاق العلثي عاتب آبا محمد في إلحاقه هذه المقدمت 
وأنكر عليهء فأسقطها من «الروضة» بعد أن انتشرت بين الناس» فلهذا توجد في نسخة دون نسخة. 
قال ابن بدران: وهل هذه المقدمة إلا بيان اصطلاحات تشتد الحاجة إلى معرفتها في العلوم؛ ولا سيّما في 
فن اللأصول» وخصوصاً في القياس» وليست هي من المنطق المختلط بالفلسفة حتى يقال: إن الضرر يأتي 
من جهتهاء وعندي أن الضرر الذي ينتج من حذفها أشد من الضرر المزعوم الذي يأتي من ذكرها. اه. 
انظر : «شرح مختصر الروضة»: /١(‏ ۰۱۰۰ والنزهة الخاطر»: (۱۶/۱). 

(۲) المقصود با لادراك: هو تصور ماهية الشيء بلا حکم علیها بنفي ولا إثبات. 





روضة الناظر وِجُنة المُناظر 


ومعرفة المفردات قسمان: 

أولي : وهو الذي يرتسم معناه في النفس » من غير بحث وطلب ك«الموجودا واالشيء). 

ومطلوب: وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جُمْلي غير مفصّل”". 

و[الضرب] الثاني قسمان أيضاً : 

اولي : كالضروريات”". 

ومطلوب : کالنظریات"". 

فالمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد. والمطلوب من العلم لا يقتنص إلا بالبرهان 
فلذلك قلنا : مدارك العقول تتحصر فيهما. 


فصل 
[أقسام (لحہ] 
والیر(*) ينقسم ثلائة آقسام : (حقيقي ۷) وارسمي»۰ والفظي»" . 


)١(‏ ویسمی بالنظري» ومو: الذي یحتاج لمعرفة وفهم معناه إلى تأمل ونظر مثل العقل» آما الأولي فیسمی 
الضروري» وهو: الذي یعرف بدون تأمل ونظر؛ مثل الکتاب. والقلم. 

(۲) وهو : ما يدركه الانسان بالضرورة بدون تأمل وفکر : مثل إدراك وقوع النسبة في قولنا: الثلائة نصف الستةء 
والنار محرقة. 

(۳) وهو : الذي لا يفهم معناه ولا يدرك إلا بالبحث والطلب والتفکیر مثل : إدراك وقوع النسبة في قولنا: 
العالم حادث. 

(8) وللتوسع آکثر في هذا المبحث انظر: «محك النظراء وامعیار العلم» للخزالي. 

)٥(‏ الحد لغة: المنع» ومنه سمي البواب حدّاداً ؛ لأنه يمنع من دخول الدار؛ وسّمي التعریف حناً؛ لانه یمنع 
غير آفراد المعرّف من الدخول» ویمنع آفراد المعرّف من الخروح. «المصباح المنیر»: (منع). 
والحد اصطلاحاً : هو تعریف ماهية الشیء» بجنسه وفصله. 
فقولنا : بجنسه یشمل : الجنس الاعلی وما تحته التوع» فان النوع جنس بالنسبة إلى ما تحته » ولکن 
الأؤلى أن يذكر في الحد والرسم؛ الجنس الأقرب. 
وقولنا: بفصله: هو الوصف اللازم الذاتي الذي لا يهم الشيء بدون فهمه؛ كالنطق النفساتي للإنسان. 
انظر : «تقریب الوصول» ص ۰۱1۲ 

)٦(‏ وانما انحصر في الاقسام الثلائة؛ لأنه !ما أن یکون بحسب اللفظ» أو بحسب المعنی» آما الأول: فهو الحد 
اللفظي. وأما الثاني : فلا یخلو إما أن یکون مشتملاً على جمیع الذاتیات أو لاء فإن اشتمل على جميع 
الذاتیات فهو الحد الحقيقي» وان لم يشتمل على ذلك فهو الحد الرسمي. 





مقدمة في علم النطق: فصل في آقسام الحد 


فالحقيقي هو : القول الدال على ماهية الشيء. 

والماهية : ما یصلح جواباً للسوال بصيغة : «ما هو؟». 

فان صِيَْ السوال التي تتعلّق بأمهات المطالب أربعة : 

آحدها : «مل»؛ يطلب بها إما أصل الوجود؛ وامّا صفته ۲ 

والثاني : «لم»؛ سؤال عن العلة» جوابه بالبرهان. 

والثالث : «أي»؛ يطلب بها تمييز ما غرف جملته”"). 

والرابع : «ما»؛ وجوابه بالحد"۳. 

وسائر صِيّغْ السوال؛ کهمتی» و(أيّان» و(أین) یدخل في مطلب «هل»؛ إذ المطلوب به صفة 
الوجود. 

والكيفية: ما يصلح جواباً للسؤال ب: «كيف»“. 


والماهية : تتركّب من الصفات الذاتیة؟, 


(۱) هذه الصيغة يطلب بها أمران: إما أصل الوجود كقول القائل: هل واجب الوجود موجود؟ وإما أن يطلب 
حال الموجود وصفته» كقول القائل : هل الله تعالى متكلم وآمر وناو؟. 

(۲) وهو الذي يطلب به تمييز ما عرف جملته عما اختلط به» كما إذا قيل: ما الشجر؟ فقيل : إنه جسم» فيتبغي 
أن يقال: أي جسم هو؟ فيقول: نام. (ب). 

(۳) صيغة اما" يطلب بها ثلائة أمور: ˆ 
١-أن‏ يطلب شرح اللفظ» كما یقول من لا يدري العقار : ما العقار؟ فيقال له : الخمر إذا كان یعرف لفظ الخمر. 
١‏ أن يطلب لفظاً مميزاً يتميز به المسؤول عنه عن غيره بکلام جامع مانع» كقول القائل: ما الخمر؟ 
فيقال: هو المائع الذي يقذف بالزبد ثم يستحيل إلى الحموضة ویحفظ في الذن» والمقصود أن لا يتعرض 
لحقيقة ذاته» بل يجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر» بحيث لا يخرج منه خمر ولا يدخل 
فيه ما ليس بخمر. 

7- أن يطلب به ماهية الشيء وحقيقة ذاته» کمن يقول: ما الخمر؟ فيقال: هو شراب مسكر معتصر من 
العنب» فيكون ذلك كاشفاً عن حقیقته» ثم يتبعه لا محالة التمييز. «المستصفى»: (4۸/۱). 

)٤(‏ وقوله : «الكيفية» معطوف على «الماهية»» وهذا منه إشارة إلى أن ما يتركب منه القول الشارح إما ذاتي» وهو 
الجنس والفصل والنوع» وإما عرضي؛ وهو الخاصة والعرض العام» فعبّر عن الثاني بالماهية» وعن 
العرضي بالكيفية. (ب). 

(۵) إن الحادٌ (المعرّف) ينبغي أن يكون بصیراً بالفرق بين الصفات الذاتية» واللازمةء والعَرّضية» وذلك غامض؛ 
فلابد من بيانه» فيقال: المعنی إذا سب إلى المعنى الذي يمكن وصفه بهء وُجد بالاضافة إلى الموصوف = 


روضة الناظر وجنة المناظر 





والذاتي : كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولاً لا يتصوّر فهم معناه بدون فهمه 
کالجسمية للفرس واللونية للسواد؛ إذ من ة هم «الفرس) فهِمٌ جسماً مخصوصا فالجسمية 
داخلةٌ في ذات الفرسية دخولاً به قوامها في الوجود؛ والعقل لو قَدّر عدمها بطل وجود الفرس 
ولو خرجت عن الذهن بطل فهم الفرس. 

والوصف اللازم: ما لا یفارق الذات» لکن قَهُمْ الحقيقة غير موقوف عليه ك«الظل للفرس 
عند طلوع الشمس» فانه لازم غير ذاتي؛ إذ قَهُمُ حقيقة الفرس غير موقوف على فهمه؛ وکون 
الفرس مخلوقةء أو موجودة أو طويلة» أو قصيرة كلها لازمة لها غير ذاتية» فانك تفهم حقيقة 
الشيء وان لم تعلم وجوده. 

و[أما] الوصف العارض: فما لیس من ضرورته أن یلازمء بل تتصور مفارقته؛ إما سريعاً 
كاحمرة الخجل !۰ آو بطیتاً كاصفرة الذهب». و«الصبا» و«الكهولة» و«الشيخوخة» أوصافٌ 
عَرَضية؛ إذ لا يقف فَهُم الحقيقة على فهمهما وتتصور مفارقتها. 

ثم الأوصاف الذاتية تنقسم إلى : «(جنس» وافصل). 

فالجنس هو: الذاتي المشترك بين شيئين فصاعداً مختلفين بالحقيقة » ثم هو منقسم إلى : 

-١‏ عام لا آعم منه ك«الجوهر» ينقسم إلى جسم واغیر جسماء و(الجسم) ینقسم إلى : «نام» 
و(غیره»» و«النامي» ینقسم إلى : «حیوان» و«غير حیوان»» و«الحیوان» بنة بنقسم إلى : «آدمي» و(غیره». 

۲- والی خاص لا آخص منه ک-«الانسان» ولا آعم من «الجوهر» لا «الموجود؛ ولیس بذاتي. 
ولا أخص من الانسان لا الأحوال العَرّضية من «الطول» و«القصر» و«الشيخوخة» ونحوها"؟. 


= إما ذاتياً له» ويسمى صفة نفس» وإما لازماً ويسمى تابع وإما عارضاً لا یبد أن ينفصل عنه في الوجود. 
«المستصفی» : .)59/١(‏ 
فلا بد من إتقان هذه المقدمة فانها نافعة في الحد والبرهان جميعاًء وقد ذكر المصنف هذه الصفات والأمثلة 
عليهاء وبدأ بالصفات الذاتية. 

(۱) الذاتي ينقسم إلى عام ويسمى «جنساً»» وإلى خاص ويسمى «نوعاً»؛ فان كان الذاتي العام لا أعم منه سمي 
«جنس الأجناس»» وان كان الذاتي الخاص لا أخص منه سمي انوع الأنواع». 
فالحيوان مثلاً جنس فوقه جنس هو الجسم النامي» وفوقه الجسم» وفوقه الجوهرء فالأجناس تترتب 
متصاعدةء آما الأنواع فإنها تترتب متنازلة» بأن يكون نوع تحته نوع» كالجسم مثلاً فإنه نوع اضافي» تحته نوع 
وهو الجسم النامي وتحته الحيوان» وتحته الانسان فالإنسان نوع الأنواع» والجوهر جنس الأجناس. (ب). 
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والفصل : ما يفصله عن غيره ويميّزه به» ك«الإحساس في الحیوان» فإنه يشارك الأجسام في 

الجسمية» و«الإحساس» يفصله عن غيره. 
[شروط الحد الحقيقي] 

فيشترط في الحَدٌ: 

أن يذكر [فیه] «الجنس» و(الفصل) معا 

وينبغي أن پذکر الجنس القریب'' ؛ لیکون أدلّ على الماهیة؛ فانك إن اقتصرت على ذکر 
البعيد بعدت» وإن ذكرت القريب معه كررّت. فلا تقل في حَدٌ الآدمي : الجسم ناطق» بل «حیوان 
ناطق». وقل في حَذٌ الخمر : اشراب مسكراء ولا تقل : (جسم مسکرا. 

ثم ينبخي أن يقدَّم ذکر الجنس على الفصل "۰ فلا تقل في حَذٌ الخمر : «مسکر شراب»» بل 
العكس» وهذا لو ترك لشّش النظم ولم یخرج عن الحقيقة. 

وإذا كان للمحدود ذاتیات متعدّدة فلا بدَّ من ذکر جمیعها؛ لیحصل بیان الماهیة*. 

وينبغي أن یفصل بالذاتیات؛ لیکون الحد حقیقیاً. فان عسر ذلك عليك فاعدل إلى اللوازم؛ 
لكي يصير رسمیّ وآکثر الحدود رسمية لعسر درك الذاتیات"؟؟. 

واحترژ من إضافة الفصل إلى الجنس» فلا تقل في حَدٌ الخمر: «مسكر الشراب» فيصير 
الحد لفظیاً غير حقيقي” . 


(۱) يشترط في الحد عدة شروط ؛ أولها : أن تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصل. فإذا قال لك قائل مشيراً إلى ما 
ينبت من الأرض ما هو؟ فلا بد أن تقول جسم؛ لکن لو اقتصرت عليه بطل عليك بالحجر» فتحتاج إلى الزيادة» 
فتقول : نام» فتحترز به عما لا ينمو فهذا الاحترازيسمى فصلاً» إذ فصلت به المحدود عن غيره. (ب) . 

(۲) هذا هو الشرط الثاني. 

(۳) وهو الشرط الثالث. 

(5) الشرط الرابع : إذا كان للمحدود ذاتيات متعددة فلابد من ذكر جميعها وان كانت ألفاً. ولا تبالي بالتطویل 
لیحصل بیان الماهية» ولكن ينبغي أن تقدم الأعم على الأخص. (ب). 

)٥(‏ الشرط الخامس: مثاله إذا قيل: ما الأسد؟ قلت سبع أبخرء ليتميز بالبَحُر عن الکلب فان البَخَر من خواص 
الأسد ولكنه من الخواص الخفیةء ولو قلت شجاع عريض الأعالي» لكانت هذه اللوازم والأعراض أقرب 
إلى الفهم؛ لأنها أجلى. (ب). 

() هذا هو الشرط السادس. 





0 روضة الناظر وِجُنة المناظر 


وأبعد من هذا : أنْ تجعل مكان الجنس شيئاً كان وزال فتقول في الرّماد -: «خشب 

محترق» فان الرّماد لیس بخشب"". 
[الحد الرسمي وشروطه] 

وأما الحد الرسمي فهو: اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية واللازمة بحيث یرد 
وینعکس» كقوله في حَدٌَ الخمر: «مائع يقذف بالرّيّده يستحيل إلى الحموضة ويُحفظ في 
الدّنَا”''. تجمع من عوارضه ولوازمه : ما يساوي بجملته الخمرء بحيث لا يخرج عنه خمر ولا 
يدخل فيه غير خمر' ". 

واجتهد أن يكون من اللوازم الظاهرة المعروفة*. 

ولا يحدٌ الشيء بأخفى منه» ولا بمثله في الخفاء(*. 

ولا تحدً شيئاً بنفي ضّه فتقول في الزوج : «ما ليس بفرد»» وفي الفرد: «ما ليس بزوج» 
فيدور الأمرء ولا يحصل بيان" . 

واجتهدْ في الإيجاز ما استطعت» فان احتجت فاطلب منها ما هو أشدّ مناسبة للغرض”". 


(۱) وهو الشرط السابع والاخیر؛ وهذه الشروط السبعة للحد الحقيقي؛ لو اختل شرط منها لخرج الحد عن كونه 
معربًا عن حقيقة الشيء. 

(۲) الدّن: كهيئة الحُبّء إلا أنه أطول منه وآوسع رأساء والجمع (دنان). «القاموس المحيط»: (دنن). 

(۳) بدأ المصنف ۔ رحمه الله بذكر شروط الحد الرسمي: 
فالشرط الأول: أن يكون الحد مطردًا منعكساًء أي: إذا وجد الحد وجد المحدود» وإذا عدم الحد عُدم 
المحدود. 

)٤(‏ الشرط الثاني : ويلزم من ذلك أن لا يحد شیتاً بلازم غير معروف؛ لان الخفي لا يعرف به» كما إذا قيل: ما 
الأسدء فقلت: سبع آبخر فإنه وان كان يتميز بالحر عن الكلب لأن البَخْر من خواصه؛ لكنه من الخواص 
الخفية» ولو قلت شجاع عريض الأعالي» لكانت هذه اللوازم والأعراض أقرب إلى الفهم لأنها أجلى. (ب). 

)٥(‏ هذا هو الشرط الثالث والرابع. 

)٦(‏ الشرط الخامس : وذلك أنه لا يفهم معنی الزوج إلا بعد فهم الفردء ولا الفرد إلا بعد فهم الزوج» فهذا هو 
معنی الدور» فلا يحصل به البيان» والرسم أو الحد نما وضع للبيان فلا يحصل المقصود. 

(۷) الشرط السادس: فان أعوزه النص ولم يجد إلا الاستعارة؛ فليطلب من الاستعارات ما هو أشد مناسبة 
للغرض والمطلوب. 
وهناك شرط آخر ذكره الغزالي» وهو أن يحترز من الألفاظ الغريبة والوحشیة؛ والمجازية البعيدق 
والمشتركة المترددة. «المستصفی»: (۵1/۱). 
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[الحد اللفظي وشرطه] 
وأما الحد اللفظي فهو: شرح اللفظ بلفظ أشهر من كقوله في العقار: «الخمر» وفي 

اللیث : «الأسد». ويشترط : أن يكون الثانی أظهر من الأول. 
واسم الحذٌ شاملٌ لهذه الأقسام الثلاثة» لکن الحقيقي هو الأول» فان معنى الحد يقرب من 

معنى حد الدار» وللدار جهات متعدّدة إليها ينتهي الحد. فتحديدها بذكر جهاتها المختلفة 

المتعدّدة التي الدار محصورة بها مشهورة فإذا سأل عن حََدٌ الشيء فكأنه يطلب المعاني 

والحقائق التي بائتلافها تتمٌّ حقيقة ذلك الشيء وتتميز به عما سواه» فلذلك لم يسم «اللفظي» 

واالرسمی) حقیقیا'''. 

و 5 . (TD)‏ وہ 8 دای و و 

حدّاداً؛ لمنعه من الدخول والخروج. فحَدٌ ال إذاً هو : اللفظ الجامع المانع . 
واختلف في حدٌّ الحدً الحقيقي» فقيل : هو اللفظ المفسّر لمعنى المحدود على وجه يجمع 

ويمنع. وقیل : القول الدالٌ على ماهية الشيء. وحدّه قوم ب: أنه نفس الشيء وذاته. 
وهذا لا معارضة بينه وبين ما ذكرناه؛ لكون المحدود ‏ هاهنا ‏ غير المحدود نَم وإنما يقع 

التعارض بعد التوارد على شيء واحد””". 
بيانه: أن الموجود له في الوجود آربع مراتب : 
الأولى: حقيقته في نفسه. 
الثانية : ثبوت مثال حقيقته في الذهن وهو المعبر عنه بالعلم. 

)١(‏ وذلك لأن الحد الرسمي واللفظي مؤونتهما خفيفة كما قاله الغزالي» إذ طالبهما قانع بتبديل لفظ العُقار 
بالخمرء وتبديل لفظ العلم بالمعرفة» أو بما هو وصف عَرّضي جامع مانع» وإنما العویص المتعذر هو 
الحد الحقيقي» وهو الكاشف عن ماهية الشيء لا غير. (ب). 

(۷) أي: جامع لأفراد المحدود» ومانع من دخول غيره فیه» وبعضهم يعبر عنه بالاطراد والانعكاس. 

(۳) معناه أن هذه الأقوال الثلاثة المذكورة في حد الحد لا معارضة بينها وبين ما ذكره من أن حد الحد هو 


الجامع المانع» وذلك لأن کل واحد ذكر للع حذاً باعتبار غير ما اعتبره الثاني» والمعارضة لا تكون إلا 


إذا تواردت الحدود على محدود واحد» باعتبار واحد. (ب). 





روجة الناظر وجنة المناظر 





الثالثة : اللفظ المعبر عمًا في النفس. 
الرابعة : الكناية عن اللفظ. 
وهذه الأربعة متوازية متطابقة. فإذاً : المحدود في أحد الجانبین غير المحدود في الآخرء فلا 
معارضة بینهما ۳ والل أعلم. 
فصل 
[تمعر |لبرهان على صحة الحد] 
وزعم أهل هذا العلم”" أنَّ الحدٌ لا يمنع؛ لتعذر البرهان على صحته؛ فان الحدٌ أقلّ ما 
یترگب من مفردين» فيحتاج في البرهان عن کل مفرد إلى حدٌ يشتمل على مفردين ثم يتسلسل 
ذلك إلى أن یصیر إلى الأوليات المعلومة ضرورة. لكنْ قل ما يمكن إنهاؤه إليهاء والنظر وضع 
للتعاون على إظهار الحق فلا يوضع على وجه لا يمكن إثباته أو يعسر. 
بل طريق الاعتراض عليه بالنقض» أو المعارضة بحدٌ آخر ۰۳ فان عجز المستدلٌ عن نقض 
حَدٌ المعترض؛ كان منقطعاً» وان أبطله؛ صح حَدہ. 
مثاله : قولنا ‏ في حدٌّ الغصب -: «إثبات اليد العادية على مال الغير». 
فربما قال الحنفي: لا نسلّم أنَّ هذا هو حدٌ الغصب. قلنا: هو مرد منعكس» فما الحدٌ 
عندك؟ 


فيقول: «ثبات اليد العادية المزيلة لليد المحمّة». 


(۱) آشار المصنف إلى أن من قال: حَذٌ الحدٌ هو اللفظ الجامع المانع» حده باعتبار حقيقته في نفسه» ومن قال 
هو اللفظ المفسر لمعنى المحدود... إلخ» نظر إلى مثال حقيقته في الذھن؛ ومن قال هو القول الدال على 
ماهية الشيء؛ نظر إلى اللفظ المعبّر عما في النفس» ومن قال بأنه نفس الشيء وذاته حدّ به الكناية عن 
اللفظ فالحدود الأربعة متوازية متطابقة» فینتج من هذا أن المحدود في أحد الجانبين غير المحدود في 
الجانب الآخر؛ فلا معارضة بينهما. (ب). 

(۲) أهل هذا العلم يقصد بهم أهل المنطق. 

(۳) النقض : هو وجود العلة وعدم الحکم والمعارضة : مقابلة الخصم للمستدل بمثل دليله أو ہما هو أقوى منه. 
«الحدود» للباجي ص4؟١.‏ وسيأتي زيادة بيان لهما في قوادح العلة إن شاء الله. 
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قلنا : یبطل بالغاصب من الغاصب ؛ فإنه غاصب يضمن للمالك» ولم يزل اليد المحقة؛ 

فإنها كانت زائلة "۲ [والله أعلم]. 
فصل 
[تمریف. البرهان] 

في البرهان وهو : الذي يتُوصّل به إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالنظر. 

وهو: عبارة عن أقاويل مخصوصة ألفت تأليفاً مخصوصاًء بشرط يلزم منه رأيّ هو مطلوب 
الناظر. وتسمّى هذه الأقاويل مقدّمات”". 

ويتطرّق الخلل إلى البرهان: من جهة «المقدّمات تارة»؛ ومن جهة «التركيب تارة» وامنهما 
تارة). 

على مثال «البيت المبني»: تارة يختل؛ لعوج الحيطان» وانخفاض السقف إلى قرب من 
الأرض. وتارة؛ لشعث اللّبنات» أو رخاوة الجذوع» وتارة لهما جميعاً. 

فمن يريد نظم البرهان يبتدئ آولاً بالنظر في الأجزاء المفردة» ثم في المقدّمات التي فيها 
النظم والترتيب. وأقل ما يحصّل منه المقدمة: مفردان. وأقل ما يحصّل منه البرهان: مقدمتان 
ثم يجمع المقدمتین فيصوغ منهما برهاناً» وينظر كيفية الصياغة. 


(۱) بيانه: أن المستدل يقول للخصم: قد زدت وصفاً وهو الإزالة» فلننظر هل يمكننا أن نقدر على اعتراف 
الخصم بثبوت الغصب مع عدم هذا الوصف. فان قدرنا عليه كأن يقول الزيادة محذوفةء وذلك بأن يقول: 
الغاصب من الغاصب یضمنه للمالك» وقد أثبت اليد العادية» وما آزال المحقة بل المزال لا یزالء وكان 
الأول قد آزال اليد المحقةء فهذا طريق قطع النزاع. (ب). 

(۲) قوله «أقاويل» جمع يوهم أن القياس لا يتركب إلا من ثلاث قضايا فأكثرء بناء على ما هو المشهور من أن 
أقل الجمع ثلاثة» ولیس بصحيحء والمَخلص من هذا الإشكال أن أهل هذا الفن اصطلحوا على أن مبدأ 
الجمع من الاثنين» كما هو القول الثاني» فالمراد بالقضايا عندهم ما فوق قضية واحدة. (ب). 


روجة الناظر مجْنة المناظر 





فصل 
[دلالة للفاظ على المعاني] 

واعلم أنَّ دلالة الألفاظ على المعنی تنحصر في المطابقةء والتضمّنء واللزوم. 

كدلالة لفظ «البيت» على معنى البیت(. 

والتضمّن : كدلالته على السقف. ودلالة لفظ «الانسان» على الجسم"". 

واللزوم: كدلالة لفظ «السقف» على الحائط؛ إذ ليس جزءاً من السقف» لكنه لا ينفك عنه 
فهو كالرفيق الملازم۳. 

ولا يستعمل في نظر العقل ما يدل بطريق اللزوم؛ لأن ذلك لا ينحصر في حَدٌ؛ إذ السقف 
يلزم الحائط والحائط الأسّ» والأسنّ الأرض فلا ینحصرہ بل اقتصر على الأولین : «المطابقة» 
و(التضمن). 

ثم اللّفظ ینقسم إلى : 

ما يدل على مُعیّن ک«زید» و«هذا الرجل». وحده: «اللفظ الذي لا یمکن أن يكون مفهومه 
الا ذلك الواحد». 

والی ما يدل على واحد من آشیاء كثيرة تتفق في معنی واحد يُسمّى «مطلقاً»» کقولنا: افرس» 
وارجل». فان دحلت عليه الألف واللام صار عامّاً يتناول جمیع ما یقع عليه ذلك . 

فان قيل: ف«السماء» و«الأرض» و«الإله» و(الشمس؟ و«القمرا مدلولها مفرد مع الألف 
واللام. 


(۱) هذا مثال دلالة المطابقة» معناه أن لفظ البيت يدل على تمام معناه لا يزيد عنه ولا ينقص» أي: لا يزيد 
اللفظ على المعنی» ولا يزيد المعنى على اللفظ» فهما متطابقان. 

(۲) أي : دلالة لفظ «البیت» على السقف فقط؛ لأن البیت متضمن للسقف. وكذلك دلالة لفظ «الإنسان» على 
الجسم؛ لأن الجسم جزء من الإنسان. 

(۳) والمعتبر في دلالة الالتزام: اللزوم الذهني» وهو کون الشيء مقتضیاً للآخر في الذهن؛ بمعنى كلما تحقّق 
الملزوم في الذهن تحقّق اللازم فيه ا 

(4) يعني أن الاسم المفرد في لغة العرب إذا أدخل عليه الالف واللام» كان لاستغراق أفراد الجنس» كالكتاب 
والميزان» وقد يسمى لفظاً عامّاء ويقال الألف واللام للعموم. (ب). 


مقدمة في علم المنطق: فصل في دلالة الألفاظ على العاني 


قلنا: امتناع الشركة لم يكن لوضع اللَّفظء بل لاستحالة وجود المُشارك؛ إذ «الشمس؛ في 

الوجود واحدة» ولو فرضنا عوالم في کل واحد شمسٌ؛ كان قولنا: «الشمس» شاملاً للكل. 
[أقسام الألفاظ] 

ثم تنقسم الألفاظ إلى : «مترادفة» وامتباینة) و«متواطئة» و«مشتركة). 

فالمترادفة: أسماء مختلفة لمسمّى واحدء ك«الليث» و(الأسد)ء و«العقار» و«الخمر). 

فإن كان أحدهما يدل على المسمی مع زيادة لم يكن من المترادفة» ك«السيف» و(المھنّد) 
و«الصارم»» فان «المهنّد) يدل على «السیف؟ مع زيادة نسبته إلى الهند» واالصارم» بدلٌ عليه مع 
صفة الحدّةء فخالف إذاً مفهومه مفهوم السیف. 

و[أما] المتباينة: [ف] الأسماء المختلفة للمعاني المختلفت ک«السماء» و(الأرض) وهي 
الأكثر. 

و[أما] المتواطئة : فهي الأسماء المنطلقة على أشياء متغايرة بالعدد متّفقة بالمعنى التي وضع 
الاسم عليهاء کاالرجل) پنطلق علی (زيد) واعمروا» و(الجسم) ينطلق عليهما وعلى (السماء» 
و«الأرض» لاتفاقها في معنى الجسمية. 

و[أما] المشتركة: فهي الأسماء المنطلقة على مسمّيات مختلفة بالحقيقة» ك«العين» 
«العضو الباصر» و«الذهب» 

وقد يقع علی المتضادین 7" ک«الجلل!: ل«الکبیر» و(الصغیر). واالجَوّن» : ل«الأسود» 
و«الأبييض». و«القرء) : ل«الحيض» و(الطھر). و«الشّفْق»): ل«البياض» و«الحمرة». 

وقد یقرب المشترك من المتواطئ؛ ك«الحي» يقع على «الحیوان» واالنبات» [ف] يظن أنه من 
المتواطئ وهو من المشترك؛ إذ المراد من حياة النبات الذي يحصل به نماؤه» ومن الحيوان 
الذي يحسل به ويتحرّك بالإرادة» فيسمّى هذا مشتبهاً. 


(۱) أي : أن لفظ «العين» مشترك بين معاني كثيرة» منها العين الباصرة» والذهب» ويطلق أيضاً على العين 
الغوارة» والجاسوس وغير ذلك. 

(۲) المتضادان : لا يمكن أن يجتمعا معاًء لکن يمكن أن يرتفعا معأء مثل السواد والبیاض؛ أما المتناقضان: فلا 
يمكن أن يجتمعا معاء ولا يمكن أن يرتفعا معاء كالوجود والعدم. 





۱ 3 ( روضة الناظر وجّنة الغناظر 


واالمختار» یطلق على القادر على الفعل وتر که فلذلك يصح تسمية المکره مختارا» ویطلق 
على من [يُخْلَّى في استعمال قدرته ودواعي ذاته]۲۱ فلا تحرّكُ دواعیه من خارج» وهذا غير 
موجود فى المکره» فلیفهم هذ(۳؟. 
وله نظاثر في النظریات تاهت فیها عقول کثیر من الضعفاء فلیستدل بالقلیل على الکثیر. 
۱ ۳ 


في النظر في المعاني 


سبب الإدراك يسمّى قوة“. والمعانی المدركة ثلاثة : «محسوسة» و«متخيّلة» و«معقولة». 





جو سار 1 u‏ : 2 و 5 حا 9( 
ففي حَدَقتك معنی تميّزت به عن الجبهة حتی صرت تبصر بها تسمّى : قوة باصرة ۰ 


وشرط البصر : وجود المبصّرء فإذا آبصرت شيئاً فهو محسوس بحاسة البصر فذا انعدم 
المبضر انعدم الابصار. 

وبقیت صورته في دماغك كأنك تنظر إليهاء فيسمّى ذلك تخيّلاً» فغيبة الشيء تنفي الابصار 
ولا تنفي التخيّل'". 

ولما كنت تُحسُ التخيّل في دماغك. فاعلم أنَّ في الدماغ غريزةً وصفةً تهيء للتخيّل» تباین 
بها بقية الأعضاء كمباينة العين لها. 


(۱) وفي بعض النسخ «تحكم قدرته في استعماله» وما أثبته موافق «للمستصفی»: (۷۸/۱). 

(۲) لفظ «المختار» مشترك ويطلق على معنيين : 
الأول: قد يجعل لفظ «المختار» مرادفاً للفظ القادر ومساوياً له إذا قوبل بالذي لا قدرة له على الحركة 
الموجودة کالمحمول. فيقال هذا عاجز محمول» وهذا قادر مختار» فيصدق المختار على المكره. 
الثاني : قد يعبر بالمختار عمن تخلى في استعمال قدرته ودواعي ذاته بلا تحرك دواعيه من خارج» وهذا 
يكذب على المكره ونقيضهء وهو أنه ليس بمختار یضدق علیه» فيصدق عليه أنه مختار وأنه غير مختار 
ولكن بشرط أن يكون مفهوم المختار المنفي غير مفهوم المختار المثبت. (ب). 

(*) قال ابن بدران: واعلم أن هذا البحث فلسفي بحت. ولا أدري ما كان الحامل للمصنف على ذكره. «نزهة 
الخاطر۷: .)٦٤ /١(‏ 

)٤(‏ الإدراك: هو الاحاطة بالشيء بكمالهء والطریق الموصل إلى تلك الاحاطة بالشيء یسمّی قوة. 

۱ هذا مثال عن المعاني المحسوسة.‎ )٥( 

)٦(‏ مثال عن المعاني المتخيلة. 
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وهذه القوة يشارك فیها الانسان البهيمة» فمهما رأى الفرس الشعیر تذگر صورته» فیعرف أنه 
موافقٌ له مستلّذ لدیه» ولو لم تب الصورة في خباله؛ لم يبادر إليه ما لم يجرّبْه بالذُوق مرة 
آخری. 

ثم فيك قوةٌ ثالثة''' تبا ين البهیمةً بھاء تسبّی عقلاً محلْها القلب”' تباین قوة التخيّل أشدّ 
من مباينة قوة التخيّل قوة الإبصار. 

ثم فيك قوة رابعة” ۳ تسمى المفكرة» شأنها أن تقر على تفصيل الصورة التي في الخيال 
وتقطيعها وتركيبهاء ولیس لھا إدراك شيء آخرء بل إذا خظر في الخيال صورة إنسان قدر أن 
يجعلها نصفین؛ نصف إنسان» ونصف فرس» وربما تصوّر إنساناً يطير إذا ثبت في الخيال 
صورةٌ الإنسان والطیران مفرّدَيْنَ» والفكرة تجمع بينهما كما تُفرّق بين نصقّی الإنسان» وليس لها 
أن تخترع صورة لا مثل لها. 

فصل 
في تأليف مفردات المعاني 

والتأليف بين مفردين لا يخلو ما أن يُنسب أحدھما إلى الآخر بنفي» أو إثبات؛ کقولنا: 
«العالم حادث» و«العالم لیس بقديم». ويي النحويون الأول: مبتدءاً» والثاني : خبراً. ويسمّيه 
الفقھاء: حُكماً ومحکوماً علیہ ویْستی الجمیم: ة قضیة*. 


)١(‏ بدأ المصنف من هنا في تبيين المعاني المعقولة. 

(۲) هذا ما اختاره المصنف» وهو ما ذهب إليه الكثير من الأطباء والعلماء» وهو منقول عن مالك والشافعي» 
وقيل محله الدماغء وهو المشهور عن أحمد وإليه ذهب أبو حنيفة والمعتزلة» وقيل غير ذلك. انظر: 
(المسودة» ص595» و«الحدود) للباجي ص۱۰۱ء و«البحر المحيط»: (۸۸/۱). 

(۳) بدأ المصنف في تبيين قوة رابعة» تسمى «القوة المفكرة». 

)٤(‏ ويسمّي المتكلمون أحدهما موصوفاًء والآخر صفة ويسمّي المنطقيون أحدهما موضوعاً والآخر محمولاً» 
وهو الخبر. والسير هنا جار على مصطلح الفقهاء. (ب). 

(5) فمجموع الحكم والمحكوم عليه قضية» وإذا استعمل في سياق قياس سمي مقدمةء فإذا استفدناهما من 
قياس » سمي المستفاد نتيجة» ومادام غير مستنتج من القياس يسمّى دعوى إن كان هناك خصمء ومطلوبا إن 
لم يكن خصم. (ب). 


روضة الناظر وجنة المناظر 





والقضایا ارب( : 

قضية في عين ؛ نحو : «زید عالم». 

وقضية مطلقة ؛ نحو : «بعض الناس عالم». 

وقضية عامة؛ كقولنا: اکل جسم متحيزا. 

وقضية مهملة؛ كقوله تعالی : «إإِنَ الان لی خْسَرٍ © [العصر: ؟]. 

وربما وضع بعض المغالطين المهمّلة موضع العامة» كقول الشافعية: «المطعوم ربوي) 
دلیله : الس والشعير. 
فیقال : إن آردتم کل مطعوم فما دلیله؟ والبّرٌ والشعیر لیس كل المطعومات. وإنْ آردتم 
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البعضء لم تلزم النتيجة؛ إذ ر حتمل أن السَّفَرجَل من البعض الذي ليس بربّوي'''. 
[البرهان واضريه] 
قد ذکرنا أنَّ البرهان مقدمتان يتولّد منهما نتيجة» ولا يسئَّى برھاناً إلا إذا كانت المقدمتان 


فان كانت مظنونة : سمّیت قياساً فقهیا(۳. وإن كانت مسلّمة : سُمّیت قياساً جَدَليَاً. وتسميتها 


قياساً مجاز ؛ اذ حاصله : إدراج خصوص تحت عموم والقیاس : تقدیر شی ۶ بشىء آخر(*. 


)١(‏ تنقسم القضية بالإضافة إلى المقضي عليه إلى التعيين» والاهمال والعموم» والخصوصء فهي أربع» وعلة 
هذه القسمة أن المحكوم عليه إما أن يكون عیناً مشاراً إليه» أو لا يكون عيئاً» فان لم يكن عیناً فإما أن 
یحصر بسور یبیّن مقداره بکلیته» فتكون مطلقة عامةء أو بجزئيته فتكون خاصة. أو لا بُحصر بسورء فتكون 
مهملةء والسور هو قولك كل وبعض وما يقوم مقامها. (المستصفی): (۸۲/۱). 

(۲) أي: أن المطعوم ربوي والسَّمَرجل مطعوم» فهو إذاً ربوي» فان قیل : لم قلت المطعوم ربوي؟ فتقول: دليله 
البر والشعير والتمر؛ فإنها مطعومات» وهي ربوية» فينبغي أن يقال: فقولك: المطعوم ربوي: أردت به كل 
المطعومات أو بعضها؟ فان أردت البعض لم تلزم النتيجة؛ إذ يمكن أن يكون السّفرجل من البعض الذي 
ليس بربوي» ويكون هذا خللاً في نظم القیاس» وإن أردت الكل فمن أين عرفت هذاء وما عدّدته من البر 
والشعير لیس كل المطعومات!. «المستصفى»: (۱/ ۸۳). 

(۳) وذلك لآن آکثر أدلة الفقه قائمة على الظنون. 

)٤(‏ لأن القیاس في أصل الوضع تقدیر شيء بشيء آخر» کتقدیر الثوب بالذراعء وحاصل الاقيسة المصطلح- 
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والبرهان على خمسة آضرب : 

الأول: 

قولنا: «کل نبيذ مُسکر» وکل مسكر حرام» فیلزم منه: «أنَّ کل نبيذ حرام» ضرورةً متى 
سُلّمت المقدمتان؛ إذ كل عقل صدّق بالمقدمتين [فهو مضطر إلى التصديق] بالنتيجة مهما 
أحضرهما في الذهن. 

ووجه دلالته: أنا جعلنا المسكر صفة للنبیذ» ثم حكمنا على الصفة بالتحريم» فبالضرورة 
يدخل الموصوف فيه. ولو بطل قولنا: «النبيذ حرام» مع كونه مسكراً» بطل قولنا: کل مُسکر 
حرام». 

ثم اعلم أنَّ کل واحدة من المقدّمتين تشتمل على جزأين : «مبتدأ» واخبره فتصير أجزاء 
البرهان أربعة مور منها واحد مكرّر في المقدمتين”'' فتعود إلى ثلاثة؛ إذ لو بقيت أربعة لم 

مثل قولنا : «النبيذ مسکر» و«المغصوب مضمون» [ف] لم ترتبط إحداهما بالأخرى. 

ويُسمَّى المکرر: علَة» فإنه لو قيل لك : الم حرّمتَ النبیذا؟ قلت : «لأنه مسكر» ۳ 

ویسمّی ما جرى مجرى النبیذ : محكوما عليه. وما جرى مجرى الحرام : حكما. 

وما يشتمل على المحكوم عليه : المقدمة الأولى”". وما يشتمل على الحكم: المقدمة 
الشانية > 

ولهذا الضرب شرطان: 

آحدها : أن تکون الاولی مثبتة» ولو كانت نافية؛ لم تُنتِج. 
= علیها : إدراج خصوص تحت عموم» فالخصوص کقولنا : الخمر مسکر واندراجه تحت العموم کقولنا: 

وكل مسكر حرام» إلا أن يقال تسمية ذلك قياساً حقيقة عرضيةء وهذا هو الأولى. (ب). 
(١)المكرر‏ من هذه الأمور الأربعة واحد هو : «المسكر). 
(۲)ولا تقول: لأنه حرام» فما يقترن بقولك «لانه» هو العلةء وحاصله: أن المنطقيين اصطلحوا على تسمية 

المكرر بالحد الأوسط؛ والأصوليين سموه علةء ولا مشاحة في الاصطلاح. (ب). 


(۳) وهي قولنا : «کل نبیذ مسکرا. 
)٤(‏ وهي : (کل مسکر حرام». 


۱ 3 ( روطة الناظر وخنة المناظر 


والثاني : أن تکون الثانية عامة؛ لیدخل فیها المحکوم عليه بسبب عمومهاء فلو قلت : «النبیذ 
مُسكر وبعض المسکر حرام»؛ لم یلرّم تحريم النبیذ. 

الضرب الثاني : 

أن تكون العلة حُکماً في المقدمتین كقولنا : «لا بقل المسلم بالکافر"؟؛ لان الكافر غير 
مُکافي» وکل من يقتل به مكاف» فهنا ثلاثة معان: «مكاف» و«يقتل به» والثالث (الکافرا؛ 
والمكرّر «المکافی» فهو العلةء وهو الحكم في المقدمة الأولى. 

وخاصية هذا النظم : أنه لا يتنج إلا قضية نافية". 

ولهذا الضرب شرطان : 

آحدهما : أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات. 





والثاني : أن تكون الثانیة عامة. 

الضرب الثالث : 

أن تکون العلّة مبتدأ بها في المقدمتین. وتسمیه الفقهاء نقضاً. 

وینیج نتيجة خاصة”"» کقولنا اکل سواد عَرّض» وکل سواد لون» فیلزم منه «أنَّ بعض 
العرض لون). 

ومن الفقه : «كل بر مطعوم» وکل بر ربوی» فيلزم منه : «أنَّ بعض المطعوم رِبوي». 


(۱) جزء من حدیث أخرجه أبو داود: ۰۲۷۵۱ والترمذي: ۰۱8۱۳ وابن ماجه : ۹٥٦۲ء‏ من حدیث عبد الله بن 
عمرو مرفوعاًء وأخرجه البخاري: ۰۱۱۱ وأحمد: ۱۹۹٦ء‏ من حديث علي بن آبي طالب موقوفا. 

(۲) ومذا الضرب لا ينتج إلا بعد رده إلى الشکل الأول» وذلك یحصل ما بعکس کبراه» أو بعکس صغراه وجعلها 
کبری» ثم تعکس النتيجة» مثال : کل ما يصح بیعه لیس بمجهول الصفةء فینعکس إلى كل مجهول لا يصح بيعه» 
فیصیر : کل غائب مجهول الصفة؛ وکل مجهول الصفة لا يصح بیعه ؛ فینتج کل غائب لا يصح بیعه. (ب). 
ویعبر الفقهاء عن هذا النظم بالفرق؛ حيث فرق بين المقدمة الأولى والثانية بالنفي والإثبات. 

(۳) أي: جزئية» فالمؤلف يعبر بالعامة عن الکلیةء وبالخاصة عن الجزئية» ومن شرط إنتاج هذا الضرب أن 
تكون صغراه موجبة» وأن تكون إحدى المقدمتين عامة (كلية). 

)٤(‏ فتعكس المقدمة الأولی؛ والمثبتة العامة تنعكس مثبتة خاصة فان صدق قولنا «كل بر مطعوم» صدق قولنا 
«بعض المطعوم بر فتبقى المقدمة الثانية وهو «أن كل بُرٌ ربوي» ورجع إلى النظم الاول» إذ يصير 
«المطعوم» الذي هو المتكرر مبتدأ في إحدى المقدمتين» خبراً في الأخرى. (ب). 
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الضرب الرابع : 

التلازم ۲۳ ومثاله : «إن كانت الصلاة صحبحة فالمصلي متطهّرء ومعلومٌ أنَّ الصلاة صحیحت 
فیلزم : أن المصلي متطهّرا. 

أو نقول: (إِنْ كانت الصلاة صحيحة» فالمصلّي متطهّی ومعلوم أنَّ المصلّي غير متطمّرء 
فيلزم أن الصلاة غير صحيحة». 

ووجه دلالة هذه الجملة أنه جعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة» فيلزم من وجود المشروط› 
وجود الشرط”"' ٠‏ ومن انتفاء الشرط. انتفاء المشروطء ولا يلزم العكس» فلو قال: إن كانت 
الصلاة صحيحة فالمصلي متطهّر» ومعلوم أنَّ المصلّي متطهّر؛ لم يصح؛ إذ قد تفسّد الصلاة 
بأمر آخر. 

وكذلك لو قال : «ومعلوم أنَّ الصلاة غير صحيحة» لا يلزم منه شيء؛ إذ لا يلزم من وجود 
الشرط وجود المشروط؛ ولا من انتفاء المشروط انتفاء الشرط. 

وتحقيقه: أنه مهما جعل شيئاً لازماً لشيء» فیجب أن يكون اللازم أعمّ من الملزوم أو 
مساوياً له؛ إذ ثبوت الاخص يوجب ثبوت الأعَمّ ضرورةء وانتفاء الأَعَمّ يوجب انتفاء الاخص. 
ولا یلم من ثبوت الأعَمّ ثبوت الاخصض. ولا من انتفاء الاخص انتفاء الأعم. 

ومثاله : إذا قلنا : «كل حيوان جسم»» فيلزم من ثبوت «الحيوان» ثبوت «الجسم»» ومن انتفاء 
(الجسم» انتفاء «الحيوان» ولم يلزم العكس. 

فلذلك قلنا : إنه يلزم من صحّحة الصلاة التطهر» ومن انتفاء التطهّر انتفاء الصلاة» ولم یلزم 
من نفي صحة الصلاة انتفاء التطهّرء ولا من وجود التطهر وجود الصحت لکون التطهر أعم من 
الصلاق والله أعلم. 


(۱) هذا اصطلاح اخترعه أبو حامد الغزالي وتبعه المصنف» ومعناه أن لا يكون في هذا الضرب علة (حد أوسط) 
ولا حكم ولا محكوم علیه بل تكون فيه مقدمتان» والمقدمة الأولى تشتمل على قضيتين» والمقدمة الثانية 
تشتمل على ذكر واحد من تينك القضيتين أو نقيضهما. (ب). 

)٢(‏ فالمشروط: هو صحة الصلاةء والشرط : هو الطهارة. 


٤ ١ /‏ 1 روضة الناظر وچْنة المَناظر 


أما إذا كان أحدهما مساوياً للآخر فيلزم الوجود بالوجود والانتفاء بالانتفاء» لاستحالة 
تفارقھما”''۔ 

ومذا ظاهر کقولنا : «إن کان زنا المُحصّن موجوداً فالرزجم واجب "۰ ومعلوم أن الرَجم 
واجبء فیکون الزنا موجود ولکنه غير واجب فلا یکون الزنا موجود لکن الزنا غير موجود 
فلا يكون الرّجم واجبا»(۳. وكذلك كل معلوم له عل واحدة. 

السبر وا 1 لتقسیم اک کقولنا : «العالم إما حادث واما قدیم » لکنه حادث فليس بقديم » أو لكنه 
۳ 8 ۶ ہے (C0‏ 
قدیم فلیس بحادث أو لکنه لیس بحادث فهو قدیم» 5 

وفي الجملة: كل نقیضین ينتج إثباتٌ أحدهما نفي الاخر» ونفیه (ثبات الاخر» ولا یشترط 
انحصار القضية فى قسمين» لکن من شرطه : استیفاء آقسامه. 

أما إذا لم بُحصَر؛ احتمل أنَّ الحق في قسم آخر. فان كانت ثلاثة» کقولنا: «العدد مسای أو 
أقل» أو آکثر» فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين» ونفي الآخرين نیج |ثبات الثالث وابطال 
واحد ينتج انحصار الحق في الآخرين. 





(۱) يعني : إذا كان اللازم مساویاً للمتقدم أنتج منه أربع تسلیمات؛ كما في المثال الذي سیذکره المصنف. 

(۲) في «المستصفی: (۹۱/۱). زيادة: «لکنه موجود. فاذا هو واجب»» وهي زيادة ضرورية حتی تستکمل 
التسلیمات الأربع. 

(") بیان التسليمات الأربع: 
أ إن كان زنا المحصن موجوداًء فالرجم واجب. ومعلوم أن زنا المحصن موجود» فيلزم أن الرجم واجب. 
ب إن كان زنا المحصن موجوداًء فالرجم واجب. ومعلوم أن الرجم واجب. فيلزم أن زنا المحصن موجود. 
ج ان كان زنا المحصن موجوداً» فالرجم واجب؛ ومعلوم أن الرجم غير واجب» فيلزم أن زنا المحصن 
غير موجود. 
د إن كان زنا المحصن موجوداًء فالرجم واجب» ومعلوم أن زنا المحصن غير موجود؛ فيلزم أن الرجم 
غير واجب. 

)٤(‏ مثاله: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» لكنها طالعة فالنهار موجودء لکن النهار موجود فهي إذاً 
طالعةء لكنها غير طالعة فالنهار غير موجودہ لکن النهار غير موجودہ فهي إذاً غير طالعة. (ب). 

(6) مشى المصنف في هذا على اصطلاح المتکلمین. فانهم يسمّون هذا النوع بهذا الاسمء ويسميه المناطقة 
بالشرطي المنفصل؛ وانفرد الغزالي بتسميته بالتعاند. انظر : (المستصفی): (۹۱/۱). 

)٦(‏ وفي «المستصفى»: .)٩۱/۱(‏ زيادة: «لکنه ليس بقديم فهو حادث»» وذلك لتستكمل التسليمات الأربع. 


یں هی وي 
ہے دج کرو یی 





مقدمة في علم النطق: فصل في مخالفة نظم القياس وأسبابها 


فصل 
[مخالفة نظ (لقیاس و[سبابها] 
وجميع الأدلة في أقسام العلوم ترجع إلى ما ذکرناہ؛ وحيث تذگر لا على هذا النظم» فهو 
إما لقصورء وإما لإهمال إحدى المقدمتين. 
ثم إهمالهما إما لوضوحهما وهو الغالب في الفقهيات» كقول القائل : «هذا يجب رجمه؛ لانه 
زنا وهو محصن) وترك المقدمة الأولى + لاشتهارها وهي : «وکل مَن زنا وهو محصن فعليه الرجم». 


ميو ہے 


وأكثر أدلة القرآن على هذاء قال تعالی : ال كن فيما لد إلا اک تا که [الأنياء: 0۷۲ فترك 
«إنهما لم تفسدا» للعلم به. 

وكذلك قوله تعالی : كل لو کن معده عام كا یوت دا لتاق وی امش سيلا [الإسراء: 47]. 

ثم قد یکون الاهمال للمقدمة الأولى وقد يكون للثانية. وقد تترك (حدی المقدمتین للتلبیس 
على الخصمء وذلك یکون بترك المقدمة التي يَعسُر إثباتهاء أو ینازعه الخصم فیها ؛ استغفالا 
للخصم واستجهالاً لەء خشية أن يُصرَّح بها فيتنبه ذهن خصمه لمنازعته فیها. 

وعادة الفقهاء إهمال إحدى المقدمتین» فیقولون في تحریم النبيذ: «النبیذ مسکر؛ فکان 
حراماً کالخمر» ولا تنقطع المطالبة عنه ما لم رد إلى النظم الذي ذکرناه» والله آعلم. 

فصل 
[حى إليقين ومداركه] 

اليقين: ما أَذْعَنَتِ النفسٌ إلى التصدیق به وقطعت به» وقطعت بأنَّ قطعها به صحیحء 
لو خكي لها عن صادق خلافه لم تنوقف في تكذيب الناقل» كقولنا : «الواحد أقل من الاثنين» 
و«شخص واحد لا يكون في مكانين» والا يتصوّر اجتماع ضدّين). 

ولنا حالة ثانية وهي : أن تُصدّق بالشيء تصديقاً جَرْمِياً لا تتماری فيه» ولا تشعر بنقيضه 
آلبتة» ولو أشعرت بنقيضه [ل] عسر إذعانها للإصغاء» لکن لو ثبتت وأصغت وخکكي لها نقيضه 
عن صادق؛ أورّث ذلك توقفاً عندها. وهذا اعتقاد أكثر الخلق» وكافة الخلق یسمُُون هذا یقیناً 


A)‏ روضة الناظر وجُنة الغناظر 


يَنفِر طبعها من قبوله» فهو یسمی ظنا. 
وله درجات في المیل إلى النقصان والزيادة لا تحصی. فمن سمع من عَدُل شیتاً سكنت نفسه 


إليه» فإن انضاف إليه ثان زاد السکون حتی يصير يقيناً» وبعض الناس يسمّي هذا الظن یقیناً 
ا 


ومدارك اليقين خمسة : 

الأول: «الأوليات»: وهي العقليات المحضة التي قضى العقل بمجرّده بها من غير استعانة 
بحس وتخيّل» ك«علم الإنسان بوجود نفسه»» و«أن القديم لیس بحادث»» و«استحالة اجتماع 
الضدّین». فهذه القضایا تصادّفُ مرتسمة في النفس حتى يظن أنه لم يزل عالماً بها ولا يدري 
متی تجدّدء ولا يقف حصولها على أمر سوى مجرّد العقل. 

الثاني : «المشاهدات الباطنة»: کاعلم الانسان بجوع نفسه وعطشه. وسائر أحواله 
الباطنة التي بدرکها من ليس له الحواس الخمس» فلیست حسيةء ولا هي عقلية؛ إذ تدرکها 
البهيمة والصبي. والاولیات لا تکون للبهائم. 

الثالث : «المحسوسات الظاهرة»: وهي المدركة بالحواس الخمس» وهي : «البصر» 
و«السمع» و«الذوق» و«الشم» و«اللمس»» فالمدرك بواحد منها يقيني» كقولنا: «الثلج أبيض» 
و«القمر مستدیر» وهذا واضح. 

لکن يتطرّق الغلط إليها لعوارض» کتطرّق الغلط إلى الابصار لبُعد؛ أو قرب مفرط» أو 
ضعف في العین؛ وخفاء في المرتي. 

ولذلك يرى الظل ساکناً وهو متحرك» وکذلك «الشمس» و«القمر» واالنجوم» واالصبي» 
و«النبات» هو في النمو لا يتبيّن ذلك. 

وأسباب الغلط في الأبصار المستقيمة منها: الانعكاس كما في المرآة» والانعطاف كما يرى 
ما وراء البلُور والزجاج وغير ذلك. 

الرابع : «التجربيّات»: ویعبّر عنها ب«اطراد العادات»۰ ك«كون النار محرقة» و«الخبز مشبع» 
و«الماء مرو» و«الخمر مسکر» و«الحجر هاوا وهي يقينية عند من جربها. 





مقدمة في علم النطق: فصل في لزوم النتيجة من المقدمتين 


ولیست هذه محسوسة؛ فان الحم شاهد حجراً يهوي بعينه» آما أن کل حجر هاو فقضية 
عامة لم يشاهدهاء ولیس للحسّ إلا قضية في عين. 

الخامس : «المتواترات»: ك«العلم بوجود مكة وبغداد». وليس هو بمحسوس» نما للحسٌ 
أن یسمعء أما صدق المخبر فذلك إلى العقل. فهذه الخمسة مدارك اليقين. 

فما ما یوم أنه منها وليس منها : 

فالوهمیات ۲ والمشهورات” وهی : آراء محمودة توجب التصديق بهاء ما شهادة الكل ء 
أو الأكثرء أو جماهیر من الأفاضل» کقولك: «الکذب قبیح» واکفران المنعم وإيلام البريء 
قبیح) و« لانعام وشکر المنعم وانقاذ الهلکی حسن). 

في لزوم النتيجة من المقدمتين 

اعلم أنك إذا جمعت مفردّين ونسبت آحدهما إلى الآخرء كقولك: «النبيذ حرام» فلم يصدّق 
بهما العقل؛ فلا بُدَّ من واسطة بينهما تسب إلى المحكوم عليه فتكون حكماً له» وتنسب إلى 
الخکم فيصير حکماً لها فيصدّق العقل به. فیلزم - ضرورة - التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم 


عليه. 


بیان : إذا قال: «النبيذ حرام؟» فمنع وطَلَّبَ واسطةء ربما صدّق العقل بوجودها في النبيذ 
وصدّق بوجود وصف الحرام لتلك الواسطة» فيقول: «النبيذ مسكر؟»» فيقول: «نعم» إذا كان 
قد علم ذلك بالتجرية. 
فيقول: «وكل مسكر حرام؟! فيقول: (نعم»» إذا كان قد حصّل ذلك بالسماع فیلزم 
التصديق بأن «النبيذ حرام». 
(۱) وذلك مثل قضاء الوهم بأن كل موجود ينبغي أن يكون مشاراً إلى جهته» وأن موجوداً لا متصلاً بالعالم ولا 
منفصلاً عنه» ولا داخلاً ولا خارجاًء محالء فإن إثبات الشيء مع القطع بأن الجهات الست خالية عنه 
محال. (ب). 


(۲) وانما لم تكن من مدارك اليقين؛ لأنها تارة تكون صادقة» وتارة تكون کاذبة» فلا يجوز أن یعوّل عليها في 


روضة النااظر وجُنة المناظر 





فان قیل : هذه القضية ليست خارجة عن القضيتين. 


قلنا : هذا غلط ۳+ فان قولك: «النبيذ حرام»؛ غير قولك: «النبيذ مسكر»» وغير قولك: 
(المسکر حرام»؛ بل هذه ثلاثة مقدمات مختلفات لا تكرير فيها. 

لکن فولك : «المسكر حرام» شمل النبيذ بعمومه» فدخل النبيذ فيه بالقوة؛ لا بالفعل؛ إذ قد 
يخطر العام في الذهن ولا يخطر الخاص؛ إذ من قال: «الجسم متحیْز» قد لا يخطر بباله [في 
الحال] ذكر الثعلب فضلاً عن أن يخطر بباله أنه متحيّزء فالنتيجة موجودة في إحدى المقدمتين 
بالقوة القريبة "۰ فلا تخرج إلى الفعل بمجوّد العلم بالمقدمتين ما لم تحضر المقدمتين في 
الذهن» وثُخطر ببالك وجه وجود النتيجة في المقدمتین بالقوة» ولا يبعد أن ينظر الناظر إلى بغلة 
منتفخة البطن فيظن أنها حامل» فيقال: «هل تعلم أن البغلة عاقر؟» فيقول: «نعم»» فيقال: 
«ومل تعلم أن هذه بغلة»؟ فیقول : انعما؛ فیقال : «فکیف توهمت حملها؟» فتعجب من توهمه 

فان قیل : فالمطلوب بالنظر معلوم أم مجهول؟ إن كان معلوماً فکیف تطلبه وأنت واحد؟ وان 
كان مجھولاً فم تعلم مطلويك؟ 

قلنا : هذا تقسیم غير حاصرهء بل نم قسم آخر؛ وهو: أني آعرفه من وجه دون وجه. 

فاني أفهم المفردات. وأعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوق ولا آعلمها بالفعل فهو کطلب 
الابق في البيت فاني آعرفه بصورته. وأجهله بمکانه. وکونه في البیت آفهمه مفرداً فهو معلوم 


لى بالقوق وأطلب حصوله من جهة حاسّة البصر فاذا رأيته فى البیت صدّقت بکونه فیه. 


() الصواب أن يقال : هذا غلط من وجه وحق من وجه ثم ان المصنف آبان عن وجه الغلط بقوله : فان قولك: 
(۲) في «المستصفی»: (۱/ ۱۰۷) بعد هذه الجملة: والموجود بالقوة القريبة یظن أنه موجود بالفعل فاعلم أن 
هذه النتيجة لا تخرج إلى الفعل... إلخ. ولعل هذا الربط ضروري لااستکمال المعنی. 


مقدمة في علم النطق: فصل في آقسام البرهان 





فصل 
[أقسام البرهان] 
وإذا استدللت بالعلّة على المعلول فهو برهان علةء ك«الاستدلال بالغيم على المطر». 
وإن استدللت بالمعلول على العلّة» أو بأحد المعلولّينَ على الآخرء فهو برهان دلالة 
ک(الاستدلال بالمطر على الغيم». 
والاستدلال بأحد المعلولین على الآخرء كقولنا: «كل من صم طلاقه» صح ظهاره 
والذمّي يصح طلاقه فيصحٌ ظهاره)» فإِنَّ إحدى النتيجتين تد على الأخرى بواسطة العلةء فإنها 
تلازم علّتهاء والأخرى تلازم علّتهاء وملازم الملازم ملازم. 
فصل 
[الإستدلال بالإستقراء] 
فأما الاستدلال بالاستقراء فهو: عبارة عن تصمّح أمور جزئية ليحكم بحكمها على 
مثلها ۲ كقولنا في الوتر: «ليس بفرض؛ لأنه يودّى على الراحلةء والفرض لا يودَّى عليها». 
فيقال: لِم قلتم : عن الفرض لا يؤدَّى عليها؟ 
قلنا : بالاستقراء؛ إذ رأينا «القضاء» و«النذر» و«الأداء» لا تؤدَّى عليهاء فهذا مختل يصلح 
للظنيات دون القطعيات؛ فإن حكمه بأن كلّ فرض لا يؤدَّى على الراحلة» يمنعه الخصم؛ إذ 
الوتر عنده واجب يؤْدَّى عليها”"". 


فنقول: هل استقرأت خکم الوتر في تصفحك» وكيف وجدته؟ 


(۱) عرفه بعض المناطقة بقوله: هو الحكم على كلي لوجوده في جزئيات ذلك الكلي؛ إما كلها وهو 
الاستقراء التامء وإما أكثرها وهو الاستقراء الناقص. (ب» وانظر: «التعریفات» ص۰۲ واضوابط 
المعرفة» ص ۰۱۹۳ 

(۲) ووجه دلالة هذا لا تتم الا بالرد إلى النظم الأول» وهو أن تقول : کل فرض اما آداء أو قضاء أو نذر» وکل 
آداء وقضاء ونذر لا يؤدَّى على الراحلة. فكل فرض لا يؤدى على الراحلة وما دام أن الوتر يؤدى على 
الراحلة إجماعاً» فهو ليس پفرض. وهذا استقراء ناقص یصلح للظنيات دون القطعیات. (ب). 





روجة الناظر وجنة المُناظر 


فان قال : وجدته لا يؤدّى على الراحلةء فباطل إجماعاً. ثم هو مبطل المقدمة الأخری على 
نفسه ؛ إذ هي : «آن الوتر يؤدّى على الراحلة». 

وان قال: لم أتصفّحهء فلم يبين الا بعض الأجزاء» فخرجت المقدمة عن أن تکون عام 
فإذاً لا بصلح ذلك إلا في الفقهيات”" [والله أعلم]. 


هذا تمام المقدمة» فلنشرع الآن في ذكر الأصول فنقول: 


یٹ ا چ۔ لت 


)١(‏ أي: وان لم تتصفحه فلم يبين لك الا بعض الأجزاء: فخرجت المقدمة الثانية عن أن تكون عامة وصارت 
خاصةء وذلك لا ينتج فانا بینا أن المقدمة الثانية في النظم الأول ينبغي أن تکون عامة. 
فثبت أن الاستقراء إن كان تامًا رجع إلى النظم الأول وصلح للقطعيات» وان لم يكن تامّا لم يصلح إلا 
للفقهيات؛ لأنه متی وجد الأكثر على نمط واحد غلب على الظن أن الآخر كذلك. (ب). 


ہے 
سکس سے (اسوعسی 


CONT‏ ۴ وجب دجے ممدعة د 





oe‏ ےھ وه وه 


حقيقة الحکم وأقسامه 


أقسام أحكام التکلیف خمسة": (واجب» وامندوب» وامباح) وامکروه» وامحظور۲. 

وجه هذه القسمة : 

أنَّ خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك» أو التخيبر بينهما. فالذي یرد باقتضاء 
الفعل: أمر. 


(۱) لم یعرف ابن قدامة ‏ رحمه الله الخکم» وان بين أقسامه. 
فالحکم لغة: القضاء والمنع» وهو ینقسم إلى عدة أقسام» منها : العقلي» والتجريبي» والحسیْ» واللغوي؛ 
والشرعي. والذي يهمنا هو الحكم الشرعي. 
- فالحکم الشرعي عند الأصوليين: هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو 
الوضع. 
۔ وعند الفقهاء: هو آثر خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. 
وقد نظر الأصوليون إلى الحكم من حيث مصدره. وهو الله تعالى» وأن الحكم صفة من صفاته» فهو 
سبحانه يوصف بأنه الحاكم وخطابه خکم. 
ونظر الفقهاء إلى الحكم من حيث متعلقه» وهي الأفعال الصادرة عن المكلفين» لأن غرضهم بیان الصفات 
الشرعية التي توصف بها هذه الأفعال. 
والحكم الشرعي عند الأصوليين ينقسم إلى قسمین : 

١‏ حکم تكليفي : وهو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً. 

۲ حكم وضعي : وهو خطاب الشرع المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء آخرہ أو شرطاً له أو مانعاً منه» أو 
صحيحاً» أو فاسداًء أو عزيمة» أو رخصة. انظر: «شرح مختصر الروضة»: (۱/ ۰۳۶۷ وانثر الورود»: 
ص۰۲۲ واشرح الكوكب المنير»: (۳۳۳/۱). 

(۲) هذه أقسام الحکم من حیث تعلقه بفعل المکلف. فالفعل الذي یتعلق به الایجاب یسمی واجباء والفعل الذي 
یتعلق به الندب یسمی مندوباً» والذي یتعلق به التحریم یسمی حرامأء والذي تتعلق به الکراهة یسمی 
مکروها والذي تتعلق به الاباحة یسمی میاحا. 
وتعبير المصنف هنا عن هذه الأحكام خلاف الحقیقة لأن الواجب مثلاً لیس حكماً» وإنما هو فعل مكلف 
تعلق به الإيجاب» فهو من متعلقات الحكم وليس من أقسامه. 
هذا وقد أضاف ابن السبكي في اجمع الجوامع» حکماً سادساً وهو: خلاف الأولى» والفرق بينه وبين 
الکراهةء أن خلاف الأولى لم يرد فيه نص خاص بالنهي عنه. وإنما ورد الأمر بضده على سبيل الندب» 
وأما الكراهة فهي ما ورد فيه نص مصرّح بالنهي عنه نهياً غير جازم. انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: 
(۱۱ء وانثر الورود» ص۲۷. 





)94( روضة الناظر وجُنة الغناظر 


فان اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك: فهو ندب ولا فیکون إيجاباً". 
والذي یرد باقتضاء الترك : نهي. 
فإن آشغر بعدم العقاب على الفعل : فکراهة ۳ والا فحظر ٩‏ 
[فسل] 
[ تمریف الواجب والفرق بینه وبين الفرض] 


وحدٌ الواجب: ما توعد بالعقاب على ترکه؛ وقیل : ما يعاقب تارکه. وقیل : ما يذم تارکه 


شرعاً. 


والفرض هو : الواجب على إحدى الروایتین ؛ لاستواء حدهما وهو قول الشافعي. 


(۱) الندب: هو الخطاب المقتضي لایجاد الفعل اقتضاء غير جازم کقوله تعالی : ,۱5 تیم بدي إل أجل 
کی تو4 [البقرة: ۰۲۲۸۲ وما یتعلق به هو المندوب» وهو الذي یثاب فاعله ولا يعاقب تارکه. 

(۲) الایجاب : هو الخطاب المقتضي لإيجاد الفعل اقتضاء جازم كقوله تعالی : وَآَقِيمُوأ السَلةٌ واوا لگ که 
[البقرة : ]٤٤‏ ء وما یتعلق به هو الواجب. وهو الذي یثاب فاعله ویعاقب تارکه قصداً. 

(۳) الکراهة: هي الخطاب المقتضي لترك الفعل افتضاء غير جازم کقوله كَلِِ: «إذا دخل آحدکم المسجد فلا 
یجلس حتی بصلي رکعتین!» وما یتعلق به هو المکروه» وهو الذي یثاب تارکه ولا یعاقب فاعله. 

(4) الحظر (التحریم): هو الخطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاء جازماًء کقوله تعالی: ولا توا 4 
[الاسراء: ۳۲] ۰ وما یتعلق به هو المحظور (الحرام)» وهو الذي یثاب تارکه ویعاقب فاعله. 
وبقي الحکم الخامس» وهو الاباحة: وهي ما كان الخطاب فیها غير مقتضي شيئاً من الفعل والترك کقوله 
تعالی : یل تکم ی اليْیار ارت ال اک 4 [البقرة: ۰۲۱۸۷ وما یتعلق بها هو المباح» وهو الذي 
لا يئاب فاعله ولا يعاقب تارکه. 
ملاحظة: کون الحکم الشرعي ینقسم إلى هذه الأقسام الخمست فهذا عند الجمهور آما الحنفية فقد قسَّموا 
الحکم التكليفي إلى سبعة آقسام» وهي : الفرض» والایجاب. والتحریم» والکراهة التحريمية» والکراهة 
التنزيهية» والندب. والاباحة. انظر : «تیسیر التحریر»: (۰)۳۷۸/۲ واکشف الأسرار»: (۳۰۳/۲). 

(۵) هذا جواب سوال مقدر» حاصله : هل من فرق بين الواجب والفرض؟ فأجاب بأن الواجب مرادف للفرض 
على إحدى الروایتین عن أحمد؛ وهو قول الشافعي ومالك وجمهور العلماء» وذلك لاستواء حذهما. 
انظر: «المستصفی»: (۱۲۸/۱)ء واتقریب الوصول» ص ۰۱۱۹ وا لاحکام» للآمدي: (۱/ ۱۳۵). 





حنيقة کم وافساءہ: فصل في انفسام الواجب إلى معن ومهم 


والثانية: الفرض آکد". فقيل : هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة"'". وقيل: ما 
لا يتسامح في تركه عمداً ولا سهواًء نحو : آرکان الصلان(۳. 
فاد الفرض في اللغة: التأثير» ومنه فرضة النهر والقوس. والوجوب: السقوط ومنه: 


عر سز حر مر مر و خر خر ارس 


«وجبت الشمس والحائط»: إذا سقطاء ومنه: فوله تعالی : #فاذا وبحت جنویہا٭ [الحج: ۳۰]. 
فاقتضی تأكد «الفرض» على «الواجب» شرعاً ليوافق مقتضاه لغة. 
ولا خلاف في انقسام الواجب إلى : «مقطوع» وامظنون»» ولا حجر في الاصطلاحات بعد 
. 60 
فهم المعنی ۰ 
[انقسام الواجب إلى معيّن ومبهم| 


والواجب ينقسم إلى : «معيّن»» وإلى «مبهم في أقسام محصورة»» فيسمى واجباً مخيراً 
كاخصلة من خصال الکنارة»*. 


)١(‏ والرواية الثانية عن أحمد آنهما غير مترادفین» فالفرض آکد من الواجب» وهو ما اختاره ابن قدامة هنا» وهو 
مذهب الحتفية أيضاً» ثم اختلف أصحاب هذا القول في معنی الفرض والواجب على قولین؛ سیذکرهما 
المصنف. انظر : «آصول السرخسی»: (۱/ ۰0۱۱۰۱ ولالمسودة» ص ۵۰. 

(۲) هذا هو القول الأول» ومعناه أن الفرض اسم لما ثبت وجوبه بطریق مقطوع به» آما الواجب فهو اسم لما 
ثبت من طريق غير مقطوع به. 

(۳) ومذا هو القول الثاني» وهناك قول ثالث : وهو أن الفرض: ما ثبت بالقرآن» والواجب: ما ثبت بالسنة. 
انظر : «البحر المحیط»: (۱۸۱/۱). 

(5) أي أنه لا نزاع بين الجمهور والحنفية في انقسام ما آوجبه الشرع إلى قطعي وظني» واتفقا على تسمية الظني 
واجباء وبقي النزاع في القطعي. فالجمهور یسمونه واجبا وفرضا بطریق الترادف. والحنفية يخصونه باسم 
الفرض. فالخلاف لفظي» وقال بعض العلماء : الخلاف معنوي. 
انظر : «الاحکام» للآمدي : (۰)۱۳۵/۱ واشرح الکوکب المنیر»: (۱/ ۰۳۵۰ واالمحصول» : (۹۷/۱). 

(6) پنقسم الواجب إلى آقسام عدة بحیثیات مختلفة» فمن حیث ذاته ینقسم إلى معيّن ومخیر : 
فالواجب المعین : هو ما طلبه الشارع بعینه من المکلف من غير تخییر بینه وبين غیره» كالصلاة» 
والصیای ورد المغصوب وغیر ذلك. وحکمه : عدم براءة ذمة المکلف إلا إذا فعله بعینه. 
- والواجب المخيّر: هو ما طلبه الشارع لا بعينه » بل خيّر في فعله بين أفراده المعيتة المحصورة» کاحدی 
خصال كفارة اليمين مثلاً. وحکمه: أن المکلف يجب عليه فعل واحد فقط من الأمور التي خیّر الشارع 
بینها » فاذا فعل أي واحد منها برئت ذمته. 


روضة الناظر وجُنة المناظر 





وأنكرت المعتزلة”'' ذلك» وقالوا: لا معنى للوجوب مع التخبير”". 

ولنا : أنه جائز عقلاً و واقع شرعاً. 

أما العقل: فلأن السبّد لو قال لعبده: «أوجبتٌ عليك خياطة هذا القمیص. أو بناء هذا 
الحائط في هذا الیومء أيهما فعلته اكتفيتٌ به» وإِنْ ترکت الجميع عاقبتّك» ولا أوجبهما عليك 
معاء بل أحدهما لا بعينه أيهما شئت» كان كلاماً معقولاً. 


ولا يمكن دعوى إيجاب الکل؛ لأنه صرح بنقیضه؛ ولا دعوى أنه ما أوجب شيئاً ؛ لأنه 
عرّضه للعقاب بترك الکل ولا أنه آوجب واحداً معيناً؛ لأنه صرّح بالتخيير. فلم يبق الا أنه 
أوجَب واحداً لا بعينه» ولأنه لا يمتنع في العقل أن يتعلّق الغرض بواحد غير معیّن؛ لكون کل 
واحد منهما وافياً بالغرض حسب وفاء صاحبه» فيطلب منه قدر ما يفي بخرضه» والتعيين فضلة 
لا تعلّق بها الغرض فلا يطلبه منه. 

وأما وقوعه في الشرع: فخصال الكقّارة» بل إعتاق الرقبة بالإضافة إلى أعيان العبیدء 
وتزويج المرأة الطالبة للنکاح من أحد الكُفْأبن الخاطبين» وعقد الإمامة لاحد الرجلین 
الصالحَيْن لها. 

ولا سبيل إلى إيجاب الجميع» وأجمعت الأمة على أنَّ جميع خصال الكمّارة غير واجب. 

فان قیل : إِنْ كانت الخصال متساوية عند الله تعالى بالنسبة إلى صلاح العبد فينبغي أن يوجب 


الجمیع ؛ تسوية بين المتساویات» وان تمیّز بعضها بوصف ينبغى أن يكون هو الواجب عینا. 


= تنبيه: قال الطوفي: إن تقبید المبهم في أقسام محصورة. لا حاجة إليه» وکذا قال الشیخ ابن بدران وهو 
اعتراض في غير محلهء لأن ذكر هذه العبارة لإخراج المطلق» فالتخيير لا يكون إلا في أقسام محصورة 
ومحدودة» يستطيع المكلف أن يعدهاء أما التخيير بين أفراد المطلق ففيه توسع وإطلاق غير مناسب. 

)١(‏ المعتزلة : فرقة نشأت إثر اعتزال واصل بن عطاء أستاذه الحسن البصري» بدأت دينية فقط ثم خاضت في 
السياسة» وافترقت فيما بينها عشرين فرقة. من أبرز أعلامهم الجاحظ والزمخشري» والقاضي عبد الجبار 
وأبو الحسين البصريء والنَََّام والجبّائي. انظر: «الفرق بين الفرق» ص8/ء و«الملل والنحل»: .)٦٢/١(‏ 

() أي: إن الجميع واجب. وهذا القول يُنسب إلى بعض المعتزلة فقطء ذكر ذلك أبو الحسین البصري» حيث 
نسب هذا القول إلى أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم» وكذا فعل الآمدي. انظر: «المعتمد»: (۱/ ۰۸۷ 
«الإحكام للامدي» : (۱/ 4)۱۶۲. 





حقيقة ا حکم وأقسامه: فصل في أقسام الواجب بالاضافة إلى الوقت 


قلنا: ول قلتم: اد للأفعال صفاتِ في ذاتها لأجلها يوجبها الله سبحانه؟» بل الإيجاب 
إليه» وله أنْ یخضص من المتساويات واحداً بالایجاب وله أن يوجب واحداً غير معیّن» 
ويجعل مناط التكليف اختيارَ المكلّف ؛ ليسهل عليه الامتثال. 

جواب ثان: إن التساوي يمنع التعبین ؛ لكونه عبثاً» وحصول المصلحة بواحد يمنع من إيجاب 
الزائد؛ لكونه إضراراً مجرّداً حيث حصلت المصلحة بدونه فيكون الواجب واحداً غير معيّن. 

فان قیل : فالله سبحانه يعلم ما يتعلّق به الإيجاب» ويعلم ما يتأدّى به الواجب. فيكون معّاً 
في علم الله سبحانه. 

قلنا : الله سبحانه إذا أوجب واحداً لا بعينه» علمه على ما هو عليه من نَعْته» ونعته أنه غير 
معيّن فيعلمه کذلك. ويعلم أنه يتعيّن بفعل المکلّف ما لم يكن متعيّناً قبل فعله. والله أعله(". 

فصل 
[أقسام الواجب بالإضافة إلى الوقت] 
والواجب ینقسم - بالاضافة إلى الوقت - إلى : «مضيّق» و«موسّع)”". 
وآنکر أكثر آصحاب آبي حنيفة التوسیع» وقالوا: هو یناقض الوجوب"*. 


(۱) حاصل الجواب: أن ما ذکرتم إنما هو مبني على أصلكم من الایجاب على الله تعالى» ومن سلّم لکم 
التحسین العقلي وهو أنه هنا للأقعال صفات في ذاتها لأجلها یوجبها الله سبحانه ونحن نعتقد بأنه تعالی 
يفعل ما يشاء ويريدء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. (ب). 

(۲) أي: إن ما اختص الله به عنا من علم وإرادة وغير ذلك ليس موضوع نظرناء ولا يمتلع أن يوجب علينا شيئاً 
معیناً في علمه» مبهماً في علمناء ويكون من ذوات الجهتين. (ب). 

(۳) الواجب عند الجمهور ينقسم بالنسبة إلى وقته الذي بؤڈی فيه إلى قسمین : 

١‏ - الواجب المضيّق: هو الواجب الذي حدّد له الشارع وقتاً لأدائه فيهء وهذا الوقت لا يزيد على 
الواجبء ولا یتسع لواجب آخر من جنسهء وذلك كصوم رمضان مثلاً. 

۲ - الواجب الموسّع : هو الواجب الذي اتسع وقت آدائه» بحيث يسع الفرض» ويسع غيره من جنسهء 
وذلك كأوقات الصلوات» حيث إن وقت الصلاة يسع الصلاة المفروضة وغيرها من النوافل والقضاء. 
وهذا الأخير هو الذي وقع فيه الخلاف بين الجمهور وبعض الحتفية ‏ لا كلهم حيث إن بعض الحنفية 
آنکروا التوسع في الوجوب» واعتبروا ذلك تناقضا. 

انظر: «تیسیر التحریر»: (۲/ ۱۹۰)ء و«أصول السرخسي»: (۰)۳۱/۱ وا لاحکام للآمدي»: (۱۶۳/۱). 

(8) معناه عندهم : أن الموسّع ندب في آول الوقت ؛ لانه يجوز ت رکه فیه » وکل ما جاز ت رکه في وقت فلیس بواجب فیه» 
فالواجب الموسّع یناقض الوجوب. وحیث إنه مناقض له » تعيّن آن یکون واجباً في آخره دفعاً للتناقض. (ب). 


روجة الناظر وجْنة المْناظر 





ولنا أن السَيّد لو قال لعبده: «ابن هذا الحائط في هذا اليوم» إِمّا في أوله» وإمّا في وسطی 
وإمّا في آخره» وكيف اُردتٌ؛ فمهما فعلت امتثلت إيجابي» وان ترکت عاقبتك» کان كلاماً 
معقولاً۔ 

ولا يمكن دعوی أنه ما أوجُب شيئاً أصلاً. ولا أنه آوجب مضيّقاً؛ لأنه صرح بضدً ذلك» 
فلم يبق إلا أنه أوجب موسّعاً. 

وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجباً» بدلیل : أنَّ الصلاة تجب في أول الوقت. 

وكذلك انعقد الإجماع على أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته. ولو كانت نفلاً لأجزأت نية 
النفل» بل لاستحالت نية الفرض من العالِم كونها نفلا ؛ إذ النية قصدٌ يتبع العلم. 

فان قيل : الواجب ما بُعاقب على تركه» والصلاة إِنْ أضيفت إلى آخر الوقت فيعاقب على 
تكرهاء فتكون واجبة حینئذ. ون أضيفت إلى أوله» فیِخیّر بين فعلها وتركهاء وفعلّها خيرٌ من 
تركهاء وهذا حدٌ المندوب. وإنما أثيب ثواب الفرض ولزمته نيته؛ لأن مآله إلى الفرضية» فهو 
ك«معجُل الزكاة» واالجامع بين الصلاتين في وقت آولاهما». 

قلنا : الاقسام ثلاثة : 

فعل لا یُعاقب على ترکه مطلق وهو : «المندوب». 

وفعل”'' یعاقب على ترکه مطلقأ وهو : «الواجب المضيّق). 

وفعل يُعاقب على ترکه بالاضافة إلى مجموع الوقت» ولا يُعاقب بالاضافة إلى بعض آجزاء 
الوقت. 

وهذا قسم ثالث یفتقر إلى عبارة ثالثة» وحقيقته لا تعذو «الوجوب» واالندب» وأؤلى 
عباراته : «الواجب الموسُع». 

قالوا: لیس هذا قسماً ثالثاً» بل هو بالاضافة إلى أول الوقت: «ندب»» وبالاضافة إلى 
آخره: «واجب» بدلیل : أنه في اول الوقت يجوز ترکه دون آخره. 

قلنا : بل حذُ الندب : ما يجوز تركه مطلقاً وهذا لا يجوز إِل بشرط » وهو : «الفعل بعده» 


أو «العزم على الفعل». 


(۱) في بعض النسخ المطبوعة: «قسم» بدل «فعل». وما أثبته موافق «للمستصفی»: (۱/ ۱۳۷). 


حقيقة الحكم وأقسامه: فصل في آقسام الواجب بالاضافة إلى الوقت 





وما جاز تركه بشرط فليس بندب» كما أنَّ کل واحد من خصال الكمّارة يجوز تركه إلى بدّل. 
ومن اير بالإعتاق فما من عبد الا يجوز تركه بشرط عتق ما سواه ولا يكون ندباً» بل واجباً 
مخيّراً. كذا هذا يسمّى واجباً موسعاً. 

وما جاز تركه بشرط يفارق ما جاز تركه مطلقاء وما لا يجوز تركه مطلقاً فهو قسم ثالث. وإذا 
كان المعنى متفقاً عليه وهو : الانقسام إلى الأقسام الثلاثة» فلا معنى للمناقشة في العبارة. 

وأما تعجيل الزكاة؛ فإنه يجب بنية التعجيل» وما نوی أحد من السلف في الصلاة في أول 
الوقت غير ما نواه في آخره» ولم يفرّقوا أصلاً فهو مقطوع به" . 

فان قيل : قولكم: "نما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده» باطل ؛ فإنه لو ڈُمِل أو غَفِل 
عن العزم ومات» لم يكن عاصياً. ولأن الواجب المخيّر: «ما خیّر الشارغ فيه بين شیئین» وما 
خیّر بين العزم والفعل. ولان قوله: «صل في [هذا] الوقت» ليس فيه تعرّض للعزم أصلاً» 
فإيجابه زيادة. 

قلنا: إنما لم يكن عاصياً؛ لأن الغافل لا يُكلّف. فأما إذا لم يَعْمّل: فلا يترك العزم على 
الفعل إِلّا عازماً على الترك مطلقاً وهو حرام وما لا حلاص عن الحرام الا به يكون واجب”". 

فهذا دليل وجوبه وان لم تدل عليه الصیغة ۰۳۳ والل أعلم. 


(۱) قال ابن بدران: يلوح لي أن هذا الخلاف لفظي» وإنما وسعه الأصوليون على عادتهم في المباحث» وذلك أن 
فعل الصلاة في أول الوقت مندوب بالاتفاق بیننا وبينهم» فإذا صلاها في آول الوقت حصل له ثواب المندوب 
من جهة التقديم» وثواب الواجب من حيث اه أڈی ما عليه» فإذا صلّاها في وقت لا يسع غيرها كان له ثواب 
الواجب فقطء ولم يكن له ثواب الندب. فأول الوقت وقت ندب بالنسبة إلى الإيقاع» ووقت وجوب بالنسبة 
إلى الاستقراء في الذمةء فالجهتان متفکتان » فلا تنافي بينهما. اھ «نزهة الخاطر»: (۷۰/۱). 

(۲) لأن ترك العزم على الطاعة تهاون بأمر الشرع فيكون حراماً» وإذا حرم ترك العزم على الطاعة كان العزم 
عليها واجباً. 
وقولهم : إيجابه زيادة على النص» جوابه : أن ذلك لا یضرنا؛ لأن المحذور منه کون الزيادة على النص 
نسخأً وهو غير جائز عندکم» ونحن نمنع ذلك أیضاًء وهذا الجواب آهمله المصنف. (ب). 

(۳) قال الغزالي: وان لم يدل عليه مجرد الصیغةء من حيث وضع اللسان» فقد دل عليه دلیل العقل. ثم قال: فإذاً 
يرجع حاصل الكلام إلى أن الواجب الموسّع كالواجب المخير بالإضافة إلى أول الوقت. وبا لاضافة إلى 
آخره» فإنه لو أخلى عنه آخره لم يعص إذا كان فعل في أوله. اه. «المستصفى» : .)175/١(‏ 





روضة الناظر وجنة المناظر 


فصل 
[حكم من خر الواجب الموسّم فمات في أثنائه] 
إذا أكُر الواجب الموسّع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصیاً ۱+ لأنه فعل ما أبيح 
له فعله ؛ لكونه جوز له التأخير”". 


فان قیل : نما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة. 

قلنا : هذا محال؛ فان العاقبة مستورة عنه. 

ولو سألنا فقال: «عليّ صوم يوم» فهل يحل لي تأخيره إلى غدٍ»؛ فما جوابه؟. 

إن قلنا : «نعم»: فَلِمَ أَئِمَ بالتأخیر؟ وإ قلنا : «لا»؛ فخلاف الاجماع في الواجب الموسع. 
وإِنْ قلنا: إن كان في علم الله نك تموت قبل غد لم يحل» وال فهو يحل. 

فيقول: «وما يدريني ما في علم الله» فلا بد من الجزم بجواب وهو التحليل أو التحريم. 
فإذاً: معنی الوجوب وتحقیقه: أنه لا يجوز له التأخیر إلا بشرط العزم» ولا يخر ال إلى 
وقتٍ یغلب على ظنّه البقاء إليه» والله آعلم. 


فصل 
ما 8 يتم الواجب إلا به] 


ما لا يتم الواجب لا به ينقسم إلى : 
ما لیس إلى المكلّف» ك«القدرة واليد في الكتابة»» و«حضور الإمام والعدد في الجمعة»؛ 


(۳ ۰ ۰ 


(۱) وهو مذهب الجمهور. انظر : «البحر المحیط»: (۱/ ۰۲۲۰ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۱/ ۰۱8 
و«الإحكام للآمدي»: (۱/ .)۱٤۸‏ 

(۲) ماله : إن مات شخص بعد زوال الشمس» وقد بقي من وقت الظهر ما يتسع لفعلهاء ولم يصلّهاء لم يمت 
عاصياً؛ لأنه فعل مباحاً والتأخير الجائز بحكم توسيع الوقت. آما لو ره حتی ضاق الوقت عن فعله مثل 
أن مات ولم يبق من الوقت ما يتسع إلا لأقل من أربع رکعاتء فإنه يموت عاصیا. (ط). 

(۳) ما لا يتم الواجب إلا به قسمان: 
أحدهما : غير مقدور للمكلف» أي: ليس في قدرته ووسعه وطاقته تحصيلهء ولا يقع تحت اختياره» وهذا = 





حقيقة ا حکم وأقسامه: فصل في ما لا يتم الواجب الا به 


وإلى ما يتعلّق باختیار العبد» ك«الطهارة للصلاة»» واالسعي إلى الجمعة»؛ واغسل جزء من 
الرآس مع الوجه» واإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم» فهو واجب'''۔ 

وهذا أؤْلى من قولنا : «يجب التوصل إلى الواجب ہما ليس بواجب»؛ إذ قولنا: «يجب ما 
لیس بواجب» متناقض؛ لکن الأصل وجب بالإيجاب قصدً والوسيلة وجبت بواسطة وجوب 
المقصودء فهو واجب كيف ما کانء وان اختلفت علة إيجابهما”". 

فإن قيل : لو كان واجباً لأثيب على فعله وعُوقب على تركهء وتارك الوضوء والصوم لا 
يُعاقب على ما تر من غسل [جزء من الرأس مع الوجهء وإمساك جزء من الليل مع النهار]. 

قلنا: ومن أنبأكم أنَّ ثواب القريب إلى البيت في الحج مثل ثواب البعیدء وأنَّ الثواب لا 
يزيد بزيادة العمل في الوسيلة؟ 

وأما العقوبة: فإنه يُعاقب على ترك الوضوء والصوم ولا يتورّع على أجزاء الفعلء فلا 


۳ 


معنی لاضافته إلى التفصیل " . 


= الضرب من قبیل الشروط التي لا يجب تحصیلها ؛ لأن اليد والقدرة شرطان لصحة الكتابة عقلاً» وحضور 
الامام والعدد شرط لصحة الجمعة شرعا. 

)١(‏ هذا هو القسم الثاني : وهو مقدور للمکلف؛ وهو نوعان: اما مأمور بتحصیله؛ کالطهارة للصلاة والسعي 
إلى الجمعة فهذا تحصیله واجب باتفاق لورود الأمر به صريحاً. 
وإما لم يؤمر بتحصیله. لسکوت الشرع عنه» فالأصح أنه واجب أيضاًء كإمساك جزء من اللیل لصحة 
الصوم؛ وغسل جزء من الرأس لغسل الوجه. وهذا الذي وقع فيه الخلاف. 
انظر: «شرح مختصر الروضة»: (۱/ ۰۳۳۵ و«الاحکام» للآمدي: (۰)۱4۹/۱ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلي : (۱/ ۱8۵). 

(۲) قال الطوفي : لا تناقض في العبارة نما یلزم التناقض لو كان متحداً» کقولنا: يجب ما لیس بواجب. أو 
يجب التوصل ولیس بواجب» لأن شرط التناقض في المعنی اتحاد الجهة. وهنا الجهة مختلفة؛ لأن 
آحدهما بطریق الأصل» وانیهما من جهة الواسطة. فهما سواءء وإنما في العبارة الأخيرة تناقض لفظي » 
لکونها اشتملت على إثبات لفظ الوجوب ونفیه» مع اختلاف محله» ولعلهما - أي : المصنف والغزالي - 
کرها التناقض اللفظي فعدلا عنه إلى غیره. «شرح مختصر الروضة»: (۳8/۱) بتصرف. 

(۲) أي : إن العقاب لا يتوزع على أجزاء الفعل» فقد یدخل عدم غسل جزء من الرأس» وعدم إمساك جزء من 
اللیل في العقاب المجمل على ترك الوضوء والصوم. 


روضة الناظر وجْنة المناظر 





فصل 
ما با يتم ترك الحرام إلا بترکه] 


وإذا اختلطت أخته بأجنبية » أو ميتة بمذکات حخرمتا؛ الميتة بعلة الموت» والأخرى بعلّة 


الاشتباه. 

وقال قوم : «المذكّاة حلال» لکن يجب الکت عنهما». 

ومذا متناقض. إذ لیس الجل والحرمة وصفاً ذاتیَاً لهماء بل هو متعلّق بالفعل» فإذا حرم 
فعل الأكل فيهماء فأيّ معنی لقولنا : «هي حلال»؟ 

وانما وقع هذا في الأوهام؛ حيث ضاهی الوصف ب«الجل» واالخرمة» الوصف ب«السواد) 
و«البياض» والأوصاف الحسیّةء وذلك وهم على ما ذکرناه والله آعلم. 


[الواجب غير المحمدوف] 
الواجب الذي لا يتقيّد بح محدود» ك«الطمأنينة فى ال رکوع والسجود» و«(مدة القيام 
والقعودا إذا زاد على أقلّ الواجب. فالزيادة ندب" واختاره أبو الخطاب'''. 


وقال القاضی "۳ : الجمیع واجب؟ لأن نسبة الكل إلى الأمر واحدء والأمر فى نفسه واحدء 


(۱) الزيادة على الواجب لما أن تکون متميزة عنه أو لاء فان تميزت عنه كصلاة التطوع بالتسبة إلى المکتوبات 
فهي ندب اتفاقاً» وان لم تتمیز» أي: لا تنفصل حقیقتها من حقيقته حسّاً» کالزيادة في الطمأنينة والرکوع 
والسجود ومدة القیام والقعود على أقل الواجب» فهي واجبة عند القاضي أبي یعلی وندب عند أبي 
الخطاب. (ط). 

(۲) في «التمهید» : (۸ وهو ما ذهب إليه الطوفي» والغزالي» والرازي وغیرهم. واختارها ابن قدامة هنا. 
انظر : «شرح مختصر الروضة»: (۰)۳4۸/۱ و«المستصفی»: (۱/ ۰۱8۱ و«المحصول»: (۱۹۱/۲). 
وأبو الخطاب: هو محفوظ بن آحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي البغدادي» ولد سنة (447ه)» كان 
فقيهاً أصوليّاً عدلاً ثقة» من آهم مصنفاته : «التمهيد» في أصول الفقه. و«الانتصار في المسائل الکبار»» 
وارژوس المسائل». و«الهداية»» و«التهذيب في الفرائض» وغیر ذلك. توفي سنة (۵۱۰ه). انظر : «طبقات 
الحنابلة»: (۰)۲۵۸/۲ واسیر آعلام النبلاء): (۱۲/ ۱۱۳). 

(۳) إذا أطلق القاضي عند الحنابلة» فالمراد به القاضي آبو یعلی» وهو محمد بن الحسین بن محمد؛ آبو يعلى = 


حقیقة اخکم وآقسامه: الندوب ۱ ۳ 


وهو آمر إيجاب» ولا يتميّر البعض عن البعض فالکل امتثال”''. 
ولنا: أن الزيادة يجوز ترکها مطلقاً من غير شرط ولا یدّل» وهذا هو الندب. ولأن الأمر إنما 


3 


اقتضى إيجاب ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب» والزيادة ندب إذا تميزت» وان كان لا يتميّر 
بعضه عن البعض. فيُعقل کون بعضه واجباً وبعضه ندباًء كما لو أذّى ديناراً عن عشرين”". 
القسم الثاني 
المنوب 
والندب في اللغة: الدعاء إلى الفعل كما قال الشاعر(: 
لا يَسْأَنُونَ أَحَاهُم جین يَنذُيُهم في النَّائِبَاتٍِ علی ما قَالَ بُْمَانًا 
وحدّه في الشرع : مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث ترکّه» من غير حاجة إلى بدّل. 
وقیل : هو ما في فعله ثواب ولا عقاب في ترکه. 
والمندوب مأمور» وآنکر قوم کونه مأمورا. قالوا: لن الله سبحانه ‏ قال: در 


ا وج أن تصد فنته أو يمم داب ليم النور: **] والمندوب لا يحذر فيه 


= الفراء الحنبلي ولد سنة (۳۸۰ھ) بہغدادء کان إماماً في الاصول والفروعء عالماً بالقرآن وعلومه 
والحديث وعلومه» من آهم کتبه: «العدة» في أصول الفقه. و«أحكام القرآن»» واعیون المسائل»؛ 
و«الأحكام السلطانیة»؛ واشرح مختصر الخرقي»» وغير ذلك» توفي سنة (۸٥8٤ھ).‏ انظر ترجمته في : 
«طبقات الحنابلة»: (۲/ ۰۱۹۳ واتاریخ بغداد»: (۲/ ٢٥۲)ء‏ و«البداية والنهایة: (۱۲/ 45). 

(۱) صرح القاضي آبو يعلى في «العدة»: (۲/ 4۱۰) أن الزيادة مندوبة» ولیست واجبة كما قل عنه» ولعله نقل 
عنه هذا القول من کتاب آخر له. 

(۲) أي : ما زاد عن الواجب فهو مندوب سواء تميّر أم لم يتميّر بعضه عن بعض» ویحتمل أن یکون بعضه واجباً 
وبعضه مندوباً» کمن آدی زكاة عشرین ديناراً» دیناراً واحداًء مع أن الواجب عليه نصف دینار» فیکون ما 
آداه تطوعا وندبا. 

(۳) الشاعر هو أريقط بن أنيف العنبري؛ أحد شعراء الحماسة» يهجو قومه في سياق مدحه بني مازن» والبیت من 
البسیط. انظر : «شرح دیوان الحماسة» للتبريزي: (۱۹/۱). 

(8) هذا الحد آوضح من الأول» فکان ينبغي أن يقدم عليه » لکنه قدم الأول لزيادة الفائدة» والطوفي في «شرح 
المختصر) اختار الثاني فقواه» وعبر عن الأول عکس ما فعله المصنف. 

: مسألة خلافية حول المندوب. هل هو مأمور به؟ أي : هل هو داخل في حد الأمر؟. في المسألة رأيان متقابلان‎ )٥( 
الاول : أن المندوب مأمور به» وهو مذهب الجمهورء وهو الرأي الذي نصره ابن قدامة ودافع عنه.‎ 


3 ( روجة الناظر وجّنة المناظر 


ولان النبي بل قال : ولا أن شى على أمّتي لامرتهم بالسواك عند کل صلاة“ وقد ندبهم 
إلى السواك» عُلِمَ أن الأمر لا یتناول المندوب. 





ولأن الأمر اقتضاء# جازم لا تخیر معه» وفي الندب تخيير» ولم یسم تارکه عاصياً. 

ولنا : أنَّ الأمر: استدعاء وطلبٌ» والمندوب مستدعی ومطلوب» فیدخل في حقيقة الأمرء 
قال الله تعالى: ون اله یأر بل اخسن وزيتاي زی افر [النحل: ۹۰ وقال ل تعالى : 

وا الْمعَرُوٍ# القمان: ۱۷] ومن ذلك ما هو مندوب. 

ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء: أنَّ الأمر ینقسم إلى : «أمر إيجاب» و«أمر استحباب». 

ولأن فعلّه طاعة» وليس ذلك لكونه مُراداً؛ إذ الأمر يفارق الإرادة» ولا لكونه موجوداً ؛ فإنه 
موجود في غير الطاعات. ولا لكونه مُثاباً؛ فان الممتثل يكون مطيعاً وان لم يُنَبِء وانما الثواب 
للترغیب في الطاعات''' 

وقولهم : إن الأمر ليس فيه تخییرا ممنوع. 

وإنْ سلّمنا: فالندب كذلك؛ لأن التخییر عبارة عن التسوية» فاذا ترج جهة الفعل ارتفعت 
التسوية والتخبیر. 

ولم یسم تاركه عاصياً؛ لأنه اسم ذمّء وقد أسقط الله تعالی الذم عنه» لکن یسمّی مخالفاً 
وغير ممتثل» ويُسمّى فاعله موافقاً ومطيعاً. 

وقول النبي ی «لأمرتهم بالسواك...» أي: أمرتهم آمر جُزْم وإيجاب. 

وقوله تعالى: طمَلْحْدَرِ رن الف عَنْ انرو [النور: ٠‏ يدل على أنَّ الأمر يقتضي 
الوجوب. ونحن نقول به» لکن يجوز صرفه إلى الندب بدليل» ولا يخرج بذلك عن كونه أمراً؛ 
لما ذكرناه في دلیلنا والله أعلم. 


= ۔ الثاني : أن المندوب ليس مأموراً به» ذهب إلى ذلك الإمام الرازي» وأبو الحسن الكرخي الحنفي» وآبو 
حامد الاسفراييني» وأبو إسحاق الشيرازي. انظر : «المحصول»: (۲/ ۳۵۳ ولالتمهیدا لابي الخطاب : 
(۰)۱۷/۱ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۱۳۱/۱). 

)١(‏ آخرجه البخاري: ۰۸۸۷ ومسلم : ۰۵۸٩‏ وأحمد: ۰۷۳۳۹ من حدیث أبي هريرة. 

(۲) آي: لأنه مثاب عليه» وکل مثاب عليه طاعة» فالمندوب طاعة ولان الطاعة امتثال الطلب» وامتثال الطلب 
مأمور به فالطاعة مأمور بها. (ط)۔ 





حقيقة ا حکم وأقسامه: الباح 


القسم الثالث 


المباح 

وحدّه : ما آذن الله سبحانه في فعله وترکه» غيرٌ مقترن بلمٌ فاعله وتاركه ولا مدج'''۔ 

وهو من الشرع» وأنكر بعض المعتزلة ذلك" ؛ إذ معنی الاباحة: نفي الحرج عن الفعل 
والترك. وذلك ثابت قبل ورود السمع ۰ فمعنی إباحة الشيء: ترکه على ما كان قبل السمم. 

قلنا : الافعال ثلاثة أقسام : 

-١‏ قسم صرّح فيه الشرع بالتخییر بين فعله وترکه فهذا خطاب. ولا معنی للحُكم الا 
الخطاب. 

1- وقسم لم یرد فيه خطاب بالتخییر» لکن دل دلیل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه» 
فقد عرف بدلیل السمع» ولولا هو لعُرِف بدلیل العقل نفي الحرج عنه. فهذا اجتمع عليه دلیل 
«العقل» و(السمع. 

۳ وقسم لم يتعرّض الشرع له بدليل من أدلة السمع» فيحتمل أن يقال: «قد دل السممٌ على 
أن ما لم یرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلّف فيه مخيّر). 

وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال» فلا يبقى فعل إلا مدلول عليه سمعاًء 
فتکون إباحته من الشرع» ويحتمل أن يقال: «لا حكم له » والله أعلم. 


)١(‏ المباح لغة: اسم مفعول من الإباحةء وهي الإظهارء يقال: باح بسره» إذا آظهره وقيل: من باحة الدار 
وهي ساحتهاء وفيه معنى السعة وانتفاء العائق. انظر: «لسان العرب٢ء‏ وامختار الصحاح»: (بوح). 

(۲) قالوا : بأن دليل معرفة الإباحة العقلء وهذا القول ينسب إلى الكعبي وأتباعه من المعتزلة . 
والكعبي : هو عبد الله بن أحمد البلخي أبو القاسم» رأس طائفة من المعتزلة تسمى الكعبية» توفي سنة 
(۳۱۹ھ)ء انظر : «وفيات الاعیان»: (۲۶۸/۲). 

(۳) هذه العبارة نقلها المصنف عن الغزالي» والغزالي ممن يرون أن الأمر المسکوت عنه لا حکم لله فيه» والحق 
أن كل آمر لله سبحانه وتعالی فيه حکم. عرفه من عرفه وجهله من جهله. فلا ينبغي أن يقال في شيء: لا 
حکم له بل کل شيء له عند الله حکمء وإنما على المکلف أن یبحث ويجتهد في معرفة الحکم من خلال 
الدلائل والبراهین» فان لم يصل إلى حکم فعلیه التوقف. 


۱ 1 ( روضة الناظر وچنة المناظر 


فصل 
[الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود لشرع] 
واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها”'' : 
فقال التميمي”'' وأبو الخطاب ۰ والحنفية: هي على الإباحة؛ إذ قد عُلِم انتفاعنا بها من 
غير ضرر عليناء ولا على غيرنا فليكن مباحا"*. 


ولآن الله سبحانه خََلّقَ هذه الأعيان لحكمة لا محالة» ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع 





إليه فثبت أنه لنفعنا. 
وقال ابن حامد"؟" والقاضي وبعض المعتزلة: هي على الحظر؛ لأن التصرف في مُلك الغير 
بغير إذنه قبيح» والله سبحانه المالك ولم یاذن"؟. ولأنه يحتمل أنَّ فی ذلك ضرراًء فالإقدام 


عليه حظر. 


(۱) هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالتحسين والتقبيح العقليين» والأولى أن يعبر عنها : بالأفعال والأعيان 
المنتفع بها المسكوت عنها بعد ورود الشرع» واختلقت فيها أنظارٌ الفقهاء الأصوليين إلى ثلائة مذاهب. 

(۲) هو عبد العزيز بن الحارث بن أسدء أبو الحسن التميمي صنّف في الأصول والفروع والفرائض» وهو من 
شیوخ القاضي أبي يعلى ولد سنة (۳۱۷ھ)ء توفي سنة (۳۸۱ه). انظر ترجمته في : اطبقات الحتابلة»: 
(۲/ ۹). و«البداية والنهاية»: (۲۹۸/۱۱). 

() تقدمت ترجمته ص57 . 

(5) هذا هو المذهب الأولء وهو مذهب جمهور الحنفية» والظاهرية وکثیر من الشافعية» وأبي الفرج ابن القصار 
من المالكيةء والبصریین من المعتزلة» وهو ما رجحه التميمي» وأبو الخطاب. والمصتف. والطوفي من 
الحنابلة, 
انظر: «الاحکام للآمدي»: (۰)۱۲۹/۱ و«المعتمدا: (۰)۳۱۵/۲ واتیسیر التحریر»: (۰)۱۷۲/۲ 
و«الاحکام» لابن جزم: (۰)۵۲/۱ و«المسودة» ص۰8۲۱ واشرح مختصر الروضة»: (۳۹۸/۱). 

(۵) هو الحسن بن حامد بن علي آبو عبد ال البغدادي إمام الحتابلة في زمانه» من تلامیذه القاضي آبو يعلى» له 
مصنفات عدة منها : «الجامع في الفقه!» واشرح الخرقي» و«أصول الفقه»» توفي سنة (۱۳ه). انظر : 
(طبقات الحنابلة» : (۲/ ۰۱۷۱ ولالبداية واللهایة»: (۳6۹/۱۱). 

)٦(‏ هذا هو المذهب الثاني» وذهب إلى ذلك أيضاً معتزلة بغداد» وابن آبي هريرة من الشافعية» والأبهري من 
المالكية» وبعض الحنفية. 





حقيقة الحکم وآقسامه: فصل في الأفعال والأعيان التفع بها قبل ورود الشرع 





وقال أبو الحسن الخرزي”'' وطائفة الواقفية'": لا حُكم لها؛ إذ معنى الحكم الخطاب» 
ولا خطاب قبل ورود السمع”". 

والعقل لا يبيح شيئاً ولا یحرمه؛ وإنما هو معرّف للترجيح والاستواء. وقبح التصرف في 
ملك الغير إنما يُعلم بتحريم الشارع ونهيه. ولو خکمت فيه العادة» فإنما يقبح في حقّ من يتضرر 
بالتصرف في ملکه. بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه ک«الظل» و«ضوء النار). 

وهذا القول هو اللائق بالمذهب؛ إذ العقل لا دخل له في الحظر والاباحة على ما سنذكره 
إن شاء الله تعالى» وإنما تثبت الأحكام بالسمع. 

وقد دل السممُ على الاباحة على العموم بقوله تعالی : اق ککم گا في الْأَرَضٍ یاک 
[البقرة: ]۲٩‏ ويقوله: موقل ۳ حر 39 وج 6 [الاعراف: ۳٣‏ الآية» مقر تعالی : تالا تل 
ما حرم ریک مسب [الأنعام: ]٠١١‏ الآية» وبقوله: «إقل 
[الأنعام: ۱6۰] الآية ونحو ذلك ۰ وقول النبي ی: «وما سكب الله عنه عنه فهو معا عقا عنه»(* 
وقوله كَلِ: ان أَْظَمَ المُسلوين في المسلمِينَ جُرْماً من سال عن شيء لم ب 
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وفائدة الخلاف: أن من حَوّم شيئاً أو أباحه» كفاه فيه استصحاب حال الأصل. 


۲ 


(۱) هو أحمد بن نصر بن محمد آبو الحسن البغدادي من قدماء الحنابلة» وکان له قدم في المناظرة» ومعرفة في 
الاصول والفروع. ومن اختیاراته : أنه لا مجاز في القرآن» ویجوز تخصیص الکتاب والسنة بالقياس. توفي 
سنة (۳۸۰۸ھ)ء انظر : اطبقات الحنابلة»: (۰)۱۷۷۱/۲ واتاریخ بغداد»: (۵/ ۱۸۶). . وفي بعض النسخ 
المطبوعة : الجزري. 

(۲) الواقفية: هم الذین یقفون في الأحكام عند تجاذب الادلة لها. 

(۳) هذا هو المذهب الثالث» وهو قول الصيرفي؛ وأبي الطیب الطبري وأبي الحسن الاشعري والمصنف. 
انظر : «الإحكام» للآمدي: (۰)۱۷۹/۱ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۸۹/۱)ء واشرح مختصر 
الروضة»: (۳۹۱/۱). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي: ۰۱۷۲۲ وابن ماجه: ۰۳۳۲۷ من حديث سلمان الفارسي ويه وحسنه الالباني في 


(صحیح الجامم» : ۵ . 
(۵) أخرجه البخاري : ۷۸۹۹ء ومسلم : ۱ وأحمد: ۱۹۰ من حدیث سعد بن ابي وقاص 22 





(1۸ روضة التاظر وجُنة المناظر 


فصل 


[المباج غير مأمور به] 





المباح غير مأمور به ۳ لان الأمر استدعاء وطلبء والمباحُ مأذون فيه» ومطلق غير 
مستدعى ولا مطلوب. وتسميتّه مأموراً تجّز. 

فان قيل: ترك الحرام مأمور به» «والسکوت المباح» يُتَرّك به «الکفر) و«الكذب الحرام» 
فیکون مأموراً به. 

قلنا: فليكن المباح واجباً إذأء وقد يُترك الحرام إلى المندوب. فليكن واجباً. 

وقد يترك الحرام بحرام آخر» فليكن الشيء حراماً واجباً» ولتكن الصلاة حراماً إذا تحرّم بها 
من عليه الزكاة. وهذا باطل. 

فان قيل : فهل الإباحة تکلیف؟ ۲ 

قلثا : من قال: التکلیف الأمر والنهي» فلیست الاباحة كذلك» ومن قال: التکلیف ما کف 
اعتقاد کونه من الشرع؛ فهذا کذلك. 

وهذا ضعیف ؛ إذ پلزم عليه جمیع الأحكام» والله اعلم. 


(۱) وهو مذهب جمهور العلماء» وذهب الكعبي من المعتزلة إلى أن المپاح مأمور به. انظر: «شرح جمع 
الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰0۱۳۳ واالمستصفي»: (۱8۲/۱). 
(۲) اختلف في الاباحة هل هي تكليف؟ آي : هل هي من الدکالیف الشرعیةء على مذهبین : 
الأول: أن الإباحة ليست تكليفاً. وهو مذهب الجمهور. 
الثاني : أن الاباحة تدخل تحت التکلیف» ذهب إلى ذلك أبو إسحاق الاسفراييني وجمع. 
انظر : «المستصفی»: (۱/ ۰۱8۳ و«الإحكام للآمدي): (۱۹۹/۱) واالمسودةا ص5 1؟, 





حقيقة ا حکم وأقسامه: الکروه 


القسم الرابع 
المسووه(۱) 
وهو : ما ترکه خيرٌ من فعله". وقد یطلق ذلك على المحظور”". وقد یطلق على ما نهی عنه 
[الأمر (لمصبلق إ یتناول المکروه] 
والأمر المطلقٌ لا یتناول المکروه(*؟؛ لأن الأمر استدعاء وطلب» والمکروه غير مستدعی 
ولا مطلوب2. ولأن الأمر ضد النهي» فیستحیل أنْ یکون الشيء مأموراً ومنهیا. 
وإذا قلنا : إِنَّ المباح لیس بمأمور» فالمنهي عنه أؤلى. 


(۱) المکروه لغة: اسم مفعول من كره» بمعنی أبغض» فكل مکروه مبغوض» والکراهة مصدرء وهي كما تعني 
البخض تعني أيضاً الشدة. ومنه يوم الكريهةء آي: يوم الشدة في الحرب. انظر : «القاموس المحیط». 
وامختار الصحاح) : (کره). 

(۲) هذا التعريف بظاهره یتناول الحرام لأن ترکه خيرٌ من فعله» فهو غير مانع. وقیده الطوفي بزیادة: امن غير 
وعيد فيه وعرفه أيضاً : بأنه ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه وقال أيضاً : هو ما مدح تارکه 
ولم يذم فاعلهء وقال: معانيها واحدة. (ط). 

(۳) وكثيرًا ما يوجد في كلام الشارع وأئمة العلم كمالك والشافعي وأحمد وغیرهم لفظ الكراهة» ومعناه التحریم» 
لقيام الدليل على إرادتهم ذلك. كقوله تعالى : »لک کان میم عند وك مكروما [الإسراء: ۰۱۳۸ 

)٤(‏ وهو مذهب أكثر المالكية والشافعية والحنابلة والحنفیةء وذهب فريق آخر إلى أن الأمر المطلق يتناول 
المكروه» وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية وبعض الحنابلة. 
انظر: «المستصفی»: (۰)۱۵۱/۱ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۱/ ۰۱۵۰ ولأصول 
السرخسي!: (۱/ £( واشرح الک وکب المنیر»: (4۱۵/۱). 

(۵) لأن الأمر يقتضي إيجادً الفعل» والنهي الصادق على الکراهة يقتضي الکف عن الفعل بالجملة فيتنافيان» 
فالأمر المطلق بالصلاة لا يتناولٌ الصلاة المشتملة على السدل والتخصر ورفع البصر إلى السمای واشتمال 
الصماء والالتفات ونحو ذلك من المکروهات فیها. (ط). 


روجة الناظر وجنة المناظر 





الحرام 

الحرام ۲۳: ضد الواجب؛ فیستحیل أن يكون الشيء الواحد واجباً حراماء طاعة معصية من 
وجه واحد الا أنَّ الواحد ينقسم إلى : «واحد بالنوع»» وإلی : «واحد بالعین»۳. 

والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى : «واجب» واحرام) ویکون انقسامه بالاضافة؛ لأن 
اختلاف الإضافات والصفات توجب المغايرة» والمخايرة تکون تارة بالنوع» وتارة باختلاف 
الوصف» ك«السجود لله تعالی واجب* و(السجود للصنم حرام»» والسجود لله تعالی غير 
السجود للصنم قال الله تعالی : 1۴ سنجو لس ولا بِلْقَمَرٍ واسجذوا ہہ ای عَتَت>ه 
[فصلت : ۰]۳۷ 

والإجماعٌ منعقدٌ على أنَّ الساجد للصنم عاص بنة بنفس السجود والقصد جميعاً» والساجد لله 
مطيعٌ بهما جميعاً. 

وأما الواحد بالعين» ك«الصلاة في الدار المغصوبة من عمرو) فحركته في الدار واحد بعيئه. 
واختلفت الرواية في صحتها ". 

فروي: أنها لا تصح؛ إذ يودي إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراماً واجباًء وهو 
متناقض؛ فان فعلّه في الدار وهو: «الكون في الدار» وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده» أفعال 
اختيارية هو معاقب عليهاء منهي عنهاء فكيف يكون متقرّباً ہما هو معاقب عليه» مطيعاً بما هو 
(٤ؤ)م‏ 


عاص به 


(۱) الحرام لغة: الممنوع مأخوذ من الحرمة ومعناها: المنع» وهي ما لا يحل انتهاکه. (مختار الصحاح» 
و«المصیاح المثیر: (حرم). 

(۲) أي: إن الاشیاء بکلیتها وجزئیتها وعمومها وخصوصها تکون على مراتب» آعلاها الجنس ثم النوع ثم 
الشخص» کقولنا العبادة : الصلاة والزکای وهذه الصلاة فالعبادة جنس والزكاة والصلاة نوع» وهذه 
الصلاة شخصء فالواحد بالجنس ینقسم إلى واحد بالنوع» وإلى واحد بالعین» كما انقسمت العبادة إلى 
الصلاة التي هي نوع منها » وإلى هذه الصلاة المشار إليها. (ب). 

(۳) اختلف العلماء في صحة الصلاة في الدار المخصوبة» وعند أحمد في هذه المسألة ثلاث روایات. 

)٤(‏ هذه هي الرواية الأولى» وعليها أكثر أصحابه» والجبائية والظاهرية. 


وروي: أنَّ الصلاءً تصحٌ؛ لأن هذا الفعل الواحد له وجهان متخایران هو مطلوب من 
أحدهماء مکروه من الا خر فليس ذلك محالاً» إنما المحال أنْ یکون مطلوباً من الوجه الذي 
یکره من 

ففعله من حيث : «إنه صلاة) مطلوب. مکروه من حیث : نه عْضب». والصلاة معقولة بدون 
الغصب. والغصب معقولٌ بدون الصلاة. وقد اجتمع الوجهان المتغایران. 

فنظیره أن يقول السیّد لعبده: «خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فان امتثلت أعتقتك» 
وان ارتکبت النهي عاقبتك» فخاط الثوب في الدار» حَسن من السید عتقه وعقوبته. 

ولو رمى سهماً إلى کافر فمرق منه إلى مسلم لاستحق سَلٗب الکافر» ولزمته دية المسلم 
لتضمّن الفعل الواحد أمرين مختلفین. 

ومن اختار الرواية الأولى قال : ارتکاب النهي متی أخل بشرط العبادة آفسدها بالاجماع 
كما لو نهي المحدث عن الصلاة فخالف وصلّی ؛ ونية التفرّب بالصلاة شرط والتقرّب 
بالمعصية محال» فکیف یمکن التقرّب بە؟ء وقيامه وقعوده في الدار فعل هو عاص به؟ فکیف 
یکون متقرّباً ہما هو عاص به؟ وهذا محال. 

وقد غلط من زعم : أنَّ في هذه المسألة إجماعاً''؛ لأن السلف [و#] لم یکونوا یأمرون من 
تاب من الظّدّمة بقضاء الصلوات في أماكن الخصب؛ إذ هذا جهل بحقيقة الإجماع؛ فان 
حقيقته : الاتفاق من علماء أهل العصر» وعدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق. 

ولو تقل عنهم أنهم سكتواء فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بینهم كلهم القول بنفي وجوب 
القضاء فلم ينكروه. 

فيكون حیلٍ فيه اختلاف : هل هو إجماع أم لا؟ على ما سنذكره في موضعه والله أعلم. 
(۱) وهذه الرواية الثانية» وهو قول مالك والشافعی وآبی حنيفة» واخثاره من الحنابلة الخلال» وابن عقيل 

والطوفي. 00 

والرواية الثالثة: وهي أن المصلي إن علم التحريم لم تصح صلاته» وإن لم يعلم بالتحريم فصلائه صحيحة. 

انظر : «المغني» لابن قدامة: (۱/ ٦٦٦)ء‏ و«المحلی»: (۰)۲۶/۳ و«المعتمد»: (۱/ ۰4۱۷۳ و«الاحکام» 

للآمدي: (۰)۱۵6/۱ واشرح مختصر الروضة»: (۱/ ۰۳۱۲ واشرح العضد» على مختصر ابن الحاجب 


( ۲ و«التلويح على التوضیح»: (۲۲۸/۲). 
(۲) هو الغزالي» حيث حکی الاجماع في «المستصفی»: (۱2۹/۱). 


22 روضة الناظر وجنة العنایظر 


فصل 
[أقسام النهي عند مصححي الصلاة في المكان المفصوب] 
مصحٌحُو الصلاة في الدار المغصوبة قسّموا النهي ثلاثة أقسام: 
الأول: ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه( كقوله تعالى : ولا روا رنه 


[الاسراء: ۳۲]. 





ر ر ر 


وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجوبه» مثل قوله: قر الل 
[الإسراء: ۷۸) مع قول النبي لا : «لا لبسو الكرير | > ولم يتعرّض في النهي للصلاة» فإذ 
صلی في ثوب حرير» آتی بالمطلوب والمکروه جمیعا 

ام :بو انب ای رف التي مه دوم :یت 
[البقرة: *4] مع قوله : 1 قروا الصككزة واشر شکریٰ حى تعلموا أمَا ولون ولا مما لا عاری 
سیل ہ4 [النساء: 0۳] وقوله عليه السلام : دعي الصلاة أيا أيام أفرائك»“ " ونهيه عن الصلاة في 
«المقبرة» و«قارعة الطريق» و«الأماكن السبعة)” ٤‏ ونهیه عنها في الأوقات الخمسة. 


فأبو حنيفة يسمّي المأتي به على هذا الوجه فاسداً غير باطل. 
وعندناء أنَّ هذا من القسم الأول وهو قول الشافعي؛ فإِنَّ المكروه الصلاة في زمن الحيض» 


)١(‏ أي: إن جعل المنهي عنه لعينه واجباً مع قيام المنهي عنه متضاد قطعاً. كما لو قال: لا تقربوا الزنا وقد 
أوجبته عليكم, إذ يقتضي ذلك نه مطلوب الوجود والعدم من جهة واحدۃ وهو تاش 7 (ب). 

(۳) جزء من حدیث أخرجه البخاري: ۰۳۲۵ ومسلم: ۰۷۵۳ وأحمد: ۰۲4۱8۵ من حديث ۳۹ 

)٤(‏ ولفظ الحدیث : «سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة : ظهر بيت الله ء والمقبرۂء والمزبلف والمحزرق والحمام 
وعطن الابل» ومحجة الطریق». أخرجه الترمذي : ٤٣٤۳ء‏ وابن ماجه : ۷۷ء من حدیث ابن عمر ذيه. 

)٥(‏ وذلك لحدیث ثلاث ساعات کان رسول الله يك ينهانا أن نصلي فیهن أو أن نَقَبْرَ فیهن موتاناء حين تطلع 
الشمس بازغة حتی ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتی تمیل» وحین ضيف الشمس للغروب حتی تخرّب» 
آخرجه مسلم: ۱۹۲۹ء وأحمد : ۰۱۷۳۷۷ من حدیث عقبة بن عامر طه. 
وحدیث الا صلاة بعد الصبح حتی تَرتفع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتی تَغيبَ الشمس» آخرجه 
البخاري: 2285 ومسلم: ۳ وأحمد: ۰۱۱۳۶۸ من حدیث آبی سعید الخدري لن. 
فهذه خمسة أوقات نهی الشارع عن الصلاة فیها. 





حقيقة ا حکم وأقسامه: فصل في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده 


لا الوقوع في الحیض مع بقاء الصلاة مطلوبة؛ إذ لیس الوقوع في الوقت شیئاً منفصلاً عن 
الايقاع ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع کلها. 
[هل الأمر بالشیء نهی عن ضده] 

الأمر بالشيء نهئ عن ضدّه من حيث المعنی''ء فأمًا الصيغة فلا؛ فان قوله: «قم» غير 
قوله: «لا تقعد». 

فقالت المعتزلة ۲۳ : ليس بنهی عن ضدّہ لا بمعنی أنه عينه ولا یتضمنه. ولا پلازمه؛ إذ یتصوّر 
ان يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضدّه فكيف یکون طالباً لما هو ذاهل عنه؟ فان لم يكن ذاهلا 
عنه فلا يكون طالباً لا من حیث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به الا بترك ضدّه. فیکون ترکه 

ذريعة بحکم الضرورة لا بحکم ارتباط الطلب به» حتی لو تصوّر مثلاً «الجمع بين الضدّین» 

ففعل كان ممتثلاً» فیکون من قبیل : اما لا يتم الواجب لا به فهو واجب» غير مأمور به. 

وقال قوم”": فعل الضدٌ هو عين ترك ضده الآخرء ف«السکون» عين «ترك الحرکة» و«شغل 
الجوهر حيّزاً» عینُ «تفريغه للحیز المنتقل عنه" و«البُعد من المغرب هو عين القرب من 

المشرق» وهو بالاضافة إلى المشرق فُرّب» والی المغرب بُعْد. 

فإذاً: طلب السکون بالاضافة إليه أمرء والی الحركة نهی. وفی الجملة: انا لا نعتبر فى 

الامر الإرادة» بل المأمور ما اقتضی الامر امتثاله. 

(۱) ذکر ابن قدامة في هذه المسألة ثلاثة أقوال» هذا أولهاء وهو الذي رجحه وکذا الطوفي. وهو مذهب الجمهور . 
انظر : «الاحکام» للآمدي: (۲/ ۰0۲۱۰ والإرشاد الفحول» ص ۰۳۲۳ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۵۱/۳ 
واشرح تنقيح الفصول» ص۰۱۳ واتیسیر التحریر»: (۱/ ۳۷۳). 

(۲) وهذا القول الثاني» وهو مذهب جمهور المعتزلة لا كلهم» إذ أن هناك من المعتزلة من لم يقل بهذا القول 
كأبي الحسين البصري» والقاضي عبد الجبار» والكعبي» كما ذهب إلى هذا القول الغزالي والباقلاني في 
أحد قوليه. 
انظر مع المصادر السابقة : «المعتمد»: (۹۷/۱)ء و«المستصفى»: .)٠١٤/١(‏ 


(۳) وهذا القول الثالث: وهو لبعض المتکلمین والاشاعرة» والباقلاني في أول آقواله. 
انظر : «المستصفی»: (۱/ ۰۱۵6 و«شرح مختصر الروضة» : (۰)۳۸۰/۱ وا لاحکام» للآمدي: (۲۱۱/۲). 


روجة الناظر مجنة المناظر 
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والأمر یقتضو ترك الضد؛ ضرورة أنه لا یتحقّق الامتثال إلا به» فيكون مأموراً به. والله 


اعلم. 
فهذه أقسام أحكام التكليف» ولنبيّن الآن التکلیف ما هو وشروطه. 
فصل 
[التكليف وشروطه] 


3 


التكليف في اللغة : إلزام ما فيه كلفة» أي : مَسْفّة. 


قالت الخ ا فى ر 


اس 


کلفه التوم مانابهُم وان کان اصع رهم ولد 
وهو في الشریعة: الخطاب بأمر أو نهي ۳ . 

وله شروط : بعضها یرجم إلى المکلّف. وبعضها يرجع إلى نفس المکلف به. 

أما ما يرجع إلى المکلّف. فهو: أنْ یکون عاقلاًء یقهم الخطاب. 

فأما الصبي والمجنون: فغیر مکلّفین ؛ لأنَّ مقتضی التکلیف : الطاعة والامتثال» ولا تمکن 
لا بقصد الامتئال» وشرط القصد: «العلم بالمقصود» و«الفهم للتکلیف»؛ إذ من لا یفھم؛ كيف 
يقال له : «افهم»؟» ومن لا يسمع لا يقال له: تكلّم. وإِنْ سمع ولم یفهم - كالبهيمة - فهو کمن 
لا يسمع. 

ومن يفهم فهماً ما كغير المميّز ‏ فخطابه ممكن» لکن اقتضاء الامتثال منه ‏ مع أنه لا يصح 
منه قصد صحيح - غير ممكن. 

ووجوب الزكاة» والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تكليفاً لهما؛ إذ يستحيل 
(۱) وهي تماضر بنت عمرو بن الحارث السلمية» شاعرة مشهورة» أسلمت وحسن إسلامهاء وفدت مع قومها 

بني سلیم» وبعثت أبناءها الأربعة إلى الجهاد فقتلوا جميعاً في معركة القادسية» وصخر هذاء هو أخوهاء 

وكان من فرسان العرب وشجعانهم. والبيت من المتقارب. 

انظر : «ديوان الخنساء» ص55١»‏ والسان العرب»: (عدل)ء و«اللإصابة): (۷/ ۱۱۳). 


(۲) انظر تعريف التكليف في: «شرح الكوكب المنیر»: (۸۳/۱)ء و«التعريفات» ص۰۵۸ و«المدخل إلى 


مذهب أحمد) ص١٤۱.‏ 





التکلیف بفعل [الغیر]. وانما معناه: أنَّ «الاتلاف» واملك التصاب» سبب لثبوت هذه الحقوق 
في ذمّتهماء بمعنی : أنه سبب لخطاب الولي بالاداء في الحال» وسبب لخطاب الصبي بعد 
البلوغ» وهذا ممكن. إنما المحال أن يقال لمن لا یفھم : «افهم». 

وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمّة بالإنسانية؛ التي بها يستعدٌ لقَبول قوة العقل الذي به 
يفهم التكليف في ثاني الحال» والبهيمة ليس لها أهلية قَهْم الخطاب لا بالقوة ولا بالفعل» فلم 

والشرط لابذدً أن يكون حاصلاً أو ممكن الحصول على ارب فتقول: «هو موجود 
بالقوۃا''ء كما أنَّ شرط الملكية الإنسانية» وشرط الإنسانية الحياة» والنطفة يثبت لها الملك 
مع عدم الحياة التي هي شرط الإنسانية ؛ لوجودها بالقوة. 

فكذا الصبي مصيره إلى العقل > فصَلّح لثبوت الحكم في ذمّته» ولم يصلح للتكليف في 
الحال. 

فأما الصبي المميّر فتكليفه ممكن؛ لأنه يفهم ذلك إلا أن الشرع حط التكليف عنه؛ تخفيفاً 
ليظهر تفي التدریج'''؛ إذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحدٌ الذي يفهم به خطاب الشارع 
ويعلم الرسول والمرسل» فنصب له علامة ظاهرة. وقد روي أنه مكلّف”". 

[ تكليف |لناسی والنائم و|لسکران] 

والناسي والنائم غير مكلّف؛ لأنه لا یفھمء فکیف يقال له : «اقهم؟». وکذا السکران الذي 
لا یعقل. 
)١(‏ المراد بالقوة أي: إن صفة الانسانية كامنة فیها» وعند نفخ الروح تکون بإذن الله انساناً بالفعل» فالکاتب 

الذي لا یکتب یسمی كاتبا بالقوة» وإذا آمسك بالقلم وکتب صار كاتباً بالفعل. 
(۲) عبارة «المستصفی» : (۱۵۹/۱): «لأن العقل خفي» وانما یظهر فيه على التدریج»» ولعلها أوضح من عبارة 

المصنف. 
(۳) لأحمد في تکلیف الممیز روایتان؛ [حداهما : إثبات تکلیفه لأنه يفهم الخطاب والثانية: أنه غير مکلف» 


وهي التي اختارها المصنف ورجحها الطوفي» وهو مذهب الجمهور. 
انظر : «شرح مختصر الروضة؟ : (۱۸۷/۱)) و« لاحکام» للآمدي : (۰)۲۰۱/۱ و«البحر المحيط؛ : (۱/ ۳6۵). 


روضة الناظر وة المناظر 





وثبوت أحكام أفعالهم من : «الغرامات» وانفوذ طلاق السکرانە''' من قبیل ربط الأحكام 
بالأسباب» وذلك مما لا ينكر. 


000 


فأما قوله تعالی : لا نتروا الصلوة واش شگری‌که (النساء : 4] فقد قیل : هذا كان في ابتداء 
الإسلام قبل تحريم الخمر» والمراد منه: المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة؛ كيلا يأتي 
عليه وقت الصلاة وهو سکران» كما يقال: ١لا‏ تقرب التھجُّد وأنت شبعان»» معناه: لا تشبع 

وقال الله تعالى: ولا مون إلا وت مُسْلِمُوْن» (آدعمران: 60١‏ أي : الرَّمُوا الاسلام ولا 
تفارقوه» حتى إذا جاءكم الموت أتاكم وأنتم مسلمون. 

وقيل: هو خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم یرل عقله؛ لأنه إذا ظهر 
بالبرهان استحالة توجه الخطاب» وجب تأويل الآية". 


فصل 
[تكليف المكره] 
فأما المكرّه:”” فيدخل تحت التكليف؛ لأنه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما أُمِرٌَ به 
وتركه. 


)١(‏ اختلف العلماء في وقوع طلاق السكران» فذهب المالكية والشافعية وأكثر الحنفية ورواية عن أحمد إلى أن 
طلاق السكران یقعء وذهب بعض الحنفية والظاهرية» والرواية الثانية عن أحمد أنه لا يقع. وهو ما اختاره 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والطوفي. 
وللتوسع أكثر انظر: «زاد المعادا : (0/ ۱۹۰ و«المحلى»: 2)504/١1١(‏ و«الاستذكار»: (0/ ۲۱۳). 
(۲) ما ذكره المصنف من الوجهين في جواب الآية» إنما كان باعتبار أول الاسلام حين كانت الخمر مباحة أما 
الآنء فقد حرم قليلها وكثيرهاء والسكر منها ومباديه. (ط). 
(۳) الإكراه نوعان: 
۱ - إكراه تام وهو: من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه؛ ولا تتعلق به قدرته واختياره» كمن ألقي من 
شاهق على إنسان فقتله» أو مال فأتلفه» فهذا غير مكلف بالاتفاق. 
- إكراه غير تام» وهو نوعان أيضاً : 
أ إكراه غير ملجئ: وهو أن یکره الإنسان على فعل شيء بالتهديد بالضرب أو الحبس أو الإيذاء أو 
الشتم» وهذا النوع لا يفسد الرضا والاختيار» فالمكره في هذه الحالة مكلف بالاتفاق. 
ب ‏ إكراه ملجئ: هو من حُمل على أمر يكرهه ولا يرضاه. ولكن تتعلق به قدرته واختیاره» کمن هدد= 





حقيقة ا حکم وآقسامه: فصل في تکلیف الکفار بفروع الشريعة 


وقالت المعتزل'' ذلك محال؛ لانه لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه» فلا يبقى له خيرة. 

وهذا غير صحيح ؛ فانه قادر على الفعل وترکه» ولهذا يجب عليه ترك القتل إذا أكره على 
قتل مسلم» ويأثم بفعله. 

ويجوز أن يكلف ما هو على وفق الإكراه ك«إكراه الكافر على الاسلام» و«تارك الصلاة على 
فعلها» فإذا فعَلّهاء قيل: أدّى ما كلّف. لکن إنما تكون منه طاعة؛ إذا كان الانبعاث بباعث 
الآمرء دون باعث الإكراه. 

فان کان إقدامّه للحلاص من سيف المكره» لم تكن طاعةء ولا يكون مُجيباً داعي الشرع. 
وإِن كان يفعلها ممتثلاً لأمر الشارع؛ بحيث كان يفعلها لو لا الاکراه» فلا يمتنع وقوعها طاعة» 
وان وجدت صورة التَحْویف'''۔ 

[تكليف |لکفار بفروی |لشریمة] 

واختلفت الرواية هل الکفار مخاطبون بفروع الإسلام؟'' 

الكفرء وانتفاء فضائها في الإسلامء فکیف يجب ما لا یمکن امتثاله؟ وهذا قول أكثر أصحاب 


الرأي”* . 


= بالقتل أو الإيذاء الشديد على قتل مسلمء فهذا الذي اختلف فيه العلماء على مذهبین ذكرهما المصنف. 
انظر: «شرح الکوکب المنیر» : (۱/ ۰6۰۸ و«القواعد والفوائد الأصولية» ص۰۸ و«المدخل إلى مذهب 
آحمد» ص ۰۱۶۵ 

(۱) وهو ما اختاره أيضاً الطوفي» وتاج الدین السبكي وغیرهما انظر: «شرح مختصر الروضة» : (۱/ ۰6۱۹6 
واشرح جمع الجوامم» للمحلي : (۱/ .)٩۲‏ 

(۲) قال ابن بدران: وتحقیق الحق أن العدل الشرعي الظاهر يقتضي عدم تکلیف المکره مطلقاً. لأن تکلیفه 
اضرار به وتضییق لما وسعه الله تعالی» والله تعالی لا يكلف عبده ما لا یطیقه. «نزهة الخاطر»: (۹۸/۱). 

(۳) آجمعت الأمة على أن الکفار مخاطبون بالإیمانء الذي هو الاصل. واختلفوا في خطابهم بفروعه» كالصلاة 

)٤(‏ هذا هو المذهب الأول: وهو رواية عن أحمد» وأكثر الحنفية» وأبي حامد الاسفراييني من الشافعية. 
انظر : «شرح الکوکب المنیر»: (7/۱ ۰6۰۰ و«اصول الجصاص»: (۰)۱۵5۰/۲ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلی : (۸/۱٥۱)ء‏ وارفع الحاجب»: (۰4871/۲ ولالموافقات»: (۱۸۱/۱). 


| روضة الناظر وجُنة المُناظر 


وروي: أنهم مخاطبون بها وهو قول الشافعي؛ لأنه جائز عقلاًء وقد قام دليله شرع”"©. 

أما الجواز العقلي: فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع: «بني الإسلام على خمس» وأنتم 
مأمورون بجميعهاء وبتقديم الشهادتين من ججملتهاء فتکون الشهادتان مأموراً بهما لنفسهما 
ولكونهما شرطاً لغيرهماء ك«المحديث) يُْمَر بالصلاة. 

فإن منع مانع الحكم في «المحیث» وقال: إنما يُؤمر بالوضوی فإذا توضاً أُمر بالصلاة؛ إذ 
لا يُتصوّر الأمر بالصلاة مع الحدّث؛ لعجزه عن الامتثال. 

قلنا : فإذاً لو ترك الصلاة طول عمره لا يعاقب على تركهاء وهو خلاف الاجماع؛ وينبغي 
أن لا يصح أمره بالصلاة بعد الوضوی بل بالتكبيرة الأولى» لاشتراط تقديمها. 

وأما الدليل الشرعي: فعموم قوله تعالى: ول عَل الاس حِخ لته [آل عمران: ۹۷]. 
وإخبار الله سبحانه عن المشركين : ما کڪ في مَقَر © مالأ ر تك یت لصن [المدثر: 4۷ -۳:] 
ذكر هذا في معرض التصدیق لهم تحذيراً من فعلهم» ولو كان كذباً لم يحصل التحذير منه 
كيف وقد عطف عليه : وکا لب یور که [المدثر: *4] كيف يعطف ذلك على ما لا عذاب 





عليه ؟ 


وقال الله تعالى: ظوَالدِينَ لا لکوت مم اللہ لھا ےار # [الفرقان: ٦۸‏ ۔ ]٦٦۹‏ الآية نعل فی 
مضاعفة العذاب في حقٌّ من جَمّع بين هذه المحظورات. 
وفائدة الوجوب: أنه لو مات عُوقب على ترکه وان أسلم سقط عنه؛ لأن الإسلام يجب ما 


سے 


قبله. 


ولا يبد النسخ قبل التمکن من الامتثال» فكيف یبِعُد سقوط الوجوب بالإسلام؟”"' [والله أعلم]. 


)١(‏ المذهب الثاني : وهو الرواية الثانية عن آحمد. ومذهب الشافعي» وأكثر أصحابهماء والأشعرية» وأكثر 
المعتزلة» وأبي بكر الرازي والكرخي من الحنفية» وهو ظاهر مذهب مالك. 
والخلاف في هذه المسألة ناشئ عن خلاف الأصوليين والفقهاء في أن حصول الشرط الشرعي - وهو 
الإيمان ‏ هل هو شرط في صحة التكليف أو ليس بشرط؟ 
فمن قال: إن حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في صحة التكليف قال: إن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة» ومن قال: إن حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف قال: إن الکفار غير مخاطبين 
بفروع الشريعة. 

(۲) فائدة: قال النووي في «المجموع»: (۳/ ۵): اتفق أصحابنا في كتب الفروع على أن الکافر الأصلي لا تجب - 


حقيقة الحكم وآقسامه: فصل في شروط الفعل الکلف به 





[فسل] 
[شروط (لفمل (لمکلف به] 

فأما الشروط المعتبرة للفعل المکلّف به فثلاثة : 

آحدها : أن یکون معلوماً للمآمور به؛ حتی یتصوّر قصده إليه» وأن یکون معلوماً کونه 
مأموراً به من جهة الله تعالی؛ حتی یتصوّر منه قصد الطاعة والامتثال. وهذا یختص ما يجب به 
قصد الطاعة والتقزب. 

الثاني : أن یکون معدوماًء آما الموجود فلا یمکن إيجاده» فیستحیل الأمر به 

الثالث: أن یکون ممكناً. فان كان محالاً''' کالجمع بين الضَدّین» ونحوه» لم یجز 


الأمر می 


= عليه الصلاة والصوم والزكاة وغیرها من فروع الاسلام. آما في كتب الأصولء فقال جمهورهم: هو 
مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الایمان. 
فمرادهم في کتب الفروع : آنهم لا یطالبون بها في الدنیا مع کفرهم ولم یتعرضوا لعقوبة الآخرة» ومرادهم 
في کتب الأصول: آنهم یعذبون علیها في الآخرة زيادة على عذاب الكفرء ولم یتعرضوا للمطالبة في الدنیا. 
فذکروا في الأصول حکم أحد الطرفین» وفي الفروع حکم الطرف الآخر. اھ بتصرف. 

(۱) أي: غير موجود وغیر حاصل» لان الموجود لا یمکن إيجاده على ما هر علیه» فیستحیل الامر به» کمن صلی 
ثم يقال له : صل تلك الصلا: التي صليتها » فهذا مستحیل. لأن ما وجد مرة لا پمکن إيجاده مرة آخری. 

(۲) المستحیل عدة آنواع منها : 
- المستحیل لذاته : هو المستحیل عقلاًء وهو ما لا یتصور في العقل وجوده. کالجمع بين النقیضین. 
- المستحیل عادة: آي: في عادة الناس وقدرتهم العادية» مع تصوره عقلاً. کتکلیف الانسان الطیران بلا 
آلة مثلا. 
- المستحیل لوجود مانع : کتکلیف المقیّد العذو. 
- المستحیل لغیره : کالمستحیل لتعلق علم الله سبحانه وتعالى بعدم وقوعه» كإيمان من عَلِم الله بأنه لا يؤمن» 
کفرعون وأبي جهل وغيرهماء فان الایمان منهم مستحيل» إذ لو آمنوا لانقلب علم الله جهلاً » وهذا محال. 
والخلاف الذي ذكره المصنف هنا هو جار في الثلائة الأوائل» آما المستحیل لغیره فجائز التکلیف به وواقع 
بالاتفاق. 

(۳) هذا هو المذهب الأول: وهو ما رجحه المصنف والغزالي» وأبو حامد الاسفراييني» والجويني» 
والصّيرفي وهو مذهب المعتزلة. انظر: «المستصفى»: (۱/ ٢٦۱)ء‏ و«البحر المحیط»: (۰)۳۸۸/۱ 
واشرح الكوكب المنير»: (4۸۵/۱). 


روضة الناظر مجنق المناظر 





وقال قوم''': يجوز ذلك بدليل قوله تعالى: ولا ياتا ما لا طَافَّةَ نا بوه [البقرة: جم۷] 
والمحال لا يسأل دفعه. 

ولان الله تعالی علم أنَّ ابا جهل لا یژین وقد آمره بالایمان وكلّفه إياه . 

ولان تکلیت المحال لا یستحیل لصیغته ؛ إذ ليس یستحیل أن یقول : كوأ رده [البقرة: ٦٠ا‏ 
پل وو ججارهة 46 [الإسراء: 1۵۰ 

إن أحيل طلب المستحيل للمفسدة» ومناقضة الحکمة» فان بناء الأمور على ذلك في 
حق الله تعالى محال؛ إذ لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه الأصلح. 

ثم الخلاف فيه وفي العباد واحدء فالسَمَّه من المخلوق ممكن [فلا يستحيل ذلك أيضاً]. 

ووجه استحالته(۳): 

توله تعالی : 4 تک اله تسا الا وسعهاکه «بتره: +۱۷۸ وطلا کلف تفا إل وسعهاکه 
[الأنعام: ۱۵۲]. 

ولأن الأمر استدعاء وطلب» والطلب يستدعي مطلوباً» وينبغي ي أن يكون مفهوماً بالاتفاق» 
ولو قال: «أبجد هوّز» لم يكن ذلك تکلیفاً؛ لعدم عقل معناه. 

ولو علمه الامر دون المأمورء لم يكن تكليقاً؛ إذ التكليف: الخطاب ہما فيه كُلْفةء وما لا 
يفهمه المخاطب ليس بخطابء وإنما اشترط فهمه؛ لیتصور منه الطاعة؛ إذ کان الأمر استدعاء 
الطاعة. فإن لم يكن استدعاءً» لم يكن آمر والمحال لا يتصرّر الطاعة فيه» فلا يتصوّر 
استدعاژه» كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجرة. 

ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان» وإنما یتوجه إليه الأمر بعد 
حصوله في العقل» والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه. 

ولأننا اشترطنا : أن يكون معدوماً في الأعيان؛ ليتصوّر الطاعة فیه» فكذلك يشترط: أن 
يكون موجوداً في الأذهان؛ ليتصوّر إيجاده على وفقه. 
(۱) وهو المذهب الثاني : ذهب إلى ذلك أبو الحسن الاشعري وأبو بكر الباقلاني» والرازيء وهو ما رجحه 

الطوفي. وهناك قول الث: أنه إن كان ممتنعاً لذاته فلا يجوزء وإلا فيجوز. واختاره الآمدي. 

انظر : «الاحکام» للآمدي: (۰)۱۷۹/۱ و«شرح مختصر الروضة»: (۰)۲۲۹/۱ وفشرح جمع الجوامع» 


للمحلی : (۱۵۹/۱). 





حقيقة ا حکم وأقسامه: فصل في أن التکلیف فعل أو کف 


ولأننا اشترطنا للتکلیف : «کونه محلوماً ومعدوماً» و«کون المکلّف عاقلاً فهماً» لاستحالة 
الامتثال بدونهماء فکون الشيء ممکناً في نفسه أَؤْلى أنْ یکون شرطا. 

وقوله تعالی : ولا تحت ما لا طَائَه لا بو [البقرة: -۷۸]: فقد قيل : المراد به: ما یفقّل 
ویشق بحيث يكاد يفضي إلى (ملاکه» کقوله : لوا آنشسکم أو احرج من ورم [النساء: ٦٠ا‏ 
وكذلك قال النبي بي في المماليك : «لا تُكَلْفوهم ما لا بطیقون»(۱) ۱ 

وقوله : کنو فد [البقرة: 50]: تكوينٌ إظهاراً للقدرة. وقوله: و کنو حجَارَة 4# [الاسراء: 0۰]: 
تعجیز. ولیس شيء من ذلك أمراً. 

وتکلیف آبي جهل الایمان غير محال؛ فإن الأدلة منصوبة. والعقل حاضر والته تام 
ولکن عَلِم الله تعالی منه أنه يترك ما يقدر عليه حسداً وعناد والعلم یتبع المعلوم ولا یغیره. 

ولذلك نقول: الله قادر على أن يُقيم القيامة في وقتنا وإِنْ خير أنه لا يقيمها الآن. وخلاف 
خبره محال» لکن استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤٹر فيه. 

فصل 
[التكليف فمل أو كف] 

والمتقضى بالتكليف: «فِعل» أو «كَت). 

فالفعل ک«الصلاة»» والکت ك«الصوم»» و«ترك الزنا [والسرقة] والشرب». 

وقیل : لا يقتضي الكف”", إلا أنْ يتناول التلیُس بضدٌ من أضداده؛ فیّثاب على ذلك لا 
على الترك؛ لأن «لا تفعل» ليس بشيء ولا يتعلّق به قدرة؛ إذ لا تتعلّق القدرة إلا بشيء. 

والصحیح : أن الأمر فيه منقسم ؛ فان «الکت في الصوم» مقصود ولذلك تُشترط النية فيه. 

و«الزنا» و«الشرب» نُهي عن فعلهماء فيعاقب على الفعل» ومن لم يصدر منه ذلك لا یثاب 
ولا يعاقب لا إذا قصد کف الشهوة عنه مع التمکن فهو مثاب على فعله. 


(۱) أخرجه البخاري: ۰۳۰ ومسلم : ۳ وأحمد: ۲۱۳۲ بنحوہ؛ من حديث أبي ذر الغفاري لہ 
(۲) نسب هذا القول الغزالي إلى بعض المعتزلة» وکذا الآمدي. انظر: «المستصفی»: (۱۷۹/۱). و«الاحکام» 
للآمدي: (١/٦۱۹)ء‏ واشرح الکوکب المنیر»: (۱/ .)4٩۱‏ 


روضة الناظر وجّنة المناظر 





ولا يبعد [أن يقصد] أن لا يتلبّس بالفواحش وان لم [یکن] یقصد أن یتیس بضدّها”"". 
الضرب الثاني من الأحكام: 


ما يلتقى من خطاب الوضع والإخبار“ 


وهو أقسام أيضاً : 

آحدها : ما يظهر به الخحكه” : 

اعلم أنه لما عَسْرَ على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال» أظهر خطابه لهم بأمور 
محسوسة جعلها مقتضية لأحكامهاء على مثال اقتضاء العلَة المحسوسة معلولهاء وذلك شيئان: 

أحدهما : «العلةً). 

والثاني : (السبب). 

ونصیّهما مقتضیین لأحكامهما خکم من الشارع فللّه تعالی في الزاني حکمان : 

آحدهما : وجوب الحد علیه. 

والثاني : جعل الزنا موجباً له. 

فان «الزنا» لم يكن موجباً للحدٌ لعینه» بل بجعل الشرع له موجباًء ولذلك يصح تعلیله 
فیقال : «إنما نُصِب علَّة لکذا وکذا». 


)١(‏ عبارة «المستصفی»: (۱۷۰/۱): «ولا یبد أن یکون مقصود الشرع أن تصدر منه الفواحشء ولا یقصد منه 
التلبٔس بأضدادها». 

(۲) سبق الضرب الأول من الأحکام وهي الاحکام التکلیفیةء مع أنه لم یسم ذلك بالضرب. 
والحكم الوضعي: هو خطاب الشرع المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه» أو 
کون الفعل صحيحاً أو فاسداً» أو رخصتة أو عزيمة» أو آدای أو قضاءء أو إعادة. 
الفرق بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي : 
١‏ - الحكم التكليفي : يقصد به التكليف بالفعل أو بالتركء أو التخییر بينهماء أما الحكم الوضعي فلا یقصد 
به ذلك» وإنما هو ربط بين أمرين» سبب ومسبب» أو شرط ومشروطهء أو مانع وممنوع. 
۲ أن خطاب التكليف يشترط فيه علم المکلف وقدرته على الفعل كالوفاء بالعقود. أما الحكم الوضعي 
فلا يشترط فيه ذلك > كالقرابة في المیراث» والاستطاعة لوجود الحج. 
۳ - لا يتعلق الحكم التكليفي إلا بالمكلّف» أما الحكم الوضعي فيعم المكلفين وغيرهم كالصبي والمجنون. 
وینقسم الحکم الوضعي إلى قسمین رئیسین» وتحت کل قسم آنواع. 

(۳) هذا هو القسم الاول» وهو آربعة آنواع: العلت والسبب» والشرط» والمانع. 


[العله] 





فأما العلَةء فهي في اللغة: عبارة عما اقتضى تغييراً» ومنه سمّيت علّة المريض علَّة؛ لأنها 
اقتضت تغيير الحال في حقّه. 

ومنه العلة العقلية : وهي عبارة عما يوجب الحكم لذاتەء کاالکسر مع الانکسار» و«التسويد 
مع السواد». فاستعار الفقهاء لفظ «العلة» من هذاء واستعملوه في ثلاثة آشیاء: 

آحدها : بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة. فعلى هذا لا فرق بين: «المقتضي» والشرط» 


2 


واالمحل) و«الأهل»» بل العلة : المجموع» و«الأهل» و«المحل» وصفان من آوصافها؛ آخذا 
من العلة العقلیۃ!''۔ 

والثاني : أطلقوه بازاء المقتضي للحکم» وان تخلّف الخکم لفوات شرطء أو وجود مانع”". 

والثالث : أطلقوه بإزاء الحكمة» كقولهم : «المسافر يترص لعل | 5 

والأوسط : أولى””. 

[السبب] 

الثاني : السبب؛ وهو في اللغة: عبارة عما يحصل الخکم عنده لا به ومنه سمي «الحبل» 
و«الطريق» سبباً”*". فاستعار الفقهاء لفظة «السبب» من هذا الموضع واستعملوه في آربعة أشياء : 

أحدها: بإزاء ما يقابل المباشرة ك«الحفر مع التردية»» الحافر یسمّی صاحب سبب؛ 
والمُرَدي صاحب علة" . 


(۱) أي: وهي بهذا تشبه العلة العقلية» وهي مجموع أربعة أشياءء إذا وجدت وجد الحكم قطعاًء ولم يتخلّف» 
وهي : مقتضى الحكم» وشرطه ومحله وأهله. مثاله: وجوب الصلاة حكم شرعي» فمقتضيه: أمر 
الشارع» وشرطه: أهلية المصلي ومحلّه: الصلاةء وأهله: المصلي. 

(۲) كالقتل العمد العدوان» یسمّی علَّة لوجوب الوّد» وان تخلّف وجوده لفوات المكافأة» وهي شرط له بأن 
يكون المقتول عبداً وكافراًء أو لوجود مان مثل: إن كان القاتل والداًء فان الإيلاد مانع من وجوب 
القصاص. (ب). 

(۳) وهو الثاني» وهو المعنى الراجح للعلة عند الأصوليين» والعلة هنا بمعنى السبب. 

() أي : النوع الثاني مما يظهر به الحكم. 

)٥(‏ قال الطوفي: السبب في اللغة؛ ما تُوُصّل به إلى الغرض المقصودء وصرّبه ابن بدران» وقال: تعريف 
المصنف والغزالي نما هو لحكم السبب لا للسبب. «نزهة الخاطر»: (۱۰۸/۱)ء واشرح المختصر»: 
(۱/ 4۲۵). وانظر: «مختار الصحاح»ء و«المصباح المنیر!: (سبب). 

)٦(‏ أي : إذا حفر انسان بثر ودفع إنسان آخر إنساناً فتردّی فيه فهلك. فالاول وهو الحافر مسبّب إلى هلاكهء 





(AE /‏ روكة الناظر وجَنَة المناظر 


والثانى: بإزاء علة العلة» ك«الرمى» یسمّی سا . 
والثالث : بإزاء العلة بدون شرطهاء ك«النصاب بدون الحول». 
والرابع : بإزاء العلّة نفسها" . وإنما سمّیت سبباً وهي موجبة؛ لأنها لم تكن موجبة لعينهاء 
بل بجعل الشرع لها موجبة فأشبهت ما يحصل الحکم عنده لا به. 
[|لشرطط] 


ومما یعتبر للحکم : الشرط. 

۱ ۲ ا رہ . مه (Ya‏ 
وهو : ما یلزم من انتفاته انتفاء الحکم گاال۷احصان مع الرجم» و«الخؤل في الزكاة» . 
فالشرط : ما لا يوجد المشروط مع عدمه» ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. 


والعلة : یلزم من وجودها وجود المعلول» ولا پلزم من عدمها عدمه في الشرعيات. 


= والثاني وهو الدافع مباشرء أو صاحب علة. وأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة فقالوا : إذا 
اجتمع المسبب والمباشر غلبت المباشرة ووجب الضمان على المباشر وانقطع حكم المتسبب. (ط). 

)١(‏ أي: إن الرمي علة الإصابةء والاصابة علة زهوق الروح الذي هو القتل» فالرمي هو علة القتل» وقد سموه 
سہبأ. (ط). 

(۲) فيقال مثلاً : الزنا سیب لوجود الحد وعلّة له. 
تنبيه : وفي الإطلاقين الأخيرين اتفقت العلة والسبب. 
والتعريف المختار للسبب عند الأصوليين هو: الوصف الظاهر المنضبط المعرّف للحكم. أو ما يلزم من 
وجوده الوجودء ویلزم من عدمه-العدم لذاته. انظر: 9شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۱۰۲/۱ 
واالاحکام) للآمدي: (۱۷۰/۱). 
فقولنا: هیلزم من وجوده الوجوداء خرج به الشرطء لأنه لا یلزم من وجوده الوجود» وخرج أیضاً المانع 
لأنه یلزم من وجوده العدم. 
وقولنا: «يلزم من عدمه العدم»» خرج به المانع أيضاًء لانه لا یلزم من عدمه وجود ولا عدمء بل یلزم من 
وجود المائع العدم وخرجت العلت لانه لا یلزم من عدمها العدم. 
وقولنا: «لذاته» احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط أو وجود المانع» فیکون تخلْف الحکم لأمر 
خارج؛ مثاله : النصاب قبل تمام الحول» أو الحیض بعد الزوال» حيث یمنع من وجوب الصلاة. 

(۳) هذا الذي ذکره المصنف جزء من التعریف لا کله. 
والتعریف الکامل هو : وصف ظاهر منضبط ‏ یلزم من عدمه عدم الحکم ولا یلزم من وجوده وجود الحکم ولا 
عدمه لذاته. انظر : «إرشاد الفحول» ص ۰۱۲ واشرح الکو کب المنیر» : (۱/ 485۲ واالحدوده للباجي ص *5. 





حقيقة ا حکم وآقسامه: الانع والصحة والفساد 


والشرط : (عقلي» والغوی» واشرعي». 

فالعقلي : ك«الحياة للعلم» ودالعلم للار ادة4. 

واللغوي : كقوله : «إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق». 

والشرعي : ک-«الطهارة للصلاة» و«الإحصان للرجم». 

وسمي شرطاً؛ لأنه علامة على المشروط یقال : «آشرط نفسه للأمر» إذا جعله [علامة] عليه 
ومنه قوله تعالی : هلفَقَد جك أشراطهاڳ (سسمد: ۱۸ أي : علاماتها(. 

[المانع] 

وعكس الشرط ؛ المائم : وهو ما يلزم من وجوده عدم الحک'''۔ 

ونصب الشيء شرطاً للحكم أو مانعاً له حكم شرعي على ما قررناه في المقتضي للحکم؛ 
والله أعلم. 


القسم الثاني" 


الصحة والفساود 
فالصحّة هي : اعتبار الشرع الشيء في حقّ حکمه"**» ویطلق على العبادات مرة» وعلی 


العقود آخری!“. 


(۱) وهذا التعریف للشرط لغة فيه تساهل» حيث إن الشرط الذي بمعنى العلامة هو «الشّرّط» بفتح الراء» والمراد 
بالشَرّط عند الأصولیین هو الذي بالسکون» وهو بمعنی الالزام. 
انظر : «المصباح المنیر» وامختار الصحاح»: (شرط). 

)۲( المانم لغة : هو الحائل بين الشيئين » وعند الأصوليين» هو الوصف الظاهر المتضبط المعرف نقیض الحکم» أو 
ما يلزم من وجوده عدم الحکم» ولا يلزم من عدمه وجود الحکم ولا عدمه لذاته. مثاله : الحیض مانع للصلاة 
والصوم؛ وال بوة مانعة من القصاص» ثم المعتبر من السبب والشرط وجودهما؛ ومن المانع انتفاژه. 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰۱۰۳ وا لاحکام) للامدي: (۱۷۳/۱). 

(۳) هذا هو القسم الثاني من آقسام الحکم الشرعي الوضعي. وهو ما لیس مظهراً للحکم أو معرّفاً له. 

)٤(‏ الصحة لغة : البراءة من العیب؛ وذهاب المرض. «القاموس المحیط؟ : (صح). 
وفي الاصطلاح الاصولي : اعتبار الشارع الشيء صحيحاً إذا قُعل على الوجه الذي أُمِر به. 
ومتعلق الصحة: الصحیح؛ وهو الفعل یترتب عليه الأثر المقصود منه. 

)٥(‏ من العبادات الصلاة» إذا آدیت مستوفية لأرکانها وشروطهاء كانت صحبحة» ومن العقود البيع إذا وقع 
مستوفياً أركانه وشروطه كان صحيحاً كذلك. 


ےہ روضة الناظر وجّنة العنار 


فالصحيح من العبادات : ما أجرَاً وأسقّط القضاء(. 

والمتکلمون یطلقونه بإزاء ما وافق الأمر وان وجب القضاء'''. كصلاة من ظنّ أنه متطهر(۳. 

وهذا يبطل بالحج الفاسد فانه يُؤمر باتمامه وهو فاسد"*. 

وآما العقود: فکل ما كان سبباً لحکم إذا آفاد حکمه المقصود منه» فهو صحیح. وال فهو 
باطل. 

فالباطل هو : الذي لم يثمرء والصحیح: الذي آئمر. والفاسد مرادف الباطل فهما اسمان 
لمسمی واحد. 

وأبو حنیفة آثبت قسماً بين «الباطل» و(الصحیح)ء جعل «الفاسد» عبارة عنه» وزعم أنه 
عبارة عما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه" . 

ولو صح له هذا المعنى: لم ينازع في العبارة» لكنه لا يصح؛ إذ كل ممنوع بوصفه فهو 
ممنوع بأصله. 


.)۲۳۵/۲( هذا عند الفقهاء وهم الحنفية. انظر : «تيسير التحریر»:‎ )١( 

(۲) هم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة» وقولهم أعم من قول الفقھاء؛ لأن كل صحة فهي موافقة 
الأمرء وليس كل موافقة الأمر صحة عندهم. انظر: «الاحکام» للآمدي : (۰)۱۷۶/۱ واشرح الكوكب 
المنير»: »)٤٦٥ /١(‏ واشرح تنقيح الفصول» ص۰۷۰ و«الموافقات»: (۱۹۷/۱). 

(۳) فإنها صحيحة على مذهب المتكلمين» فاسدة على مذهب الفقهاء. 

(8) اعترض الفقهاء على المتكلمين بأن مَن أفسد حجه بجماع أنه يؤمر بإتمامه» فقي إتمامه موافقة أمر الشارعء 
مع أنه حجٌ فاسد ولیس صحیحاً بالاتفاق. 
قال الطوفي : لا نسلّم أن الحج الفاسد وقع على موافقه الامر» بل على مخالفته» حيث فعل فيه ما أفسده» 
وحينئلٍ انتفاء صحته لانتفاء موافقة الأمر فيه. ثم قال: النزاع بينهم لفظي أو كاللفظي. «شرح مختصر 
الروضة»: (۱/ ۲ 8). 

)٥(‏ فالصحیح من العقود والمعاملات ما أثمر المقصود منه» کعقد البیع الذي استوفی آرکانه وشروطه. فانه يثمر 
حل الانتفاع بالبدلين» وكذلك عقد النکاح الذي استوفی آرکانه وشروطه فإنه یثمر حل الاستمتاع بين 
الزوجین. 

)٦(‏ قال الحنفیة: إن المنهي عنه إن كان لکون النهي عنه لأصله فهي البطلان» كما في الصلاة بدون بعض 
الشروط أو الأركان» وکما في بیع الملاقیح وهي ما في البطون من الاجتة. 
وان كان النهي عنه لوصفه فهي الفساد كما في صوم یوم النحرء وکما في بيع الدرهم بالدرهمین لاشتماله 
على الزيادة. انظر : «تیسیر التحریر»: (۰)۲۳۹/۲ و«الفروق»: (۲/ ۰۸۲ ولالقواعد والفوائد الاصولیة» 
ص ۰۱۱۰ و«التمهيد» للاسنوي ص۹٤‏ . 





حقيقة ا حکم وأقسامه: فصل في القضاء والأداء والاعادة 


فصل 
في القضاء والأماء والإعادة 

الإعادة: فعلُ العبادة مرة أآخری'''ء في الوقت المقّدر لها شرعاً . 

والأداء: فعلّه في وقته(. 

والقضاء : فعلّه بعد خروج وقته المعیّن شرع" . 

فلو غلب على ظنَّه في «الواجب الموسّع» أنه يموت قبل آخر الوقت» لم يجز له التأخير. فان 
أخره وعاش لم يكن قضاء؛ لوقوعه في الوقت. 

والزكاة واجبة على القَوْرء فلو أجَّرها ثم فعلها لم تكن قضاء؛ لأنه لم يعيّن وقتها بتقدير 
وتعيين. ومن لزمه قضاء صلاة على الفُوْر فأحُرء لم نقل : إنه قضاء القضاء. 

فإذاً: اسم القضاء مخصوص بما عُيّن وقته شرعاً» ثم فات الوقت قبل الفعل. ولا فرق بين 
فواته لغير عذر» أو لعذر : ك«النوم» و«السهو» و«الحيض في الصوم» و«المرض» و«السفر». 

وقال قوم : الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء؛ لأنه لیس بواجب؛ إذ فعله حرام» 
ولا يجب فعل الحرام؛ فكيف تُؤمر بما تعصي بهء ولا خلاف في أنها لو ماتت لم تكن عاصية. 

وقيل في المريض المسافر: لا يلزمهما الصوم أيضاًء فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان 
قضاء. 

وهذا فاسد؛ لوجوه ثلاثة: 

أحدها : ما روي عن عائشة را أنها قالت: «كنا نحيض على عهد رسول الله اة فَنَؤْمَرٌ 
بقضاء الوم ولا نومر بقضاء الصّلاة“. والآمر بالقضاء إنما هو النبي يياه على ما تُقَرّرهِ فیما 
ياتي. 
(۱) لخلل في الأول» مثاله : من صلی ثم تبیّن له أنه غير متطهر» أو أنه على غير القبلة. انظر: «شرح الکوکب 

المنيره: (۱/ ۰۳۹۸ واتيسير التحریر»: /١(‏ ۱۹۹ ولشرح التنفیح» ص۰۷ و(المحصول»: (۱۱۹/۱). 
(۲) المقدّر له شرعاً. وانظر المصادر السابقة. 


(۳) انظر فی تعریفه المصادر السابقة. 
)٤(‏ آخرجه البخاري: ۳۲۱ بنحوه» ومسلم: ۳ وأحمد: ۲۵۹۵۱ 


(mM)‏ روضة الناظر وخنة المناظر 


الثاني : أنه لا خلاف بين أهل العلم في آنهم ینوون القضاء. 

الٹالٹ : أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه؛ لا يجب بعد 
ولا یمتنع وجوب العبادة في الذّمّة؛ بناء على وجود السّبب مع تعذر فعلهاء كما في «النائم» 
و«الناسي»”". وكما في «المُحَدِث» تجب عليه الصلاة مع تعذّر فعلها منه في الحال. وديون 
الآدميين تجب على المُعسِر مع عجزه عن أدائها. 

فصل 
في العزيمة والرخصة 

العزيمة في اللسان: القصد المؤگد» ومنه قوله تعالى: ولم بج لثم عرّمَا) (طہ: ۱۱۰ مدا 
عت کول عل أده ل عمران: 154]. 

والرّخصة: السهولة واليّسرء ومنه : «رَخُخصٌ السعر»؛ إذا تراجع وسّهّل الشراء. فأما في 
تحرف حَمّلة الشرع: 

فالعزيمة : الخکم الثابت من غير مخالفة دلیل شرعي "۳ وقیل : ما لزم العباد بایجاب الله تعالی. 

والرخصة: استباحة المحظور مع قیام الحاظر”". وقیل : ما ثبت على خلاف دلیل شرعي 
لمعارض راجح"* 

ولا یسمّی ما لم یخالف الدلیل رخصة وان كان فيه سعة» كاإسقاط صوم شوال» و١إباحة‏ 





المباحات؟. 


(۱) حاصله أن ثبوت العبادة في الذمة غير ممتنعء كما أن ثبوت دَیٔن الادمي في الذمة غير ممتنع» وإذا كان ثبوتها 
في الذمة جائزأء كان فعلها خارج وقتها بعد ثبوتها في الذمة قضای كدّين الآدمي. (ب). 

(۲) وعرفها الطوفي والفتوحي وغيرهما بأنها : خکم ثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح. وهي تتناول 
الأحكام التكليفية الخمسة: الایجاب والندب» والاباحت والحرمة» والكراهة. انظر: «شرح الكوكب 
المنير: (١/٤۷٦)ء‏ ولاشرح مختصر الروضة»: (۱/ ۰65۷ و«القواعد والفوائد الاصولیة» ص5١١.‏ 

(۳) أي: إباحة فعل المحرّم. أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك» وقد تنتهي للوجوب كأكل الميتة للمضطرء 
وقد لا تنتهى كإفطار المسافر. 

: اختار هذا التعريف الطوفي في «شرح المختصر»: (۰)۵۷/۱ والفتوحي في «شرح الكوكب المثير)‎ )٤( 
.)1۷۸/۱( 

وانظر : «البحر المحیط»: (۰)۳۲۲/۱ ولالتمهید» للإسنوي ص۷۱ . 


حقيقة ا حکم وأقسامه: فصل في العزيمة والرحصة 





لکن ما حظ عتا من «الإصر» الذي كان على غيرنا يجوز أنْ یستی رُخصة مجازا؛ لما وجب 
على غيرناء فإذا قابلنا أنفسنا به حسّن إطلاق ذلك. 

فأما إباحة التيمم؛ إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض» أو زيادة ثمن» سمي 
رخصة. وان كان مع عدمه فهو معجوز عنه» فلا يمكن تكليف استعمال الماء مع استحالته؛ 
فكيف يقال: السبب قائم؟ 

فان قيل: فكيف يسمّى «أكل الميتة» رخصة مع وجوبه في حال الضرورة؟ 

قلنا: يسمّى رخصة من حيث إن فيه سعة؛ إذ لم يكلّفه الله تعالى إهلاك نفسه. ولكون سبب 
التحريم موجودآ وهو حُبث المحل ونجاسته. ويجوز أن يسمّى عزيمةً من حيث وجوب العقاب 
بتركه. فهو من قبيل الجھتین'''۔ 

فأما الحكم الثابت على خلاف العموم: 

فان كان الحكم في بقية الصّوّر لمعنى موجود في الصورة المخصوصة كابيع العرایا» 
المخصوص من (المزابنةا''' المنهي عنها ؛ فهو حينئلٍ رخصة. 

وإ كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة ك«إباحة الرجوع في الهبة للوالد» 
المخصوص من قوله عليه السلام: «العائِدٌ في هبيه كالعائِدٍ في قَيْيہا'” : فليس برخصة؛ لان 


المعنی الذي رم لأجله الرجوع في الهبة غير موجود في الوالد *" [والله أعلم]. 


(۱) آي: فهو من حيث إسقاط العقاب عن فعله هو رخصة. ومن حيث إيجاب العقاب على تركه هو 
عريمة. (ب). 

(۲) المزابنة: بيع التمر بالرطب» وقد نهي عنه نهياً عامّاء ثم خصت منه العرايا في خمسة أوسق فما دونها 
للحاجة. بشروط ذكرت في كتب الفقهء وذلك لما رواه سهل بن أبي حثمة: «أن النبي يك نهى عن 
المزابنةء بيع الثمر بالثمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم» أخرجه البخاري: ۰۲۳۸۳ ومسلم: ۳۸۹۱. 

(۳) أخرجه البخاري: ٢٢٦۲ء‏ ومسلم: ۰4۱۷6 وأحمد: ۰۲۵۲۹ من حديث ابن عباس رو 

)٤(‏ وذهب الطوفي في «شرح مختصر الروضة» : (41۳/۱) إلى أن رجوع الوالد في الهبة رخصة» وأقام أدلة على 
ذلك» وتبعه ابن بدران على ذلك في «نزهة الخاطر» : (۱۱۸/۱). 


ص سیت سے 


روجة الناظر وجّنة المُناظر 





باب 


في أدلة الأحكام 

الأصول أربعة: «كتاب الله [تعالی])ء و(سنة رسوله يك و«الإجماع»» و«دليل العقل 
المبقي على النفي الأصلي؛'''۔ 

واختلف في : «قول الصحابي» واشرع من قبلنا»”" ' وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

وأصل الاحکام كلها : من الله سبحانه؛ إذ قول الرسول ی إخبار عن الله بكذا. والإجماع 
يدل على السنة. 

وإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا؛ فلا يظهر لا بقول الرسول كل فإننا لا نسمع الكلام 
من الله تعالى ولا من جبريل عليه السلام» وإنما ظهر لنا من رسول الله يَف والإجماع يدل على 
أنهم استندوا إلى قوله» لکن إذا لم نحرّر النظر وجمعنا المدارك؛ صارت الأصول التي يجب 
فيها النظر منقسمة إلى ما ذكرنا. 

فصل 
[تمریف الكتاب] 

وكتاب الله سبحانه : هو كلامه. وهو : القرآن الذي نز به جبریل عليه السلام على النبي كيا 

وقال قوم: الكتاب غير القرآن. وهو باطل؛ قال الله تعالى: ول صَفتا یک نف من ألْحِنَ 
عون الفرےان فلما عمموه قالوا > إلى قوله: لا سَمِعَنَا َب نز من بعد موس » 
[الاحتاف: ۲۹ ۔ ]٠٣‏ فقاو إا میعتا فاا عا (انجن: ]١‏ فأخبر الله تعالی آنهم استمعوا القرآن 
وسمّوہ قرآناً وکتاب وقال تعالى: #حم © والکتب ألمب © إا جعلنه فرع عرس 
[الزخرف: ۰۲۲-۱ وقال تعالی : ولنم ف 7 التب ديسا دالرخرف: 4] وقال: نم لقان 1 
ق كنب کون # [الواقعة: ۲۷۸۰۷۷ بل هو فان ند 6 لا ف 2 موه [البروج: ۲۱ - ۲۲] 
سمّاه قرآناً وكتاباً. وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. 
)١(‏ وهو الاستصحاب» ولم يذكر المصنف القياس مع الأدلة المتفق عليهاء وذلك لأن الغزالي جعل القياس من 


دلالات الآدلة» و قواعد الاستنباط» ولم يجعله من الأدلة» وتبعه المصنف على ذلك. 
(۲) وكذلك الاستحسان والمصالح المرسلة مما سيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. 





کتاب الله تعالی: فصل في القراءة غير التواترة 
وحدّه: اما تقل إلينا بين کف المصحف نقلاً متواتر»(). 
وقیّدناه ب«المصحف) ؛ لأن الصحابة وگن بالعُوا في نقله وتجریده عما سواہ حتی کرهوا 
التعاشیر والنقط ؛ كيلا بختلط بغيره» فنعلم أنَّ المکتوب في المصحف هو القرآن» وما خرج 
عنه فليس منه؛ إذ یستحیل في العُرف والعادة مع توفر الدواعي على حفظ القرآن أن يُهمل بعضه 
فلا ینقل ‏ أو يُخلّط به ما لیس منه. 


فصل 
[القراءة غير المتواترة] 
ما ما تقل نقلاً غير متواتر۲ ' كقراءة أبن مسعود ونه : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» فقد قال 


قوم: ليس بِحجّة ۳ لانه خطأ قطعاً؛ لأنه واجب على الرسول تبليغ القرآن طائفة من الأمة 
تقوم الحجة بقولهم» وليس له مناجاة الواحد به. 


)١(‏ قال الطوفي وابن بدران: وهذا تعريف يلزم منه الدور. لآن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن فلا 
يعرّف القرآن بهما. اھ وأدق من هذا التعريف أن نقول: القرآن کلام الله تعالى المنزل على النبي محمد بلا 
باللفظ العربي المعجز» المتعید بتلاوته» المنقول إلينا بالتواتر» المكتوب في المصاحف؛ المبدوء بسورة 
الفاتحة» المختوم بسورة الناس. 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۹/۱٦۱)ء‏ ولإرشاد الفحول» ص۰۱۳ واشرح الکوکب 
المنیر؟: (۲/ ۰۷ و«البحر المحیط»: (۱/ ۰88۱ واشرح مختصر الروضة»: (۲/ ۵). 

(۲) وهي القراءة الشاذة» وهي ما وراء العشرة والتي اختل فیها شرط من شروط التواتر. 
آما شروط القراءة المتواترة أو الصحیحة فقد قال ابن الجزري في «النشر»: كل قراءة وافقت العربية ولو 
بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً» وضح سندها فهي القراءة الصحيحة. اه 
فالقراءات المتواترة: هي : قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري (ت ١٥۱ھ)ء‏ ونافع المدني (ت ۹٦۱ھ)ء‏ 
وعاصم بن أبي النجود الكوفي (ت ۱۲۸ والكسائي الكوفي (ت ۱۸۹ھ)ء وابن کثیر المكي 
(ت ۱۲۰ه) وابن عامر الشامي (ت ۱۱۸ه) وحمزة الزیات الكوفي (ت ١٥۱ھ)۔‏ 
والثلاث المشهورة هي: قراءة أبي جعفر ابن القعقاع المدني (ت ۱۳۰ه)» ویعقوب الحضرمي 
(ت ۲۰۵ه)» وخلف بن هشام البغدادي (ت ۲۲۹ه. 
آما القراءت الشاذة فهي : قراءة اليزيدي البغدادي (ت ۲۰۲ه-)؛ والحسن البصري (ت ۱۱۰ه)؛ وابن 
محیصن (ت ۱۲۳ه). والشنبوذي (ت ۳۸۸ھ). 
انظر : «النشر؟ لابن الجزري : (۰)۱۱/۱ و«الإتقان» للسيوطي : (۰)۲۳۹/۱ و«مناهل العرفان» : (۱/ ۳۹۶). 

(۳) أي : لا یثبت بها الأحكام الفقهيةء وهو مذهب المالكية والشافعية» ورواية عن أحمد. 


_ روضة الناظر وجنة المناظر 

وان لم ينقله من القرآن: احتمل أنْ يكون مذھباً له» واحتمل أنْ يكون خبراء ومع التردّد لا 
يعمل به. 

والصحيح: أنه شُجّة''؛ لأنه يُخبر أنه سمعه من النبي بيا فان لم يكن قرآناًء فهو حَبّر. 

فإنه ربما سمع الشيء من النبي یف تفسیراً فظنه قرآنا. وربما أبدَل لفظة بمثلها ظناً منه أن ذلك 
جائزء كما روي عن ابن مسعود نله أنه كان يجوز مثل ذلك. وهذا يجوز في الحديث دون 
القرآن. 

ففي الجملة: لا يخرج عن كونه مسموعاً من النبي ی ومرويّاً عنه» فيكون حُجُة كيف ما 
كان. 

وقولهم: «يجوز أن يكون مذهباً له). 

قلنا : لا يجوز ظنٌ مثل هذا بالصحابة ور؛ فان هذا افتراء على الله وكذب عظيم؛ إذ [هو] 
جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن رسوله قرآناً. 

والصحابة ون لا يجوز نسبةٌ الكذب إليهم في حديث النبي ی ولا في غیره» فكيف 
يكذبون في جعل مذاهبهم قرآناً؟ هذا باطل يقيناً. 

فصل 
[الحقيقة والمجاز في القرآن] 
والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز. 
وهو : اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصحٌ» كقوله: ایض له 
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جاح نک [الاسراء: ۲4] وسل الْتَريَة 2 [یوسف : ۸۲] 9# جدارا بر بد أن فص [الکهف: ۷۷] از 


0 


جك اع ینک من لبط یه الساهده: ٦ا‏ روا سک مک با [الشورى: ]٠٤‏ لاق دیع 


ترا عو (ابتر:: ٠‏ ل ين يوت که (الاحزاب: »۰ أي : آولیا ان 





= انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۱۷۱/۱ و«شرح الکوکب المنیر»: (۲/ ۰6۱8۰ وامختصر ابن 
الحاجب» : (۲۱/۲). 

(۱) وهو مذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه» والحنفية وبعض الشافعية. 
انظر : «أصول السرخسي): (۰)۲۸۱/۱ و«البحر المحیط» : (۱/ ٤۷٦)ء‏ و«شرح الک وکب المنیر»: (۱۳۸/۲). 








کتاب الله تعالی: فصل في العرّب من القرآن 





وذلك كله مجاز؛ لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه. ومن منع [ذلك] فقد كابر“ 
ومن سلّمه وقال: لا أسميه مجاز فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فیه "۳ وال 
اعلم. 


قال جا لیس في القرآن لفظ بغیر العربية؛ لأن الله تعالی قال: ول جَعَلَتَهُ فان 


کے 
06 کے ل ر ر وی ۔ سے تر سے 


عم لوا و فصلت +ایلنه 7 ءام ره [فصلت : 44]. 
ولو كان في لغة السجم؛ لم يكن عربيًاً محضاً وآیات كثيرة في هذا المعنی. 
ولأن الله سبحانه تحدّاهم بالإتيان بسورة من مثله» ولا یتحدّاهم بما ليس من لسانهم ولا 


يحسئونه. 


(۱) وهم القائلون بأنه لا يوجد في القرآن مجازء بل كله حقيقة» منهم أبو الحسن التميمي» وابن حامد وأبو 
إسحاق الاسفرائيني» وأبو الحسن الخرزي الحنبلي» وداود الظاهري» وابنه أبو بكرء ومنذر بن سعيد 
البلوطي» وابن خويز منداد المالكي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم. 

(؟) ولما كان هؤلاء من العلم بمكان معروف؛ تردد المصنف في الأمر فجعل ذلك إما مكابرة وإما نزاعاً في 
عبارة» قال ابن بدران: لا مكابرة وإنما الصواب الثاني» وبيانه أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز هو 
اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلائةء وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى 
في كتابه «مجاز القرآن»» ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عنی بمجاز الآية ما يعبر به عن 
الآية. ١‏ 
وقال الأمين الشنقيطي : الذي يظهر لي عدم جواز إطلاقه في القرآنء لأن المجاز يجوز نفیه» فان من 
علامات الحقيقة عدم جواز النفي» فيلزم على القول بالمجاز في القرآن» أن في القرآن ما يجوز نفيه» وكل 
ما يلزم المحظور فهو محظورء وقال أيضاً: إن ما يسميه البيانيون مجازاً فهو أسلوب من أساليب اللغة 
العربية. 
وللتوسع في هذه المسألة انظر: «الإيمان» لشيخ الاسلام و«مجموع الفتاوی» له : (۷/ ۰00۰ و«الصواعق 
المرسلة» لابن القيمء ورسالة الشنقيطي المسماة «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» وهي 
مطبوعة في آخر تفسير «أضواء البيان»ء و«الاحکام» لابن حزم : (4/ 4۳۷). 

(۳) هو القاضي أبو يعلى الفراءء قال ذلك في العدة. (*/ ۷۰۷). 


روضة الناظر وجُنة المناظر 





وروي عن ابن عباس وعكرمة”'' يا أنهما قالا: فيه ألفاظ بغير العربیة'''۔ قالوا: «ناشئة 
اللیل» بالحبشة و«مشكاة» هندية» و«(ستبرق» فارسية. 


وقال من نصر هذا : اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية لا يُخرجه عن كونه عربيًاً 
وعن إطلاق هذا الاسم علیه ولا يتمهد للعرب حُجّةء فإن الشّعر الفارسي یسمّی فارسياً؛ وان 
كان فيه آحاد كلمات عربية. 

ویمکن الجمع بین القولين» بأن تكون هذه الكلمات أصلها بغیر العربية» ثم عرّبتها العرب 
واستعملتهاء فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لهاء وان كان أصلها أعجمياً. 

[المحكم والمتشابه في القرآن] 

وفي كتاب الله سبحانه مُحگم ومتشابهء كما قال تعالى : هر ال أَزْلَ عك الکتب ینہ یت 
شک هن أ 7 الکتب و وار مت 4 [آل عمران : ۷]. 

قال القاضي”": المُحکم: المفسّرء والمتشابه : المُجِمّل؛ لأن الله سبحانه سمّى 
المحکمات 3 الکتاب. وأم الشيء: الأصل الذي لم يتقدّمه غيرهء فيجب أن يكون المحكم 
غير محتاج إلى غيرهء بل هو أصل بنفسه ولیس إلا ما ذکرناه. 

وقال ابن عقيل : المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققین كالآيات 
التي ظاهرها التعارض؛ کقوله تعالی : هذا یوم لا يفون [المرسلات: ۳۰) وقال في أخرى 


مر مر سرس سے سے 


۳9 حول م بعتا من مر ه ہیں: ۲ ونحو ذلك . 


(۱) هو عکرمة بن عبد الله » مولی ابن عباس» تابعي جلیل . أحد فقهاء مکة أصله بربري من أهل المغرب؛ ثقة 
ثبت عالم پالتفسیر» توفي سنة (5١١ه)ء‏ وقيل غير ذلك. «تقريب التهذیب»: 11۷۳ . 

() نسب هذا الرأي إلى ابن عباس وعکرمة آبو يعلى في العدة (۳/ ۰۷۰۷ وأبو الخطاب في التمهید 
(۲/ ۰6۲۸۷ والفتوحي في «شرح الکوکب المنیر»: (۱۹۶/۱). 

(۳) قال ذلك في العدة: (۱/ ۰۱۵۲ وذکر أنه ظاهر کلام الامام آحمد. 

(4) هو علي بن محمد بن عقيل البخدادي الحنبلي آحد الأئمة الاعلام ولد سنة (4۳۱ه). كان أصوليّاً فقيهاً 
متكلماً واعظاً من أهم مصنفاته: «الفنون»» و«الواضح في أصول الفقه!؛ و«الفصول» في فقه الحنابلة 
وغيرهاء توفي سنة (21ه). انظر ترجمته في : «طبقات الحنابلة» : (۲/ ۲۹ و(الأعلام) : (۷۹/6). 


کتاب الله تعالی: فصل في امحكم والتشابه في القرآن 





وقال آخرون: المتشابه: الحروف المقطّعة في أوائل السرّر» والمُحکم: ما عداء”". 

وقال آخرون: المحكم: الوعد والوعید. والحرام والحلال» والمتشابه: القصص 
والامثال ۳ . 

والصحیح أنَّ المتشابه : ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الایمان به وَيَحرُم التعرض 
لتأویله. کقوله تعالی : « امن عل امرش آستوی؟» (طه: 0] بل یداه موان [المائدة: 14] الما 
حلفت دى ص: ۷۵] ويب ول ريك 4 [الرحمن: ۲۷] ری اه [القمر : ]١4‏ ونحوه. 

فهذا اتفق السلف ‏ رحمهم الله - على الاقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله”"؛ فان 
الله سبحانه ذم المتبعين لتأويله وقرتهم - في الم - بالذین يبتغون الفتنة» وسمّاهم أهل زیغ. 

وليس في طلب تأويل ما ذكروه من «المجمل» وغيره ما يُذّم به صاحبه» بل يُمدح عليه؛ إذ 
هو طريق إلى معرفة الأحكام» وتمييز الحلال من الحرام. 

ولان في الآية”» قرائن تدلٌ على أنَّ الله سبحانه منفرد بعلم تأويل المتشابه» وان الوقف 
الصحیح عند قوله تعالی : وا ب عم اوی لاه لال عمران: ۷] لفظاً ومعتّی. 

آما اللفظ : فلانه لو آراد عطف «الراسخین» لقال: «ویقولون آمنا به» بالواو. وأما المعنی : 
فلأنه ذمٌ مبتغي التأویل» ولو كان ذلك للراسخین معلوماً؛ لكان مبتغيه ممدوحاً لا مذموماً. 


(۱) قال القرطبي : اختلف العلماء في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة» فقال جابر بن عبد الله : وهو 
مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري وغيرهما: المحكمات من آي القرآن: ما غرف تأويله وفهم معناه 
وتفسيره. والمتشابه : ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه» قال بعضهم: 
وذلك مثل وقت قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعیسی؛ ونحو الحروف المقطعة في أوائل 
السور. ثم قال: وهذا أحسن ما قيل في المتشابه. انظر: «تفسير القرطبي»: (۰)۳۸۱/۲ واشرح مختصر 
الروضة»: (۲/ ۷). 

(۲) یروی عن ابن عباس وا بنحوه» ذکره السيوطي في "الاتقان»: (۱/ ۰6180 والطوفي في (شرح مختصر 
الروضة» : (۲/ 4۸). وهناك آقوال آخری في المسألةء انظر: «البحر المحیط»: (4۵۰/۱). 

(۳) كما قال الامام مالك رحمه اللهء لما سكل عن الاستواء: الاستواء معلوم؛ والکیف مجهول. والایمان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة. انظر : «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام: (۳/ ۳۸). 

(4) وهي قوله تعالى : هر الزیہ ار مك الککب ينه ایت کت هى ام التب وأ مره كن الین في يہ 
ديع ميم ما که ينه ایا اشنم واه کیره وما ینم تأوبلة: زا الک وش في الیل شود امنا وء کل مِنْ 


۳ 


ند ی وما ما گر إل و الا یه [آل عمران : ۷]. 


روضة الناظر وجنة الخناظر 





ولأن قوله : ما که يدل على نوع تفویض وتسلیم لشيء لم یقفوا على معناه. سیّما إذا 
اتبعوه بقولهم: کل ین عند تیاه فذكرُهم ربھم هاهنا يعطي الثقة به» والتسليم لأمره» وأنه 
صدر منه» وجاء من عنده. كما جاء من عنده المحكم. 

ولأن لفظة: «أمَا» لتفصیل الجمل» فذکره لها في «الذین في قلوبهم زیغ» مع وصفه إياهم 
بابتغاء المتشابه» وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم «الراسخون» 
ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل. 

وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد» فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه؛ لأن ما ذكر 
من الوجوه يعلم تأويله كثير من الناس. 

فإن قيل: فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه؟ أم كيف يُنزل على رسوله ما لا يُطلع 
على تأويله؟ 

قلنا: يجوز آن يكلفهم الإيمان ہما لا یلعون على تأویله. ليختبر طاعتهم» كما قال 
تعالى : راخ حَقٌّ ل الین منک سین [محمد: ۱۳۱ «وما لتا یبا آلی کت علا 


لا لک . . . > اہعرہ: ۱۸۳ الاية رما جَمَلنَا ار ای ریک إلا َة ْنَا الإسراء: .٠٠٦‏ وکما 


اختبرهم بالایمان بالحروف المقظعة» مع أنه لا یعلم معناها والله علم. 


یت ا ل < 


النسخ 
النسخ في اللغة: الرّفع والإزالة» ومنه: «نسخت الشمس الظل» و«نسختٍ الریخ الأثر». وقد 
یطلق لارادة ما يشبه النقل» کقولهم : «نسخت الکتاب». 
فأما النسخ في الشرع : فهو بمعنی الرفع والازالة لا غیر. 
١ 2۹‏ ۱ ئم00 . )1( 
وحدہ: رفع الحکم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراج عنه ۰ 
ومعنی الرفع : إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتاً على مثال: «رفع حکم الاجارة 
پالفسخ» فان ذلك یفارق زوال حكمها بانقضاء مدتھا). 
وقیّدنا الحد ب«الخطاب المتقدم)؛ لأن ابتداء العبادات في الشرع مُزيل لحکم العقل من 
پراءة الذمة» ولیس پنسح. 
وقيّدناه ب«الخطاب الثانى»؛ لأن زوال الخکم بالموت والجنون لیس ہنس 
وقولنا: «مع تراخيه عنه»؛ لأنه لو كان متّصلاً به كان بياناً وإتماماً لمعنى الكلام وتقديراً له 
بمدة وشرط. 
)١(‏ قوله «بخطاب متقدم» متعلّق بالثابت» وقوله «بخطاب متراخ عنه» متعلق برفع الحكم» وتقديره: النسخ هو أن 
يرفع بخطاب متراخ ثبت بخطاب متقدم. (ب). 
وقيل في تعريفه أيضاً: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً 
مع تراخیه عنه. وهو تعريف الباقلاني والشيرازي والجويني والغزالي وغيرهم. 
وقيل : هو عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق» واختاره 
الآمدي. 
وقيل : هو رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله » متراخ عنه. وصححه الطوفي في امختصره»» والشوكاني. 
وقیل : هو رفع الحكم الشرعي بخطاب. ذكره الزركشي وتاج الدين السبكي. 
انظر : «المستصفى»: (۱/ ۰۲۰۷ و«الإحكام) للآمدي : (۰)۱۳۰/۳ و«اللمع» ص ۰۱۱۹ و«البحر المحيط»: 
)٦٤/٤(‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : ۹/۱٩‏ واشرح مختصر الروضة؟ : (۰)۲۵۱/۲ واارشاد 
الفحول» ص ۰۰۸ و(أصول السرخسی)»: (7/۲ «(o‏ واشرح الورقات» ص ۲۱۲. 
() لأن من مات أو جن انقطعت عنه أحكام التكليف» ولیس ذلك بنسخ. لأن انقطاع الحکم عن المیت 


روضة الناظر وجُنة المناظر 





وقال قوم النسخ : کشف مدة العبادة بخطاب ان" . 


وهذا یوجب أن یکون قوله: ر ایو ای إلى آل [البقرة: ۱۸۷ نسخاًء وليس فيه معنى 
الرفع» فان قوله : رل ای إذا لم یتناول الا الٹھارء [فهو] متباعد عن الليل بنفسه فما معنی 
نسخه وانما يُرفع ما دخل تحت الخطاب الأول. وما ذکروه تخصیص؛ على أنَّ نسخ العبادة 
قبل وقتها والتمکن من امتثالها جاتز» ولیس فيه بیان لانقطاعها. 

[النسخ عند المعتزلة] 

وحدَّ المعتزلة النسخ ب: أنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل 
على وجه لولاه لكان ثابتا". ولا يصح؛ لأن حقيقة النسخ: الرفع» وقد أخلوا الحد عنه. 

فإن قيل: تحديد النسخ ب«الرفع» لا يصح؟ لخمسة أوجه: 

أحدها : أنه لا يخلو إما أن يكون رفعاً لثابت» أو لما لا ثبات له فالثابت لا يمكن رفعه 
وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه. 

الثاني : أنَّ خطاب الله تعالى قدیمء فلا يمكن رفعه. 

الثالث: أن الله تعالى إنما أثبته لخسنه» فالنهي يودي إلى أن ينقلب الحسن قبيحاً. 

الرابع : أنَّ ما أمر به ان راد وجودہ؛ كيف ينهى عنه حتى يصير غير مراد؟ 

الخامس : أنه يدل على «البّدَاء)؛ فإنه یدل على أنه بَا له مما كان حگم به وندم عليه. وهذا 
محال في حقّ الله تعالی. 

قلئا : 

أما الأول: ففاسدء فإنا نقول: «بل هو رفعٌ لحكم ثابت لولاه لبقي ثابتاً» ك«الكسر من 
المکسور) و«الفسخ في العقود). 

لو قال قائل : «إن الکسر ما أن یرد على معدوم أو موجود». 


(۱) هذا تعريف الفقهاء» كما ذكره الغزالی فی (المستصفی): (۰)۲۰۸/۱ وانظر : (اأصول السرخسی): (۲/ ۵۳). 
(۲) وهذا التعریف قريب مما ذكره أبو الحسین البصري في «المعتمد»: (٦/٦۳۹)ء‏ ونسبه إلى بعض المعتزلة» 
وهو قريب أيضاً من تعريف الغزالي والجويني في «الورقات» والشيرازي في «اللمع». 





باب اللسخ: اللسخ عند العترلة 


فالمعدوم لا حاجة إلى إعدامه» والموجود لا ینکسر» لكان غير صحیح)؛ لأن معناه: أنَّ له 
من استحکام البنية ما یبقی لولا الکسر؛ وندرك تفرفة بين کسره وبين «انکساره بنفسه»؛ لتناهي 
الخلل فيه» كما ندرك تفرقة بين «فسخ الاجارة» وبين «زوال حکمها؛ لانقضاء مدتها». 

وبهذا: فارق (التخصیص) «النسخ»؛ فان «التخصیص» يدل على أنه رید باللفظ البعض. 

وأما الثاني : فإنه إنما پراد بالنسخ : رفع تعلق الخطاب بالمكلّفء كما يزول تعلّقه به؛ 
لطريان «العجز» و(الجنون)٢ء‏ ويعود بعود «القدرة» و(العقل) والخطاب في نفسه لا يتغير. 

وأما الثالث: فينبني على (التحسین والتقبيح في العقل» وهو باطل. 

وقد قيل: إِنَّ الشيء يكون حسناً في حالة» وقبيحاً في أخرى» لکن لا يصح هذا العذر؛ 
لجواز النسخ قبل دخول الوقت» فيكون قد نهى عما أمره به في وقت واحد. 

والرابع : ينبني على أنَّ الامر مشروط بالارادق وهو غير صحيح”"2. 

وأما الخامس: ففاسد؛ فإنهم إن أرادوا أن الله تعالى أباح ما حرّم ونهى عما أمر به فهو 
جائز؛ یحو له ما یکا يث 4 [الرعد: ۳۹ ولا تناقض» كما أباح الأكل ليلاً وحرّمه نهاراً. 

وإِنْ أرادوا أنه انكشف له ما لم يكن عالماً به؛ فلا یلزم من النسخ؛ فان الله تعالى يعلم أنه 
يأمرهم بأمر مُطلّق» وبٔدیم عليهم التكليف إلى وقت معلوم يقطع فيه التكليف بالنسخ. 

فان قیل : فهم مأمورون به في علم الله تعالى إلى وقت النسخ أو أبداً؟ 

إن قلتم: «إلى وقت النسخ»: فهو بیان مدة العبادة. ون قلتم: «أبداً»» فقد تغيّر علمه 
ومعلومه. 

قلنا: بل هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع للحُكم المطلق الذي لولاه 
لدام الحكمء كما يعلم الله البيع المطلق مفيداً لحكمه إلى أن ينقطع بالفسخء ولا يعلمه في نفسه 
قاصراًء ويعلم أنَّ الفسخ سيكون» فینقطع الحكم بهء لا لقصوره في نفسه. 


)١(‏ معناه: أنه يفضي على أن يكون المنسوخ مراداً غير مراد» فیتناقض. وهذا البناء والتناقض غير صحيحين» 
وذلك لأن الإرادة تعلقت بوجوده قبل النسخ وبعدمه بعذه» والتتاقض إنما يكون مع اتحاد وقت التعلق» أما 


إرادة وجودية الشيء وعدمه في وقتين فلا تناقض فيه. (ب)۔ 


0 1 ووحة الناظر وجّنة المناظر 


[الفرق بين النسخ والتخصیص] ٩!‏ 
فان قیل : فما الفرق بين «النسخ» و(التخصیص»؟ 
قلنا : هما مشترکان من حیث إِنَّ ك واحد پوجب اختصاص بعض متناول اللفظ. مفترقان 


من حیث إِنَّ التخصيص : بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ. والنسخ یخرج ما أريد باللفظ 
۲( 





الدلالة عليه» کقوله: «صم أبداً»؛ يجوز نسخ ما أريد باللفظ في بعض الازمنة 
وكذلك افترقا في وجوه ستة : 
أحدها : أنَّ «النسخ» يشترط تراخيه » و«التخصيص» يجوز اقترانه. 
والثاني : أن «النسخ» يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف «التخصيص»”". 
الثالت : أنَّ «النسخ» لا يكون إلا بخطاب ‏ و«التخصيص» يجوز بأدلة العقل والقرائن . 
والرابع : أن «النسخ» لا يدخل في الأخبار“) و«التخصيص» بخلافه. 
والخامس: أنَّ «النسخ» لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته» و«التخصيص» لا ينتفي معه 
ذلك. 
والسادس: أنَّ «النسخ» في المقطوع به لا يجوز الا بمثله» واالتخصیص» فيه جائز بالقياس 


وخبر الواحد وسائر الأدلة. 


(۱) جری المصنف هنا على اصطلاح المتأخرین من الاصولیین من الفرق بينهماء وآما السلف فلم یفرقوا 
بینهما» كما حرر ذلك ابن القیم . انظر : «إعلام الموقعین»: (۳۹/۱). 

(۲) أي : يجوز نسخ الأمر بالصوم أبداً» ونسخه رفعه بعد تحققه» ولا يجوز تخصیصه متراخیاً؛ لأن التخصيص 
دفع للحكم من الابتداء. (ب). 

(۳) آي : يجوز ورود النسخ على الأمر بفعل واحدء كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى البيت 
الحرامء والأمر بالفعل الواحد لا يدخله التخصیص؛ لأنه لا يكون إلا من متعددء ومثله نسخ العدة بالحؤل 
وردها إلى أربعة أشهر وعشر. (ب). 

)٤(‏ وهو مذهب جمهور الفقهاء والمتکلمین» وذهب بعض الأصوليين إلى جواز نسخ الأخبار مطلقاًء منهم 
الرازي في «المحصول»» وذهب فريق آخر إلى التفصيل فمنع في الماضي دون المستقبل. 
انظر: «الإحكام» للآمدي (۰)۱۷۸/۳ واالمحصول»: (۰)۳۲۵/۳ والإرشاد الفحول» ص۰۲۱ 
واالمعتمد»: (۱/ ۳۸۷). 





باب النسخ: فصل في جواز النسخ ووقوعه 


[جواز النسخ ووقوعه] 
وقد أنكر قوم النسخ''۔ وهو فاسد؛ لن النسخ جائز عقلاً» وقد قام دليله شرعاً. 
آما العقل : فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمانء ولا بُعد في أن يعلم الله 
تعالى مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له» فيثابوا ويمتازوا بسبب العزم 
ك 

عليه عن معاص وشهوات ثم یخففه عنهم. 

۶ 9 52 5 ے e‏ ما لس اس کم 2 مر سا ۳ 3 
فأما دلیله شرعا: فقال الله تعالی : ما نسح ین ءَايَةِ آز تنیها تأت یر یبا أو منله‌اکه 

[البقرة: ۱۰۰] ادا بسا ءَاينَهَ تکارت ایوگ [النحل: ۰۱۱۰۱ 

وقد أجمعت الامة على أنَّ شريعة محمد بي قد تسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله. 
وقد كان یعقوب ‏ عليه السلام ‏ يجمع بين الأختين» وآدم ‏ عليه السلام - کان یزوج بناته من 

بنيه» وهو محرّم في شرائع مَن بعدهم من الأنبياء عليهم السلام. 

[نسخ التلاوة والحكم] 
یجوز نسخ : «تلاوة الآية دون حکمهاا وانسخ حکمها دون تلاوتها و(نسخهما معاً). 
وأحال قوم نسخ اللفظ ؛ فان اللفظ انما نزل یت ويئاب عليه و فکیف پرفع؟ ومنع آخرون نسخ 

الحكم دون التلاوة؛ لأنها دلیل عليه فكيف يُرفع المدلول مع بقاء الدلیل؟ 

)١(‏ احتلف الناس في النسخ» والخلاف إما في جوازه أو في وقوعه» والخلاف في جوازه إما عقلاً أو 
شرعاً وقد اثفق آهل الشرائع علی جوازه عتلاً ووقوعه سمعاء إلا الشمعونية من اليهود. فإنهم 
أنكروا الأمرين» وأما العنائية منهم وآبو مسلم الأصفهاني المعتزلي (ت ۳۲۲م)ء فانهم آنکروا جواز 
النسخ شرعاً لا عقلاً. وأما العيسوية منهم فذهبوا إلى جوازه عقلاً ووقوعه سمعاء وهم المعترفون بنبوة 
محمد ۰355 ولكن إلى العرب خاصة. انظر: «شرح الكوكب المنير»: (۰)۵۳/۳ واشرح مختصر 
الروضة»: (۳/ )۲٦٦٢‏ واقواطع الأدلة»: (۹/۱١٦)۔‏ 


وقد رد علیهم في هذه المسألة وغیرها السموأل بن یحیی المغربي (ت ۵۷۰ه) في کتاب سماه «إفحام 
الیھوداء فإنه كان من أحبارهم ثم أسلمء والکتاب مطبوع ومتداول. 


روضة انار وجنة المناظر 





قلنا : هو متصور عقلاً وواقع شرعاً. 

آما التصوّر: فان التلاوة» وکتابتها في القرآن وانعقاد الصلاة بهاء من أحكامهاء وکل کم 
فهو قابل للنسخ. وتعلقها بالمكلّف في الایجاب وغیرہء خکم أيضاًء فیقبل النسخ. 

وآما الدلیل على وقوعه : فقد سخ خکم قوله تعالی : فول الت بُطيفوتة هي طَعَامُ 
سکن که [البقرة: 184] وبقیت تلاوتھا'''. و[كذلك] الوصية للوالدین والاقربین"؟. 


وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم وحکمها باق" . 


وقولهم : یف ترفع التلاوة؟». 

قلنا : لا یمتنم أن یکون المقصود الخکم دون التلاوة» لکن آنزل بلفظ معیّن. 

وقولهم : (کیف يرفع المدلول مع بقاء الدلیل ؟». 

قلنا : إنما یکون دليلاً عند انفکاکه عمّا يرفع خکمه والناسخ مُزیل لحکمه فلا یبقی 
دلیلا*. والله أعلم. 


)١(‏ وهذا بناء على أن الاية منسوخة» قال القرطبي: فقد ثبت بالاسانید الصحاح عن ابن عباس أن الاية 
ليست بمنسوخة وأنها محكمة في حقّ من ذکر» والقول الأول - أي: أنها منسوخة - صحيح أيضاًء إلا 
أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص» فكثيراً ما يُطلق المتقدمون النسخ بمعناه. انظر: 
(تفسیر القرطبي!: .)٦۷۱/۱(‏ 

(۲) فانها متلوّة في القرآن وحکمها منسوخ بقوله کا : «إنَّ الله قد أعطى کل ذي حقٌّ حقّه فلا وَصیةً لوارث»» 
آخرجه أبو داود: ۰۲۸۷۰ والترمذي: ۰۲۱۲۰ وابن ماجه: ۰۲۷۱۳ من حدیث آبي أمامة» والنساتي: 
۱ وأحمد: ۰۱۷۲۲۳ من حديث عمرو بن خارجة» وهو صحیح لغيره. 
وقیل : إن الناسخ هي آیة المواريث. انظر: «تفسير القرطبي: .)549/١(‏ 

(۳) وذلك أنه قد صح في السنة أنه كان من جملة القرآن المتلو «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً 
من الله والله عزيز حکیم» أخرجه النسائي في «الكبرى»: ١٥۷۱ء‏ وابن ماجه: ۰۲۵۵۳ من حديث ابن 
عباس» وأصله في الصحيحين» وانظر: «تفسیر القرطبي»: (۳/ ۰)۸۳ واتفسير ابن كثير»: (۳/ 1۷۹). 

(5) معناه: أن اللفظ نما يكون دليلاً على الحكم قبل النسخء أما بعد النسخ فلا يبقى دليلاً عليه» بل يبقى عبادة 
مستقلة» يتلى ویصلّی به» ویثاب عليهء وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به. (ب). 


باب النسخ: فصل في نسخ الأمر قبل امتثاله 





فصل 
[نسخ الأمر قبل امتثاله] 

يجوز نسخ الأمر قبل التمکن من الامتثال» نحو: أن تقول في رمضان: «(حجُوا في هذه 
السنة» وتقول قبل يوم عرفة: «لا تحجوا». 

وأنكرّت المعتزلة ذلك" 2؛ لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأموراً 
منهیاً» حسناً قبيحاًء مصلحة مفسدة. 

ولأن «الأمر) و«النهي» كلام الله » وهو عندكم قديم. فكيف يأمر بالشيء وينهى عنه في وقت 
واحد؟ وقد ذكرنا وجه جوازه عقلاً. 


ودليله شرعاً : قصة إبراهيم الخليل عليه السلام؛ فان الله سبحانه َس ذبح الولد عنه قبل 


وقد اعتاص هذا على القدرية ۲۳ حتى تعسّفوا في تأويله من ستة آوجه : 

آحدها : أنه كان مناماً لا أصل له. 

الثاني : أنه لم يُؤمر بالذّبح وإنما كلف العزم على الفعل؛ لامتحان سره في صبرہ عليه. 

الثالث: أنه لم يُنسخ» لکن قَلَب الله عنقه نحاساً فانقطع التكليف عنه؛ لتعذره [لا للنسخ]. 

الرابع : أن المأمور به: «الاضطجاع» و«مقدّمات الذبح» بدلیل: قد صَدَّفْتَ از که 
[الصافات : ۱۰۵]. 

الخامس : أنه ذَبْح؛ امتثالاً فالتأم الجرح واندمل بدلیل الآية. 

السادس: أنه نما آخبر أنه يؤمر به في المستقبل» فان لفظه لفظ الاستقبال. لا لفظ 


الماضی. 


(۱) واختاره أبو بكر الصيرفي من الشافعية» وأبو الحسن التميمي من الحنابلة» والكرخي وأبو منصور الماتريدي 
والجصاص والدبوسي من الحنفية. انظر : «الاحکام! للآمدي: (۳/ ۰۱57 واالبحر المحیط»: (4/ ۰۸۱ 
و«أصول الجصاص»: (۰)۲۳۱/۲ و«المعتمد»: (۱/ ۰۳۷6 واإرشاد الفحول» ص۰۱۱ 

(۲) يقصد بذلك المعتزلة» فإن بعض العلماء بطلقون علیهم اسم القدرية كالغزالي وغیره. 


روجة الناظر وجْنة المناظر 





والجواب من وجهین : 


آحدهما : عم جمیع ما ذکروه. 

والثاني : انا نفرد کل وجه مما ذکروه بجواب : 

آما الأول: فلو صحٌ شيء من ذلك لم یحتج إلى فداء» ولم يكن بلاء مبيناً في حقّه. 

والجواب الثاني : 

أما قولهم : «كان مناماً لا أصل له». 

قلنا : منامات الأنبياء ‏ علیهم السلام - وحي کانوا یعرفون آمر الله تعالی بها. ولو كان مناماً 
لا أصل له لم یجز له قصد الذبح» والتلّ للجبین. ويدلُ على فساده قول ولده عليه السلام: 
قعل ما که [الصافات: ۱۰۲] ولو لم يؤمر؛ كان ذلك کنباً. 

والثاني : فاسد؛ لوجهین : 

آحدهما: أنه سماه ذبحاً بقوله: ان ای في المتار أن که [الصافات: ۱۰۲] والعزم لا 

والاخر: أن العزم لا يجب ما لم یعتقد وجوب المعزوم عليه» ولو لم يكن المعزوم عليه 
واجباً ؛ كان إبراهيم عليه السلام أحق بمعرفته من القدرية. 

والثالث: لا يصح عندهم؛ لأنه إذا علم الله أنه يقلب عنقه حديداً» يكون آمراً ہما يعلم 
امتناعه. 

والرابع : فاسد؛ لكونه لا يسمّى ذبحاً. 

والخامس : فاسد؛ إذ لو صمّ لكان من آياته الظاهرة فلا يترك نقله» ولم ينقل وإنما هو من 
اختراع القدرية. ومعنى قوله: قد صَدَّقَتَ لزيا > [الصافات: ۲۱۰۰ أي : عملت عمل مصدق» 
والتصديق غير التحقيق. 

وقولهم: ''' «ٍنه آخبر أنه سيؤمر به في المستقبل» فاسد؛ إذ لو أراد ذلك لوجد الأمر به في 
المستقبل؛ كيلا يكون خلفاً في الكلام» وإنما عبّر بالمستقبل عن الماضي كما قال : و رک 


(۱) في الوجه السادس من تأويلات المعتزلة. 


باب النسخ: فصل في نسخ الأمر قبل امتثاله 





کر که 


سبع بفرزت سان [یوسف : ۳ ولا اک > اص عصر 
الشاعر: 


کے 


خمرا پ8 [یوسف ۰ أي: قدرأيت. وقال 
وإذا کو کہا أَذَْى لها وإذا بحاس الحَيْسٌ يُذْعَى ند 
وقولهم : «إنه يُفضي إلى أن يكون الشيء مأموراً منهيًاً» قلنا : لا یمتنع أن يكون مأموراً من 
وجه» منهياً عنه من وجه آخرء كما يُؤمر بالصلاة مع الطهارت ويُنهى عنها مع الحَدّث. 


يزل حكم آمرنا عنك بالنهي». 
فان قیل : فإذا علم الله سبحانه أنه سينهى عنه» فما معنى أمره بالشرط الذي يعلم انتفاءه 
تطعا؟ 


قلنا : يصح إذا كان عاقبة الأمر ملتبسة على المآمور؛ لامتحانه بالعزم واشتغاله بالاستعداد 
المانع له من آنواع اللهو والفساد. وربما یکون فيه لطف واستصلاح لخلقه. 

ولهذا جوّزوا الوعد والوعید بالشرط من العالم بعاقبة الأمرء فقالوا : يجوز أن يعد الله 
سبحانه على الطاعة ثواباً بشرط عدم ما يُحبطهاء وعلی المعصية عقاباً بشرط عدم ما یکفرها من 
التوبةء وال سبحانه عالم بعاقبة آمره. 

جواب ان : أنه يجوز أن یکون الشيء مأموراً منهيّاً في حالین؛ إذ لیس المآمور حسناً في 
عینه أو لوصف هو عليه قبل الأمر به» ولا المأمور مراداً لیتاقض ذلك. 

وقولهم : «إن الکلام قديم فيكون أمراً بالشيء ونهياً عنه في حال واحدا. 

قلنا : يُتصوّر الامتحان به إذا سمعه المكلّف في وقتين» ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ» 
ولو سمعهما في وقت واحد لم یجز. 

فأما جبریل : فيجوز أن يسمعهما في وقت واحد؛ ويُؤمر بتبليغ الأمة في وقتین؛ [لکونه غير 
داخل تحت التكليف] فيأمرهم بمسالمة الكفار مُطلقاًء وباستقبال بيت المقدس» ثم ينهاهم عنه 
بعد ذلك. وال أعلم. 


۱( البیت من الکامل وهو لهنيء بن أحمر الكناني » وقیل : هو لزرافة الباهلي. انظر: ہاج العروس»» و«لسان 
العرب» : (حیس). 


روضة الناظر وجْنة المناظر 





فصل 
[الزيامدة على |لنص] 

والزيادة على النص ليست بنسخء وهي على ثلاث مراتب: 

أحدها : أنْ لا تتعلّق الزيادة بالمزيد عليه» كما إذا أوجب «الصلاة» ثم أوجب «الصوم). 

فلا نعلم فيه خلافة'' ؛ لأن النسخ: رَفْعُ الحكم وتبديله ولم يتغير حكم المزيد عليه بل بقي 
وجوبه واجزاژه. 

الرتبة الثانية: أنْ تتعلّق الزيادة بالمزيد عليه تعلّقاً ماء على وجه لا يكون شرطاً فيه 
ك«زيادة التغريب على الجلد في الحد» واعشرین سوطاً على الثمانين في حَدٌ القذف». 

فذهب أبو حنيفة إلى أنه نسخ۲۳؛ لأن الجلد كان هو الحد كاملاً» يجوز الاقتصار عليه 
ويتعلّق به التفسيق» ورد الشهادة. وقد ارتفعت هذه الأحكام بالزيادة. 

ولنا أن النسخ: هو رفعٌ خکم الخطاب. وخکم الخطاب بالحدً وجوبه وإجزاؤه عن نفسه 
وهو باقٍ» وإنما انضمٌ إليه الامر بشيء آخر وجب الإتيان به» فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة. 

فأما «صفة الكمال»: فليس هو حکماً مقصوداً شرعياً. بل المقصود: «الوجوب» واالاجزاء» 
وهما باقيان. 

ولهذا لو أوجَبَ الشرعٌ الصلاة فقط » كانت کل ما أوجبه الله وكمالهء فإذا أوجب «الصوم» 
خرجت الصلاة عن كونها کل الواجب وليس بنسخ اتفاقاً. 

وأما (الاقتصار علیه» فليس هو مستفاداً من منطوق اللفظ؛ لأن وجوب الحدٌّ لا ينفي وجوب 
غيره» وإنما يستفاد من المفهوم ولا يقولون به . 
(۱) هذا إذا كانت الزيادة المستقلة ليست من جنس الأول كما معّل المصنف. أما إذا كانت من جنسهء كزيادة 

صلاة على الصلوات الخمس, فهذا لیس بنسخ على قول الجمهور؛ وذهب بعض أهل العراق من الحنفية 

إلى أنها تكون نسخأ لحكم المزيد عليه. انظر : «المحصول»: (۳/ ۳۱۳ والإرشاد الفحول» ص4 254 


و«البحر المحيط»: (5/ ۱۳). 


(۲) انظر: «تیسیر التحریر»: (۳/ ۰6۲۱۸ و«أصول السرخسي»: (۲/ ۸۲). 
(۳) أي: إن الاقتصار على الحد المذکور في الاية یستفاد من مفهوم المخالفت والحنفية لا یقولون به. 





باب الدسخ: فصل في الزيادة على النص 


ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم؛ فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ فيجوز بخبر الواحد. ثم 
إنما يستقيم هذاء أن لو ثبت خکم المفهوم واستقر ثم ورد التغريب بعده ولا سبيل إلى 

وأما «التفسیق» ورد الشهادة» : فانما یتعلق بالقذف. لا بالحد. 

ثم لو شلم تعلقه بالح فهو تابع غير مقصود. فصار ک«حل النكاح بعد العدّة ثم تصرّف 
الشرع في العدة برها من حول إلى آربعة آشهر وعشر» لیس تصرّفاً في حل التکاح» بل في نفس 
العدة. 

۳ ۳ 0¢ ام 357 207 ی‎ er 5 “ole 

فان قیل : قوله تعالى : سدوا سَِيِدَيْنِ من رَجَالِحكُم € البقرة: ۲۸۲] يقتضي : أن لا يُحكم 
بأقل منهما. والحکم بشاهد ویمین نسخ له" . 

قلنا : هذا إنما استفيد من مفهوم اللفظ وقد آجبنا عنه. 

الرتبة الثالثة : أن تتعلّق الزيادة بالمّزید عليه تعلّق الشرط بالمشروط بحيث يكون وجود 
المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحداًء ك«زيادة النية فى الطهارة» [و«الطهارة فى الطواف»] 
و«ركعة فى الصلاة». 

فذهب [بعض الشافعية]”" إلى أنَّ الزيادة ‏ هاهنا ‏ نسغ إذ كان خکم المزيد عليه 
«الإجزاء» و«الصحة» وقد ارتفع”". 

ولیس بصحیح ؟ لأن النسخ : رفع خکم الخطاب بمجموعه .2 والخطاب اقتضى «الوجوب» 
وا لاجزاء» والوجوبت بای بحال وإنما ارتفع الإجزاء وهو بعض ما اقتضی اللفظ فهو کرفع 

ثم إنما یستقیم : آن لو ثبت الاجزاء واستقر ثم وردت الزيادة بعده ولم یثبت» بل ثبوت 
(۱) يشير إلى ما أخرجه مسلم: ۰41۷۲ وآحمد: ٢٢۲۲ء‏ من حدیث ابن عباس «آن رسول الله قد قضی بیمین 

وشاهدا. 
(۲) منهم الغزالي وهو مذهب الحنفیة أيضاً» انظر : «المستصفی»: (۰)۲۲۳/۱ و«أصول السر خسي! : (۲/ ۸۲). 
(۳) معناه أن هذه الزيادة المذكورة إما زيادة في سبب الحکم كالنية في الطهارة لأن سبب الحکم ما یتوصل به 

إليه» وإما زيادة تصير جزءاً للحکم» كزيادة ركعة في الصلاة وعلی کل فان الاجزاء والصحة اللذين کانا 

معتبرين قبل الزيادة قد ارتفعاء وهما الحكمء ولا معنی للنسخ إلا هذا. (ب). 


روضة الناظر وجُنة المناظر 





الزيادة بالقياس المقارن للَّفظء أو بخبر» يحتمل أن يكون متّصلاً بياناً للشرط فلا معنى لدعوى 
استقراره بالتحكم. 
٠ 4 5‏ 1 و ۰1 ٤م‏ 527 3-7 5 8 ۰ 
ثم لا يصح هذا من اصحاب الشافعي ؛ فإنهم اشترطوا النية للطهارة» والطهارة للطواف 
بالسّة(۲۱ وأصلهما ثابت پالکتاب. 


فان قیل : الطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية» وإنما هي نوع آخر؛ فاشتراط النية یوجب رفع 
الأولى بالكلية. 

قلنا: هذا باطل؛ فإنها لو كانت غيرهاء لوجب أن لا تصح الطهارة المنوية عند من لا 
يوجب النية؛ لكونها غير مأمور بها. 

[نسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها] 

ونسخ جزء العبادة المنّصل بهاء أو شرطها ليس بنسخ لجملتها. 

وقال المخالفون في الرتبة الثالثة من الزيادة: هو نسخ''؛ لأن الركعات الأربع غير الركعتين 
وزيادة» بدليل: ما لو أتى بصلاة الصبح أربعاً فإنها لا تصحٌ. ولآن الركعتين كانت لا تجزيء 
فصارت مجزئة. وهذا تغيير وتبديل. 

وليس بصحیح؛ لأن الرفع والإزالة نما تناول «الجزء» و«الشرط» خاصة. وما سوى ذلك 
بای بحاله. فهو كالصلاة كانت إلى بيت المقدس» ثم نُسخ ذلك إلى الكعبة فلم يكن نسخاً 
للصلاة. 

وقولهم: هي غيرها» قد سبق جوابه". وإنما لا تصح الصبح إذا صلاها أربعاً ؛ لإخلاله 
ب«السلام) و«التشهد) فى موضعه. 
(۱) اشتراط الطهارة للطواف هو مذهب الشافعية» وهو المشهور عن أحمد ومالك» وذلك لما أخرجه الترمذي: 

۷٣ء‏ والنسائي في «الكبرى»: ۶ وابن حبان: 27851 من حديث ابن عباس» أن رسول الله یا 

قال : «الطواف بالبيت صلاة إلا آنکم لا تتکلمون فیەاء وهو صحیح. 

(۲) وهو مذهب آکثر الحنفية وبعض المتکلمین» وهو مذهب الغزالي. انظر : «المستصفی»: (۱/ ٢۲۲)؛‏ واشرح 


جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰44۷۲ و«أصول السرخسي»: (۲/ ۸۲). 
(۳) أي: في قوله: لأن النسخ رفع حکم الخطاب بمجموعه... الخ كما مر في الصفحة السابقة. 





باب النسخ: فصل في نسخ العبادة إلى غير بدل 


وقولهم : «کانت غير مُجزئة»» معناه: أن وجودها كعدمها. وهذا کم عقلي ليس من الشرع. 
والنسخ : رفع ما ثبت بالشرع. وكذلك وجوب العبادة مُزیل لحكم العقل في براءة الذمة» ولیس 
فصل 
[نسخ المبادة إلى غير بعل] 

يجوز نسخ العبادة إلى غير يَدَل. 

وقيل: لا يجوز لقوله تعالى: اما نَنسَمْ من ءَايَة آز نيما تب بر یبا أو منیهاکه 
[البقرة: .]٠١١‏ 

ولنا : أنه مُتصوّر عقلاً وقد قام دلیله شرعاً. 

آما العقل : فان حقيقة النسخ: الرفع والإزالة» ویمکن الرفع من غير بدل. ولا یمتنع أن 
يَعلم الله تعالی المصلحة في رَفْع الخکم» وردّهم إلى ما كان من الحکم الأصلي. 

وأما الشرع: فان الله سبحانه تس النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي'' وتقديم الصدقة أمام 
المناجاة ۳ إلى غير بَدَ 

وأما الآية: فقد وردت في التلاوة» وليس للحكم فيها ذکر. 

على أنه يجوز أن يكون رفعها خیراً منها في الوقت الثاني ؛ لكونها لو وُجدت فيه كانت 


مفسدة. 


(۱) واو هو مذهب آکثر المعتزلة» وظاهر کلام الشافعي في «الرسالة». انظر : «المعتمد»: (۱/ ۰۳۸6 والرسالة» 
ص ۰۱۰۸ و«إرشاد الفحول» ص ۰۱۱۸ 

(۲) وذلك لقوله و : «کنت نهینکم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسکوا ما بدا لکم»» آخرجه مسلم: 
۶۰ وأحمد: ۰۲۳۰۱۱ من حديث بريدة الأسلمي طلإنه. 

(۳) لقوله تعالی : ایا ات ام ا5ا مسيم او مدموا ین يلق خرن صد که [المجادلة: ۱۲] ثم نسخت بقوله 
تعالی : ٤سق‏ أن ماب یت ویک صدقت در توا و ب ان یکم اٹ لصَّلَوةَ وءانرا لك واطیعوا أله 
ور ر وله حيرا یما ملو [المجادلة: ۱۳]. 


روضة الناظر وجّنة المناظر 





فصل 
[النسخ بالأخف والأثقل] 


يجوز النسخ بالا والأئقل. 
وأنكر بعض آهل الظاهر جواز النسخ بالأئقل'''؛ لقوله تعالی : ید ال يم اسر ولا 


رید کم اسر کہ [البقرة: ۱۸۰] وقال : ان حتف َب ار ال که که [الأنفال: ]٦٦‏ م بريد الله أن مت 
کیک [النساء: ۸ج ولأن الله تعالی رژوف فلا ر یلیق به التثقیل والتشدید. 

ولنا : أنه لا يمتنع لذاتهء ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدریج والتَّرّقي من الأحَفٌ إلى 
الأثقل» كما في ابتداء التکلیف. 

وقد تسخ التخيير بين «الفدية» و«الصیام» بتعيين الصيام و«جواز تأخير الصلاة حالة الخوف 
إلى وجوب الإتيان بها» واخرّم الخمر» وانکام المتعة» و(الحمر الأهلية)(") و«أمر الصحابة 
بترك القتال والإعراض [عنه] ثم نسخ بإيجاب الجهاد)(۳) 

والآيات التي احتجوا بها ورت في صُوَّر خاصة أريد بها التخفيف» وليس فيه منع إرادة 
التثقيل. 

وقولهم : «ن الله رژوف» فلا یمنع من التكليف با لثقل» كما ورد في التكليف ابتداءً. 
وتسلیط المرض والفقر وآنواع العذاب لمصالح یعلمها"*. 


(۱) وینسب أيضاً إلى بعض الشافعية» وقد رد ابن حزم هذا القول في کتابه «الاحکام»: (6/ 64٩۳‏ بعدما نسبه 
إلى بعض الظاهرية وغیرهم. وانظر : «الاحکام» للآمدي : (۱۷۰/۳). 

(۲) وذلك لما آخرجه البخاري: ۰4۲۱۱ ومسلم: ۰۳۸۳۱ من حدیث علي بن آبي طالب «أن رسول الله ية نهی 
عن مُتعة النساءء يوم خیبر» وعن لحوم الخمر الإنسية». 

0 يعني أن لال کان متررکا في مار لا » بقوله تعالی: فعض ع4 [النساء: ۰0۳ «وعرض عن 
الْمَتَركينَ» [الأنعام : ۰٦ء‏ «قاغشأ واضتشا موأ [البقرة: 11١9‏ » ثم تُسخ بوجوبه بقوله تعالى: فأ 
للد بے با م شرا [الحج: : 4" 

(6) وفي «المستصفی»: (۱/ ۰)۲۲۷ فان قيل : إن الله رژوف رحيم بعباده» ولا يليق به التشديد» قلنا: فينبغي أن 
لا يليق به ابتداء التكليف» ولا تسليط المرض والفقر وأنواع العذاب على الخلق. 


باب النسخ: فصل في حکم من لم يلغه الناسخ 





[حكم من لم پیلفه (لناسخ] 

إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخاً في حقّ من لم يبلغه؟ 

قال القاضي : ظاهر کلام أحمد ‏ رحمه اللہ أنه لا يكون نسخا؛ لأن أهل قباء بلخهم 
نسخ الصلاة إلى بيت المقدس وهم في الصلاة» فاعتدُوا بما مضى من صلاتهم. 

وقال أبو الخطاب: يتخرّج أن يكون نسخاً؛ بناء على قوله في الوكيل: «ينعزل بعزل الموکل 
ون لم يعلم”". 

لأن النسخ: بنزول الناسخء لا بالعلم؛ إذ العلم لا تأثير له إلا في نفي العُذرء ولا يمتنع 
وجوب القضاء على المعذور» ك«الحائض» و«النائم» والقبلة يسقط استقبالها فی حقٌّ المعذور. 
فلهذا لم تجب على أهل قباء الإعادة. 

وقال [بعض] من نصر الأول: النسخ بالناسخ» لکن العلم شرط؛ لأن الناسخ خطاب» ولا 
يكون خطاباً في حق من لم يبلغه. 

[(عتبار التجانس بين الناسخ والمنسوخ] 

يجوز: نسخ القرآن بالقرآن» والسنة المتواترة بمثلهاء والاحاد بالآحاد» والسنة بالقرآن» 
كما تسخ «التوجه إلى بيت المقدس!۰ واتحريم المباشرة فى ليالى رمضان»» واجواز تأخير 
الصلاة حالة الخوف» بالقرآن وهو في السنة””". 
)١(‏ وذهب إلى ذلك الحنفية» وهو اختيار الامدي انظر : «الإحكام» للآمدي: (۲۰۸/۳)ء واتیسیر التحرير»: (۳/ ۲۱۷). 
(۲) قال الطوفي: وهو تخريج دوري» لأن هذه المسألة أصولية» ومسألة عزل الوكيل فروعية» فهي فرع على 

مسألة النسخ؛ لن العادة تخريج الفروع على الأصول» فلو خرجنا هذا الأصل على الفرع المذكورء لزم 

الدور لتوقف الأصل على الفرع المتوقف عليه» فيصير من باب توقف الشيء على نفسه بواسطة . 

انظر : «شرح مختصر الروضة»: (۲/ ۳۱۰). واالتمهید» لأبي الخطاب : (۳۹۵/۲)۔ 
(۳) أي : النسخ حصل بالقرآن والمنسوخ كان ثابتاً بالسنةء وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز نسخ السنة 


بالقرآن وهو قول لاژمام الشافعي. انظر : «المستصفی»: (۰)۲۳۷/۱ و«الرسالة» ص۱۰۸ء واقواطع 
الأدلة»: (407/۱). 


روضة الناظر وجّنة المناظر 





فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة: فقال أحمد كه: «لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده». 

قال القاضي : ظاهره أنه منع منه عقلاً وشرعاً [وهذا قول الشافعي]'' 
نظم القرآن. وان جوّزنا له النسخ بالاجتهاد» فالاذن فى الاجتهاد من الله تعالى» وقد نُسخت 
الوصية للوالدین والأقربين بقوله : ١لا‏ وَصِيةَ لوارث»”". 

ونسخ إمساك الزانية في البيوت بقوله : «قد جَعَلَ الله لهنَّ سبيلاً الیکرٌ بالیکر جَلد وق وتغريبٌ 
عامء والب باب الجَلْدُ والرجُم»(*. 


ع 


از لاچ [البقرة: .]٠١5‏ 


ہے 


ولنا: قول الله تعالی : ما کنخ ین ءَايَةٍ أو تنیها تب یر ما 
والسنة لا تساوي القرآن ولا تکون خيراً منه. 

وقد روى الدارقطني في «سننه» عن جابر [ ؤهه] أن النبي بي قال : «القرآن يَنْسَحُ خييني 
وخييثي لا يسح القرآن»"*. ولانه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسنت فكذلك خکمه. 

وآما الوصیة: فإنها تُسخت بآية المواریث» قاله ابن عمر وابن عباس» وقد آشار النبي تا 


إلى هذا بقوله : «إنَّ الله قد أعطى کل ذي حقٌ حلهء فلا وصيةً لوارث»(. 


(۱) القائل هو أبو الخطاب في «التمهيد»: (۰)۳۹۹/۲ وليس القاضي كما ذكر المصنف» وفي نسبة هذا القول 
إلى الشافعي فيه نظر» حيث إن الشافعي منع من نسخ القرآن بالسنة المتواترة شرعاً فقطء وهو الذي يفهم 
من كلامه في رسالته. انظر: «الرسالة» ص۰۱۰ و«البحر المحیط»: (4/ ۱۱۰). 

(۲) وهو رواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية والمالكية وعامة المتكلمين والمعتزلة والأشعرية والظاهرية» وأكثر 
الشافعية. انظر : «تيسير التحرير»: (۳/ ۲۰۳ واالبحر المحیط»: (4/ »)١١١‏ واشرح تنقيح الفصول» 
ص ۰۳۱۳ و«المعتمد) : (۱/ ٤٤٦)ء‏ واالاحکام» لابن حزم : /٤(‏ ۱۰۷)ء واشرح الكوكب المنیر»: (۳/ ۵1۲). 

(۳) أخرجه أبو داود: ۰۲۸۷۰ والترمذي: ۰۲۱۲۰ وابن ماجه: ۲۷۱۳ من حديث أبي أمامة الباهلي طف 
والتسائي: ۳۹۸۱ وأحمد: ۳ من حديث عمرو بن خارجة وله وهو صحيح لغيره. 

)٤(‏ أخرجه مسلم : ٤٦٦٦ء‏ وأحمد: ۰۲۲۷۱۵ من حديث عبادة بن الصامت ول 

)٥(‏ الدارقطني : (6/ ۱6۵) بلفظ : «كلامي لا ينسخ كلام الله» وكلام الله ينسخ كلاميء وكلام الله ينسخ بعضه 
بعضاا وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهیة»: (۰)۱۳۲/۱ وقال : قال ابن عدي : هذا حديث منكر. 





باب النسخ: فصل في نسخ القرآن ومتواتر السنة بأخبار الآحاد 


وآما الاية الأخرى: فان الله سبحانه آمر بإمساكهنّ إلى غاية یجعل لھنٌ سبيلاً» فين النبي پا 

أن الله جعل لھنٌ السبیل» ولیس ذلك بنسخ( "» والله أعلم. 
[نسخ القرآن ومتولتر (لسنة باخبار الآحادك] 

فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحادء فهو جائز عقلاً؛ إذ لا یمتنع أن یقول 
الشارع : : «تعبّدناكم بالنسخ بخ بخبر الواحد). وهو غير جائز شرعاً. 

سرا . . 59۳ 

وقال قوم من أهل الظاهر : یجوز'''۔ 

وقالت طائفة: يجوز في زمن النبي اة ولا يجوز بعده' ۳ لأن آهل قباء قبلوا : خبر الواحد 

وكان النبي ية یت آحاد الصحابة إلى أطراف دار الاسلام فینقلون الناسخ والمنسوخ. 

ولنا : إجماع الصحابة [وَي] على أن القرآن والمتواتر لا یرف بخبر الواحد» فلا ذاهب إلى 
تجويزه حتى قال عمر 1ن ۵]: «لا ندع کتاب ربّنا وسّنّة نبينا لقول امرأء لا دري أَصَدَقَتٌ أم 


کذیت)( 


(۱) قال الطوفي: تلخیص مأخذ النزاع في المسألة» أن بين القرآن ومتواتر السنة جامعاً وفارقاًء فالجامع بینهما 
إفادة العلم وکونهما من عند اش والفارق: إعجاز لفظ القرآن والتعبد بتلاوته» بخلاف السنة. فمن لاحظ 
الجامع أجاز النسخ» ومن لاحظ الفارق منعه. «شرح مختصر الروضة»: (۲/ ۳۲۳). 

۰)۱۲۱/8( ذهب إلى ذلك داود بن علي الظاهري وابن حزم ورجحه الطوفي. انظر : «الاحکام»: لابن حزم‎ )٢( 
.)۵۱۱ /۳( واشرح مختصر الروضة»: (۲/ ۰0۳۲۵ واشرح الکوکب المنیر»:‎ 

(۳) ذهب إلى ذلك القاضي في «التقريب»» والغزالي» والباجي والقرطبي. انظر: االبحر المحیط»: 
(۰۱۰۹/۶ و المستصفى» : (1/ 6 و«إحكام الفصول» ص۰4۲ ولارشاد الفحول» ص1۲۸. 

)٤(‏ آخرجه مسلم : ۰۳۷۱۰ وأحمد بنحوہ: ۰۲۷۳۳۸ ولفظ الحدیث : «لا ندري لعلها حفظت أو نسیت». 
قال الطوفي : وهذا لا يفيد أن خبر الواحد لا ينسخ الکتاب والمتواتر» بل يفيد جوازه. وذلك لأن عمر انما 
رد خبر فاطمة لشبهة احتمال آنها نسيت» وهو يدل على أن خبرها لو آفاده الظن ولم تقع له الشبهة 
المذکورة لعمل به. اشرح المختصر» : (۳۲۷/۲). 





ردكة الناظر وجنة المناظر 





فصل 
[نسخ الإجماى و(لنسخ به] 
فأما الإجماع فلا ُنسخ؛ لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النصٌ» والنسخ لا يكون إلا 
نت 
ولا يُنسخ بالاجماع "۳ لأن النسخ إنما یکون لنص. والاجماع لا ينعقد على خلاقه ؛ لکونه 
معصوماً عن الخطأ. وهذا يفضي إلى (جماعهم على الخطأ. 
فان قیل : فيجوز أن يكونوا ظفروا بنصّل کان خفياً أقوى من النص الأول» أو ناسخ له. 
قلنا : فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الاجماع ". 
فصل 
[نسخ القياس والنسخ به] 
ما ثبت بالقياس: إن كان منصوصاً على علَّته فهو كالنصٌ: ینسخ. ويُنْسخ به. وما لم يكن 
منصوصاً على علّته: فلا يُسخ ولا يُنسخ به على اختلاف مراتبه“. 
وشدّت طائفة فقالت: ما جاز التخصيصٌ به» جاز النسخ به. وهو منقوض بدليل «العقل) 
و«بالإجماع) و«بخبر الواحد». 
[فإن] العخصیص بجميع ذلك جائز دون النسخ فكيف يتساويان؟ والتخصيص: بیان 
والنسخ : رفع» والبيان: تقريرء والرفع: إبطال””. 


() وهو مذهب الجمهور. انظر: «البحر المحیط»: »2١58/5(‏ و«الإحكام) للآمدي: (۰)۱۹۸/۳ واشرح 
الكوكب المنیر!: (0۷۰/۳). 

(۲) مذهب الجمهور أن الاجماع لا ینسخ به. خلافاً لبعض المعتزلة وعیسی بن آبان. انظر المصادر السابقة . 

( أي: یکون المنسوخ هو النص الذي كان مستنده الاجماع» لا إلى الاجماع» يعني فیبطل الاجماع من أصلهء 
لا أنه يكون مرفوعاً بعد استقراره. (ب). 

(4) أي: سواء كان القياس جلبًاً أو خفياً. انظر «البحر المحیط» : (٤ء‏ ولاشرح الكوكب المنیر»: (۵۷۱/۳). 

() وتقريره: أن النسخ إبطال للحکم ؛ لأنه رفع له» والتخصيص تقرير وبيان له» لأنه عبارة عن بیان المراد من 
اللفظ. فإذا بان المراد منه استقر الحكم علیه» ورفع الحكم وتقريره متناقضان» فيمتنع استواؤهما. (ط). 





باب النسخ: فصل في نسخ البیه والنسخ به 


[نسخ التتبيه والنسخ به] 

والتنبيه''' پنسخ وینسخ به؛ لأنه يفهم من اللفظ فهو كا لمنطوق وأوضح منه. 

ومَنَع منه بعض الشافعية وقالوا: هو قياس جُلي'''۔ وليس بصحیح. وإنما هو مفهوم 
الخطاب. ولأنه يجري مجرى النطق في الدلالةء فلا يضر تسميته قياساً. 

واذا د نسخ الحكم في المنطوق› بطل الحکم ف في «المفهوم» وافیما ثبت بعلّته) أو «بدليل 
خطابه )(۳) 

وآنکر ذلك بعض الحنفية؛ لأنه نسخ بالقیاس *. وليس بصحيح ٠‏ لأن هذه فروع تابعة 
لأصل» فإذا سقط خکم الأصلء سَقَط خکم الفرع. 

فيما يعرف به النسخ 

اعلم أن ذلك لا يُعرف بدليل العقل» ولا بقياس» بل بمجرّد النقل» وذلك من طرق: 

آحدها : أنْ یکون في اللفظ کقوله: كنت تهیتکم عن زبارة الثبور فَرُورُوها»(“ نٹ 
رح خَضْتٌ لکم في جُلود الميتة فلا تنتفعوا». 


)١(‏ ویسمی مفهوم الموافقةء ومفهوم الخطاب : وهو دلالة اللفظ على ثبوت حکم المنطوق به للمسكوت عنه» 
وموافقته له نفياً أو إثباتاً. 

(۲) انظر: «المستصفی»: (۰)۲8۱/۱ و«البحر المحیط»: (۰)۱۳۹/4 واشرح الكوكب المنیر»: (۵۷۱/۳). 

(۳) أي : أن المنطوق - وهو مدلول اللفظ بالمطابقة أو التضمن ۔ إذا نسخ» بطل حکم ما تفرع عليه من مفهومه 
ومعلوله ودلیل خطابه (وهو مفهوم المخالفة)؛ لانها توابع له وإذا بطل المتبوع بطل التابع» وإذا انتفی 
الأصلء انتفی فرعه. (ط). 

.)۲۱۵/۳( انظر : «تسیر التحریر»:‎ )٤( 

(۵) آخرجه مسلم : ۲۲۲۰ وأحمد: ۰۲۲۹۵۸ من حديث بريدة الأسلمي له 

(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط): ۶ وأحمل بنحوه: ۲ من حدیث عبد الله بن عکیم وسناده 
ضعيف. وانظر : (نصب الرایة»: .)١١١ /١(‏ 


2 روجة الناظر وجّنة المتاظر 
الثاني : أن یُذگر الراوي تاریخ سماعه فیقول : «سمعت عام الفتح» ویکون المنسوخ معلوما 
الثالث: أن تُجمع الامة على أنَّ هذا الحکم منسوخ» وأنَّ ناسخه متأخر. 
الرابع : أن يَنقل الراوي الناسخ والمنسوخ. فيقول: «رَخصٌ لنا رسول الله با في المْنْعة 

فَمَكننا ثلاث ثم نهانا عٹھا۷'''. 
الخامس : أن یکون راوي أحد الخبرین أسلم في آخر حياة النبي ية والآخر لم يصب 

النبي يله إلا في أول الاسلام. 
كرواية طلق بن علي الحنفي وأبي هريرة في الوضوء من مس الفرج"". والله تعالى أعلم. 





FF‏ ےچ ال تد 


(۱) أخرجه البخاري: 201١9‏ ومسلم: ۳۶۱۸ وأحمد واللفظ له: ۰۱۱۵۵۲ من حديث سلمة بن الأكوع طف . 
(۲) فحديث طلق بن علي أخرجه أبو داود: ۰۱۸۲ والترمذي: ۰۸۵ والنسائي: ۰۱۱۵ وابن ماجه: ۰۱۱۱۹ 
وأحمد: ۵ أن النبي بيو قال: «هل هو إلا بضعة منكك». وهو حسن. 
وأما حديث أبي هريرة أخرجه أحمد: ۰۸8۰6 أن النبي ی قال: «من أفضى بيده إلى ذكره لیس دونه ستر 
فقد وجب عليه الوضوء». وهو حسن. وفي معناه حديث بسرة وأم حبيبة ری 
ففي بعض ألفاظ حديث طلق: جئت وهم يؤسّسون المسجد» وكان ذلك أول الإسلام» وأبو هريرة أسلم 
سنة سبعء فكان حديثه ناسخاً لحديث طلق. وهذا عند الجمهورء أما الحنفية فلا يرون ذلك. 
وذكر الفتوحي : أن تأخر إسلام الصحابي لا يؤثر في معرفة الناسخ من المنسوخ؛ لن تأخر راوي أحد 
الدليلين لا يدل على أن ما رواه ناسخ» ولجواز أن من تأخر إسلامه تحمّل الحديث قبل إسلامه. وكذا قال 
الآمدي. 
انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (۹/۳٦٢)ء‏ و«الإحكام؛ للآمدي: (574/7). و«البحر المحیط»: 
(۶/ ۱۵۷). 


oswarat.co 


سکس جیچے ارو تی 





اب ڑگ 5 ع 9 
الأصل الثانق من الأدلة 
نش الا 7 و (۱) 
۰ 2 وت 

وقول رسول الله کا حب ؛ لدلالة المعجزة على صدقه› وآمر الله سیبحانه بطاعته » وتحذیره 
من مخالفة أمره» وهو: دليلٌ قاطع على من سمعه منه شفاهاً. 

فأما من بلغه بالإخبار عنه» فينقسم في حقّه قسمين : «تواتراً» و«آحادا». 

وألفاظ الرواية فى نقل الأخبار خمسة: 

فأقواها : أن يقول: «سمعتٌ رسول الله ا أو «آخبرنی» أو (حدّثنی) أو «شافَهّنى». 

فهذا لا يتطرّق إليه الاحتمال» وهو الأصل فى الرواية قال يل : ضر الله أمرءاً سَمع مقالتي 
قُوَعاھا فأدَّاها كما سَمعها» الحدیث"". 

الرتبة الثانية: أن یقول : «قال رسول الله ييل كذا». 

فهذا ظاهره النقل. ولیس نصا صريحاً ؛ لاحتمال أن يكون قد سمعه من غيره عنه. 

كما روى آبو هريرة أنه قال: «مَن أصبَحَ جا فلا صَوْمَ ۰۳۰ فلما استكشف قال: احدثني 
الفضل بن عباس»» وروی ابن عباس قوله: «إِنّما الرّبا في التَییکة»* فلما رُوجع أخبر أنه 

فهذا حكمه: کم القسم الذي قبله؛ لأنَّ الظاهر أنَّ الصحابي لا يقول ذلك الا وقد سمعه 
(۱) السنة لغة: الطريقة والسيرة. وفي الاصطلاح : فيختلف التعبير عنها عند الأصوليين والفقھاء والمحدثين. 

فعتد الفقهاء: الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. كما تطلق عندهم في مقابلة البدعة. 

وعند المحدّئین : ما أثر عن النبي ية من قول أو فعل أو تقرير» أو صفة خَلّقية أو عُلّقیة أو سيرة» سواء 

كانت قيل البعثة أو بعدها. 

وعند الأصوليين: ما صدر عن رسول الله يي من الأدلة الشرعية ‏ غير القرآن من أقواله وأفعاله وتقاریرہ . 

انظر : «البحر المحیط»: /٤(‏ ۰)۱۱۳ و«الاحکام» للآمدي : (۱/ ۲۲۷)ء و«إرشاد الفحول» ص1556١.‏ 


(۲) آخرجه أبو داود: ۰۳۹۲۰ والترمذي: ٢٢٦۲ء‏ من حدیث زید بن ثابت» وابن ماجه: ۰۲۳۱ وأحمد: 


۸ء)ء من حدیث جبیر بن مطعم » وهر صحیح لفیره. 
(۳( آخرجه البخاري : ٦ء‏ وسلم: ۱۳-۸9۹ وأحمد بنحوه: ۰۲۵۱۷۵ 
(8) أخرجه البخاري: ۲۱۷۹ء ومسلم: ۸ وأحمد: ۰۲۱۷۵۰ 


14 ( روضة الذاظر وجنة المناظر 


من النبي يكِِ؛ لأنَّ قوله ذلك يُوهم السّماعء فلا یُقم عليه الا عن سماع» بخلاف غير 
الصحابي. 

ولهذا اتفق السَّلّف على قَبول الأخبار مع أنَّ أكثرها هكذاء ولو در أنه مرسل» فمرسل 
الصاحبي خُجّة على ما سيأتي. 

الرتبة الثالثة : أن يقول الصحابي : «أمر رسول الله ية بکذا" أو «نهى عن کذا. 


فيتطرّق إليه احتمالان: 





أحدهما: في سماعه كما في قوله: قال. 

والئاني: في الأمر؛ إذ قد يرى ما ليس بأمر أمراً؛ لاختلاف الناس فیه» حتى قال بعض 
أهل الظاهر: لا حُجّة فيه ما لم ینقُل اللّفظ. والصحیح: أنه لا يُظِنُ بالصحابي إطلاق ذلك إلا 
إذا عَلِم أنه أمر. 

وأما احتمال الغلط : فلا يُحمّل عليه أمر الصحابة؛ إذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على 
السلامة مهما أمكن. ولهذا لو قال: «قال رسول الله يل أو شرط شرطاًء أو وقت وقتاً» فیلزمنا 
اتباعه. ثم هذا إنما يستقيم أنْ لو كان الخلاف في الأمر مبنيّاً على اختلاف الصحابة فيه» ولم 
يثبت ذلك. 

والظاهر أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف؛ إذ لو كان لتُْقِلَء كما نقل اختلافهم في الأحكام 
وأقوالهم في الحلال والحرام. وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا؛ أن يكون مبنيّاً على 
اختلافهم كما آنهم اختلفوا في الأصول» وفي كثير من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة فيه. 

فإذاً قول الصحابي : «أمر رسول اللہ یی أو نهى» لا يكون إلا بعد سماعه ما هو أمرٌ حقيقة. 

الرتبة الرابعة: أن يقول: «أمرنا بکذا) أو الُھینا)ء فيتطرّق إليه من الاحتمالات ما مضى. 

واحتمال آخر وهو : أن يكون الآمرٌ غیر النبي ية من الأئمة والعلماء. وذهبت طائفة إلى أنه 
لا حتج به؛ لهذا الاحتمال "۲ 


)١(‏ ذهب إلى ذلك بعض الحنفية . كأبي الحسن الكرخي وأبي بكر الرازي والسرخسي» وبعض الشافعية كالصيرفي 
والجويني وابن السمعاني. انظر : الأصول السرخسي» : (۳۸۰/۱)ء واتسیر التحرير»: (۳/ ۰41۹ واشرح 
الک وکب المنیر»: (۲/ ۰64۸9 واقواطع الادلة»: (۱/ ۳۱۶). 





وذهب الأكثرون إلى أنه لا يُحمل الا على أمر الله وأمر رسول!''؛ لأنه يريد به (ثبات شرع 
وإقامة حجة فلا يُحمل على قول من لا یحتجْ بقوله. 
وفي معناه: قوله: «من السنة کذا» و«السنة جارية بکذا». فالظاهر: أنه لا يريد 


رسول الله َء دون سنة غيره ممن لا تجب طاعته. 

ولا فرق ہین : «قول الصحابي ذلك في حياة النبي بي أو «بعد موته». وقول الصحابي 
والتابعي في ذلك سواءء إلا أنَّ الاحتمال في قول التابعي أظهر. 

الرتبة الخامسة: أن يقول: «كنا نفعل» أو «كانوا يفعلون». 

فمتى ضیف ذلك إلى زمن رسول الله بي فهو دلیلٌ على جوازه؛ لأن ذكرّه ذلك في مَعرض 
الحبََة ‏ يَدلُ على أنه أراد ما عَلِمه النبي ی فسکت عنه ؛ ليكون دليلاً. 

مثل قول ابن عمر : كنا نفاضل على عهد رسول الله با فتقول : «خير الناس بعد رسول الله 335 
أبو کر ثم عم ثم عثمان فيبلعٌُ ذلك رسول الله و فلا یُنکرہا'''۔. وقال: ١كُنّا‏ نُخابر على 
عهد رسول الله کف وبعده أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج الحديث)”” » وقالت عائشة 
[]: «كانوا لا يقطعون في الشيء الافه»“. 

فان قال التابعي : «كانوا یفعلون)ء فقال أبو الخطاب: يكون نقلاً للإجماع ؛ لتناوّل اللفظ 


اه 
وقال بعص آصحاب الشافعي: لا يدل ذلك على فعل الجمیع ما لم يصرّح بنقله عن أهل 


[و] قال أبو الخطاب: واذا قال الصحابي : «هذا الخبر منسوخ» وجب قبول قوله. ولو فسّره 


بتفسیر » وجب الرجوع إلى تقسیره. 


)۱( وهو مذهب الجمهور انظر «الإحكام» للآمدي: (۲/ ۰۱۱۷ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۷۳ وافواتح 
الرحموت»: (۲/ ۰۱6۱ و!المسودة» ص ۰۲۹۱ وامقدمة ابن الصلاح» ص۹٦.‏ 

(۲) آخرجه البخاري: ٣٣٦۳ء‏ وأبو داود: ۸٤٦٦ء‏ وابن حبان: ۷۲۵۱ . 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۲۳۶۳ ومسلم : ۳۹۳۸ء وأحمد: ٤٥٥٦ء‏ بنحوه. 

.)۳۱۳ /۳( والبيهقي : (۲۵۱/۸). وانظر: «نصب الراية»:‎ ۰8۷۷ /٥( آخرجه ابن آبي شیبة:‎ )٤( 


روضة الناظر وجُنة المناظر 





فصل 
[تعريف الخبر وأقسامه] 


وححدٌ الخبر هو : الذي يتطرّق إليه التصديق أو التکذیب'''. وهو قسمان: «تواتر» و«آحاد)"". 

فالمتواتر : يفيدٌ العلم» ويجب تصدیقه ون لم يدل عليه دليل آخر. 

وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرّده إلا المتواتر» وما عداه نما يُعلم صدقه بدلیل آخر 
يدل عليه سوى نفس الخبر. 

خلافاً للسَمَنية؛ فإنهم حصروا العلم في الحواس. وهو باطل؛ فإنا نعلم «كون الاثنين أكثر 
من الواحد»؛ و«استحالة اجتماع الضدین»» بل حصرهم العلم في الحواس على زعمهم معلوم 
لهمء ولیس مدرّكاً بالحواس”. 


)١(‏ أي: ما صح أن يقال في جوابه: صدق أو کذب. فخرج بهذا الانشای وهو الأمر والنهي والاستفهام 
والتمئي» والدعای وعرفه الآمدي بآنه : اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم» أو سلبها عنه» 
مع قصد المتكلم به الدلالة على ذلك» على وجه يحسّنٌ السکوث عليه» وصححه الطوفي. انظر: 
«الإحكام» للآمدي: (۰)۱۱/۲ واشرح مختصر الروضة»: .)1٩/۲(‏ 

(؟) هذا عند الجمهور: آما عند الحنفية» فقد قسموا الأخبار إلى ثلاثة أقسام: متواتر ومشهور وآحاد. 
- متواتر: وهو خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤٌ على الكذب عن محسوس. 
- مشهور (المستفيض) : ما رواه جمع لم يبلغ حد التواتر من الصحابة. ثم رواها من بعدهم جمع بلغ حد 
التواتر. 
الآحاد: ما رواها عدد لم يبلغ حد التواتر في العصور الثلاثة. انظر: «نزهة النظر» ص۰8 و«تدريب 
الراوي» ص 18۳ واتوجیه النظر» : (۱/ ۲١١۱)ء‏ و١كشف‏ الاسرار»: (۲/ ۳۲۰). 

(۳) فرقة من عبدة الأصنام بالهند دهریون فائلون بتناسخ الأرواح» وینکرون وقوع العلم بالأخبار» وهم فرقة 
مستقلة غير البراهمة وهم عبدة سومنات اسم صنم کسره السلطان محمود بن السبکتکین. انظر : «الفرق 
بين الفرق» ص ۰۲۰۳ وانزهة الخاطر» : (۱/ .)۱٦١‏ 

)٤(‏ قال ابن بدران: ولعلك تقول: لا فائدة في البحث مع هولاء لأنهم قوم خارجون عن آهل الشرائم» وهذا 
الکتاب موضوع كغيره في أصول الفقه الاسلامي» فنقول : نعم» نقول بقولك» لو كان هذا القول محصوراً 
بهم» ولکننا نشاهد الکثیر من قومنا وأهل زمننا ممن یشتغل بالقلسفة لا یصدق إلا بما يراه باحدی حواسه 
الخمس» وینکر کل ما غاب عن المشاهدة ویجر ذلك إلى إنكار الجن والملائكة» فالکلام مع هؤلاء 
كالكلام مع السمنية وإن خالفوهم في الاسم. «نزهة الخاطر»: .)٦٦٦/١١(‏ 


سنة اللبي ب : فصل في أن التواتر يفيد العلم الضروري 








ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنیا بلدة تسمّى (بغداداء وبلدة تسمى «مكة»» ولا نشك فى 
وجود الأنبياء» بل فى وجود الأتمة الأربعة ونحو ذلك. 

فان قيل: لو كان معلوماً ضرورة» لما خالفناكم. 
ولا یصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم. ثم لو تركنا ما علمناه لمخالفتکم ؛ لزمنا ترك 
المحسوسات؛ لمخالفة السوفسطائیۃ!''۔ 


فصل 
[التواتر يفيه العلم الضروري] 


قال القاضي : العلم الحاصل بالتواتر ضروري”". 

وهو صحيح”"؛ فإننا نجد أنفسنا مضطرين إليه کاالعلم بوجود مکة». ولآن العلم النظري 
هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك» وتختلف فيه الأحوال فيعلمه بعض الناس دون بعض؛ ولا 
يعلمه النساء والصبيان» ومن ليس من أهل النظرء ولا من ترك النظر قصداً. 

وقال أبو الخطاب: هو نظري“؛ لأنه لا يفيد العلم بنفسه ما لم ينتظم في النفس مقدمتان : 


(۱) معنى السوفسطائية: الحكمة المموهت وهي فرقة تبطل الحقائق» وانقسموا إلى ثلاث فرق: إحداهن 
اللاأدرية» والثانية : العنادية» والثالثة: العندیةء فالأولى شكّت في الحقائق ء والثانية نفت» والثالئة فضّلت. 
انظر : «الْصل» لابن حزم: (۰)۱8/۱ واشرح مختصر الروضة): (76/5). 

(۲) انظر : «العدة» : (۳/ ۸۷) والضروري: هو العلم الذي لا يعتمد على نظر واستدلال» وهو نوعان: 
-ضروري أولي : وهو العلم الذي طريقه إحدى الحواس» أو ما يدرك بالبداهة » مثل قولنا : الواحد نصف الائنین. 
- ضروري اضطراري: وهو ما نجد آنفسنا مضطرین إلى تصدیقه کالعلم بما تواترت به الأخبار. 
فالعلم الحاصل بالمتواتر ضروري اضطراري. 
آما النظري : فهو العلم الذي ينبني على النظر في المقدمات والقرائن والدلائل» ثم الاستدلال بها على النتائج. 

(۳) وهو مذهب الجمهور. انظر: «الاحکام» للامدي: (۰)۲۰/۲ واالمحصول»: (۰)۳۳۸/1 واشرح جمع 
الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰)8۵ و«فواطع الادلة»: (۳۲۷/۱). 

)٤(‏ وهو قول الكعبي وأبي الحسین البصري من المعتزلة وإمام الحرمین والدقاق عن الشافعية» واختار الامدي 
الوقف. انظر : «المعتمد»: (۲/ ۰۸۱ و«الإحكام» للآمدي: (۲/ ۰۱۰۵ و«شرح جمع الجوامع» للمحلي : 
(۲/ ۰40 و«البحر المحیط»: (4/ ۰6۲4۲ و«التمهيد» لأبي الخطاب : (۳/ ۲۲). 





روضة التاظر وكنة المناظر 





إحداهما : أن هؤلاء ‏ مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم - لا يجمعهم على الكذب جامع ولا 
يتفقون عليه. 

الثانية: أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة. 

فينبني العلم بالصدق على المقدمتين» ولابدَّ من إشعار النفس بهماء وان لم يتشكّل فيها 
بلفظ منظوم» فقد شَعَر به حتى حصل التصديق. 

ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الانسان بتوسّطهاء کقولنا : «الاثنان نصف الأربعة» 
فإنه لا يُعلم ذلك إلا بواسطة أنَّ النصف أحد جُرْأي الجملة المساوي للآخرء والائنان 
كذلك» فقد حصل العلم بواسطةء لكنها جلية في الذهن. 

ولهذا لو قيل: «ستة وثلائون نصف اثنين وسبعين»» افتقر فيه إلى تأمّل ونظر. 

والضروري: عبارة عن الأوّلي الذي يحصل بغير واسطة كقولنا: «القديم ليس مُحدّثاً» 
و«المعدوم ليس موجوداً»» لا عمًّا نجد أنفسنا مضطرين إليه» وهو ما يحصل دون تشكيل 
واسطة في الذهن ك«العلوم المحسوسة» و«العلم بالتجربة»» کقولنا: «الماء مروا واالخمر 
مسکر»(. 

والصحیح الأول؛ فان اللفظ يدل عليه؛ لاشتقاقه منه» والقول الآخر مجرّد اختيار لا دليل 
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عليه" والله أعلم. 


(۱) كلام المصنف في هذه الفقرة فيه اضطراب وصعوبة كما قال ابن بدران» فإنه قال في الضروري الأولي ما 
يحصل بغير واسطة. وعن الاضطراري ما يحصل بدون تشكيل واسطة. وقد لخص هذا الکلام من 
«المستصفی» والغزالي توسع في هذه الفكرة كثيراً. انظر لزاماً: «المستصفى»: (۲۵۳/۱). 

(۲) قال الطوفي : والخلاف لفظي. وذلك لأن القائل بأنه ضروري؛ لا ينازع في توقفه على النظر في المقدمات 
المذكورةء والقائل بأنه نظري؛ لا ينازع في أن العقل يضطر إلى التصديق بهء وإذا وافق کل واحد من 
الفريقين صاحبه على ما يقوله في حكم هذا العلم وصفته. لم يبق النزاع بينهما إلا في اللفظ. وهو أن الأول 
سمّى ما يضطر العقل إلى التصديق به ضروریاًء والثاني سمّی ما يتوقف على النظر في المقدمات نظرياً. 


«شرح مختصر الروضة»: (۸۱/۲). 





سنة اللبي ییا : فصل في ما حصل العلم في واقعة آفاده في غیرها 


فصل 
ما حصل العلم في واقمة أفاده في غيرها] 

ذهب قوم '' إلى أنَّ ما حَصّل العلم في واقعة؛ یفیده في کل واقعة وما حصّله لشخص؛ 
يحصّله لکل شخص يشاركه في السماعء ولا يجوز أنْ يختلف. 

وهذا إنما يصح إذا تجرد الخبرٌ عن القرائن» فان اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع 
والأشخاص ؛ لأن القرائن قد تورث العلم. 

وان لم يكن فيه اخبار فلا يَبْعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار» فتقومٌ بعض القرائن مَقام 
بعض العدد من المخبرين. 

ولا ینکشف هذا لا بمعرفة القرائن وكيفية دلالتهاء فتقول: لا شك أنا نعرف أموراً ليست 
محسوسة؛ إذ نعرف من غيرنا خبّه لإنسان» وبُغضہ ایام وخوقّه منه» وحَبجَلهء وهذه أحوالٌ في 
النفس لا يتعلّق بها الس يدل عليها دلالات آحادها ليست قطعية» بل يتطرّق إليها الاحتمال» 
لکن تمیلٴ النفس بها إلى اعتقاد ضعیف. ثم الثاني والغالث یؤگدہء ولو أفردت آحاڈدھا لتطرّق 
إليها الاحتمال» إلى أن يحصل القطع باجتماعها. 

كما أن قول کل واحد من عدد التواتر محتمل منفرداً» ويحصل القطع بالاجتماعء فإنا نعرف 
محبّة الشخص لصاحبه بأفعال المحبّين» من : «خدمته» و«بذل ماله له» و«حضور مجالسه 
لمشاهدته» و«ملازمته في تردداته» وآمور من هذا الجنس. وکل واحد منها إذا انفرد یحتمل أن 
يكون لغرض یضمره لا أمحبتهء لکن تنتهي كثرة هذه الدلالات إلى حدٌ یحصل لنا العلم 
القطعي بحبه. 

وكذلك نشهد الصبي يرضع مرة بعد أخرى» فيحصل لنا علم بوصول اللبن إلى جوفه. وان 
لم نشاهد اللبن» لکن حركة الصبي في الامتصاص وحركة حلقه» وسكوته عن بکائه مع كونه 
لا يتناول طعاماً آخرء وكون ثدي المرأة الشابة لا يخلو من لبن» والصبي لا یخلو عن طبع 
باعث على الامتصاص» ونحو ذلك من القرائن. 
)١(‏ منهم القاضي أبو بكر الباقلاني» وأبو الحسين البصري وبعض المتكلمين. وذهب الجمهور إلى أن ذلك 


يختلف باختلاف القرائن 
انظر : «البحر المحیط»: (۰)۲۳۶/5 و«الإحكام» للآمدي: (۲/ ٤٥)ء‏ و«المستصفى»: (۲۵۵/۱). 


۳ روضة الناظر وجْنة المناظر 
فلا یبعد أن یحصل التصدیق بقول عدد ناقص مع قرائن تنضم إليه» ولو تجرّد عن القرائن لم 
يغد العلمء والتجربة فيه تدلُ على هذا. 
وكذلك العدد الکثیر ربما یخبرون عن آمر يقتضي إيالة الملك وسياسة (ظهاره» والمخبرون 
من جنود المّلك» فیتصور اجتماعهم تحت ضبط الايالة بالاتفاق على الکذب'''۔ ولو کانوا 
متفرّقین خارجین عن ضبط المّلك؛ لم یتطرّق إليهم هذا الوهم فهذا یؤٹر في النفوس تأثيراً لا 
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يذكر. 
فصل 
[شروط التواتر] 

وللتواتر ثلاثة شروط: 

الأول: أن يُخبروا عن علم ضروري مُستند إلى محسوس؛ إذ لو أخبرنا الجَم الغفير عن 
«حدوث العالم)ء أو عن «صدق الأنبياء» لم يحصل لنا العلم بخبرهم. 

الثاني : أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفةء وفي كمال العدد؛ لأن خبر [أهل] 
کل عصر یستقل بنفسه فلابدٌ من وجود الشروط فيه. 

ولذلك : لم يحصل لنا العلم بصدق البهود. مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليه السلام 
تكذيب كل ناسخ لشريعته. 
الشرط الثالث : في العدد الذي يحصل به التواترء واختلف الناس فيه : 
فمنهم من قال: يحصل باثنين» ومنهم من قال: يحصل بأربعة» وقال قوم: بخمسة» وقال 


00 م 4 0 
قوم: بعشرين» وقال آخرون : بسبعین» وقيل غير ذلك . 


(۱) معناه: إخبار العدد الكثير قد لا يفيد العلم إذا احتفت به قرائنء كأن یجتمع رؤساء الجند مع كثرتهم فيذيعون 
خبراً عن أمر تكون إذاعته سياسة ودهاء. (ب). 

(۲) وقيل: يحصل بعشرة» وقيل: بائني عشرء وقيل: بأربعين» وقیل: بثلاث مئة وثلائة عشرء وقيل: يحصل 
بعدد أهل بيعة الرضوان وهم ألف وخمس مئة. انظر هذه الأقوال وأدلة كل فريق والرد عليه في: 
«المستصفى»: /١(‏ ٢٦۲)ء‏ و«البحر المحیط»: (۰)۲۳۲/۶ و«الإحكام» للآمدي: (۲/ »)١‏ واشرح 
جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۳۹/۲ و«إرشاد الفحول» ص ۰۱۹۱ 


سنة البي 295 : فصل في الإسلام والعدالة في صحة التواتر )۲0( 


والصحیح: أنه ليس له عدد محصور ؛ فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة» ووجود 
الأنبياء علیهم السلام. 

ولا سبیل إلى معرفته؟ فانه لو قل رجل في السوقء وانصرف جماعة فأخبرونا بقتله» قان 
قول الأول يُحرك الظن: والثاني والثالث یؤکدہء ولا یزال یتزاید حتی يصير ضروریا لا یمکننا 

فلو نُصوّر الوقوف على اللحظة التي حصل فیها العلم ضرورة؛ وْظ حساب المخبرین 
وعددهم؛ لامکن الوقوف عليه» ولکن درك تلك اللحظة عسیر؛ فانه يتزايد تزايداً في التدریج 
كاتزايد عقل الصبي إلى أن يبلغ حَدٌ التکلیف؟ واتزاید ضوء الصبح إلى أن ينتهي حَدَ الکمال». 
فلذلك تعذّر على القوة البشرية ادراکه. 

فأما ما ذهب إليه المخصّصون بالاعداد فتحکمٌ فاسدٌ» لا يتاسب الغرض؛ ولا يدل عليه» 
وتعارضن أقوالهم يدل على فسادها. 

فان قيل : فكيف تعلمون حصول العلم بالتواتر» وأنتم لا تعلمون أقلّ عدده؟ 

قلا : كما نعلم أنَّ «الخبز مُشبع؛ واالماء مرواء وإِنْ كنّا لا نعلم أقلّ مقدار يحصل به ذلك. 
فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد؛ لا أنا نستدلٌ بكمال العدد على حصول العلم. 

فصل 
[الإسلام والعدالة في صحة التواتر] 

ليس من شرط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولاً؛ لأن (فضاءء إلى العلم من 
حيث إنهم مع كثرتهم لا يتصوّر اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه؛ ويمكن ذلك في الكفار 
كإمكانه في المسلمين. 

ولا يُشترط أيضاً أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد فان الحجیج إذا أخبروا بواقعة 
صدتهم عن الحج. وأهل الجمعة إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منقشهم من الصلاة؛ عُلِم 
صدفهم مع دخولهم تحت الحصرء وقد حواهم مسجد فضلاً عن البلد. 


() وهر مذهب الجمهرر. انظر المصادر السابقة. 


0 0 روضة الناظر وجنة المناظر 


فصل 
[كتمان أهل التواتر یحتاج إلى النقل] 
ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يُحتاج إلى نقله ومعرفته. 
وأنكرت ذلك الإمامية''". ولیس بصحیح؛ لأن كتمان ذلك يجري في الب مجرى الإخبار 
عنه» بخلاف ما هو به» فلم يج وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه . 
فإن قيل: قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد. 
قلنا : لأن كلامه في المهد كان قبل ظهوره واتباعهم له ". 
القسم الثاني 
أخبار الإحاد 
وهي ما عدا المتواتر. 
اختلفت الرواية عن إمامنا يك في حصول العلم بخبر الواحد: 
فزوي: أنه لا يحصل به وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا”*'؛ لأنا نعلم ضرورة 
آنا لا نصدّق كل خبر نسمعه. 


ولو كان مفيداً للعلم؛ لما صح ورود خبرّین متعارضین ؛ لاستحالة اجتماع الضذین. ولجاز 


)١(‏ الامامية : هم أشهر طوائف الشيعة» وإنما ذهبوا إلى هذا القول لاعتقادهم كتمان النص على إمامة علي ضيه ؛ 
لأنهم يعتقدون أن الصحابة ره مع كثرتهم ‏ کتموا النص على إمامة علي» ومن هنا تعلم فائدة هذه المسألة. 
انظر : «الملل والنحل» : /١(‏ ١٦۱)ء‏ و«الفرق بين الفرق» ص”7. 

() أي: أنه لا يجوز على أهل التواتر؛ لأنه يساوي الكذب» ولما كان ذلك العدد يستحيل عليهم الكذب» 
فيستحيل عليهم إذن أن يكتموا الخبر؛ لأن كتمان الواقع مع الحاجة إليه مثل قولهم : لم یقع» وقولهم لما 
وقع: ما وقم» كذب قطعا. (ط) بتصرف. 

(۳) قال الطوفي : هذا الجواب ضعیف. أولاً: لأن کلامه في المهد من خوارق العادات قبل نبوته» والدواعي 
تتوفر على نقل مثله عادة» وان لم يكن الناقلون أتباعاً للمنقول عنه. 
انیا : قد نقل أن السامعین لکلام عیسی - عليه السلام - لم يبلغوا حد التواتر. 
ثالثاً: لا نسم آنهم لم ینقلوه؛ بل نقلوه وهو متواتر عندهم في إنجيل الصبوة يعني الذي ذکر فيه أحوال 
عیسی في صبوته» منذ ولد إلى أن رفع. (شرح مختصر الروضة»: (۱۱۱/۲). بتصرف. 

() وهو مذهب جمهور العلماء. انظر : ۲ حکام» للامدي: (۲/ ۳ و«الإحكام» لابن حزم : (۱/ ۰۱۰۳ 
و«رشاد الفحول» ص۰۱۹ و«المسودة» ص۱۳ ۰۲ و«المعتمد»: (۲/ ۹۲)ء واتیسیر التحریر» : (۸۱/۳). 
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نسخ القرآن والأخبار المتواترة به ؛ لکونه بمنزلتهما في إفادة العلم؛ ولوَجَب الخکم بالشاهد 
الواحدء ولاستوی في ذلك العذل والفاسق كما في المتواتر. 

وروي عن أحمد أنه قال في آخبار الرؤية : «یقطع على العلم بها»۲. ومذا يحتمل أن یکون 
[مختصًاً] في أخبار الرؤية وأمثالها مما کثرت رواته» وتلقته الأمة بالقبول» ودلّت القرائن على 
صدق ناقله. فيكون إذن : من المتواتر؛ إذ ليس للمتواتر عدد محصور. 

ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيداً للعلم» وهو قول جماعة من أصحاب الحديث 
وأهل الظاه ٩‏ 

قال بعض العلماء : إنما یقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فیما نقله الأئمة الذين حصل 
الاتفاق على عدالتهم» وثقتهم» وإتقانهم وثقل من طرق متساوية» وتلفّته الأمّة بالقّبول» ولم 
يُنكره منهم مُنكر؛ فإن الصدٌیق والفاروق زي لو أخبرا عن شيء سمعاه؛ أو رأياه» لم يتطرّق 
إلى سامعهما شك ولا ريب مع ما تقرر في نفسه لهماء وثبت عنده من ثقتهما وأمانتهما. 

ولذلك اتفق السلف [رحمهم الله] على نقل أخبار الصّفات وليس فيها عمل» وإنما فائدتها : 
وجوب تصديقهاء واعتقاد ما فيهاء ولآن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحختها 


سے 


والاجماع حجَة خُجّة قا طعة(؟. 


(۱) ذکر هذه الرواية عن آحمد -رحمه الله أبو يعلى في «العدة» : (۳/ ۰۹۰۰ وأبو الخطاب في «التمهيد» : (۷۸/۳). 
قال ابن بدران: والصحیح أن هذا القول الثاني مخرّج» ولیس رواية» وانما خرّجه من رجه على قول 
أحمد في الرؤية» وهو تخريج ضعیف. لأن الرؤية ثابتة بالقرآن وأحاديث كثيرة. اه «نزهة الخاطر): 
(۱۷۹/۱) بتصرف. 

(؟) حكاه ابن حزم عن داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي» والحارث المحاسبي» وذكره ابن خويز 
منداد عن مالك بن آنس. وقال : بهذا نقول. 
انظر: «الإحكام» لابن حزم: »)١١7/1(‏ و«المسودة» ص ۰۲۰ و«إرشاد الفحول» ص55١.‏ 

(۳) وكون خبر الواحد يفيد العلم بالقرائن هو مذهب كثير من العلماء منهم : الجويني والغزالي والرازي والآمدي 
وابن السبكي وغيرهم. 
فحاصل ما في المسألة : أن من الناس من نقى حصول العلم بخبر الواحد» ومنهم من أثيته. ثم المثبتون: 
منهم من طرد ذلك في جميع أخبار الآحاد» ولم يخصه بواحد معين» كبعض أهل الظاهر. ومنهم من خصه 
بأخبار بعض الآحاد» كالشيخين ونحوهماء أو ببعض أخبار الاحاد» كأخبار الرؤية والقدر والجهت 
والشفاعة ونحوهاء واختار الغزالي وغيره أنه إنما يفيد العلم مع القرائن لا بدونها . 
انظر «المستصفی»: (۱/ ۰۲۷۲ واالاحکام» للآمدي: (۲/ 4۲ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ «(or‏ 
و«المحصول»: (5/ ۰)۲۸۶ و«البحر المحیط» : (5/ ۰۲۲۲ وا لاحکام» لابن حزم: .)0١۱۹/۱(‏ 
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فأما التعارض - فيما هذا سبيله ‏ فلا يسوغ فيها الا كما يسوغ في الأخبار المتواترة وآي 
الكتاب. 

وقولهم : «إنا لا نصدّق کل خبر نسمعه"» فلأننا إنما جعلناه مفيداً للعلم» لما اقترن به من 
قرائن زيادة الثقة» وتلئّي الأمة له بالقّبول» فلذلك اختلف خبر العدل والفاسق. 

وأما الخکم بشاهد واحد. فغير لازم؛ فان الحاكم لا یحکم بعلمی وإنما يحكّم بالبينة التي 
هي مظن الصدق» والله أعلم. 

فصل 
[التمبك بخبر الواحد عقإإ] 

وأنكر قوم جواز التعبّد بخبر الواحد عقلاً”' ؛ لأنه يحتمل أن يكون كذباً» فالعمل به عمل 
بالشكٌ» وإقدام على الجهل» فتقبح الحوالة على الجهل. 

بل إذا آمرنا الشارع بأمر فليُعرّفناه؛ لنکون على بصيرة» اما ممتثلون» وإما مخالفون. 

والجواب: أنَّ هذا إِنْ صدر من مُقرٌ بالشرع فلا یتمکن من لأنه تعبّد بالحكم بالشهادة» 
والعمل بالفتوی» والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه. وإنما يفيد الظن كما يفيد بالعمل 
بالمتواتر» والتوجه إلى الكعبة عند معاينتهاء فلع یستحیل أن يُلحقَ المظنون بالمعلوم؟ 

وإ صدر من مُنكر للشُرع؛ فيقال له: أيّ استحالة في أن يجعل الله تعالى الظنّ علامة 
للوجوب؟ والظن مدرك بالحسٌ» فيكون الوجوب معلوماً. 

فيقال له: إذا ظننت «صدق الشاهد» و«الرسول» و«الحالف» فاحكم به» ولست متعبّداً 
بمعرفة صدقه» بل بالعمل به عند ظن صدقه» وأنت ممتثل مصيب» صدق أم كذب. 

كما يجوز أن يقال: إذا طار طائر ظننتموه غراباً» أوجبتٌ عليكم كذاء وجعلت ظتّكم 
علامة» كما جعلتٌ زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة. 
(۱) حكاه الآمدي عن الجبائي وجماعة من المتکلمین» أما الجمهور فقد ذهبوا إلى أن التعبد بخبر الواحد 


جائز عقلاٌ. انظر: «المستصفی»: (۰)۲۷۹/۱ و«المعتمد»: (۲/ ۰۱۰۷ و«شرح جمع الجوامع» 
للمحلي : (۲/ 00(« و«ا لا حکام» للآمدي: .)٢٦۹/۲(‏ 





سنة النبي كد : فصل في قبول خبر الواحد عقلا 


فصل 
[قبول خبر الوزحد عق4] 


وقال أبو الخطاب : العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلائة: 
آحدها : آنا لو قصرنا العمل على القواطع لتعطّلت الأحكام؛ لندرة القواطع» وقلة مدارك 
الیقین. 
الثاني : أن النبي ياء مبعوثٌ إلى الکامّة ولا یمکنه مشافهة جمیعهم ولا إبلاغهم بالتواتر. 
الثالث: آنا إذا ظننا صدق الراوي فيه» ترجّح وجود آمر الله تعالی وآمر رسوله عليه 
السلام» فالاحتیاط العمل بالراجح"*. 
وقال الاکثرون: لا يجب التعبٌد بخبر الواحد عقلاًء ولا یستحیل ذلك» ولا یلزم من عدم 
التعبّد به تعطیل الاحکام ۳ ؛ لامکان البقاء على البراءة الاصلية والاستصحاب. 
والنبي عليه السلام مکلّف تبلیغ من آمکنه تبليغه» دون من لا یمکنه کمن في الجزاثر 
۲ (۳() 
ونحوها ۰ 
[التعبّفت بخبر |لو(حد سمما] 
فأما التعيّد بخبر الواحد سمعاً» فهو قول الجمهور خلافاً لأكثر القدرية وبعض آهل 
الظاهر(*. 
() الذي ذکر هذه الأمور الثلائة هو الغزالي وأما آبو الخطاب فقد آشار إلى بعضهاء انظر : «المستصفی»: 
/١(‏ ۰۲۷۵ و«التمهيد»: (۳۲۵/۳). 
(۲) هذا جواب عن الأمر الأول» وبیانه آنا لا نسلم أنه یلزم من ترك التعبد بخبر الاحاد تعطیل الأحكام؛ لأننا ما 
وجدنا فيه قاطعاً آثبتناه» وما لم نجد فيه قاطعًا رددناه إلى استصحاب الحال. (ب). 
(۳) هذا جواب عن الأمر الثاني» آما الوجه الثالث فلم يجب عنه المصنف. وأجاب عنه الغزالي من ثلاثة 
آوجه: آحدها: أن کذبه ممکن» فربما یکون عملنا بخلاف الواجب. الثاني : أنه كان يجب العمل بخبر 
الکافر والفاسق؛ لأن صدقه ممکن. الثالث : هو أن براءة الذمة محلومة بالعقل والنفي الاصلي فلا ترفع 


بالوهم. انظر : «المستصفی»: (۲۷9/۱). 
(4) القدرية: لقب للمعتزلة» ویسمون آنفسهم أصحاب العدل والتوحيد» وانظر الکلام عن هذا القول في- 
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ولنا دليلان قاطعان: 


أحدهما : إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ على قبولهء فإنه قد اشتهر ذلك عنهم في 
وقائع لا تنحصر إن لم يتواتر آحادها» حصل العلم بمجموعها منها : 

أنَّ الصّدّيق يه لما جاءته الجدَّة تطلب ميرائها نشد الناسَ: من يعلم قضاء رسول الله كلا 
فيها؟ فشهد له محمد بن مَسْلَمَة والمُغيرة بن شعبة أن النبي ی أعطاها السّدُس» فرجع إلى 
۳ )۱ 
قولهما» وعمل به عمر بعده . 

وروي عن عمر نله ] في وقائع کثيرة منها : 
مالك بن النابغة وقال: انث بين جاریتین لي فضَّرَبَتْ إحداهما الاخری بمسطح فقتلتها وجنيئها 
فقَضَّى النبي ككل في الجنين بِعُرّة) فقال عمر: «لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره)7" . 

وكان لا يورّث المرأة من دية زوجها حتى آخبره الضحاك : «أن رسول الله كي كب إليه : أن 
یُورّٹ امرأة أَسْيْمَ الضبابي من دية زوجها!۳. 

ورجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي بي في المجوس: اسُنوا بهم سُنة أهل 
الکتاب»(. 

وأخذ عثمان بخبر فُرَيْعَة بنت مالك فى السکنی بعد أن آرسل إليها وسألها(؟. 

وعلی كان یقول : كنت إذا سمعت من النبی تا حديثاً نفعنی الله بما شاء منه أن ینفعنی» 
وإذا حدثنی عنه غیره استحلفته » فإذا حلف لی صدّقته» وحدثنی أبو بكر - وصدق آبو بكر أن 
= «المعتمد): (۹۸/۲)ء ولالاحکام» لابن حزم: (۰)۱۰۰7/۱ و«الإبهاج»: (۲/ ٣۳۰)ء‏ و«البحر المحیط» : 

(۰)۲۵۹/6 واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۵۷ واتیسیر التحریر»: (۲/ ۸۲). 
(۱) آخرجه آبو داود: ۰۲۸۹6 والترمذي: ٢۲۱۰ء‏ والنساتي في «الکبری»: ۰۱۳۶۲ وابن ماجه: ۰۲۷۲۶ وابن 

حبان: ۰1۰۳۱ وأحمد: ۷۸ من حدیث أبن عباس را وهو صحیح لغیره. 
۲ آخرجه آبو داود: «oY‏ والنسائي : ۹ وابن ماجه: T41‏ وأحمد: ۰۳:۳۹ وهو صحیح. 
(۳) آخرجه آبو داود: ۰۲۹۲۷ والترمذي: ۰۱8۱۵ والنسائي في «الکبری»: ۰۱۳۱۳ وابن ماجه: ۰۲۹6۲ 


وأحمد: co‏ وهو صحیح. 
)٤(‏ آخرجه مالك : (۰)۲۷۸/۱ والشافعی فی «مسنده»: ۰۱۰۰۸ وعبد الرزاق: ۰۱۰۰۲۵ وابن أبى شيبة : (۲/ 4۳۵). 
)٥(‏ آخرجه أبو داود: ۲۳۰۰ والترمذي: ۰۱۲۰۶ وأحمد: ۰۲۷۰۸۷ واسناده حسن. 





سنة النبي ب : فصل في التعبد بخبر الواحد سمعاً 


کاو م وى ام a‏ 1 2 و ان گی 2مس رئا 
النبي بي قال: «ما من عبدٍ يُذْيْبُ فيتوضّأ ثم يصلي ركعتين ویستفیر الله إلا عفر الله لہا'''۔ 

ولما اختلف المهاجرون والأنصار فی العغسل من المجامعة: أرسلوا أبا موسى إلى عائشة 
فروّت لهم عن النبي بل : «إذا مَس الختان الختان وَجَبّ القُسْلٌ؛''' فرجعوا إلى قولها. 

واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحوّل إلى الكعبة””". 

وروی أنسٌ قال: كنت أسقي آبا طلحة وأبا عبيدة وأبي بن کعب شراباً من فضیخ. إذ أتانا 
آتِ فقال: «إن الخمرة قد حرّمت» فقال أبو طلحة: «يا آنس قُم إلى هذه الجرار فاکسرها» 
(O‏ 
فکسرتها. 

ورجع ابن عباس إلى حدیث أبي سعید في السَرّف"*. 

۱ واه ۱ ۱ ى CD.‏ 

وابن عمر: إلى حديث رافع بن خدیج في المخابرة ۰ 

وکان زید بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتی تطوف. فقال له ابن عباس : سّل فلانة 
الانصارية هل آمرها النبی ية بذلك؟ فأخبرته» فرجم زید يضحك وقال لابن عباس : «ما أراك 
الا قد صدقت». 

والأخبار فى هذا آکثر من أن ثحصی. واتفّق التابعون عليه أيضاً» وانما حَدَّتٌ الاختلاف 
بعدهم. 

3 3 4 ۰ 5 f 5 ۰ 

فان قیل : لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجرّدهاء كما آنهم آخذوا 
بالعموم؛ وعملوا بصيغة «الأمر والنهي» ولم يكن ذلك نضاً صريحاً فيهما؟ 
)١(‏ أخرجه آبو داود: ۰۱۵۲۱ والترمذي: ۰407 والنسائي في «الكبرى»: ۰۱۰۲۹ وابن ماجه: ۰۱۳۹۵ 

وأحمد: ¥ وهو صحیح. 
)۲( أخرجه مسلم : 5 وأحمد: 27557557 بنحوہ۔ 
(۳( آخرجه البخاري: 33 ومسلم: ٦ء‏ وأحمد: ٦1ء‏ من حدیث البراء بن عازب. 
)٤(‏ آخرجه البخاري: ۰۷۲۵۳ ومسلم: 20177 وأحمد بنحوہ: ۱۲۸1۹ 

وهو «الذهب بالذهب...» آخرج هذه القصة البيهقي : (/۲۸۲)ء وحديث أبي سعید أخرجه البخاري: 

۷ وسسلم: ۰۰۵۶ وأحمد: ۰.۱۱۰۰۹ 
)٦(‏ آخرجه البخاري: ۰۲۳۶۳ ومسلم : ۳۹۳۸ وأحمد: .٦٥٤٤‏ 
(۷) آخرجه البخاري بنحوه: 0٥۸‏ ومسلم : 2۳۱ وأحمد: ۹۰ 


روضة الناظر وجّنة المناظر 





قلنا : قد صرّحوا بأن العمل بالأخبار؛ لقول عمر : «لولا هذا لقضینا بغیره» [ورجع الصحابة 
إلى حدیث عائشة في العُسل» وابن عمر إلى حدیث رافع]. 

وتقدير قرينة وسبب هاهنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبار المتواترة» وذلك يُبطل 
جمیع الأدلة. 

وأما العموم؛ وصيغة الأمر والنهي فإنها ثابتةء يجب الأخذ بهاء ولها دلالة ظاهرة تعبّدنا 
بالعمل بمقتضاهاء وعملهم بها دليل على صحة دلالتها فيه كمسألتنا. وإنما آنکرها من لا يُعتدٌ 
بخلافه. واعتذروا بأنه لم يُنقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح. 

فان قیل : فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة: 

فلم يقبل النبي بي خبر ذي الیدین ۰*۳ ولم يقبل أبو بكر خبر المُغيرة وحده في ميراث 
الجدة "۰ وعمر لم یَقبل خبر أبي موسى في الاستئذان”". [ولا خبر فاطمة بنت قيس في 
السكنى والنفقة **» وعلي كان لا يقبل حتى يستحلف]» ورد علیْ خبر مَعقل بن سنان 
الأشجعي في بَرْوَّع [بنت وَاشِق]"2» ورڈ ابن عمر خبر أبي هريرة في أنَّ من صلّی على الميت 
فله قیراط] ۳ وردّت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه" . 

قلنا : الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذا حُمّة عليهم؛ فإنهم قد قبلوا هذه الأخبار التي توقّفوا عنها بموافقة غير 
الراوي له ولم يبلغ بذلك رتبة التواتر ولا خرج عن رتبة الآحاد إلى رتبة التواتر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۰84۸۲ ومسلم: ۱۲۸۸ء وأحمد: ۷۲۰۱ء من حديث أبي هريرة إه. 

() تقدم تخريجه قبل صفحتين. 

(۳) أخرجه البخاري: ۰1۲8۵ ومسلم: ٦ء‏ وأحمد: .1١١1١789‏ 

(8) آخرجه مسلم : ۰۷ء وأحمد: ۰.۲۷۳۳۸ 

)٥(‏ تقدم تخریجه في الصفحة السابقة. 

)٦(‏ آخرج عبد الرزاق في «المصنف»: ۰۱۰۸۹6 عن الحکم بن عتيبة أن عليّاً كان یجعل لها المیراث وعلیها 
العدة» ولا یجعل لها صداقاًء قال الحکم : وأخبر بقول ابن مسعود فقال: لا تصدّق الاعراب على 
رسول الله يل وفي (سنن» سعید بن منصور : (۲۳۲/۱): أن عليّاً قال : لا یقبل قول أعرابي من أشجع على 
کتاب الله عز وجل. وحدیث ابن مسعود آخرجه آبو داود: ۰۲۱۱۶ والترمذي: ۰۱۱6۵ والنسائي : ۰۳۳۵6 
وابن ماجه: ۱۸۹۱ء وأحمد: ۰۱۵۹۶۳ وهو صحیح. 

(۷) آخرجه البخاري: ۰۱۳۲۳ ومسلم: ۰۲۱۹۶ وأحمد: 410۳. 

(۸) أخرجه البخاري: ۸ء ومسلم: ٤ء‏ وأحمد: .٦۹۰۹‏ 


سنة البي بلا : فصل في التعبد بخبر الواحد سمعاً 





والثاني: أن توقفهم کان لمعانٍ مختصّة بهم : 

فتوقّف النبي ية في خبر ذي اليدين ؛ لیعلمهم أنَّ هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد. 

وأما أبو بكر وه فلم يرد خبر المُغيرة» وإنما طلب الاستظهار بقول آخرء ولیس فيه ما يدل 
على أنه لا يقبل قوله لو انفرد. 

وأما عمر وله فإنه كان يفعل ذلك سياسة ؛ ليتثبت الناس في رواية الحديث» وقد صرح به» 
فقال: «إني لا آهمك ولكتي خشيتٌ أن یَتقوّل النامنُ على رسول الله علا . 

وعائشة لم ترد خبر ابن عمر وإنما تأوّلته. 

الدليل الثاني : ما تواتر من إنفاذ رسول الله يي أمراءه. ورسلّهء وقضاته» وسُعاته إلى 
الأطراف؛ لتبليغ الأحكام» والقضای وأخذ الصدقات» وتبليغ الرسالة. 

ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلفي ذلك بالقبول؛ ليكون مفيداً» والنبي ية مأمورٌ بتبلیغ 
الرسالة» ولم يكن ليبلّغها بمن لا یکتفی به. 

دليل ثالث : أنَّ الاجماع انعقد على وجوب قَبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنّهء فما 
يخبر به عن السماع الذي لا یشك فيه أولى ؛ فاد تطرّقَ الغلط إلى المفتي كتطرّقه إلى الراوي ؛ 
فان کل مجتھدء وان كان مصيباًء فإنما يكون مصیباً إذا لم یفرط وربما ظنّ أنه لم يفرّطء 
ويكون قد فرّط» وهذا عند من يجوّز تقليد مقلّد بعض الأئمة أولى؛ فإنه إذا جاز أن يروي 
مذهب غیره» لِمَ لا يجوز أن يروي قول غيره؟ 

فان قيل : هذا قياس لا يفيد الا الظن» وخبر بر الواحد صل لا يثبت بالظنٌ. 

ثم الفرق بينهما : أن هذا حال ضرورة؛ فاتا لو کلفنا کل واحد الاجتهاد تعذّر. 

قلنا: لا نسلم أنه مظنون بل هو مقطوع بأنه في معناه؛ فإنا إذا قطعنا بخبر الواحد في 
البيع» قطعنا به في النكاح» ولم يختلف باختلاف المروي فيه» ولم یختلف - هاهنا - لا 
المروي عنه؛ فان هذا يروي عن ظلّه وهذا يروي عن غيره. 

وقولهم : «إنه يفضي إلى تعذر الأحكام» ليس كذلك؛ فإن العامي يرجع إلى البراءة الأصلية» 
واستصحاب الحال» كما قلتم في المجتهد إذا لم يجد قاطعاً. 


)١(‏ أخرجه مالك : (٢/٤٦۹)ء‏ وابن حبان: ۰۵۸۰5 وهو بقية الحديث رقم (۳) من الصفحة السابقة. 


روضة الناظر وة المناظر 





ہے قصل 
[معاهب الجباتي في قبول خبر الواحد] 


وذهب الحٛبّائي'' إلى أن خبر الواحد إنما يُقبل إذا رواه عن النبي ی اثنان» ثم يرويه عن 
کل واحد منهما اثنان» إلى أن يصير فى زماننا إلى حد یتعذر معه إثبات حديث أصلاً» وقاسه 

على الشهادة. 

وهذا باطل بما ذكرنا من الدليل على قبول خبر الواحد. 
ولا يصح قياسه على الشهادة؛ فان الرواية تخالف الشهادة في أشياء کثیرة "۰*۳ وكذلك لا 
تعتبر في الرواية في الزنا أربعة كما يعتبر في الشهادة فيه. 
[شروط الراوي] 
ويعتبر فى الراوي المقبول روايته أربعة شروط: «الإسلاماء و«التکلیف»۰ و «العدالة)» 

و«الضبط). 

أما الإسلام: فلا خلاف في اعتباره؛ فان الكافر متهم في الدّين. 
فان قيل : هذا ينّجه فى كافر لا يؤمن بنبينا ككةِ؛ إذ لا يليق بالسياسة تحكيمه فى دين لا يعتقد 
تعظیمه أما الكافر المتأوّل فإنه معظم للڈینء ممتنع من المعصية» غير عالم أنه كافر فَلِمَ لا 

تقبل روايته؟ 

(۱) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» من أئمة المعتزلة» ورئيس علماء الكلام في عصره؛ 
وإليه نسبة الطائقة الجبائية. له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب» ونسبته إلى جبى من قرى البصرة. له عدة 
مصنفات» توفي سنة (۳۰۳ه). «سير أعلام النبلاء»: (۱6/ ۰)۱۷۳ و«الأعلام»: .)٦٦ /٦٦(‏ 
وانظر قوله في هذه المسألة في «المعتمد»: (۰)۱۳۸/۲ و(المستصفى»: (۲۹۰/۱). 

(۲) الفرق بين الرواية والشهادة من وجهین : 
آحدهما : أن الشهادة دخلها التعبد. حتی لا يقبل فیها النساء ليس معهن رجل» الا في موضع مخصوص 
للضرورق وهو ما لا یلع عليه الرجال. 
انیهما : أن الشهادة على معیّن فاحتبط لها بخلاف الرواية» فانها في جملة أحكام الناس» وينبني علیها 
القواعد الکلیة: فالمسلم العاقل لا يتجرأ في مثلها على الکذب. لعظم الخطر فیها. لذلك اعتبر في 
الشهادة بالزنا أربعة دون الرواية فیه. (ط). 


سنة النبي ل : فصل في شروط الراوي (۱۳۵ 





قلنا : کل کافر متأوّل فاليهودي أيضاً متأوّل فان المعاند هو الذي یعرف الحم بقلبه 
ویجحده بلسانه» وهذا يندر» بل تور هذا من الکذب كتورّع اليهودي فلا يُلتفت إلى هذاء ولا 
پستفاد هذا المنصب بغیر الاسلام. 

وقال آبو الخطاب''' في الکافر والفاسق المتأوّلَیْن : إن كان داعية فلا يُقبل خبره؛ فانه لا 
يُوْمَنُ أن یضع حديثاً على موافقة هواه. وان لم يكن داعية؛ فکلام أحمد كي یحتمل الأمرین : 
«القبول» و«عدمه»؛ فإنه قد قال: «احتملوا الحديث من المُرجئة»”'' وقال: «يكتب عن القدري 
إذا لم يكن داعية». واستعظم الروایة عن سعد العوفي وقال: «هو ج جهمي امتحن فأجاب)”" 

واختار أبو الخطاب : قبول رواية الفاسق المتأوّل؛ لما ذكرناه. وأنَّ توم الكذب منه کتوهمه 
من العدل؛ لتعظيمه المعصية وامتناعه منهاء وهو مذهب الشافعي”*". ولذلك كان السَّلّف يروي 
بعضهم عن بعض» مع اختلافهم في المذهب والأهواء. 

والثاني: التكليف. 

فلا يقبل خبر «الصبي» و«المجنون»؛ لكونه لا بعرف الله تعالی» ولا یخافه ولا يَاحقه 
مأثم» فالثقة به آدنی من الثقة بقول الفاسق؛ لکونه یعرف الله تعالی ویخافه ويتعلّق المأثم به. 

ولانه لا يُقبل قوله فیما يخبر به عن نفسه ‏ وهو الاقرار - ففیما يخبر به عن غیره آولی. أما ما 
سمعه صغیراً ورواه بعد البلوغ فهو مقبول؛ لانه لا خلل في سماعه ولا آدائه. 

ولذلك اتفق السلف على قبول آخبار آصاغر الصحابة؛ ك«ابن عباس» و«عبد الله بن جعفر» 
و«عبد الله بن الزییر» و«الحسن» و«الحسین» و«التعمان بن بشیر» ونظرائهم 


(۱) فی «التمهید»: (۱۱۲/۳). 

(۲) المرجئة: هم الذین یقولون: لا يضر مع الایمان معصية. ولا تنفع مع الکفر طاعةء فالایمان عندهم 
هو الاعتقاد بالقلب فقطء وان لم یصحه إقرار باللسان أو عمل بالجوارح. انظر : «الملل والنحل»: 
(۱/ ۰۱6۶ ولالفرق بين الفرق» ص ۰۱۵۱ 

(۳) انظر : «العدة»: (۰)۹1۸/۲ واالتمهید»: (۱۱۳/۳). 

(4) وبعض العلماء وقال آخرون: لا یقبل مطلقاً. وهو قول مالك. انظر : «شرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۹۰ 
وال حکام» للامدي : (۲/ ۰۱۰۳ و«التمهيد؛ لابن الخطاب : (۳/ ۱۱6). 





روضة الناظر وجُنة المناظر 


وعلى ذلك درج السَّلَّتُ والخَلفُ في إحضارهم الصبيان مجالس السماع» وقبولهم لشهادتهم 
فيما سمعوه قبل البلوغ. 1 

والثالث: الضبط(. 

فمن لم يكن حالة السماع ممن یضبط. ليؤدّي في الآخرة على الوجه»ء لم تحصل الثقة بقوله. 

الرابع : العدالة ۳ . 


فلا ُقبل خبر الفاسق؛ لأن الله تعالی قال: کیال منوا إن جاک قاس بر یواک 
[الحجرات: ]٦‏ وهذا زج عن الاعتماد على قبول الفاسق. 
ولآن من لا یخاف الله سبحانه خوفاً یزعه ۳" عن الكذب» لا تحصل الثقة بقوله. 


فصل 
[رواية مجهول الحال] 


ولا یُقبل خبرٌ مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين» وهو: مذهب 


(۱) الضبط : هو مَلَكَة تؤمّل الراوي لأن يروي الحديث كما سمعه» وهو نوعان: 
۱ ضبط صدر: وهو أن ثبت ما سمعه» بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. 
۲ ضبط کتاب : وهو صيانته لديه منذ سمح فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. 
انظر : «نزهة النظر» ص۰۵۸ واتوضیح الأفكار»: (۸/۱)ء وافتح المغيث»: .)15/١1(‏ 

(۲) العدالة : المراد بالعدل» من له ملكة تحمله على ملازمة التقوی والمروءة. والمراد بالتقوی : اجتناب الأعمال 
السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والمروءة : هي تخلق الانسان بلق أمثاله. 
وتعرف عدالة الشخص بأمور : 
آحدها : بتنصيص عدلین علیها. 
والثاني : بالاستفاضة. فمن اشتهرت عدالته بين آهل العلم وشاع الثناء عليه بالثفة والأمانة کفی ذلك في 
عدالته. 
وتوسع ابن عبد البر فقال : کل حامل علم معروف العناية به فهو عدل» محمول آبداً على العدالة حتی يثبت 
جرحه. انظر : «إرشاد طلاب الحقائق» ص۱۰۹ء وانزهة النظر» ص۰۵۸ واتوجیه التظر»: .)۹٤ /١(‏ 

(۳) أي : یمنعه عن الکذب. (ب). 

)٤(‏ وهو مذهب أكثر الحنابلة والمالكية والشافعية» والکمال بن الهمام من الحنفية. انظر : «المستصفی»: 
(۲۹/۱)ء ولالمسودة» ص ۰۲۵۳ واتیسیر التحریر": (۰)۶۸/۳ و«الإحكام» للامدي: .)۹٦/۲(‏ 


سنة البي ا : فصل في رواية مجهول اخال 





والرواية الآخری : یقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط. وهو مذهب 


آبی حنیفة(۱. ووجهه أربعة أدلة : 


آحدها : أن التبي بيا بل شهادة الأعرابي برژية الهلال ولم یعرف منه إلا الاسلام(؟. 
الثاني : أن الصحابة کانوا یقبلون رواية الاعراب» والعبید» والنساء لأنهم لم یعرفوهم 


الثالث : أنه لو أسلم» ثم روی أو شهد؛ فان قلتم : «لا تقبل» فبعید. وان قلتم : «تقبل» فلا 
مستند لذلك الا إسلامه» مع عدم ظهور الفسق منه» فإذا مضی لذلك زمان فلا يجوز أن یجعل 
ذلك مستندا لردٌ روایته. 

الرابع : أنه لو أخبر بطهارة الماء» أو نجاستهء أو أنه على طهارة» قبل ذلك حتی يصح 
الائتمام به. ولو آخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملکه وأنها خالية عن زوجء فيل قوله حتی ينبني 
على ذلك حل الوطء. 


آحدها : أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع» والمجمع عليه : قبول رواية العدل ورد خبر 


(۱) وجمهور المحدثين وبعض الشافعية كاين فورك وسلیم الرازي» قال ابن الساعاتي الحنفي : إن آبا حنيفة إنما 
قبل ذلك بالنسبة إلى الرواة من أهل صدر الاسلام» حين كان الغالب على الناس العدالةء قال: فأما اليوم 
فلا بد من التزكية لغلبة الفسق. 
انظر: «إرشاد طلاب الحقائق» ص ۰۱۱۲ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۸۲/۲ واكشف 
الاسرار»: (8۲/۳). 
وهناك مذهب اث : وهو الوقف. قاله إمام الحرمین» واختاره الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» حيث 
قال : التحقیق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا یطلق القول بردها ولا بقبولها بل یقال: هي 
موقوفة إلى استبانة حالهء كما جزم به إمام الحرمين» ونحوه قولٌ ابن صلاح فیمن جُرح بجرح غير مفسّر. 
انظر : «البرهان»: (۰)۳۳۹/۱ وانزهة النظر» ص ۰۱۰۲ 
ومذا كله في مجهول العدالةء آما المجهول باطناً وظاهراً وكذا مجهول العین فمردود إجماعاء قاله ابن 
السبكي في اجمع الجوامع! انظر : شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ (AT‏ 

(۲) أخرجه آبو داود: ۰۲۳۶۰ والترمذي: ۰٩۱‏ والنسائي : ۰۲۱۱۱ وابن ماجه: ۰۱۵۲ من حديث ابن 
عباس» قال الترمذي: حدیث ابن عباس فيه اختلاف. وفي الباب عن ابن عمر؛ آخرجه آبو داود: ۰۲۳6۲ 
واين حبان: ۰۳۶8۷ وهو صحیح. 

(۳) أي: الادلة على أن رواية مجهول الحال لا تقبل خمست. 





روضة الناظر وجنة المناظر 


الفاسق. والمجهول الحال ليس بعَدّل» ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله. 

والثاني : أن «الفسق» مانع ؛ ك«الصبا» و«الكفراء فالشك فيه کالشك في «الصبا» و«الکفر» 
من غير فرق. 

الثالث : أن شهادته لا قبل فكذلك روايته. وان منعوا في المال فقد سلّموا في العقوبات. 
وطريق الثقة في «الرواية» و«الشهادة» واحدة» وان اختلفا في بقية الشروط. 

الرابع : أنَّ المقلّد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد. لم يجز تقلیدہ بل قد سلَّموا أنه 
لو شكّ في عدالته وفسقهء لم يجز تقليده. وأي فرق بين «حكايته عن نفسه اجتهاده"» وبين 
« حكايته خبراً عن غیره»؟ 

الخامس : أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعيّن شاه الاصل. فلم يجب تعیینه إن كان قول 
المجهول مقبولاً. 

فان قالوا: يجب تعیینه لعل الحاكم يعرفه بفسق فيردٌ شهادته. 

قلنا: إذا كانت العدالة هي الإسلام من غير ظهور فستي» فقد عرف ذلك؛ فلِمَ يجب النتیٔم؟ 

۳ وآما قبول النبي َيه قول الأعرابي فإنَّ كونه أعرابيًاً لا يمنع كونه معلوم العدالة عنده؛ 
ما «بخبر عنه» أو «تزكية من عرف حاله" وإما «بوحي»» فمن سلَّم لكم أنه كان مجهولاً؟ 

وأما الصحابة فانما قبلوا قول أزواج النبي یا وقول من عرفوا حاله ممن هو مشهور 
العدالة عندهم وحيث جهلوا ردوا. 

جواب ثان: أنَّ الصحابة نز لا تعتبر معرفة ذلك فيهم؛ لأنه مجمع على عدالتهم بتزكية 
النص لهم» بخلاف غيرهم. 

وأما الحديث العهد بالاسلام فلا یسلّم بول قوله؛ لأنه قد يُسلِم الكاذب ويبقى على طبعه. 
وان سلّمنا بول روايته؛ فذلك لطراوة إسلامه» وثرب عهده بالإسلام. وشئّان بين من هو في 
طراوة البداية» وبين من نشا عليه بطول الالفة. 

فان قيل: إذا كانت العدالة لأمر باطن؛ وأصله الخوف. ولا يشاهدء بل يستدلٌ عليه بما 
يغلب على الظن» فأصل ذلك الخوف الإيمان؛ فإنه يدل على الخوف دلالة ظاهرة فلنکتف به. 


)١(‏ من هنا بدأ المصنف فی الرد على أدلة القائلين بأن روایة مجهول الحال مقبولة. 





سنة البي 9 : فصل في مالا یشترط في الراوي 


قلنا: المشاهدة والتجربة دلت على أن قُسَّاق المسلمين أكثر من عدولهم. فلا نشکك أنفسنا 
فيما عرفناه يقيناً. ثم هلا اکثفي به في شهادة العقوبات» وشاهد الأصلء وحال المفتي» وسائر 
ما سلموه؟ 

وأما قول العاقد: فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه؛ لمَسيس الحاجة إلى المعاملات. وأما 
الخبر عن نجاسة الماء وقلّتهء فلا نسلمه. 

قصل 
[ما ۷ يشترط في الرادي] 

ولا يشترط في الرواية الذكورية؛ فإنَّ الصحابة كبلوا قول عائشة [یتب] وغيرها من النساء. 

ولا البصر؛ فان الصحابة كانوا یروون عن عائشة را؛ اعتماداً على صوتهاء وهم كالضرير 
في حقّها. 

ولا يشترط کون الراوي فقیهاً")؛ لقوله عليه السلام: رب حامل فقو غير ققیه» ورب حایلِ 
فقو إلى مَن هو أَفقَةُ منه»”". 

وكانت الصحابة قبل خبر الأعرابي الذي لا يروي الا حديثاً واحداً. 

ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة؛ لأن حكمها عام لا يختصٌ بشخص فیژثر فيه ذلك. 

ولا يشترط معرفة تسب الراوي؛ فان حديثه يُقبل ولو لم يكن له نسّب. فالجهل بانسب أولى 
أن لا يقدح. 


ولو ذكر اسم شخص متردّد بين مجروح وعذّل؛ فلا يُقبل حديثه للتردّد [والله أعلم]. 


)١(‏ هذا مذهب الشافعية الحنابلة» وذهب مالك وأبو حنيفة إلى اشتراط فقه الراوي» وثُقل عن آبی حنيفة رواية 
أخرى أنه يشترط فقه الراوي إن خالف ما رواه القياس. 
انظر : «البحر المحیط»: /٤(‏ ۰0۳۱۵ و«المسودة» ص۰۲۷ واتیسیر التحریر»: (۰)۱۱۹/۳ واشرح تنقیح 


الفصول» ص۱۹ ۰۲ 
(۲) آخرجه أبو داود: ٣٣٦۳ء‏ والترمذي: ٢٥٦۲ء‏ وابن ماجه: ۰۲۳۰ وأحمد: ۲۱۵۹۰ من حديث زيد بن 


ثابت » واسناده صحيح. 


روكة الناظر وجْنة المناظر 





۱ ۱ 
في التزكية والجرح 


( 


اعلم أنه يسمع الجَرْح والتعديل من واحد في الرواية"۳؟؛ لأنَّ العدالة التي تثبت بها الرواية 
لا تزيد على نفس الرواية» بخلاف الشهادة» وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل 
روایتهما. 

واختلفت الرواية في قبول الجَرْح إذا لم يتبيّن سببه : 

فروي: أنه يُقبل؛ لأن أسباب الجرح معلومق فالظاهر أنه لا يجرّح الا ہما يعلمه. 

وروی : أنه لا یقبل لاختلاف الناس فیما یحصل به الجرح من فسق الاعتقاد؛ والتدلیس 
وغیره؛ فیجب بيانه ليعلم. 

وقیل : هذا يختلف باختلاف المُزْكگي؛ فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه یکتفی 


و 


باطلاقه ۳ ومن غرفت عدالته دون بصيرته » فنستقصله. 


(۱) التزكية : هي التعدیلء وهو أن ينسب إلى الشخص ما يصح قبول روایته من أجله شرع وذلك أن ینسبه إلى 
الخیر والعمّة والصيانة والمروءة والتَّدَيّن بفعل الواجبات وترك المحرّمات لدلالة هذه الأحوال على تحرّي 
الصدق والبعد عن الکذب. 
والجرح: أن پنسب إلى الشخص ما یرد قوله لأجلهء بأن ينسب إليه ما يُخْل بالعدالة التي هي شرط قبول 
الرواية. «شرح مختصر الروضة» : (۲/ ۰۱۳ واشرح الکوکب المنیر»: (۲/ .)٤٤١‏ 

(۲) یله بالرواية لتخرج الشهادة» وما ذکره هو مذهب جمهور العلماء» وقال بعض العلماء : لا یقبل ذلك إلا من 
ائنین كالشهادة» انظر : «الاحکام» للآمدي: (۲/ ۰۱۰۵ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰4۱۰۳ 
و«إرشاد طلاب الحقائق» ص ۰۱۱۱ 

(۳) مذهب أحمد: أن التعدیل لا يشترط بیان سببه استصحاباً لحال العدالة» وهو قول الشافعي بخلاف سبب 
الجرح» فانه يشترط بیانه في آحد القولین عن أحمد» وهو قول الشافعية والحنفية. 
والقول الثاني عن آحمد: لا يشترط بیان سبب الجرح أيضاً» اکتفاء بظهور آسبابه ؛ لأنها ظاهرة مشهورة 
بين الناس. 
والصواب التوسط. فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه یکتفی باطلاقه» كالبخاري ومسلم وغیرهما من أئمة 
الحدیث. ومن عرفت عدالته دون بصيرته بشروط العدالة راجعناه إذا فقدنا عالما بصيراً به» وعند ذلك نطلب 
منه الاستفصال» وهو مذهب المالكية والباقلاني والجويني والغزالي والامدي والرازي. (ب) بتصرف. 
انظر: «المستصفی»: (۰)۳۰۹/۱ و"البرهان»: (۰)4۰۰7/۱ و«الإحكام) للامدي: (۰)۱۰۹/۲ 
و«المحصول» للرازي: (۹/5٥٦)ء‏ واشرح تنقیح الفصول» ص ۳۱۵. 





سنة البي کا : فصل في التعدیل 


آما إذا تعارض الجَرح والتعدیل قدّمنا الجرح فانه اطلاع على زيادة حَفِيّت على المُعدّل!" . 
فان زاد عدد المعدل على الجارح» فقد قیل : يُقدّم التعدیل ۳. وهو ضعیف؛ فان سبب 
التقدیم زيادة العلم؛ فلا ينتفي ذلك بکثرة العدد. 
وذلك : اما «بقول» وإما «پالرواية عنه»» أو «بالعمل بخبره»» أو «بالحکم به». 
وآعلاها : صَريحٌ القول» وتمامه أن یقول : هو «عدل» «رَضِئٌ) وين السّبّب. 
الثاني : أن يروي عنه. وهل ذلك تعديل له؟ على روایتین"۲۳: 
والصٌحیخٔ: أنه إن غرف من عادته» أو صَريح قوله أنه لا یستجیز الرواية الا عن العدل؛ 
كانت الروايةٌ تعديلاً له والا فلا؛ إذ من عادة أكثرهم الرواية عمن لو كُلّقُوا الثناء عليه 
لسّكتواء فليس فيه تَصريحٌ بالتعديل. 
فان قیل : لو روى عن فاسق كان غاضّاً فى الدّين. 
قلنا: لم يوجب على غيره العمل به» بل قال: «سمعت فلاناً قال كذا» وقد صَدّق فيه» ثم 
لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه» ووَگُل البحث إلى من أراد القبول. 
الثالث : العمل بالخبر إن أمكن حملّه على الاحتیاط, أو العمل بدليل آخر وافق الخبرء 
فليس بتعديل. فان عرفنا یقیناً أنه عَمِل بالخبر فهو تعدیل؛ إذ لو عمل بخبر غير العدل فُسّق. 
ويكون خکم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر السّبّب. 
۱( وهو مذهب الجمهور. انظر: «البحر المحيط»: (۶/ ۰۲۹۷ و«الاحکام» للآمدي: (۲/ 54 
و«المحصول»: (8۱۰/۶). 
(؟) حکی هذا القول الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي یرسف. انظر : «البحر المحیط): /٤(‏ 0۲۹۷ واتیسیر 
التحریر»: (۳/ ۰0۱0 واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۱۰۵/۲ والإرشاد الفحول» ص٢٥۲.‏ 
(۳) (حداهما هو تعدیل قياساً على العمل والحکم بروایته» والثانية: لا+ لان الأئمة قد رووا عن العدل وغیره 
وعن الضعیف وغیره. (ط). انظر : «شرح الکوکب المنیر»: (۰)4۳۵/۲ و«المسودة» ص ۲۵۲. 
(6) روي أن مالكاً ‏ رحمه الله سئل عن رجل هل هو حجة أم لا؟ فقال للسائل : أرأيته في كتبي؟ قال : لاء قال: 
فلو كان حجة لرأيته» أو كلاماً هذا معناه» فاستفيد من قول مالك هذا أنه لا يروي إلا عن حجة ثبت. (ط). 


روضة الناظر وجُنة المناظر 





الرابع : أن يحكم بشهادته» وذلك أقوى من تزكيته بالقول*. 
آما تركه الحكم بشهادته فليس بجرح إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح. 
| عم | الصحابة ]| 


ê 


والذي عليه سل الأمة وجمهور الحَلّفٍ: أنَّ الصحابة ور معلومةٌ عدالتهم بتعدیل | 
تعالى وثنائه عليهم. 
قال الله تعالی : 9 وَلسَبِفُونَ اَلاوَلون که (العوبۃ: ۰0۱۰۰ وقال: مد تفر ال عن الْمُؤِْيَ که 


اہی ےر 


[الفتح: ۰۲۱۸ وقال : محمد رو ی وال معهه اداه عل الہتار کہ [الفتح : ۲۹]. 

وقال النبي ی : «خَيرٌ النّاسِ قَرني)”"2, وقال: «إنَّ الله اختارّني واختار لي أصحاباً وأصهاراً 
وأنصار)2. 

فأيُ تعديل أصمّ من تعديل عَلام الغيوب» وتعديل رسوله كَكه؟ ولو لم بَرد؛ لكان فيما 
اشتهر وتواتر من حالهم في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله بلا وبذل الهج“ ما يكفي في 


القطع بعدالتهم. 


)١(‏ كلام المصنف هنا فيه تناقض لما قاله في أول الفصل : وأعلاها صريح القول» لذلك غيّره الطوفي في 
«مختصره» إلى قوله : وتعديل الراوي إما بصريح القول» وتمامه هو عدل رضي» مع بیان السبب. أو الحكم 
بشهادته وهو أقوى من التعديل القولي» وليس ترك الحكم بها جرحا. أو بالعمل بخبره إن علم أن لا مستند 
للعمل غيره. وجعلها ثلاث مراتب فقط. انظر: «شرح مختصر الروضة»: (۲/ .)۱٦١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ۰181۲۸ ومسلم: 23410 وأحمد: ۰۱۹۸۳۵ من حدیث عمران بن حصین ؛ وفي الباب 
عن ابن مسعود وأبي هريرة وعائشة ن. 

(۳) أخرجه الطبراني في (الکبیرا: ۰)۱8۰(/۱۷ وفي «الأوسط»: ۰407 والحاكم: (1/ ۰0۷۳۲ من حديث 
عويم بن ساعدة بلفظ : «إن الله اختارني واختار لي أصحاباً فجعل لي منهم وزراء وأنصاراً وأصهاراً. 
فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین» لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا». قال 
الهيثمي في امجمع الزوائد»: (۷۳۸/۹): رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. وضعفه الالباني في 
(ضعیف الجامع» : 1 . 

(4) المَهّج: جمع مهجة وهي الدم وقیل : دم القلب خاصة وخرجت مُهجته. أي: روحه. «القاموس 
المحيط)» وامختار الصحاح)» : (مھج). 


سنة النبي يلل : فصل في احدود في القذف 





وهذا یتناول من يقع عليه اسم الصحابي» ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان 
به'''. ويحصل لنا العلم بذلك بخبره عن نفسه» أو عن غيره أنه صَحِبَ النبي مَل 
فان قیل : قوله شهادة لنفسه؛ فكيف يُقبّل؟ 
قلنا: نما هو خبر عن نفسه ہما يترئّب عليه حُكمٌّ شرعي يوجب العمل» لا يلحق غيره 
مضرّة ولا يوجب تهمة» فهو كرواية الصحابي عن النبي 288 
فصل 
[المحدوى في القماف] 
المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة: فلا یرد خبره؛ لأن نقصان العدد ليس من 
فعله”". ولهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك» وهو محدودٌ في القذف”". 
وان كان بغير لفظ الشهادة؛ فلا تقبل روايته حتی يتوب. 
فصل 
في كيفية الروزية 
وهي على أربع مراتب: 


(۱) كذا قاله البخاري في «صحبحه» في أول فضائل الصحابة» ونقله أبو المظفر السمعاني عن أهل الحديث. 
وقال السبكي في «جمع الجوامع» الصحابي : من اجتمع مؤمناً بمحمد یز وان لم یرو ولم یل بخلاف 
التابحي مع الصحابي» وقيل: يشترطان» وقيل: أحدهماء وقیل: الغزو أو سنة. 
انظر : «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰ء واشرح الکو کب المنیر: (۲/ ۵0 واشرح تنقيح 
الفصول» ص ۰۳۹۰ واتیسیر التحریر»: (۰)06/۳ واقواطع الأدلة»: (۱/ ۰0۳٩۲‏ و«إرشاد طلاب الحقائق» 
ص ۰۱۹۶ و«نزهة النظر» ص ۱۱۱ . 

(۲) ومذا مذهب الجمهور وذهب الحنفية إلى قبول رواية المحدود في القذف مطلقاً» سواء كان محدوداً بشهادة 
أم غیرها. 
انظر : «تیسیر التحریر»: (۳/ ۰48۷ و«فواتح الرحموت»: (۰)۱44/۲ و«الاحکام» للآمدي: (۲/ ۰6۱۱۰ 
واشرح الکوکب آلمنیر»: (۲/ ۰0۳۸۵ واشرح العضد» : (11۱/۲). 

(۳) وذلك أن آبا بكرة كان ممن شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا فلم تتم الشهادة» فجلده عمرء ثم 
سأله الانصراف والرجوع عن ذلك فلم یفعل وآبی. فلم یقبل له شهادة. وانظر «شرح الکوکب 
المنیر: (۲/ ۰6۳۸۷ واشرح مختصر الروضة»: (۱۷۰/۲). 


05 روضة الناظر وجُنة المناظر 


آعلاها : قراءة الشيخ عليه في معرض الاخبار ليروي عنه» وذلك يسلّط الراوي أن يقول: 
«حدئني» و«أخبرني» و«قال فلان» و (سمعته يقول). 

الثانية : أن يقرأ على الشیخ فیقول: «نعم» أو يسكت» فتجوز الرواية به» خلافاً لبعض أهل 
الظاهر ۲۲ 

ولنا: أنه لو لم يكن صحیحاً لم یسکت؛ نعم لو كان ثم مخيلة إكراه» أو غفلة لا يُكتفى 
بسکوته. وهذا يسلّط الراوي على أن یقول : «أنبأنا وحدّثنا فلان قراءة علیه». 





وهل يجوز أن یقول : «آخبرنا» أو «حدّثنا»؟ على روایتین : 

[حداهما : لا يجوز كما لا يجوز أن يقول: «سمعت من فلان». 

والأخرى: يجوزء وهو قول أكثر الفقهاء”"؛ لآنه إذا أقرٌ كان كقوله: «نعم»» والجواب 
بنعم کالخبرء بدليل ثبوت أحكام الإقرار به. ولهذا يقول: أشهدني على نفسه. 

وكذلك إذا قال الشيخ : «أخبرنا» أو «حدّثنا» هل يجوز للراوي عنه إبدال إحدى اللّفظين 


(4) 3 


(۱) أكثر المحدّئین يسمّون هذا عرضاًء وذلك لأن التلميذ بقراءته على الشيخ كأنه يعرض عليه ما يقرؤه. 
انظر: «الإحكام) لابن حرم : (۲/ ۰۱۶71 وا لاحکام» للامدي (۲/ ۱ 

(۲) وذهب إلى ذلك أيضاً بعض الا صوليين منهم الغزالي» والآمديء وأبوالحسين البصري وأبوإسحاق الشيرازي» 
وبعض المحدثين منهم ابن المبارك » ویحیی بن يحبى التيمي » والنسائي وغيرهم » وهوروایةعن أحمد. 
انظر : «المستصفى»: (۰)۳۱۰/۱ و«الإحكام» للآمدي: (۲/ »)۱۲١‏ و«المعتمد»: (۰)۱۷۰/۲ و«اللمع» 
ص۱ ۰۱۷ واشرح الکوکب المنیر: (۲/ ۰)4۹4 و«تدریب الراوي» ص ۳۱۰. 

(۳) منهم الامام آبو حنيفة ومالك وسفیان بن عيينة» ویحیی القطان» وسفیان الثوري» والبخاري وجماعة من 
المحدئین» وهو الرواية الثانية عن أحمد. 
وهناك مذهب الث : وهو أنه يجوز اطلاق آخبرنا» ولا يجوز إطلاق حدثناء وهو مذهب الشافعي 
وأصحابه» ومسلم صاحب (الصحیح)ء والأوزاعي وابن وهب وروي عن النسائي أيضاًء وقیل : إنه مذهب 
آکثر المحدئین» وصار هو الشائع الغالب على أهل الحدیث. 
قال ابن حجر: ولا فرق بين التحدیث والاخبار من حیث اللغة» وفي ادعاء الفرق بینهما تکلف شدید» لکن 
لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللّغوية. 
انظر : «تدریب الراوي» ص ۰۳۱۱ و«نزهة التظر» ص۰۱۲ و«إرشاد الفحول» ص۲۳۷ 

(4) (حداهما : الجواز. لاتحاد المعنی في اللغةء إذ لا فرق فیها بين آخبرنا وحدئنا وأنبأناء لأنه مشتق من الخبر 
والحدیث والنباًء وهي واحدة. 





سنة النبي ٹا : فصل في كيفية الرواية 2 


وهل يجوز أن یقول: (سمعت فلاناً»؟ 


فقد قيل: لا يجوز؛ لأنه يُشْعِر بِالنُطقء وذلك كذبء لآ إذا علم بصريح قوله» أو بقرينة أنه 
يريد القراءة على الشيخ. 


الثالثة: الإجازة. وهو أن يقول: «أجزت لك أن تروي عني الکتاب الفلاني» أو ما صم 
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عندك من مسموعاتي» . 


الرابعة: المناولة. وهو أن يقول: «حذ هذا الكتاب فاژوه عنى»". فهو كالإجازة؛ لن 


= الثانية : المنع لاختلاف مقتضى اللفظين اصطلاحاً؛ أي: في اصطلاح المحدّثين» فإنهم يخصون لفظ 
«حدثنا» بما سمع من لفظ الشيخ» وأخبرنا يصلّح عندهم لذلك ولما قُرئ على الشيخ» وأنبأنا يطلقها 
المتأخرون على الإجازة» والمتقدمون يطلقونها بمعنى أخبرنا أو حدثنا. (ط). 

(۱) اختلف العلماء في جواز الرواية بهاء فأبطلها جماعة من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول؛ وهو إحدى 
الروايتين عن الشافعي» وبه قطع من الشافعية القاضيان حسين والماوردي وبعض الظاهرية وأبو طاهر الدباس 
من الحنفية» وبه قال من المحدثین شعبة وإبراهيم الحربي» وأبو الشيخ الأصبهاني» وأبو نصر الوائلي. 
قال النووي: والمذهب الصحيح الذي استقر عليه العمل» وقال به جماهير العلماء من المحدثين وغيرهم 
جواز الرواية بها. 
وهي سبعة أنواع : 
- الأول: أن يجيز معیناً لمعين» كأجزتك البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي» فهذه أعلى أنواع الإجازة 
المجردة عن المناولة. 
۔ الثاني : إجازة معیّن في غير معيّن» كأجزتك مروياتي أو مسموعاتي» والخلاف فيه أقوى وأكثر» 
والجمهور على جواز الرواية بها ووجوب العمل. 
۔ الثالث : أن يجيز لغير معيّن بوصف العموم كأجزت المسلمین. أو لكل أحد. وفيه خلاف للمتأخرين» 
فإن قيدها بوصف حاصرء فأقرب إلى الجواز. 
۔ الرابع : الاجازة لمجهول أو به» فهي باطلة. 
- الخامس : الاجازة للمعدوم كأجزت لمن يولد لفلان» واختلف المتأخرون في جوازها. 
-السادس : إجازة ما لم یسمعه المجیز ولم یتحمله بوجه لیرویه المجاز له إذا تحمله المجیز » والصواب منع ذلك. 
- السابع : إجازة المجاز» کأجزت لك ما أجيز لي» فالصحیح جوازه. 
انظر : «إرشاد طلاب الحقائق» ص۱۲۸ء واتدریب الراوي» ص ۰۳۲۱ وانزهة النظر» ص۱۲۳ واشرح 
جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰۱۲۸ واالبحر المحیط»: (۳۹۲/4 و"الاحکام» لابن حزم: (۲/ ۰0۱6۷ 
و«شرح الکوکب المنیر»: (۲/ ۵۰۰). 

(۲) وهي نوعان : آحدهما : مناولة مقرونة بالاجازة» وهي أعلى آنواع الاجازة على الاطلاق. 
الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة» فلا تجوز الرواية بها على الصحیح الذي قاله الفقهاء وأصحاب = 


روطة الناظر وجُنة المناظر 





مجرّد المناولة دون اللفظ لا يُغني» واللّفظ وحده يكفي» وكلاهما تجوز الرواية به» فيقول: 
«حدثني أو آخبرني إجازة). 
فان لم يقل : (جازة» لم يجز» وجوزه قوم وهو فاسد؛ لأنه يشعر بسماعه منه» وهو كذب. 
وحکي عن أبي حنيفة وأبي یوسف "۰ أنه لا تجوز الرواية بالمناولة والاجازة» ولیس 
بصحیح ؛ لأن المقصود معرفة صحة الخبر» لا عين الطریق. 
وقوله : «هذا الکتاب مسموعي فاروه عني في التعریف» کقراءته» والقراءة علیه. 
فأما إن قال: «سماعي» ولم يقل : «اروه عني» فلا تجوز الرواية عنه؛ لأنه لم يأذن. فلعلّه لا 
يجوز الرواية لحلل يعرفه. 
ولذلك لو قال: «عندي شهادته» لا يشهد بها؛ ما لم يقل: «أذنتٌ لك أن تشهد على 
شهادتي» فالرواية شهادة» والإنسان قد يتساهل في الكلام» لكن عند الجزم بها يتوقف. 
وكذلك لو وَجد شیتاً مکتوباً بخظّه, لا يرويه عنه !۳ لکن يجوز أن یقول : «وجدتٌ بخط فلان». 
أما إذا قال العدل: «هذه نسخة من صحيح البخاري»: [ف] ليس له أن يروي عنه. 
وهل يلزم العمل به؟ 
فقيل : إن كان مقلّداء فليس له العمل به؛ لأن فرضه تقليد المجتهد» وان کان مجتهداً : 
لزمه؛ لأن أصحاب رسول الله کج كانوا يحملون صحف الصَّدّقات إلى البلاد» وكان الناس 
يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحّتهاء دون أن يسمعها کل واحد منه» فاد ذلك یفیڈ سكونٌ 
النفس وغلبة الظن. 
وقيل: لا يجوز العمل بما لم یسمعه "۳ والله أعلم. 
= الأصولء وعابوا المحدثین المجوزين. انظر: «تدريب الراوي» ص4 ۰۳۳ وف إرشاد طلاب الحقائق»: 
ص6 ۰۱۳ واشرح الكوكب المنیر»: (۲/ ۵۰۳). 
(۱) حکی ذلك عنهما الآمدي في «الاحکام»: (۱۲۱/۲). 
(؟) وهي ما یسمیه المحدئون «الوجادة». انظر : «شرح الکوکب المنیر»: (۲/ ۰6۵۲۵ واتدریب الراوي» 
ص 4۷ ۳. 
(۳) قال النووي : وأما العمل اعتماداً على الوجادة. فثقل عن مُعظم المحدئین والفقهاء المالکیین وغيرهم أنه لا 


يجوزء وعن الشافعي وطائفة من نار أصحابه جوازه وقطع بعض المحققین من الشافعیین بوجوب العمل 
بها عند حصول الثقةء وهذا هو الصحيح الذي لا يتتجه هذه الأزمان غيرهء لأنه لو وقف العمل على الرواية = 


سنة اللبي ب : فصل في جواز رواية السماع إذا كان بخط ثقة © 





فصل 
[جواز روزية السمای إذذر كان بخط ثقة] 

إذا وجد سماعه بخط یوثق به؛ جاز له أن يرويّه وان لم يذكر سماعه» إذا غلب على ظنّه أنه 
سمعه» وبه قال الشافعي7". 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز" ؛ قياساً على الشهادة۳. 

ولنا: ما ذكرنا من اعتماد الصحابة [وي,] على کتب النبي يَلةِ؛ِ ولأن مَبْنى الرواية على 
خسن الظن وغلبته» بناء على دليل» وقد وُجد ذلك. 

والشهادة: لا نسلمها على إحدى الروایتین*. 

وعلی الأآخری : [أن] الشهادة آکد؛ لما علم بینهما من الفروق"* والله آعلم. 


س لانسد بابه» لتعذر شرط الرواية. انظر : «إرشاد طلاب الحقائق» ص ۰۱5۱ و«تدریب الراوي» ص ۳۵۰ 
ملاحظة: طرق تحمل الحدیث عند علماء المصطلح ثمانية» ذکر المصنف منها خمسة» وبقي لائة وهي : 
المکاتبة : وهي أن یکتب الشیخ مسموعه لحاضر أو غائب» بخطه أو آمره. 
الاعلام : وهي إعلام الشیخ الطالب أن هذا الکتاب أو الحدیث سماعه من غير أن يأذن له بروایته. 
الوصية : وهي أن يوصي الراوي عند موته أو سفره بکتاب يرويه لشخص. 
انظر : «إرشاد الطلاب» ص‌۰۱۳۸ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (٢/٦۱۲)ء‏ واتدریب الراري» 
ص ۳ ۳. 

(۱) وهو مذهب آحمد» وآبي یوسف ومحمد بن الحسن وأكثر الحنابلة. انظر : «الاحکام» للآمدي (۲/ ۱۲۳)؛ 
و«تیسیر التحریر»: (۳/ ۰۹7 واشرح الک وکب المنیر»: (۰)۵۲۸/۲ و«إرشاد الطلاب» ص ۵ ۱۵. 

(۲) وذهب إلى ذلك بعض الشافعية منهم الشيرازي والغزالي. انظر: المستصفی (۰)۳۱۲/۱ و«اللمع» ص ۰۱۷۰ 
واتیسیر التحریر»: .)۹٦/۳(‏ 

(۳) أي : لو وجد شهادة بخط فشك وتردد فيهاء لا يجوز له أن يشهدها لان الشهادة لا بد فیها من الجزم 
والعلم. (ب). 

(4) أي : آنا لا نسلم على إحدى الروایتین» ونقول: يجوز أن يشهد إذا عرف خطه. 

(۵) وعلى الرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنه لا يجوز أن يشهد إذا عرف خطه. انظر: «التمهيد» لأبي 

الخطاب: (۱۷۰/۳). 





(A)‏ روضة الناظر وجنة المُناظر 
[الشك في السمای] 
إذا شك في سماع حديث من شیخه لم يج آنْ يرويه عنه "+ لأن روایته عنه شهادة عليه 
فلا يشهد بما لم یعلم. 
وان شك في حديث من سماعه والْتَبَسَ عليه» لم یجز أن يروي شيئاً منها مع الشكٌ؛ لما 
فقال قوم: يجوز؛ اعتماداً على عَلَبة الظن'''۔ 
وقیل : لیے ؛ لأنه يمكن اعتبار العلم ہما يرويه» فلا يجوز أن يرويه مع الشكٌ فيه 
کالشهادة. ۱ 
إذا أنكر الشیخ الحدیث» وقال: «لسث آذکره"» لم يقدّخ ذلك في الخبر في قول امامنا 
01 2 
ومالك والشافعي. وأكثر المتکلمین *. 
)١(‏ وهو مذهب أكثر العلماء» وحکی الآمدي الاجماع على ذلك. 
انظر : «الإحكام» للآمدي: (۲/ ۰۱۲۳ و«المستصفى»: (۰)۳۱۲/۱ و«شرح تنقيح الفصول» ص ۰۳۱۷ 
(؟) وهو مذهب الشافعي وأكثر آصحابه وأبي یوسف ومحمد بن الحسن. انظر : «الاحکام» للآمدي: (۲/ ۰0۱۲۳ 
و«مقدمة ابن الصلاح» ص ۰۲۱۳ و«الباعث الحثیث» ص۱ ۰۱۳ 
(۳) وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. انظر المصادر السابقة. 
)٤(‏ اعلم أن إنكار الأصل لرواية الفرع إما أن يكون مع الجزم بالإنكار أو مع التردد فيه: 
الآمدي الإجماع على أنه لا يقبل» لأن كل واحد منهما يكذب الآخرء فأحدهما كاذب لا بعينه. 
وان لم يكن إنكار تکذیب أو كان إنكار الأصل غير جازم» بل كان شاكاً في رواية الفرع» فهو غير قادح 


انظر: «الاحکام» للآمدي: (۰۱۲۸/۲ واشرح تنقيح الفصول» ص۳۹۹ واشرح الكوكب المنیر: 
(۲/ ۰۵۳۷ و«البحر المحیط»: (۳۲۲۱/۶). 


سنة النبي بل : فصل في الشك في الخبر 





ومنّعَ منه الكرخي + قياساً على الشهادة”". 

ولیس بصحيح؛ لأن الراوي عدلٌ جازم بالرواية» فلا تُكذّبه [مع إمكان تصدیقه» والشيخ لا 
يكذّبه]» بل قال: «لست آذکره». فيمكن الجمعٌ بين قولیهما بأن يكون نسيّه ؛ فان الّسیان غالبٌ 
على الانسان» وأ محدّث يحفظ جميع حديثه؟ فيجب العمل به؛ جمعاً بين قولیّهما. 

والشهادة تفارق الرواية في أمور كثيرة: 

منها أنه لا تُسمعٌ شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل. 

والرواية بخلافه؛ فان الصحابة [وإن] كان بعضهم يروي عن بعض مع القدرة على مراجعة 
النبي كَل ولهذا كان يلزمهم قبول قول رُسله وسّعاته من غير مراجعة؛ وأهل قُباء تحوّلوا إلى 
القبلة بقول واحد من غير مراجعة؛ وأبو طلحة وأصحابه قبلوا خبر الواحد في تحريم الخمر من 
غير مراجعة» والله أعلم. 

وقد روى ربيعة بن [أبي] عبد الرحمن عن شهیل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي بي قَضَى 
بالیمین مع الشاهد”''» ثم نسيّه سُهيل» فكان بعذ يقول: «حدثني ربيعة عني أني حدّئته» فلا 


> ۳ 
ينكره أحد من التابعين . 


)١(‏ وهو رواية عن الإمام آحمد» وأكثر الحنفية. 
انظر : (شرح الكوكب المنير»: (۲/ ۵40 واتیسیر التحوير»: (۳/ ۰۱۰۷ و«أصول السرخسي»: (۲/ ۳). 
والكرخي : هو عبید الله بن الحسن بن دلال آبو الحسن الكرخي الحنفي البغدادي» من قدامی مشایخ 
الحنفية» وکان رأساً في الاعتزال» له: «المختصرا» و«الجامع الصغیر والکبیر في الفروع» وارسالة في 
الاصول». ولد سنة (٢٦۲ھ)ء‏ وتوفي سنة (۳۰ه). 
انظر : هدية العارفین : (۱/ ۳4۶ والبداية والنهایة: (۰)۲۲/۱۱ و«شذرات الذهب»: (۳۵۸/۲). 
(۴) آخرجه أبو داود: ۳۹۱۰ والترمذي: ۰۱۳۶۳ وابن ماجه : ۸٦۲۳ء‏ وابن حبان: ۰۵۰۷۳ وإستاده صحیح. 
(۳) وقد جمع الخطیب البغدادي في هذا المعنی کتاباً سماه «آخبار من حدث ثم نسي» وللسيوطي أيضاً کتاب 


سماه «تذكرة الموتسی بمن حدث ونسی». 


روكة الناظر وجِنة المناظر 





فصل 
[زيادة (لثقة] 


انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبولٌ سواء كانت لفظاً أو معنی'''؛ لأنه لو انفرد بحديث 
بل فكذلك إذا انفرد بزيادة". 

وغير ممتنع أن ينفرد بحفظ الزيادة؛ إذ أن [من] المحتمل أن يكون النبي ية ذگر ذلك في 
مجلسین» ودگر الزيادة في آحدهما ولم يحضر راوي الناقص. 

ويُحتمل : أن راوي الناقص دخل في أثناء المجلس» أو عُرض له في أثنائه ما يزعجُه» أو 
يدهشّه عن الإصغاءء أو يوجبٌُ له القيام قبل التمام أو سمع الكل ونسي الزيادة» والراوي 
للتام عَدلُء [وقد جزم] بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقه. 

فان عُلم أن السماع كان في مجلس واحد: 

فقال أبو الخطاب: يقدّم قول الأكثرين وذوي الضبطء فإن تساويا في الحفظ والضبط: قُدَّم 
قول المقبت". 

وقال القاضي : إذا تساويا فعلى روایتین"*. 


(۱) مثال اللفظية: قوله: (ربنا لك الحمد)ء (ولك الحمد). فإن الواو زيادة في اللفظ لا في المعنی» والمعنوية: 
هي الزيادة التی تفيد معنى زائداًء مثاله حديث حذيفة: «جُعلّت لی الأرضٌ مسجداً وظهوراً؛» وتفرد أبو 
مالك الأشجعي بزيادة «وتربتها طهورآ» وسائر الرواة لم يذكروا ذلك. انظر : «الباعث الحثیث» ص٤٦‏ . 

(۲) وهو مذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث. وقسّم ابن الصلاح زيادة الثقة إلى ثلاثة أقسام : 

۱ - أن يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقاتء فحكمه الرد. 

۲ أن لا یکون فيه مخالفة أصلاً لما رواه غيره؛ فهو مقبولء ونقل الخطيب فيه اتفاق العلماء. 

٣۔‏ ما هو بين المرتبتين» مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. 

فمذهب أحمد والشافعي ومالك قبول هذا القسم من الزيادة» أما الحنقية فجعلوا هذه الزيادة من قبيل 
الزيادة المعارضة؛ لأن فيها تفسيراً للحكم. 

انظر : «مقدمة ابن الصلاح» ص۰۸ و«الإحكام) لابن حزم: (؟/ ۹۰ و«الاحکام» للآمدي: (۰)۱۳۰/۲ 
واتیسیر التحرير»: (۱۰۹/۳)ء واشرح تنقيح الفصول» ص ۰۳۸۱ واشرح الكوكب المنیر»: .)٥٤١/۲(‏ 

(۳) «التمهید» لابي الخطاب : (۳/ ۱۵۳). 

)٤(‏ «العدة»: (۱۰۰6/۳). أي : إذا تساووا في الکثرة والحفظ والضبطء واختلفوا في الزيادة» ففیه قولان: 
أحدهما : یقدم قول المثبت: لاخباره بزيادة علم» وهو قول آکثر العلماء. 





سنة النبي بيا : فصل في رواية الحديث بالعنی 





فصل 
[رواية الحديث بالمعنی] 


وتجوز روایة الحديث بالمعنی للعالم المفرّق بين «المحتمل» واغیر المحتمل» و«الظاهر» 
و«الأظهراء و«العام» و«الاعم» عند الجمهور"؟. 

فيبدِلٌ لفظاً مكان لفظ فيما لا يختلف الناس فيهء كالألفاظ المترادفة مثل : «القعود 
والجلوس ۲ و«الصّب والاراقة» و«الحظر والتحریم» و«المعرفة والعلماء وسائر ما يه يشك 
فیه» ولا يتطرّق إليه الاستنباط والفهم. 

ولا يجوز الا فیما فَهمَه قطعاًء دون ما فهمه بنوع استتباط واستدلال بُختلف فیه. ولا يجوز 
أيضاً للجاهل بمواقع الخطاب. ودقائق الألفاظ. 

مت منه بعض آصحاب الحديث مُطلقاً "۳ ؛ لقول النبي ي : «نضّرٌ الله أمرءاً سَوِعَ مقالتي 


= والثاني : قول النافي» لأن الأصل عدم الزيادة. 
قال الطوفي : الزيادة إما أن تنافي المزيد عليه أو لا تنافيه» فإن نافته احتیج إلى ترجیح» لتعذر الجمع» وان 
لم تناف الزيادة المزيد عليه لم يحتج إلى ترجیح. بل يعمل بالزيادة إذا ثبتت. «شرح المختصر»: (۷/ ۲۲). 

)١(‏ منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه. 
انظر : «الاحکام» للآمدي: (۲/ 14؟١)»‏ واأصول السرخسي»: (۱/ ۰6۳۵۵ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۸۰ 
واشرح الكوكب المئير»: (۲/ ۵۳۰ وامقدمة ابن الصلاح» ص ۰۲۱۳ «وتدريب الراوي» ص ۳۸۱. 

0 عبارة الغزالي: وقال فریق: لا يجوز له إلا إبدال اللفظ بما یرادفه ویساویه في المعنی؛ كما يبدل القعود 
بالجلوس... إلخ. وعلی هذا یکون في هذه المسألة ثلاثة آقوال. كما ذکر ذلك ابن بدران: 
فالقول الأول: يجوز للعالم المفرق. الثاني : لا يجوز الرواية بالمعنى لکن يجوز للعالم أن يبدل لفظاً ہما 
يرادفه أو يساويه في المعنى» الثالث: لا يجوز مطلقاً. 
انظر : «المستصفی»: (۱/٦۳۱)ء‏ وانزهة الخاطر»: .)5157/١1(‏ 

(؟) وهو مذهب الظاهرية ورواية عن أحمدء وبه قال الاستاذ آبو إسحاق الاسفراييني وأبو بكر الرازي الحنفي؛ 
وثقل عن الامام مالك وجماعة من التابعین منهم ابن سیرین. 
انظر : «أصول السرخسي» : (۱/ ۳۵۵ ولالاحکام» للآمدي (۲/ ۰6۱۲ و(الاحکام» لابن حزم : (۲/ «(AT‏ 
واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۸۰ واشرح الک وکب المنیر»: (۲/ ۰۵۳۱ و«إرشاد الفحول» ص ۰۲۲۲ وقد ذکر 
الزركشي في «البحر المحيط» : (4/ )۳٥٢‏ عشرة مذاهب في هذه المسألة فراجعه إن شئت. 





روضة الناظر وخنة المناظر 





فأدّاها كما سَمعها فرب مب آوعی من سامع»۲۱ 

ولنا : الاجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانھم؛ فإذا جاز إبدال العربية بعجمية 
ُرادفها فبعربية وّلی. وكذلك كان: سُفراء النبي يك يبلّغونهم أوامره بلختهم وهذا لأنّا نعلم أنه 
لا تعبّدَ في اللفظ» وإنما المقصود فهم المعنى وایصاله إلى الخلق. 

ويدلٌ على ذلك : 

أنّ الخظب المتحدة والوقائع» رواها الصحابة بألفاظ مختلفة. ولأن الشهادة آگد من 
الروایةء ولو سمع الشاهد شاهداً يشهد بالعجمية» جاز أن يشهد على شهادته بالعربية» ولأنه 
تجوز الرواية عن غير النبي ل بالمعنى» فكذلك عنه؛ فان الكذب فيهما حرام. 

والحديث حُبَة لنا؛ لأنه ذگر العلَّة وهو: اختلاف الناس في الفقه والفهم» ونحن لا نجوّزه 
لغير من يفهم. 

جواب آخر: أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمعء ولهذا لا بُعذُ كذباً. 

قال أبو الخطاب”: ولا يجوز أن يُبدل لفظاً بأظهر منه؛ لأن الشارع ربما قصدّ إيصال 


الخکم باللفظ الجلي تارة» وبالخفي آخری"۳. 


(۱) أخرجه الترمذي: ۷٢٦۲ء‏ وابن حبان: ۰17 من حديث عبد الله بن مسعود. وإسناده حسن» وفي الباب عن 
زيد بن ثابت» وجبير بن مطعم» وأنس بن مالك وأبي الدرداء» والنعمان بن بشیر؛ وغيرهم من 
الصحابة ون 

(۲) في «التمهید» : .)١117/7(‏ 

(۳) وکذا بالعکس وأولیء آي: كذلك لا يبدل لفظاً بلفظ أخفى منهء وهو أولى بعدم الجواز مما ذکره آبو 
الخطاب. لان فيه تصعيباً لما سل الشارغ فهمه. (ط). 
تنبيهات : 
الأول: هذا الخلاف في غير المصنفات. فلا يجوز لأحد أن یغیّر شيئاً في کتاب مصّف. وان كان 
بمعناه؛ لأن الرواية بالمعنى رخص فيها للحرج في التقيد باللفظ ء وهذا منتفب في المصتّف. 
الثاني: ينبغي لمن روى حديثاً بالمعنى أن يقول عقيبه: «أو كما قال. أو نحو هذاء أو شبهه» وما آشبه هذا 
من الألفاظ. انظر : «مقدمة ابن الصلاح» ص۰۲۱ و«إرشاد طلاب الحقائق» ص۰۱۵ 


سنة البي اد : فصل في مراسیل الصحابة نت 


فصل 
[مراسيل الصحابة] 


مراسیل ۲۲ أصحاب النبي و مقبولة عند الجمهور”". 

وشَّذّ قومٌ فقالوا: لا ّل مرسّلٌ الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره. أو بعادته أنه لا يروي 
الا عن صحابي ؛ لأنه قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته”". 

وهذا ليس بصحیح؛ فان الأمّة اتفقت على قَبول رواية ابن عباس ونظرائه من أصاغر 
الصحابة مع إكثارهم. 

وأكثر روايتهم عن النبي ی مراسیل قال البراء بن عازب: اما كل ما حدّثناكم به عن 
رسول الله م3 سمعناه منهء غير آنا لا تکذب»*. وكثير منهم كان يروي الحديث. فإذا 
استُكشِف عنه : قال: «حدّثني به فلان» كأبي هريرة وابن عباس وغيرهما. 

والظاهر: أنهم لا يروون الا عن صحابي» والصحابة معلومة عدالتهم» فان رووا عن غير 
صحابي فلا يروون الا عن من علموا عدالته» والرواية عن غير عَذْل وهمٌ بعيدٌ» فلا يلعفت إلى 
هذا الوهم ولا يَعوّل عليه. 


() المرسل في اصطلاح المحدثين: هو أن يَترّك التابعي الواسطة بينه وبين رسول الله ية فيقول: قال 
رسول الله كيا فان سقط التابعي سُمَي الحديث منقطعاًء وان كان الساقط أكثر من واحد ‏ بشرط التتابع - 
سمي معضّلاً. 
والمرسل عند الأصوليين والفقهاء: قول غير الصحابي - تابعيّاً كان أو مَن بعده -: قال رسول الله بي كذا . 
انظر : «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (٢/٦۱۱)ء‏ و«تدريب الراوي» ص۰۱۵۹ و«الباعث الحثیث» ص ۲ ۵. 

() انظر : «إرشاد الطلاب» ص ۰۸۲ واتدریب الراوي» ص۱۱۹ ودالاحکام» للامدي: (۲/ ۰۱8۸ لأصول 
السرخسي»: (۱/ ۰۳۵۹ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۷۹ واشرح الکوکب المنیر»: (۵۷۱/۲). 

(۳) هذا مذهب الأستاذ آبي إسحاق الاسفرائيني الشافعي» ذکره النووي عنه في «الإرشاد»» ونسبه الشوكاني إلى 
داود الظاهري. 
انظر : «البحر المحیط»: (6/ ۰0۳۷۳ و«الاحکام» لابن حزم : (۲/ ۰4۷۲ و«إرشاد طلاب الحقائق» ص ۰۸۲ 
واتدریب الراوي» ص ۰۱۱۹ و«إرشاد الفحول» ص۲۳۱. 

.۳۸۵ آخرجه الخطیب البغدادي في «الکنایة؛ ص‎ )٤( 

)٥(‏ حیث روی الأول حدیث امن أصبح جنباً فلا صوم له" عن الفضل بن عباسء وروی الثاني «إنما الربا في 
النسیثة» عن آسامة بن زيد» وتقدم الکلام على هذه الأحاديث ص۱۱۷ . 





جر دي ھںی 
کے سے ¢ 9 سے 


روضة الناظر ومنة المُناظر 





فصل 
[مراسيل غير الصحابة] 


فأما مراسیل غير الصحابة؛ وهو أن يقول: قال النبي یا من لم یعاصره. أو يقول: قال أبو 

هريرة من لم يدركهء ففيها روايتان: 
إحداهما: تُقبَلء اختارها القاضی؛ وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وجماعة من 

المتکلمین(. 
والأخری: لا بل وهو قول الشافعي ء وبعض أهل الحدیث وأهل الظاهر "° 

ولهم دلیلان(۲۳ : 
آحدهما : أنه لو ذَكَرَ شیخه» ولم يُعدّله وبقي مجهولا عندنا لم نقبلی فإذا لم يسمه فالجهل 

تم + إذ من لا تعرّف عیلہ كيف تعرف عدالته؟ 
الثاني : أن شهادة الفرع لا تُقبّل ما لم يُعيّن شاهد الأصلء فکذا الرواية. وافتراق «الشهادة» 

و«الرواية» فی بعض التعیّدات لا توجب فرقاً فى هذا المعنی» كما لا توجب فرقاً فى قبول رواية 

المجروح والمجهول. 

ووجه الرواية الأولى“ : أن الظاهر من العدل الثقة؛ أنه لا يستجيز أن یخبرٌ عن النبي گل 

(۱) وأحمد في آشهر الروایتین عنه وجماهیر المعتزلة» وهو اختیار الامدي. 
انظر : «العدة» : (۳/ ٦۹۰)ء‏ ولا لاحکام» للآمدي: (۲/ ۰6۱4۸ و«شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۱۱/۲ 
و لمعتمد»: (۲/ ۰6۱۵۰ واشرح تنقیح الفصول» ص۳۷۹ و«أصول السر خسي»: (۱/ ۹٥۳)۔‏ 

(۲) وهي الرواية الثانية عن الامام أحمد وهو اختيار الغزالي» ونسبة هذا القول إلى الشافعي فيه تساهل» قال 
الآمدي : قال الشافعي : إن كان المرسل من مراسيل الصحابة» أو مرسلاً قد أسنده غير مرسله» أو أرسله 
راو آخر يروي عن شیرخ الال N TO‏ أو أن يكون المرسل قد 
ووافقه أكثر أصحابه والقاضي أبو بکر؛ وجماعة من الفقهاء. 
انظر: «الاحکام» للآمدي: (۰)۱4۹/۲ و«العدة»: (۹۰۹/۳)ء و«الإحكام؛ لابن حزم: (۰)۲/۲ 
واالمستصفی»: (۰)۳۱۸/۱ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)6۷۸/۲ ولالرسالة؛ ص ۱۱ 

(۳) أي : للقائلین بآن مراسیل غير الصحابة لا تقبل. 

(4) آي : أدلة القائلین بآن مرسل غير الصحابي یقبل. 





سنة البي يل فصل في قبول خبر الواحد فیما تعم به البلوی 


بقول ویجزم به» الا بعد أن یعلم ثقة ناقله وعدالته» ولا يحل له إلزام الناس عبادة» أو تحلیل 
حرام» أو تحریم مباح بأمر مشكوك فيه» فیظهر أن عدالته مستقرة عنده» فهو بمنزلة قوله : 
«آخبرني فلان وهو ثقة عدل). 

ولو شك في الحدیث : ذَكَرَ من حدّثه ؛ لتکون الغهدة عليه دونه. 

ولهذا قال إبراهيم النخعي: (إذا رویت عن عبد الله وأسندث؛ فقد حدّثني واحد ولذا 
آرسلث؛ فقد حدَئي جماعة عنه۲. 

وأما المجهول : فان الرواية عنه ليس بتعدیل له في إحدى الروایتین؛ وفي الاخری: تکون 
تعديلاً» على ما مضى» ولا كذلك هاهنا. 

والرواية تفارق الشهادة في آمور کثیرة ؛ منها : «اللفظ» واالمجلس» واالعدد» واالذکوریة» 
و«العجز عن شهود الاصل» و«الحرية عندهم» و(أنه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتی 
تحملهم [یاها شهود الاصل فیقولوا : اشهدوا على شهادتنا»» والرواية بخلاف هذاء فجاز 


CY) 


اختلافهما في هذا الحكم [أبضاً]". 
فصل 
[قبول خبر الو(حد فيما تمم به البلوى] 


م By‏ 7 ۳۱( . . 8 و 5 . . 
ویقبل خبر الواحد فيما تَعمُ به البّلوى ۰ كرفع اليدين في الصلاة» ومسل الذكر ونحوه في 
)£( 
قول الجمهور. 


(۱) ذكره ابن عبد البر في «التمهید»: (۱/ ۳۷)ء وقال : مراسيل سعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» وإبراهيم 
النخعي عندهم صحاح. وقال في «المسودة» ص۲۲۷: قال أحمد: مرسلات سعيد بن المسیب أصح 
المرسلات. ومرسلات إبراهيم لا بأس بها. 

(۲) لشيخ الإسلام تفصيل في مسألة الأخذ بالمرسل في «منهاج السنة النبویة» : (٤/۱۱۷)ء‏ قال: والمراسيل قد 
تنازع الناس في قبولها وردهاء وأصح الأقوال أن منها المقبول» ومنها المردود» ومنها الموقوف» ومن 
عُلم من حاله أنه لا یرسل إلا عن ثقة قبل مرسله ومن رف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية 
عمن لا يعرف حاله؛ فهو موقوف» وما كان من المراسیل مخالفاً لما رواه الثقات كان مردوداً. 

(۳) أي: فيما يكثر التكليف بەء وتکثر حاجة الناس إلى معرفة حكمه لكثرة وقوعه بينهم ووجوده فیهم» أو هو : 
الأمر الذي يلزم الكافة العمل به» وتشتد الحاجة إليه. 

(5) انظر : «الإحكام» للآمدي: (۲/ ٣۱۳)ء‏ ودالمسودة» ص۲۳۸ واشرح تنقيح الفصول» ص ۳۷۲. 


روجة الناظر وجنة المناظر 





وقال آکثر الحنفية : لا یقبل ۰*۳ لأن ما تعم به البلوی» کخروج النجاسة من السبیلین یوجد 
كثيراً» وتنتقض الطهارة بەء فلا يحل للنبي گیل أن لا يشيع خکمه؛ إذ يؤدّي إلى إخفاء الشريعة 
وإبطال صلاة الخلق» فتجب الإشاعة فيه» ثم تتوافر الدواعي على نقله» فكيف يخفى خکمه؛ 
وتقف روايته على الواحد؟ 

ولنا: أنَّ الصحابة [5] قبلوا خبر عائشة في العُسل من الجماع بدون الإنزال"» وخبر 


8 . ۲ + ,(۳) 
راقع بن خديج في المخايرة '". 


ولأن الراوي عَدْلٌ جازم بالرواية» وصِدّقه ممكن» فلا يجوز تکذیبه؛ مع إمكان تصديقه. 
ولأنَّ ما تَعمُ به البلوى يثبت بالقياس» والقياس مستنبّط من الخبر وفرع له فلا يثبت بالخبر 
الذي هو صل آولی. 

وما ذکروه: یبطل ب«الوتر» و«القهقهة» واخروج النجاسة من غير السبیل» واتثنیة الإقامة» فإنه 
مما تَعمٌ به البلوی» وقد أثبتوه بخبر الواحد. 

ولم یکلّف الله تعالی رسوله ية إشاعة جمیم الاحکام بل کلّفه إشاعة البعض ورد الخلق 
في البعض إلى خبر الواحد كما ردّھم إلى القیاس في قاعدة الرباء وکان یسهل عليه أن یقول : 
لا تبیعوا المکیل بالمکیل والمطعوم بالمطعوم حتی یستغنی عن الاستنباط من الاشیاء الستة. 

فیجوز أن یکون ما تعم به البلوی من جملة ما يقتضي مصلحة الحْلقَ» أن یر فيه إلى خبر 
الواحد. 


فصل 
[قبول خبر لوح في |لحمد و مب ] 
ویقبل خبر الواحد في الحدود. وما يسقط بالشیهات*. 


(۱) انظر : «أصول السرخسي»: (۱/ ۰۳۹۸ واتیسیر التحریر»: (۳/ .)١١١‏ 

(؟) آخرجه مسلم : ۰۷۸۵ وأحمد: .۲٥٤٤٢‏ 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۲۳۲۷ ومسلم: ۰۳۹۵۱ وأحمد: ۱۵۸۰۳. 

(8) وهو مذهب الجمهور. انظر: «المسودة» ص ۰۲۱۵ واشرح جمع الجوامع» للمحلي (۲/ ۰6۵۷ و«الإحكام» 
للآمدي: (۰)۱8۱/۲ واتیسر التحریر»: (۳/ ۸۸). 





سنة النبي یز : فصل في قبول خبر الواحد فیما یخالف القیاس 


وخکی عن الکرخی : أنه لا یُقبل''؛ لأنه مظنون فیکون ذلك شبهة فلا يُقبل؛ لقوله عليه 
السلام: «ادرژوا الحُدودٌ بالشبُهات)”". 

وهذا غير صحبحء فان الحدود خکم شرعي؛ یثبت بالشهادة؛ فیقبل فيه خبر الواحد كسائر 
الأحكام. ولأن ما يُقبل فيه القیاس المستنبط من خبر الواحد» فهو بالثبوت بخبر الواحد أؤلى. 
وما ذکروه یبطل ب«الشهادة» و«القياس»› فانهما مظنونان ویقبلان فى الحدود. 

[قبول خبر (لواح فيما یحالف لقیاس] 

ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس”". 

وحكي عن مالك: أن القياس یقدم علیه ). 

وقال أبو حنيفة : إذا خالف الأصول أو معنی الأصولء لم يحتج به . 

)١(‏ وهو أيضاً مذهب أبي عبد الله البصري المعتزلي الحنفي» انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة» 
«المعتمد»: (۲/٦۹)ء‏ واتیسیر التحریر»: (۸۸/۳)ء و«أصول السرخسي»: (۳۳۶/۲. 

(۲) أخرجه الترمذي: ۰۱8۲۶ والحاكم: (٤/٤٢٦)ء‏ والبيهقي: (۰)۲۳۸/۸ من حديث عائشة بلفظ: 
«ادرژوا الحدود عن المسلمین ما استطعتماء وفيه يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف. وانظر: 
«تلخيص الحبیر»: (2)05/5 وانصب الرایة»: (۳۳/۳). 

(۳) هو مذهب الحنابلة والشافعية» وکثیر من الاصولیین. انظر : «الاحکام» للآمدي: (۰)۱8۲/۲ و«المسودة» 
ص ۰۲۱۵ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۱۱/۲ ولأصول السرخسي»: (۱/ ۳۶۰). 

(6) انظر : «شرح تنقیح الفصول» ص ۳۸۷. 

(۵) المراد بالأصول: الادلة الكلية؛ کالکتاب والسنة والاجماع» والاستصحاب وغیر ذلك. 
واعلم أن هاهنا إشكالاً واشتباهاًء وهو أن يقال: ما الفرق بين ما خالف القیاس وبين ما خالف الأصول؛ 
والحنفية یمثلونه بخبر المُصرَّاةء وهو أيضاً مخالف للقياس» إذ القیاس ضمان المثلي بمثله؛ والتمر لیس 
مثلاً لب 
والجواب: أن القیاس أخص من الأصولء إذا کل قياس أصل» ولیس کل أصل قياساً. فما حالف القیاس 
قد حالف أصلاً خاصًاً. وما خالف الاصول؛ يجوز أن یکون مخالفاً للقياس» أو النص» أو إجماع» أو 
استدلال» أو استصحاب» أو استحسان, أو غير ذلك. 
للقياس وهو مخالف للاستصحاب» وقد يكون مخالفاً لهما جمیعاً كخبر المُصَرَاة. وقديكون موافقاً لهماء 
کال ثار في تحريم النبیذ. (ط). وانظر : «أصول السرخسي»: (۰)۳۳۹/۱ و«آصول الجصاص»: (۱/ ۲۱۱). 





روضة انار وجُنة المناظر 


وهو فاسد؛ فإن معاذاً قذّم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوّبّه النبي كيا . 


وقد عرفنا من الصحابة و في مجاري اجتهاداتهم ؛ أنهم كانوا يعدلون إلى القياس عند 

ولذلك قدّم عمر [85] حديث حَمّل بن مالك في عَرّة الجنین'''۔ وكان يفاضل بین ديات 
الأصابع ويُقسمها على قدر منافعهاء فلما روي عن النبي بء أنه قال : «في کل إصبع عشرٌ من 
الابل»" ؛ رجع عنه إلى الخبر» وكان بمَحُضَر من الصحابة. 

ولآن قول النبي وی كلام المعصوم وقوله» والقياس استنباط الراوي» وکلام المعصوم أبلغ 
فى إثارة غَلَبة الظن. 

ثم أصحاب أبي حنيفة قد اُوُجبوا الوضوء بالنبيذ في السّفر دون الحضر ء وأبطلوا الوضوء 
بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها ٠‏ وحکموا فی القَسَامة''' بخلاف القیاس؛ وهو مخالف 


لا صول "۳ . 


(۱) آخرجه آبو داود: ۰۳۹۹۲ والترمذي: ۰۱۳۲۷ وآحمد: ۰۲۲۰۰۷ وقال الترمذي: ليس اسناده عندي 
بمتصل. قال ابن القیم في «إعلام الموقعین»: (۱۸۹/۱)ء فهذا حدیث وان كان عن غير مسَمّین» فهم 
أصحاب مماذ فلا يضره ذلك» لأنه يدل على شهرة الحديث» ثم قال : كيف وشعبة حامل لواء هذا 
الحديث» وقد قال بعض أئمة الحدیث : إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به. وقال ابن كثير في 
مقدمة تفسيره: إسناده جيد. وسيأتي تصحيح المصنف له ص ۳۳۲ . وانظر: «تلخيص الحبیر»: (/۱۸۲). 

(۲) أخرجه أبو داود: ٤۷٥٦ء‏ وابن حبان: ٦٦٦٦ء‏ وهو صحيح. 

(۳) آخرجه أبو داود: ٤٤٥٦ء‏ والترمذي: ۱۳۹۱ء وابن حبان: ۰1۰۱۲ من حديث ابن عباس» وفي الباب عن 
آبي موسى الأشعري عند أبي داود: ۰800۷ والنسائي: ۰4۸8۳ وابن ماجه: ٢٥٦۲ء‏ وأحمد: ۱۹۵۵۰ 
وهو صحيح لغيره» وأخرج قصة رجوع عمر إلى هذا الحديث البيهقي : (۸/ .)٩۳‏ 

)٤(‏ حديث الوضوء من النبيذ أخرجه أبو داود: ۰۸۶ والترمذي: ۸۸ وابن ماجه: ۳۸۶ وأحمد: ۰8۲۹۲ من 
حديث عبد الله ابن مسعودء وإسناده ضعيف. 

(۵) حديث القهقهة في الصلاة أخرجه الدارقطني : (۱/ ۰۱3۳ والبيهقي : /١(‏ ۰11۳ عن أبي العالية مرسلاًء 
قال البيهقي : وهذه الروايات كلها راجعة إلى أبي العالية الریاحي؛ ومراسیل آبي العالية ليست بشيء؛ كان 
لا یبای عمن أخذ حدیثه. 

)٦(‏ القّسامة: هي أيمان تقسم على أولياء القتیل إذا ادّعوا الدم؛ یقال: قُتِل فلان بالقسامة؛ إذا اجتمعت جماعة 
من أولياء القتیل فادّعوا إلى رجل أنه قتل صاحبهم ومعهم دلیل دون البينةء فحلفوا خمسین یمیناً أن المدّعَى 
عليه قل صاحبهم. «المصباح المنير»» «المختار الصحاح: (قسم). 

(۷) هذا نقض على الحنفية وتقدیره: آنکم قد آوجبتم الوضوه بالنبیذ في السفر دون الحضر؛ بشرطه عندکم = 


الأصل الثالث: الاجماع 





الأحل الثالث 


الإرجمايى 

معنى الاجماع في اللغة: الاتفاق» يقال: «آجمعت الجماعة على کذا) إذا اتفقوا عليه. 

ويطلق بإزاء تصميم العزم يقال : الأجمع فلان رأيه على كذا»؛ إذا صمّم عزمه عليه. قال الله 
تعالی : ۳۳۹9 ا وکا کک ليونس: 6۷۱( . 

ومعنی الاجماع في الشرع: اتفاق علماء العصر من آمة محمد ی على آمر من آمور 
الڈین''. 

ووجوده مُتصوّر» فان الأمّة مُجِوِعَةٌ على وجوب الصلوات الخمس وسائر آرکان الاسلام. 
وکیف يمتنع تصوّره؛ والأنّة لها مُتعبّدة بالتصوص والأدلة القواطع؛ ومعرّضون للعقاب 
بمخالفتها؟ وکما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب؛ لا يمتنع اتفاقهم على آمر من آمور 
الذین. وإذا جاز اتفاق اليهود مع کثرتهم على باطل ؛ فلِمَ لا يجوز اتفاق أهل الحقٌّ علیه؟ 

ویعرف الإجماع با لاخبار» و«المشافهة»؛ فان الذین یعتبر قولهم في ال جماع هم : العلماء 


المجتهدون. وهم مشهورون معروفون» فیمکن تعرف آقوالهم من الافاق. 


س وأبطلتم الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها. وحکمتم في القسامة بخلاف القیاس» مع أن ذلك 
مخالف للأصول» فقد نقضتم أصلكم. (ب). 

(۱) وعلی هذا یکون الاجماع لغة یطلق بالاشتراك على معنیین هما الاتفاق والعزم» وهو ما ذکره الغزالي في 
«المستصفی»: (۱/ ۰4۳۲۵ والرازي في «المحصول»: (۰)۱۹/6 والامدي في «الاحکام»: (۱/ .)۲٦٦‏ 

(۲) آراد بالعلماء المجتهدین منهم ويرد على هذا التعریف أنه یدخل فيه الاجماع في حياة النبي د مع أنه لا 
اعتبار له ولا یسمی إجماعاًء فکان الأولى أن يقال: مجتهدي أمة محمد ی بعد وفاته. 
ويرد عليه أيضاً في قوله. علماء العصرء ما يُتوهّم من أن المراد بالمجتهدین جمیع مجتهدي الامة في جمیع 
الأعصار إلى يوم القيامة» وهذا يؤدي إلى عدم ثبوت الاجماع. فکان الأولى أن یقال: في عصر من 
العصور. 
وعلى هذا يكون تعريف الاجماع اصطلاحاًء هو: اتفاق مجتهدي أمة محمد بيا بعد وفاته في عصر من 
الأعصارء على أمر من آمور الدين. 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۱۳۱/۲ واشرح الكوكب المنيرا: (۰)۲۱۱/۲ ولإرشاد 
الفحول» ص ۰۲۱۷ واشرح مختصر الروضة»: (۳/ ۵)ء ول البحر المحبط»: (۳۵/6؟). 


1۰ روضة الناظر وجُنة المناظر 


( 


والاجماع مخ قاطعةً عند الجمهور"؟. 

وقال نام : لیس بحجة”". وقال: «الإجماع: كل قول قامت حجته» ؛ لیدفع عن نفسه 
شناعة قوله» وهذا خلاف اللغة والعرف. 

ولنا دليلان : 

أحدهما: قول الله تعالی : ومن یاف سول من بعد ما ین له الْهْدَئ وس غاب کیل 
ویو که [النساء: ۰۲۱۱۵ وهذا یوجب (اتباع سبیل المؤمنين » ویخرم مخالفتهم». 

فان قیل : إنما توعد على مشاقة الرسول [علیه السلام]ء وترك اتباع سبیل المؤمنين معاء أو 
على ترك أحدهما بشرط ترك الآخرء فالتارك لأحدهما بمفرده لا يلحق به الوعید. 

ومن وجه آخر وهو: أنه إنما لح الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له الحقٌ فیه ؛ لقوله تعالى 
[في الآية]: من بعد ما بي له لْهُدَئ» والحق فى هذه المسألة من جملة الهدی فيدخل فيها. 

ويحتمل : أنه توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين. ویحتمل : أنه راد بالمؤمنین 
جميع الأمة إلى قيام الساعة» فلا يحصل الاجماع بقول أهل عصر؛ ولآن المخالف من جملة 
المؤمنين» فلا يكون تاركاً لاتباع سبيلهم بأسرهم» ولو در أنه لم يرد شيء من ذلك غير أنه لا 
ينقطع الاحتمال. والإجماع أصل لا يثبت بالظن. 

قلنا** : التوعد على الشيئين يقتضى أن يكون الوعيد [يلحق] بكلّ واحد منهما منفرداًء أو 
بهما معاً. ولا يجوز أن يكون لاحقاً بأحدهما معيّناً» والآخر لا يلحق به الوعید» کقول القائل : 
«من زنا أو شرب ماء عوقب». وهذا لا يدخل في القسم الثاني» لأن مشاقة الرسول بمفردها 
تثبت بها العقوبة» فثبت أنه من القسم الأول . 
)١(‏ وقیل : حجة ظنية» وقیل : حجة قطعية في الصريح وظنية في السكوتي. 

انظر : «الاحکام» للآمدي : (۲/ ٦٦۲)ء‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (٢/٥٥۱)ء‏ واشرح الكوكب المثير): 

(۲/ ۰۲۱4 واالموافقات»: (۰)۵۰/۷ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۲۲ واآصول السرخسي): (۱/ ۲۹۵). 
(۲) هو إبراهيم بن سيار آبو إسحاق» كان ینظم الخرز بسوق البصرة؛ وکان یظهر الاعتزال وإليه تنسب الفرقة 

النظامية من المعتزلة : وهو آستاذ الجاحظ وتنسب الیه أقوال شاذة وأكثر المعتزلة متفقون على تكفيره» 

توفي سنة (۲۲۱ه). انظر: «الفرق بين الفرق» ص ۰۹۳ و«سير آعلام النبلاء»: (۱۰/ 06۲). 
(۳) وهو مذهب الشيعة والخوارج أيضاً. انظر : «المعتمد»: (۲/ )۰ و«الإحكام» للآمدي: (1/ ٦٦۲)۔‏ 
)٤(‏ من هنا بدأ المصنف يجيب عن الافتراضات الاربعة. 
(۵) وهو أن یکون الوعید على كل منهما منفرداً. (ب). 


الأصل التالث: الاجماع 





وآما الثاني : فلا یصح؛ فإنه توعد على اتباع غير سبیل المؤمنين مطلقاً من غير شرط. وإنما 
ذکر ااتبین الهدی» عقیب قوله : ون يان اَلَسُول 4 ولیس بشرط لالحاق الوعید على مشاقة 
الرسول اتفاقاًء فلأنْ لا يكون شرطاً لترك اتباع سبيل المؤمنین ۔ مع أنه لم يذكر معه - أُوْلى. 

وأما الثالث: فنوع تأويل» وحمل اللفظ العام على صورة واحدة. 

[ وأما الربع : فان مطلق الاحتمال لا يؤثر في نفس كونه من الأدلة الأصلية؛ إذ ما من دليل 
إلا ويتطرّق إليه الاحتمال؛ فان النص يحتمل أن يكون منسوخاً» والعام يجوز أن يكون 


مخصوصاًء وهذا وشبهه لم يمنع كونه من الأصولء كذا هاهنا]". 


الدليل الثاني : من السنة: 

قول النبي ية : «لا تجتمعٌ مني على ضَلالة»”'' وروي : ١لا‏ تجتمع على خطأ» وفي لفظ : 
الم يكن الله ليجمّعَ هذه الأمة على خطأ». 

وقال: «ما رآه المسلمون حَسّناً فهو عند الله حَسَنٌء وما ره بیحاً فهو عند الله بی" 
وقال: امَن فارق الجماعة شِبْراً فقد حَلّعَ رِبفَة الإسلام من عُدْقِه' ' و «من فارَّقٌ الجَماعَةً مات 
ِیتةُ جاهلیهٌ» ۳ وقال : «علیکم بالسُوادِ الأعظم" وقال: «ثلاثٌ لا یل عليهن قلبُ المسلم : 
إخلاص العمل لله والمناصَحَةٌ لولاة الأمرء وَلْرُومُ جماعة المسلمین»۳. 


(۱) انظر هذه الاعتراضات والأجوبة عليها آیضاً في : «الاحکام» للآمدي : (۱/ ۰6۲۲۷ و(المستصفی): (۱/ ۳۲۷)ء 
واالإحکام) لابن حزم : (۱۲۸/8)ء و«أصول السرخسي): (۱/ ۰6۲۹3 واشرح مختصر الروضة) : (۳/ ۱۶). 

(۲) آخرجه الترمذي: ۷٦۲۱ء‏ من حديث ابن عمرء وابن ماجه: ۰۳۹۵۰ من حديث أنس» وأحمد: ۰۲۷۲۲۶4 
بنحوه» من حدیث أبي بصرة الغفاري» وهو صحیح لغیره. 

(۳) لم يرد مرفوعاًء والمحفوظ وقفه على عبد الله بن مسعود» آخرجه آحمد: ۳۷۰۰ والطبراني في «الکبیر»: 
۳ والحاکم : (۳/ ۰۸۳ وإسناده حسن 

)٤(‏ آخرجه أبو داود: ۰4۷۵۸ وأحمد: ۰۲۱۵۷۰ من حديث أبي ذر الغفاري» وهو صحيح لغيره. 

)٥(‏ آخرجه مسلم: ٦ء‏ وأحمد: ۷۱ من حدیث أبي هريرة» ولفظه: «من خرج من الطاعة وفارق 
الحماعة فمات» مات ميتة الحاهلیة!. 

)١(‏ جزء من حدیث أخرجه ابن ماجه: ۰۳۹۵۰ من حدیث أنس» والحاکم: (۰)۱۹۹/۱ من حديث ابن عمر؛ 
وعبد الله ابن الامام أحمد: ۰ موقوفاً على أبي آمامة الباهلي طنه. 

(۷) أخرجه الترمذي: ۸٥٦۲ء‏ من حدیث ابن مسعود» وابن ماجه: 27505 وأحمد: ۰۱۱۷۳۸ من حديث 


جبير بن مطعمء وهو صحيح لغيره. 


| روضة الناظر وجُنة الهناضر 





ونهى عن الشذوذ وقال: امن سذ سذ فى الثار»'“. 

1 2 8 3 7 3 5 

وقال: «لا تزال طائفة من أمّتى على الحَقٌّ لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي مر الله" . 

وقال: «مّن أراد بُحبُوحَةً الجَنّة فَليلَوَمْ الجماعةً؛ فان الشيطانَ مع الواحد» وهو من الائنین . 
ا 


ر 


وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين لم يدفعها أحد من السَّلّف 
والخَلّفء وهي وان لم تتواتر آحادها؛ حصّل لنا بمجموعها العلم الضروري؛ أن النبي كا 
عم شأنَ هذه الأمة» وین عصمتها عن الخطا۔ 

وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرین إلى تصديق شجاعة علي » وسّخاء حاتم» وعلم عائشة 
وان لم يكن آحاد الأخبار فيها متواتراًء بل يجوز على کل واحد منها الكذب لو جَرّدنا النظر 
إليه» ولا يجوز على المجموع. 

ويشبه ذلك ما يحصل العلم فيه بمجموع قرائن آحادھاء لا ينفك عن الاحتمال» ويحصل 
بمجموعها العلم الضروري. 

ومن وجه آخر هو: 

أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسّكون بها في إثبات 
الاجماع* ولا يظهر فيه أحد خلافاً إلى زمن النظام. 


(۱) جزء من حديث أخرجه الترمذي: ۷٦۲۱ء‏ والحاکم : )5١١/١(‏ من حدیث أبن عمر وی 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۷۳۱۱ ومسلم: 4۹0۱ وأحمد: ۱۸۱۳۵ بنحوه؛ من حدیث المغيرة بن شعبة طك . 

(۳) آخرجه الترمذي: ۰۲۱3۵ وأحمد: ۰۱۷۷ من حدیث عمر طللوْه: وهو صحیح. 

(5) قال الاصفهاني : الحق تعذر الاطلاع على الاجماع الا إجماع الصحابة آما الآن وبعد انتشار الاسلام 
وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم به» قال : وهو اختیار أحمد. 
وقال الطوفي بعد ما ذکر هذا القول : ولعمري |نه لنعم المذهب» فان كثيراً من الحوادث تقع في أقاصي 
المغرب والمشرق» ولا یعلم بوقوعها من بینهما من آهل مصر والشام والعراق وما والاهما؛ فکیف تصح 
دعوی الاجماع الكلي في هذهء وإنما ثبتت هذه باجماع جزئي: وهو (جماع مجتهدي الاقلیم الذي وقعت 
فيهء آما إجماع الأمة قاطبة فمتعذر في مثلهاء إذ الاجماع علیها فرع العلم بهاء والتصدیق مسبوق بالتصوّر» 


فمن لا یعلم محل الحکم كيف پتصور منه الحکم بنفي أو إثبات؟ اه 


الاجماع: فصل في عدد من ینعقد بهم الاجماع 





ويستحيل في مظرد العادة ومستقرّها توافق الأمم في أعصار متكرّرة على التسليم لما لم تَهُمْ 
الحجة بصخته » مع اختلاف الطباع وتفاوْتٍ المذاهب في الرَّدٍ والقّبول» ولذلك لم ينفك حكم 
ثبت بأخبار الا حاد عن خلاف مخالف» وإبداء تردد فيه. 


ومن وجه آخر وهو : 
أنَّ المحتجین بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلاً مقطوعاً به" وهو : الاجماع الذي يحكم به 


0 


على كتاب الله وسنة رسوله» ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفعون به الكتاب المقطوع به إل 
إذا استند إلى مُستنیٍ مقطوع به. 

أما رفع المقطوع به ہما لیس بمقطوع» فليس معلوماً حتى لا يتعبّبَ متعجَبٌ» ولا يقول 
قائل : كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستنده إلى خبر غير معلوم الصحة؟ وكيف يذهل عنه 
جميع الأمة إلى زمن النظام فيختص بالتنبيه له؟ وهذا وجه الاستدلال. 


فصل 
[عمدمه من ینمقہ بهم (لجمای] 
ولا يُشترط في أهل الاجماع أن يبلغوا عدد التواتر 4۳ لأن لح في قولهم لصيانة الأمة 


= وقال ابن بدران بعدما ذكر هذا القول: هو الحق الذي ندين الله به» قلت : وهو مذهب الظاهرية» كما حكاه 
عنهم ابن حزم وهو ما رجحه أيضاً الشوكاني والصنعاني. 
انظر : «الاحکام» لابن حزم: (/ »)٤۷‏ والإرشاد الفحول» ص۸٦۲‏ واشرح مختصر الروضة»: (۳/ ۰6۱۲ 
وانزمة الخاطر»: (۰)۲۲۲/۱ واإجابة السائل شرح بغية الآمل» للصنعاني ص ۱4. 

)١(‏ هذا مبني على أن الاجماع حجة قطعية. قال الرازي والامدي: إنه لا يفيد إلا الظن. وبه قال الطوفي» وقال 
جماعة: إن كان الاجماع قد اتفق عليه المعتبرون فهو حجة قاطعت وان كان مما اختلفوا فيه كالسكوتي. 
وما ندر مخالفه فهو حجة ظنية. 
وقال البزدوي وجماعة من الحنفية : الإجماع مراتب: فإجماع الصحابة مثل الآية والخبر المتواتر» وإجماع 
من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث» وإذا صار الاجماع مجتھداً في السلف» كان كالصحيح من 
الآحاد. قال ابن بدران: وهذا هو الحق وهو الذي نختاره. 
انظر : «نزهة الخاظر»: (۰)۲۳4/۱ و(أصول البزدوي» ص50 ۲. 

() وهو مذهب جمهور العلمای وخالف في ذلك الباقلاني وإمام الحرمین. 
انظر : (الإحکام) للآمدي: (۱/ ۰0۳۱۰ واشرح تنقیح الأصول» ص۳4۱ واالبحر المحیط: (۰)۵۱۵/6 ولشرح 
الکوکب المنیر»: (۲/ ۲۵۲ واتیسیر التحرير»: (۳/ ۲۲۵ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۱8۰). 


روضة الناظر وجّنة المناظر 





عن الخطأ بالأدلة المذكورة» فإذا لم يكن على الأرض مسلمٌ سواهم. فهم على الحقٌّ يقيناً ؛ 
صيانة لهم عن الاتفاق على الخطأ. 
[المعتبر في (لرجمای] 

ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الاجماع وأنه لا يعتدٌ بقول 
الصّبيان والمجانين. 

فأما العوام فلا يُعتبر قولهم عند الاکثرین ۲ 

وقال قوم : يُعتبر قول + لدخولهم في اسم «المؤمنين» ولفظ «الأمة». 

وهذا القول يرجع إلى إبطال الإجماع؛ إذ لا يُتصوّر قول الأمة كلهم في حادثة واحدة» وان 
تصوّر؛ فمن الذي ینقل قول جميعهم مع کثرتهمی وتفرّقهم في البوادي والقرى والأمصار؟ ولأن 
العامی ليس له آلة هذا الشأن» فهو کالصبی فى نقصان الآلة. 

ولا يُفهم من عصمة الأمة عن الخطأ إلا عصمة من تُتصوّر منه الإصابة لأهليته» ولان العامّي 
إذا قال قولاً: عُلم أنه يقوله عن جهل» وليس يدري عن ما يقول. ولهذا انعقد الإجماع على أنه 
يعصي بمخالفة العلماء ويحرم عليه ذلك. 


(۱) وهو مذهب الجمهور. انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰۱۳۱/۲ «البحر المحیط»: (٤/٤٦٦)؛‏ 
وا لاحکام» للامدي: (۰)۲۹۹/۱ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۲۲/۲ واشرح تنقیح الفصول» 
ص۰۳۱ و«آصول السرخسي» : (۳۱۱/۱). 

(۲) ینسب هذا القول إلى أبي بكر الباقلاني كما ذکر ذلك عنه الآمدي في «الاحکام»: (۲۹۹/۱) واختاره؛ 
والرازي في «المحصول؟: )۱۹٦/٤(‏ ورجح الزركشي في «البحر المحيط»: :)٦١٦١ /٤(‏ عدم صحة هذه 
النسبة إليهء وعلی هذا یکون في المسألة ثلاثة مذاهب: 
الأول: لا يعتبر وفاق العوام ولا خلافهم مطلقاًء قاله الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
الثاني : يعتبر مطلقاء قاله الغزالي والآمدي من الشافعية. 
الثالث : يعتبر في المشهور دون الخفي» قاله القاضي عبد الوهاب من المالكية وابن السمعاني من الشافعية. 
قال الزركشي: وينبغي تنزيل إطلاق المطلقين عليه. 
انظر: «المستصفی»: (۱/ ۰0۳۰ واشرح جمع الجوامع) للمحلي : (۰)۱۳۱/۳ «شرح الكوكب المنیر»: 
(۰)۲۲/۲ اشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۶۱ «تیسیر التحریر»: (۳/ ۰)۲۲۳ والإرشاد الفحول» ص ۰۳۲۰ 
و«قواطع الادلة»: (4۸۱/۱). 


الاجماع: فصل: لا يقدح في الاجماع مخالفة أهل الکلام (۱3۵) 





ولذلك ذمٌ النبی اة الروساء الجُهّال الذين أفتوا بغیر علم فضَلُوا وأضَلوا'''۔ وقد وردت 
آخبار كثيرة بایجاب المراجعة للعلماء "۳ وتحریم الفتوی بالجهل والهوی. 


[4 یقح في الإجماع مخالفة أهل الکلار ومن في حکمهم] 

ومن یعرف من العلم ما لا آثر له في معرفة الحکم كأهل الکلامء واللغة» والنحو. ودقائق 
الحساب» فهو کالعامي لا بُعتذٌ بخلافه؛ فإ کل حد عامّی بالنسبة إلى ما لم يُحصّل علمه» 
وان حصّل علماً سواه . 

فآما الأصولیُ الذي لا یعرف تفاصيل الفروع» والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة 
[له] بالأصول؛ أو النّحوي إذا كان الکلام في مسألة تنبني على النّحوء فلا یُعتذ بقولهم أيضا©". 

وقال قوم: لا ينعقد الإجماع بدونهم ۳؟؛ لأن الأصوليّ مثلاً العارف بمدارك الأحكام 
وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق» وصيغة الأمرء والنهي والعموم» مُتمکِنْ من درك الأحكام 
إذا أراد» وإن لم يحفظ الفروع. 


(۱) آشار به إلى ما أخرجه البخاري: ۰ ومسلم: ۰۱۷۹۲ وأحمد: ۱ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: سمعت رسول الله كَل يقول: : إن اله لا قيش العلم انتزاعاًينتزغه من الناس ؛ ولكن يقبضٌ العلم 
بقبض العلمای حتى إذا لم يترك عالماًء ؛ اتخذ الناس رؤوساً جُها لاء ٠‏ فسألوا فآفتوا بغير علم فضّلوا وأضَّلّوا». 

(۲) من ذلك قوله تعالی : من ال الک إن کر لا تیه [النحل : : «LEY‏ [الأنيياء: ۷]. 

(۳) وهو قول آکثر العلماء. انظر: «البحر المحیط»: (٤/٦1٦)ء‏ واتیسیر التحریرا: (۲۲۹/۳) واشرح 
الکو کب المتیر»: (۲/ ۰0۲۲۱ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۶۱ و«قواطع الأدلة»: (4۸۱/۱). 
قال الشوكاني : الاجماع المعتبر في فنون العلم هو (جماع أهل ذلك الفن العارفین به» دون من عداهم 
فالمعتبر في الإجماع في المسائل الفقهية قول جمیع الفقهاءی وفي المسائل الأصولية قول جمیع 
الأصوليين» وقي المسائل النحوية قول جميع النحويين» ونحو ذلك. «إرشاد الفحول» ص ۳۲۲. 

(6) وهو مذهب كثير من العلماء والأصوليين. انظر المصادر السابقة. 

(۵) قال الطوفي: الأشبه بالصواب وما دل عليه الدليل اعتبار قول الأصولي والنحوي فقطء دون الفقيه الصرف» 
لتمكنهما ‏ أي : الأصولي والنحوي ‏ من دَرْك الحكم واستخراجه بالدليل» هذا بقواعد الأصولء وهذا 
بقواعد العربیةء لأن علمهما من مواد الفقه وأصوله» فیتسلطان به عليه. 
ورجح الجويني تبعاً للباقلاني اعتبار الأصولي فقط. 
انظر : «الإحكام» للآمدي: (۰)۳۰۲/۱ والمستصفی»: (۱/ ۰۳۶۲ واشرح مختصر الروضة»: (۰)۳۹/۳ 
واشرح الکوکب المنیر»: (۲۲۰/۲). 


روضة الناظر وجنة الُناظر 





وآية ذلك: أن «العباس» واطلحة» و«الزبير» ونظراءهم ممن لم يُنْصّب نفسه للفيتا نَضْبَ 
العبادلة”"2. وزيد بن ثابتء ومعاذ؛ يُعتَدُ بخلافھمء وكيف لا وهم يَصلّحون للإمامة العظمى» 
وقد سمي بعضهم في الشوری؟ ولم يكونوا يحفظون الفروع بل لم تكن الفروع موضوعة بعد 
لکن عرفوا الكتاب والسنةء وکانوا أهلاً لفهمهما. 

والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقاتق مسائل الحيض والوصاياء فأصل هذه الفروع لهذه”) 
الدقائق. 

ولنا: أن من لا يعرف الاحکام؛ لا يعرف التظير فيقيس عليه. 

ومن يعرف [كيفية] الاستنباط» مع عدم معرفته ما يستنبط منه لا يمكنه الاستنباط. 

وكذلك من یعرف التصوص» ولا يدري كيف يتلقَى الأحكام منهاء كيف يمكنه تعرّف 
الأحكام؟ 

وأما الصحابة الذين ذکروهم ؛ فقد كانوا يعلمون أدلة الأحكامء وكيفية الاستنباطء وإنما 
استغنوا بغيرهم واكتفوا بمن سواهم [والله أعلم]. 

فان قیل : فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟ 

قلنا : اجتهادية؛ فمتى جوّزنا أن يكون قول واحد من هؤلاء معتبراً فخالّف. لم يَبْقّ الإجماع 
حجة قاطعة. 

فصل 
[! يعت في الإجماع بقول کافر وفي الفاسق خلاف] 
ولا يعتدٌ في الإجماع بقول کافر» سواء كان بتأويل أو بغير تأويل". 


)١(‏ العبادلة أربعة وهم: عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عياس» وعبد الله بن الزبیر؛ وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وليس عبد الله بن مسعود منهم» قاله أحمد بن حنبل» قال البيهقي: لأنه تقدم موته» وهؤلاء 
عاشوا حتى احتيج إلى علمھمء فإذا اجتمعوا على شيء قيل : هذا قول العبادلة. «تدریب الراوي» ص 8۸۵. 

(۲) في «المستصفى»: (۳۶۳/۱): كهذه الدقائق» ثم قال: فلا يشترط حفظهاء فينبغي أن يعتذٌ بخلاف 
الأصوليء وبخلاف الفقيه المبرّز. لأنهما ذَوَا آلة على الجملت يقولان ما يقولان عن دليل. 

(۳) ينقسم الكافر إلى : معاند ومتأوّل» فالمعاند كاليهود والنصارى ومن ارتد عن الاسلام رغبة عنه» لا يعتير قوله = 





الاجماع: فصل: لا يعتد في الاجماع بقول کافر 


فأما الفاسق باعتقاد أو فعل”'؛ فقال القاضي ": لا یعتذ بهم. 

وهو قول جماعة”"؛ لقوله تعالی : ودک جَمَلْتكَ امه وَسَطا وزرا بدا عَلَ الاس 
[البقرة: ۱۸۲] أي : عُدولا» وهذا غير عدل؛ فلا تقبل روایته» ولا شهادته» ولا قوله في الاجماع. 
ولأنه لا يقبل قوله منفرداً فكذلك مع غیره. 

وقال آبو الخطاب: يعتدٌ بهم ۴+ لدخولهم في قوله تعالی : وتي عير کیل امین 
[النساء: ۰۲۱۱۰ وقوله عليه السلام : رلا تَحِتَمِعٌ أَمّنِي عَلَى خط۸ 


= في الاجماع وأما المتأوّل کمبتدعة المسلمین من الخوارج» والمعتزلة» والرافضة» والجهمية ونحوهم» 
ففيه قولان: 
آحدهما : لا يعتبر قوله مطلقاً» الثاني: أنه كالكافر عند من يكفره» فلا يعتبر قوله بالاضافة إليه» أما من لا 
يكفره» فقوله معتبر بالإضافة إليه. 
ماله : أن الخوارج اختلف في تکفیرهم. فأهل الحديث یکفرونهم» فلا يعتبر قول مجتهدي الخوارج فيما 
أجمع عليه المحدثون» والفقهاء لا يكفرون الخوارج» فيعتبر قولهم فيما أجمع عليه الفقهاء» وهذا القول 
أقرب إلى العدل. (ط) وانظر: «الاحکام» للآمدي: (۲۹۸/۱)ء و«الإحكام» لابن حزم (۰)۲۳۵/۶ واشرح 
التنقيح» ص ۰۳۳۵ واشرح الكوكب المنیر»: (۲/ ۰)۲۲۷ واتیسیر التحریر»: (۲۲/۳). 

)١(‏ ممل الفتوحي الاو : بالرفض والاعتزال ونحوهماء والثاني: بالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك. 
انظر: «شرح الکوکب المنیر*: (۲۲۸/۲). 

(۲) في «العدة»: (۰)۱۱۳۹/8 وهو ما رجحه ابن بدران. انظر : «نزهة الخاطر»: (۲۳۹/۱). 

(۳) وهو اختیار أبي بكر الرازي الجصاص. وقال الأستاذ آبو منصور : قال آهل السنة: لا يُعتبر في الاجماع 
وفاق القدرية والخوارج والرافضة» ومذا مروي عن مالك والأوزاعي ومحمد بن الحسن» وحکاه آبو ثور 
عن أئمة الحدیث. انظر : «البحر المحیط»: /٤(‏ ۸٦٦)ء‏ وائیسیر التحریرا: (۲۳۸/۳). 

(4) ومذهبه التفصیل. وذلك أن بدعته إذا كانت مكمّرة لا يعتدٌ بخلافه وان لم يكفر بها اعتد بخلافه» وهو ما 
اختاره الجويني والغزالي والامدي والطوفي» وما ذکره المصنف مذهب جماعة من المتکلمین . 
وهناك قول الث : وهو أنه یعتبر قوله في حق نفسه فقط دون غیره» أي: یکون الاجماع المنعقد به حجة 
عليه دون غیره» ذکره الطوفي. 
وقول رابع : وهو التفصیل بين من كان من المجتهدین المبتدعین داعية فلا یعتبر في الاجماع» وبين من لم 
يكن داعية فیعتبر» حكاه ابن حزم في «الاحکام» عن بعض المحدئین وقال : هو قول فاسد. 
انظر : «التمهيد» لأبي الخطاب : (۲۵۳/۳). واالبرهان»: (۱/ ۰48۲ و«المستصفی»: (۱/ ۰۳۶۳ 
و«الإحكام» للامدي: (۰)۳۰۲/۱ والاحکام» لابن حزم: (۰)۲۳۹/4 واشرح مختصر الروضة»: 
(۳/ ۰۳ واقواطع الادلة»: (۱/ 4۸۲). 

(0) آخرجه الترمذي: ۷٦۲۱ء‏ من حدیث ابن عمر؛ وأحمد: ۰۲۷۲۲۶ من حدیث آبي بصرة الغفاري» بنحوه. 


وهو صحیح لغيره. وانظر: «تلخیص الحبیر»: (۱8۱/۳). 


روضة الناظر وجُنة المناظر 





فصل 
[[إعتداد بقول مجتهدي التابعين في عصر الصحابة] 


إذا بلغٌ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة؛ اعد بخلافه في الاجماع عند الجمهور”". 
واختاره أبو الخطاب”". 


وقال القاضي وبعض الشافعية: لا بُعتذُ بہ”''. وقد أومأ أحمد ‏ رحمه الله - إلى القولين. 

وجه قول القاضي - رحمه الله أنَّ الصحابة شاهدوا التنزيل» وهم أعلم بالتأويل» وأعرف 
بالمقاصد» وقولهم حجِة على من بعدھمء فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة» ولذلك قذمنا 

وأنكرت عائشة [وَوينا] على أبي سلمة''' حين خالف ابن عباس قالت: «إنما مثلك مثل 
الفروج سمع الڈیکة تصيحٌ فصاح لصیا حها». 


(۱) وهو مذهب الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية ورواية عن آحمد. إلا أن بعض الشافعية یعتدون به ما لم 
ینقض عصر الصحابة ومذا بناء على انقراض العصر. انظر «أصول السرخسی»: (۰)۱۱8/۷۲ 
و«الاحکام» للآمدي: (۰)۳۱۲/۱ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۲۳۱/۲ واشرح تنقیح الفصول» 
ص۰۳۲ 

(۲) في «التمهید»: (۳/ )۲٦۷‏ واختاره ابن عقيل أيضاًء وانظر: «شرح الکوکب المنیر»: (۲۳۲/۲). 

(۳) اختارها من الحنابلة الخلال والحلواني. انظر : «العدة»: (6/ ۰۱۱6۲ ولالتبصرة» ص۳۸۶. 

: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني كان ثقة فقيهاًء کثیر الحدیث قیل : اسمه عبد الله وقیل‎ )٤( 
إسماعيل» روی عن أبيه وعن زید بن ثابت وأبي قتادة وجابر بن عبد اللہ وأبي هريرة» وابن عمرء وعبد الله‎ 
ابن عمرو» وابن عباس » وعائشة وأم سلمة» توفي بالمدينة سنة (٤۹ھ). «الطبقات الكبرى» لابن سعد:‎ 
.)۱۵۵ /۵( 

)٥(‏ أدخل المصنف حديثاً في حديث آخرء فالحدیث الأول أن آبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن» 
تذاکروا عدة المتوفی عنها زوجها تضع عند وفاة زوجهاء فقال ابن عباس : تعتد آخر الأجلین : وقال أبو 
سلمة: بل تحل حين تضم ؛ فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي » فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي بي فقالت : 
وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله كلل فأمرها أن تتزوج. أخرجه البخاري: 
۹ء ومسلم: ۰۳۷۲۳ وأحمد: 5731/86 . 
أما الحديث الثاني : فأخرجه مالك : )57/١(‏ عن آبي سلمة قال: سألت عائشة زوج النبي بيه ما يوجب 
الغسل؟ فقالت : هل تدري ما مثلك يا آبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معهاء إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسل. 


الاجماع: فصل في الاعتداد بقول محتهدي التابعین في عصر الصحابة 





ووجه الأول: 

أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الم فاجماع غيره لا یکون إجماع کل الامّة والحجة 
اجماع الکل. 

نعم لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم ؛ فهو مسبوق بالاجماع» فهو کمن آسلم بعد تمام 
الإجماع. 

ولا خلاف أن الصحابة و سرّغوا اجتهاد التابعين” '""» ولهذا وَلَّى عمر ظلللہ شریحاً 
القضای وكتب إليه : «ما لم تجد في السنة فاجتهد رأيك)”". 

وقد علم أن كثيراً من أصحاب عبد الله" كعلقمة والأسود وغيرهماء وسعيد بن المسيب 
وفقهاء المدينة [قد] كانوا يُفتون في عصر الصحابة وچ ء فكيف لا يُعتدٌ بخلافهم؟ وقد روى 
الإمام أحمد في «الزهد» أن أنساً سيل عن مسألة فقال: «سَلُوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا 
وحَفِط ونسینا. 

وإنما يفضل الصحابي بفضيلة الصّحبة. ولو كانت هذه الفضيلة تخصّص الإجماع؛ لسقط 
قول المتأخرين من الصحابة بقول من تَقَدَّمهمء وقول المتقدّمين منهم بقول العشر*“ء وقول 
العشرة بقول الخلفاء» وقولهم بقول أبي بكر وعمر وی 


وانکار عائشة [ لا على أبي سلمة مخالفة ابن عباس قد خالفهما آبو هريرة فقال: : «آنا مع 
CV ۲‏ 

ابن آخي» ۰ 

)١(‏ جواب عن قول القاضي : فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة يانه أن هذا تهجم على التابعين يوجب 
تتمصهم حيث شبهوهم بالعامت بل هم كالعلماء بعضهم مع بعض فاضلاً ومفضولاً» وقد ثبت أن كثيراً من 
التابعین أعلم من كثير من الصحابة؛ وصحبة الصحابة لا توجب اختصاصهم بالاجتهاد ولا بکونهم أعلم» 
بل العلم نصيب يوسّع الله منه على من یشاء ویقتر على من يشاء صاحباً كان أو تابعا. (ط) بتصرف. 

(۲) آخرجه البیهقی فی «الکبری»: (۱۱۰/۱۰). 

(۳) أي : عبد الله بن مسعود ط4 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة : (۲۳۲/۷) بنحوه» وذكره الزيلعي في «نصب الراية؟: (۱/ 558). 

)٥(‏ آي : العشرة المبشرون بالجنة وهم : أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي 
طالب وسحد بن آبي وقاص. والزبیر بن العوام» وأبو عبيدة بن الجراح» وطلحة بن عبید الله 
وعبد الرحمن بن عوف› وسعید بن زيد» ند 

)٦(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 








00 روضة الناظر وكنة المناظر 


ثم هي قضية في عین؛ يُحتمل أنها أنكرت عليه ترك التأدّب مع ابن عباس» أو لم تره بلغ 
رتبة الاجتهاد» أو غير ذلك من المحتملات» والله أعلم. 





[(نمقا الإجماع بقول أكثر أهل المصرا 
لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور". 
8 ا ML.‏ ال سے ے ۶ی ء۶ (O‏ 
وقال محمد بن جریر > وآبو بكر الرازي : ینعقد » وقد أوما إليه أحمد رحمه الله ۰ 
ووجهه : أن مخالفة الواحد شذوذ [عن الجماعة] وقد هی عن الشُذوذ قال عليه السلام : 


(۱) من الحنفية والمالكية والشافعية وأكثر الحنابلة» وفي المسألة آقوال آخری منها : 
- الأول: أن الاجماع لا ینعقد بقول الأكثر ‏ ولو كان المخالف واحداً - لأن الشرط اتفاق الجميع بحيث لا 
یشذ واحدء وهذا مذهب الجمهور. 
- الثاني : أن الاجماع ینعقد بقول الا کثر من أهل العصر ولا عبرة بمن خالف» وأصحاب هذا القول : 
محمد بن جریر الطبري» وآبو الحسن الخیاط من المعتزلت وهو رواية عن الامام أحمد. 
۔ الثالث: إن عدد الاقل إذا بلغ التواتر لا يُعتد بالاجماع دونه والا كان الاجماع معتدّا بەء وقیل: هو 
الذي يصح عن ابن جریر. 
- الرابع: إن سوّغت الجماعة الاجتهاد فيما یخالفهم» كان خلاف المجتهد معتدا به» كخلاف ابن عباس 
في العول» وان أنكروه لم يعتد بخلافه» کخلاف ابن عباس في المنع من تحريم ربا الفضل. وبه قال أبو 
عبد الله الجرجاني» وشمس الأئمة السرخسي» وأبو بكر الرازي الجصاص. 
- الخامس : يضر الاثنان دون الواحد. قال به ابن كج من الشافعية. 
- السادس: وقيل : تضر الثلائة دون الواحد والاثنين» ذكر ذلك ابن السبكي. 
انظر: «شرح جمع الجوامع) للمحلي : (۱۳۳/۲)ء و«البحر المحيط»: /٤(‏ ۷۷٦)ء‏ و«أصول السرخسي»: 
(۰)۳۱۰/۱ و«الإحكام' للآمدي: (۱/ ۰0۳۱۰ و«شرح الكوكب المنیر»: (۰)۲۲۹/۲ و(المعتمد): (۲۹/۲). 

(۲) محمد بن جرير بن يزيد الطبري آبو جعفرء المژرخ والمفسر بلغ رتبة الاجتهاد المطلق» من مصنفاته : 
«جامع البيان في تأویل آي القرآن» وهو الشهیر بتفسیر الطبري» و«التاريخ» المشهور» توفي سنة (۳۱۰ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء؛ : (۱6/ ۷٦۲)ء‏ و«البداية والنهاية) : (۱4۵/۱۱). 

(۳) أبو بكر الرازي: هو أحمد بن علي بن أبي بكر محمد البغدادي المعروف بالجصاص الرازي الحنفي» ولد سنة 
(۳۰۵ه) وتوفي سنة (۳۷۰ھ)ء من تصانيفه «أحكام القرآن»» و«شرح مختصر الطحاوي»۰ «والفصول في 
الأصول» وغير ذلك. انظر : «هدية العارفين»: (۱/ ۳۵) و«الأعلام» : (۱/ ۰8۱ «الفوائد البهية؛ ص77. 

(8) ذكر ذلك أبو يعلى في «العدة»: (۱۱۱۸/۶) وأبو الخطاب في «التمهيد»: (۳/ .)۲٦٦‏ 





الاجماع: فصل في انعقاد الاجماع بقول أكثر أهل العصر )۷ 


«علیکم بالسُواد الأعظم؛*' وقال: "الشيطان مع الواحدٍ. وهو من الائنین يعد 
ولنا أنَّ العصمةً إنما تثبت للأمة بکلیتها بكليتهاء ولیس هذا (جماع الجمیع» بل هو مت فیه 


Sorc 


وقد قال الله تعالی : لقن رع في هی شی فردوه * رل الہ [الناء: ٥٤]ء‏ لوا خلت فيه ین 
لمکم إلى له [الشورى: ۱۰] 

فان قيل: قد یلق اسم الكل على الأكثر 

قلنا: هذا مجاز؛ لأن الجمع المعرّف حقيقة في الاستغراق» ولهذا يصح أن يقال: إنهم 
ليسوا كل المؤمنين» ولا يجوز التخصيص بالتحكم. 

وقد وردت نصوصٌ تدلٌ على قلَّة أهل الحقٌّ وذمٌ الأكثرين» كقوله تعالى: کم ك 


ر و 


يقلن [المائدة: ۱۰۳] ونحوها وقال: ويل ما هم (ص: ۶ و اگم من فک فكت یلو عل 
فة کیره 4 [البقرة: ہت ی شکور 4 [سبا: ۱۳] وقال کل: ۱ دالیم غَریباً 
وسَيَعُودُ كما با قَوبى للفرباء»( 

دليل ثان : إجماع الصحابة على تَجُویز المخالفة للآحاد؛ فانفرَد ابن عباس بخمس مسائل 


ہے اد 8 (O u‏ 
في الفرائض» وانفرد ابن مسعود بمٹلھا' . 


(۱) جزء من حدیث آخرجه ابن ماجه: ۰۳۹۵۰ من حديث أنس» وعبد الله بن الامام آحمد: ۱۸4۵۰ موقوفاً 
على آبي آمامة الباهلي ميك 

(۲) جزء من حدیث آخرجه الترمذي: ۰۲۱7۵ وأحمد: ۰۱۷۷ من حدیث عمر» وهو صحیح. 

(۳) آخرجه مسلم: ۰۳۷۲ وآحمد: ۰۹۰۵۶ من حدیث أبي هريرة و 

)٤(‏ المسائل التي خالف فيها ابن عباس الصحابة في الفراتض هي خمسة: آحدها : زوج وأبوان» والثانية : امرأة 
وأبوان» للأم ثلث الباقي عندهم. وجعل هو لها ثلث المال فيهاء الثالئة: أنه لا يحجب الام الا بثلائة من 
الاخوة. الرابعة : لم یجعل الأخوات مع البنات عصبة» الخامسة: أنه لا یعیل في المسائل. 
آما المسائل التي خالف فيها ابن مسعود الصحابة ذکر ابن قدامة آنها ستة: أحدها: إذا كان في المسألة انا 
عم آحدهما أخ من آم» وبنت أو بنت ابنء فلبنت أو بنت الابن النصف» والباقي بینهما نصفین» وسقطت 
الاخوة من الأم بالبنت» وعند ابن مسعود الباقي للاخ. والثانية : في بنت وبنات ابن وابن ابن» الباقي عنده 
للابن دون أخواته» والثالثة: في آخوات لأبوین وأخ وأخوات لاب الباقي عنده للأخ دون آخواته. 
الرابعة: بنت وابن ابن وبتات ابن» عنده لبنات الابن» الأضر بهن من السدس أو المقاسمة. الخامسة: 
أخت لأبوين وأخ وأخوات لاب للأخوات عنده الأضر بهن من ذلك. السادسة: كان یحجب الزوجین 
والأم بالکفار والعبید والقاتلین» ولا يورثهم. انظر : «المغني»: (۳۲-۳۰/۹). 





(wD‏ روضة الناظر وجُنة المناظر 


فان قيل: فقد آنکروا على ابن عباس القول ب-«المتعة»"؟ و«إنما الربا في النسیئة)'''. 
وأنكرّت عائشة على زيد بن أرقم مسألة العِيئّة"". 

قلنا : نما أنكروا علیهم + لمخالفتهم السنّة المشهورة؛ والادلة الظاهرة. ثم هَبْ أنّهم آنکروا 
عليهم ؛ والمنفرد منكر عليهم إنكارهم» فلم ینعقد الإجماع» فلا حُجّة في إنكارهم» والشذوذ 
يتحقّق بالمخالفة بعد الوفاق. 

ولعلّه آراد به: الشادٌ من الجماعة الخارج على الامام على وجه يشير الفتنةء كفعل 


الخوارج ۰*۴ وهذا الجواب عن الحديث الآخر'“ء والله أعلم. 


(۱) أخرج البخاري: ۵ وأحمد: ١۱۲۰ء‏ من حديث علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس» وبلغه أنه 
رخص في متعة النساء: إن النبي یاه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. 

(۲) أخرج البخاري: ۰۲۱۷۹ مسلم: ۸۰۸۸ وأحمد: ۲۱۷۵۰ أن آبا صالح الزيات سمع أبا سعيد الخدري 

. يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم» مثلاً بمثل» فمن زاد أو ازداد فقد أربى» فقلت له: إن ابن عباس 
يقول غير هذا» فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت: أرأيت هذا الذي تقوله أشيء سمعته من رسول الله يل 
أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله وق ولم أجده في كتاب الله ولكن 
حدثني أسامة بن زيد أن النبي ييا قال: «الربا في النسيعة». 

(۳) العينة : هي أن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا. «المصباح 
المنیر»» و«التعريفات»: (العينة). 
وحديث إنكار عائشة على زيد بن أرقمء آخرجه عبد الرزاق: ۰۱۶۸۱۲ والدارقطني: (؟/ 9۲)» 
والبيهقي: (۵/ 207720 وانظر تمام تخريجه في انصب الراية»: (54/ 55). 

)٤(‏ هم كل من حرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه» سواء كان الخروج في أيام الصحابة على 
الأئمة الراشدین. أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة في كل زمان. ولهم أسماء كثيرة: 
الخوارج؛ الحرورية» الشراة» المارقة» المحکمة النواصب. 
وقد افترقوا إلى عشرين فرقة من أهمها: الأزارقة» والنجدات. والمحكمة الأولىء والعجاردة» 
والإباضية» ومن آرائهم الاعتقادية: تكفير علي وعثمان وأصحاب الجمل» والحکمین والخروج على 
السلطان الجائر» وغير ذلك. انظر : «الفرق بین الفرق» ص٩۰1‏ و«الملل والنحل»: (۱/ ۱۱۳). 

)٥(‏ وهو قوله یج : «علیکم بالسواد الأعظم». 


الإجماع: فصل في إجماع أهل المدينة ل 


فصل 
[(جمای أهل المدينة] 





وإجماع أهل المدينة ليس بحجة". 
وقال مالك: هو حمّة؛ لأنّها معدن العلم؛ ومّنزل الوحي» وبها أولاد الصّحابة» فيستحيل 
اتفاقهم على خلاف الحقٌء وخروجه مهم ۱ 
: أنَّ العصمة تثبثٌ للأمة بكليتهاء ولیس أهل المدينة کل الأمّة. وقد خرج من المدينة من 


هو أعلم من البائین بها بها؛ ک«علي» و«ابن مسعود) و«ابن عباس» وامعاذ» و«أبي عبیدة» و«أبي 


موسی» وغيرهم من الصحابة» فلا ينعقد الإجماع بدونهم. 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين. 
انظر: «أصول السرخسی»: (۳۱۶/۱) و«الإحكام» لابن حزم: (۲۰۲/6) ولالاحکام» للآمدي: 
(۱/ ۰۳۲۰ واالمعتمد» : (۰)۳/۲ واشرح تنقیح الفصول» ص4 ۰۳۳ و«شرح الک وکب المنیر): (۲۳۷/۲). 
(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية : إجماع آهل المدينة على أربع مراتب : 
- المرتبة الأولى : ما يجري مجرى النقل عن النبي بيا » مثل نقلهم لمقدار الصاع رده وهذا حجة باتفاق. 
- المرتبة الثانية : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان م لب فهذا حجة عند جمهور العلماء» 
ان الجمهور على أن سنة الخلفاء الراشدين حجة؛ وما يُعلم لأهل المدینة عمل قديم على عهد الخلفاء 
الراشدين مخالف لسنة رسول الله كَككةِ. 
- المرتبة الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان کحدیئین أو قياسين» وجهل أيهما آرجح» وأحدهما يعمل 
به أهل المدينة» ففي هذا نزاع: فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل آهل المدينة. 
ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح به. 
ولأصحاب أحمد وجهان: ومن كلامه أنه قال: إذا رأى أهل المدينة حديئاً وعملوا به فهو الغاية. 
- المرتبة الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة» فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ 
فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية» وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم» وهو قول 
المحققين من أصحاب مالك وريما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه وليس معه للأئمة نص ولا 
دليل» بل هم آهل تقليد. ولم ر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة» وهو في «الموطأ» إنما يذكر 
الأصل المجمع عليه عندهم» فهو يحكي مذهبهم وتارة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. 
وإذا تبین أن إجماع هل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة عُلم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل 
الأعصار رواية ورأياً» وأنه تارة يكون حجة قاطعة وتارة حجة قوية» وتارة مرجحاً للدليل إذ ليست هذه 
الخاصية لشيء من أمصار المسلمین. «مجموع الفتاوی»: (128/50) بتصرف. 


000 روضة الناظر وكنة المناظر 


وقوله: ایستحیل خروج الحق عنهم»: تحکم؛ إذ لا يستحيل أن يسمعٌ رجلٌ حديثاً من 
النبي گلا في سفرء أو في المدينة» ثم بخرج منها قبل نقله. 

وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الاجماع بأهلها؛ فان مكة أفضل منها ولا أَثَّر لها في 
الإجماع. 

ولأن [إجماع أهل المدينة] لو كان حُجّة؛ لوجبّ أن يكون حبَةٌ في جميع الأزمنة» ولا 
خلاف في أن قولهم لا یُعتذُ به في زمانناء فضلاً عن أن يكون إجماعاً. 

قصل 
[إتفاق الخلفاء الأربعة] 

واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة ليس بإجماع”". 

وقد نمل عن أحمد ‏ رحمه الله - ما يدل على أنه لا یخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. 

والصحیح: أن ذلك ليس بإجماع؛ لما ذكرناه. 


وكلامٌ أحمد ‏ في إحدى الرّوايتين عنه يدل على أنَّ قولهم حُبَةَ ولا یلزم من كل ما هو 
حجّة أن يكون إجماعاً”” . 


(۱) وهم: أبو بكرء وعمر وعثمان وعلي؛ رن وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين» وهو 
رواية عن أحمد. انظر: «الإحكام» للآمدي: (۰)۳۲۸/۱ و«القواعد والفوائد الأصولية» ص٢۲۹ء‏ 
واتیسیر التحریر»: (۳/ ۰6۲۶۲ واشرح الكوكب المنیر»: (۰)۲۳۹/۲ واشرح العضد: (٢/٣٦۳)۔‏ 

(۲) لأحمد في هذه المسألة أربع روایات : 
الرواية الاولی : أنه ليس بإجماع» ولا حجت وهو قول الجمهور. 
الرواية الثانية : أنه ٍجماع وبه قال ابن البنا من الحنابلة وآبو خازم الحنفي. 
الرواية الثالثة : أنه حجة لا إجماع. 
والرواية الرابعة: أن قول أبي بكر وعمر إجماع» وهو ما رجحه ابن بدران في «المدخل». 
انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» ص ۰۲۹5 و«المدخل» ص ۰۲۸۳ و«العدة» : (۱۱۹۸/4). 


الاجماع: مسألة: هل انقراض العصر شرط لصحة الاجماع 








مسألة 
[هل إنقراض العصر شرط لصحة الإجمايى] 

ظاهر كلام أحمد رحمه الله: أن انقراض العصر شرظ في صحََةٍ الإجماء”". 
وهو قول بعض الشافعية. 

وقد أَؤْمأ إلى أن ذلك ليس بشرط. بل لو اتّفقت كلمة الأمّة ولو في لحظة واحدة» انعقدَ 
الاجماع» وهو قول الجمهور واختاره أبو الخطاب””. 

وأدلة ذلك أربعة: 

أحدها: أنَّ دليل الاجماع : «الآية)”*' و«الخبر»”*' وذلك لا يوجبٌ اعتبارَ العصر. 

الثاني : أن حقیقةً الإجماع الاتفاق» وقد وُجدء ودوام ذلك استدامة له» والحجة في 
اتفاقھم؛ لا في موتهم. 

الثالث : أنَّ التّابعين كانوا يحتجُون بالإجماع في زمن أواخر الصّحابة كأنس وغيره» ولو 
اشترط انقراض العصر لم يَجْرْ ذلك. 


)١(‏ ذكر ذلك أبو يعلى في (العدة) : (۶/ 420١76‏ وأبو الخطاب في «التمهيد»: (۳/ »)٤١‏ والفتوحي في اشرح 
الكوكب المثیر»: (7145/7). 

(؟) منهم ابن فورك وسليم الرازي ورجحه ابن حزم في «الإحكام». ثم اختلف الذين اشترطوا انقراض العصر ؛ 
منهم من اشترط انقراض جميع أهل العصرہ ومنهم من اشترط انقراض الأكثر» ومنهم من اعتبر موت 
علمائهم» ومنهم من اشترط الانقراض في السكوتي دون القولي. 
وفضل الآمدي فقال : إن كان قد اتفقوا بأقوالهم أو أفعالهم أو بهماء لا يكون انقراض العصر شرطاء وان 
كان الاجماع بذهاب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكمء وسكت الباقون عن الإنكار مع اشتهاره فيما 
بینهم فهو شرط. انظر : «الاحکام» للآمدي: (۱/ ٣۳۳)ء‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۱8۱/۲ 
واالتبصرة» ص۳۷۵ و«الإحكام) لابن حزم: (۰)۱۵۲/4 و«المسودة» ص۲۸۷ واشرح الکوکب 
المنیر»: (۰)۲/۲ ولالبحر المحیط»: (/6۱۰). 

(۳) فى «التمهید»: (۰)۳۸/۳ وهو مذهب الحنفیة والمالكية وأکثر الشافعیةء والمعتزلة والأشاعرة. 
انظر: «أصول السرخسي»: (۱/ ۰۳۱۵ ولالاحکام» للآمدي: (۰)۳۳۵/۱ واشرح التنقیح» ص ۰۳۳۰ 
و«المعتمد»: .)٤١/۲(‏ و(الإحكام) لابن حزم : (۰)۱۵۲/6 واشرح الكوكب المنیر»: (۲1/۲). 


مهارو 1010 ا 


(4) وهو قوله تعالى: «إوَمن باقن ارو من بعد ما قب له الْهُدَئ وَيَنَِعَ عَ سيل الْمُينَ» [النساء: ۱۱۵]. 
(۵) وهو قوله کل : الا تجتمع آمتي على ضلالة». أخرجه الترمذي : ۷ من حدیث ابن عمر؛ وقد تقدم ص ۰۱۱۱ 


روضة الناظر مچنة المُناظر 





الرابع: آنْ هذا يودي إلى تعذر الاجماع؛ [فإنّه إن بقي واحد من الصّحابة» جاز للتابعي 
المخالفة؛ إذ لم يتم الاجماع] وما دام واحد من التابعين لا يستقرٌ الاجماع منهم» فلتابعي 
التابعین مخالفتهم» وهذا خبط. 


ووجه الأول آمران(: 


أحدهما : ذكره الامام أحمد وهو: أنَّ أمٌ الولد كان حكمها کم الأَمَة بإجماع» ثم أعتقهنّ 

عمر » وخالفه علق بعد موته”". 

ولو لم يشترط انقراض العصر لم ی لك. 
الثاني : أن الصّحابة لو اختلفوا على قولین ؛ فهو اتفاق منهم على تَسْويْ الخلاف» والأخذ 

بل واحد من القولين» فلو رجعوا إلى قول واحد» صارت المسألة إجماعاًء ولو لم يشترط 

انقراض العصر لم يج ذلك؛ لاه يُفضي إلى خطأ أحد الاجماعین. 
فان قیل : لا سم صر وقوع هذا؛ لأنه يُفضي إلى خطأ أحد الإجماعين» ثمٌ إن سلّمنا 

تَصوُرَه؛ فلا سلم أنَّ اختلافهم إجماع على تسویغ الخلاف» بل کل طائفة 7 تقول : الحقْ معنا 

والأخرى مخطئةء وایّما سَوّغت للعامی أن يُستفتي کل آحد حتی لا يتحرّج» فإذا اتفقوا» زال 

القول الآخر؛ لعدم من يفتي به. 
الثالث : ٩‏ لا نُسَلّم أنَّ إجماعهم بعد الاختلاف إجماعٌ صحیح. 

(۱) آراد به القول الاول وهو أن انقراض العصر شرط في صحة الاجماع. 

(۲) آخرج عبد الرزاق: ۰۱۳۲۲۶ وابن أبي شيبة: (4۳۱/۷ والبيهقي : (۱۰/ ۳4۳ عن عَبِيدّة السّلماني 
قال: سمعت عليّاً يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في آمهات الاولاد أن لا یبعن قال: ثم رأيت بعد أن 
یبعن » قال عَبیدة : فقلت له : فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة أو قال: 
في الفتنة» قال : فخ فضحك علي. 

(۳) آخرج مسلم : 480۷ وأحمد: ۰۱۱۸۶ أن عثمان وه لما آراد إقامة الحد على الولید بن عقبة لما شرب 
الخمرء فقال : يا علي قم فاجلده» فقال علي : قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن : ول حارّها من تولی قارها؛ 
(فكأنه وجد علیه)؛ فقال یا عبد الله بن جعفر قم فاجلده؛ فجلده وعلي یعدء حتی بلغ أربعين» فقال: أمسك» 
ثم قال : جلد النبي وق أربعين» وجلد آبو بكر آربعین» وعمر ثمانین» وكل سنة وهذا أحب الي. 

(ع) قوله : الثالث» هو ثالث الاعتراضین المتقدمین» فکان عليه أن یقول» فان قیل : إن هذا معترض من وجوه الأول: آنا 
لا نسلم تصور وقوع هذا... إلخ. والثاني : سلمنا تصوره ولکن لا نسلم... إلخ؛ والثالث : لا نسلم... إلخ. (ب). 


الاجماع: مسألة: هل الاجماع خاص بعصر الصحابة 





قلنا : هذا متصوّرٌ عقلاً ؛ إذ لا يُمتنع أن يتغيّرَ اجتهاد المجتهد. ولا نحجر عليه أن یوافق 
مخالفه» فمن ذهب إلى تصحيح النکاح بغير ولي ؛ لِمَ لا يجوز أن يوافق مَن آبطله إذا ظهر له 
دلیل بطلانه؟ 

وإذا انفرد الواحدٌ عن الصّحابة كانفراد ابن عباس في مسألة العؤل”'؛ لِم لا يجوز أن يرجع 
إلى قولهم؟ وقد أجمع الصّحابةٌ ور على «قتال مانعي الزکاة» بعد الخلاف. 

وعلى : أن الأئمةَ من قريش)”" وعلى «إمامة أبي بكر ينها بعد الخلاف(* 

ولا حلاف في تجويز ذلك في القطعيات فلِمَ لا يجوز في الظتيات؟ 

ومَْمٌ ذلك؛ بناء على تعارض الإجماعَيّْن ينبني على أن الإجماع تم في بعض العصرء وهو 
محل ثرا فكيف يُجعل دليلاً [عليه]؟ 

والثاني : غير صحیح؛ فإنه لا اختلاف [في] أنَّ فرض المجتهد في المسائل المجِتّهدٍ فيها ؛ 
ما يديه إليه اجتهاده. وقرض المقلّد تقليدُ أيّ المجتهدين شاء. 

و[أما] الثالث : [ف] دليله: إجماع الضحابة على خلافة أبي بكر بعد الاختلاف» فدلٌ على 


۳ 


مسألة 
[هل (لإجماع خاص بعصر (اصحابة] 


إجماعٌ أهل کل عصر حُبَة كإجماع الصحابة؟. 


(۱) العول: لغة: زاد وارتفع» وفي اصطلاح الفرضیین : هو زيادة في مجموع السهام» ونقص في الانصباء» وهو 
نقیض الرد. انظر : «المصباح المنیرا» ولالتعریفات»: (عول). 
وخلاف ابن عباس في العول؛ آخرجه الحاکم : (۰)۳۷۸/6 والبيهقي: /٦(‏ ۲۵۳). 

(؟) أخرجه مسلم : ۶ وأحمد: ۰۱۱۷ من حديث أبي هريرة ؤلانه. 

(۳) أخرجه النسائي في «الکبری»: 25447 وأحمد: ۰۱۲۳۰۷ من حديث أنس بن مالك وله وقال العراقي 
في «تخریج أحاديث الاحیاء»: (۳۹/5): إسناده صحيح. ب 

)٤(‏ انظر: «البداية والنهایة": (/۰)۳۰۱ و«تاريخ الخلفاء للسيوطي ص088. 

)٥(‏ هذا مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين» وهو ظاهر کلام أحمد. 
انظر: «التمهيد؛ لأبي الخطاب: (٣/٢٥۲)ء‏ واأصول السرخسی»: (۰)۳۱۳/۱ ولالاحکام» 
للآمدي: (۱/ ۰۳۰8 و«المعتمد): (۰)۲۷/۲ واشرح تنقیح الفصول» ص۳۳1. 


خلافاً لداود(اگ وقد أومأ أحمد - رحمه الله إلى نحو من قوله”". 

ووجهه: أنَّ الواجب اتباع سبيل المؤمنين جميعهم» والصحابة وان ماتوا لم یخرجوا من 
المؤمنين» ولا من الأمّة. ولذلك لو أجمع التابعون على أحد قولی الصّحابة لم يَصرْ إجماعاً. 
ولا ينعقد الإجماع دون الغائب» فكذلك الميت. 

ومقتضى هذا أن لا ينعقد الإجماع أيضاً للصّحابة» لکن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالإجماع» 
فاعتبرنا قول من دخل في الوجود» دون من لم يوجد. 

أو نقول: الآية والخبر تناولا الموجودين الذين كان وجوذهم حين نزول الآية؛ إذ المعدوم 
لا يوصف بإيمان» ولا أنه من الأمّة. ولانه يُحتمل: أن يكون لبعض الَحابة في هذه الحادثة 
قول لم نعلمه يخالف ما أجمع عليه التابعون» فلا ينعقد إجماعهم بخلافه. 

ولنا : ما ذكرناه من الأدلّة على بول الإجماع من غير تفريق بين عصر وعصر. 

والتابعون إذا أجمعوا: فهو إجماعٌ من الأمّة» ومن خالفهم سالك غير سبيل المومنین. 
ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحقٌّ عنهم مع كثرتهم كما سبقء ولأنه إجماع أهل العصر فكان 
حجة کاجماع الصحابة. 

وما ذکروه: باطل إذا یلزم على مساقه أن لا ینعقد الاجماع بعد موتِ من مات من الصّحابة 
في عصر النبي ی وبعده» بعد نزول الاية؛ کشهداء أخُد واليمامة» ولا خلاف في أنَّ موث 
واحد من الصحابة لا يحسم باب الاجماع. 

وکما بطل على القطع الالتفات إلى اللّاحقين؛ بطل الالتفات إلى الماضین. فالماضي لا 
يعتبر» والمستقبل لا ينتظر. 

و[أن وصف] كلية الأمة حاصل لكل الموجودين في كلّ وقت» ويدخل في ذلك الغائب؛ 
لأنّه ذو مذهب تُمكنٌ مخالفته وموافقته بالقوة» والميت لا يُتصور في حمّه وفاق ولا خلاف لا 
(۱) هو داود بن علي بن خلف. آبو سلیمان الأصبهاني إمام أهل الظاهر» ولد سنة (٢۲۰ھ)ء‏ له من الکتب : «بطال 

القياس»» كتاب «الاجماع»۰ واخبر الواحد؛؛ وكتاب «الأصول»» و«الكافي في مقالة المطلبي» وغير ذلك» 

توفي سنة (۲۷۰ه). انظر : «هدية العارفين»: /١(‏ ۱۷۹)ء و«البداية والنهاية»: (8۷/۱۱). 


(۲) ذكر رواية أحمد أبو الخطاب في «التمهيد؛: )۲٥٢/٣(‏ ومذهب داود الظاهري نقله عنه ابن حزم في 
(الاحکام» : (۱۶۷/۶). 





الاجماع: فصل في اجماع التابعین على أحد قرلي الصحابة 


بالقوة» ولا بالفعل» بل الطفل والمجنون لا يُنتظر؛ لأنه بَطل منه إمكان الوفاق والخلاف» 
فالميت أولى. 

وما ذُكر من احتمال مخالفة واحد من الصضحابةء يبل بالميت الأول من الصّحابة؛ فان 
إمكان خلافه لا يكون كحقيقة مخالفته. 

وهذا التحقيق [وهو: أنه] لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحُجَح؛ إذ ما من خکم إلا يُتصرّر 
تقدیر نسخه. ولم نما . وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم آضمر المخالفت 
وأظهر الموافقة؛ لسبب. أو رجع بعد أنْ وافق. والخبر یحتمل أن یکون کنباً فلا يُلتفت إلى 
هذاء والله آعلم. 

[إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة] 
إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعرن على أحدهما : 
7 5 3 1 پر ہہ 4 

فقال آبو الخطاب والحنفية : يكون إجماعأً'''؛ لقوله عليه السلام: ١لا‏ تزال طائفة من امّتي 
على الحَقٌّ»”" وغیرہ من النصوص. ولأنه اتفاق من آهل عصرہ فهو كما لو اختلف الصحابة 
على قولين» ثم اتفقوا على آحدهما. 

وقال القاضي * وبعض الشافعیة: لا يكون إجماعاً؛ لأنه فتيا بعض الأمّة؛ لأن الذین 
ماتوا على القول الآخر من الأمّة لا يبطل مذهبهم بموتهم. 
)١(‏ عبارة «المستصفی»: (۱/ :)۳٥٣‏ «إذ ما من حکم إلا ویتصور تقدير نسخه وانفراد الواحد بنقله وموته قبل 

أن پنقل إليناء ولبطل إجماع الصحابة» لاحتمال أن واحداً منهم آضمر المخالفة». 
(۲) وهو مذهب كثير من الشافعية والمالکیة» وأكثر الحنفیة» لا كلهم والمعتزلة. 

انظر: «التمهید! لأبي الخطاب: (۰)۲۹۷/۳ و«أصول السرخسي): (۱/ ۳۲۰ واالاحکام» 

للامدي: (۰۳۱۹/۱ ولالمعتمد»: (۰)۳۷/۲ واشرح تنقیح الفصول» ص۳۲۸. 
(۳) أخترجه البخاري: ۰۷۳۱۱ ومسلم : ۷۱ء وأحمد: ۵ء بنحوہ من حدیث المغيرة بن شعبة کل 
)٤(‏ في «العدة»: (۱۱۰۵/6). 
)٥(‏ منهم آبو بكر الصيرفي» وإمام الحرمین» والغزالي» والرازي» والامدي» وهو مذهب آکثر الأشعرية وإليه 

ميل الشافعي. ونقله الباقلاني عن جمهور المتکلمین واشتاره. 


6 روضة الناظر وجنة المناظر 


ولذلك يقال : حالف أحمدء أو وافقه بعد موته» فأشبه ما إذا اختلفوا على قولين فانقرض 
القائل بأحدهما. 

فان قيل: إن َب نعثٌ الُلّية للتابعین "۰ فيكون خلاف قولهم حراماً» وان لم يكونوا کل 
الأمّة فلا يكون قولهم إجماعاًء أما أن يكونوا کل الأمة في شيء دون شيء؛ فهذا متناقض. 

قلنا : الكلية تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم» أما ما أفتى به الصحابي فقوله لا 
يسقط بموته. 





ولو مات القائل [فأجمع الباقون على خلافه» لا يكون إجماعاًء ولو حدثت مسألة بعد موته] 
فأجمع عليها الباقون على خلافه» كان إجماعاً. 

ومن وجه آخر: أن اختلاف الصّحابة على قولين؛ اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بکل 
[واحد] منهماء فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم. 

فصل 
[إجماى الصحابة على قولين يمنع إحداث قول ثالث] 
إذا اختلف الصحابة على قولين؛ لم یَجژ إحداث قول ثالث في قول الجمهور". 
وقال بعض الحنفیةء وبعض أهل الظاهر: يجوز" لأمور ثلائة: 


= انظر: «الوحكام» للامدي: (۱/ ۰)۳۱۷ «المستصفى»: (۰)۳۵۵/۱ و«المحصول»: /٤(‏ ۱۷۷)ء واشرح 
الكوكب المنير»: (۲/ ۲۷۲)ء و«التبصرة» ص‌۳۷۸. 

)١(‏ أي: كونهم كل الأمة. 

(1) من الفقهاء والأصوليين. انظر : «الاحکام» للآمدي : (۱/ ۰0۳۵۰ و( المعتمد»: (۲/ .)٤٤‏ و«التبصرة» ص ۰۳۸۷ 
واشرح تنقیح الفصول» ص۰۳۲ واشرح الکوکب المنیر): (۲/ ۱6 ۰)۲ و«أصول السرخسي»: (۱/ ۳۱۰). 
ظاهر کلام المصنف تخصیص هذه المسألة بالصحابة» قال الطوفي : ولیس ذلك مخصوصاً بالتابعین مع 
الصحاب بل آي عصر من الأعصار اختلف أهله. وقال ابن بدران: ولم آجد أحداً خص هذا بالصحابةء 
فلعل الموفق خصص المسألة بالصحابة لیکون غیرهم من باب آولی أو أنه قول انفرد به في الأصول. 
(شرح مختصر الروضةا: (۳/ ۰۹6 وانزهة الخاطر»: (۲۵/۱). 

(۳) انظر : «تیسیر التحریر»: (۲/ ۲۵۰ و9الاحکام» لابن حزم: /٤(‏ ١٥۱)ء‏ و«البحر المحیط»: .)٥٤١ /٤(‏ 
وهناك قول ثالث في المسألة: وهو أنه إن كان القول الثالث مما یرفع ما اتفق عليه القولان فهو ممتنم» لما 
فيه من مخالفة الإجماعء وأما إن كان القول الثالث لا يرفع ما اتفق عليه القولان» بل وافق كل واحد من 
القولين من وجه وخالفه من وجهء فهو جائزء إذ ليس فيه خرق للوإجماع. 





الاجماع: فصل في إجماع الصحابة على قولین يبع (حداث قول ثالث 





آحدها : أن الصّحابة خاضوا حَوْض مجتهدين ولم يصرّحوا بتحريم قول ثالث. 

الثاني : أنه لو استدلّ الصّحابة بدليل وعلّلوا بعلةء جاز الاستدلال والتعلیل بغيرهما؛ لأنّهم 
لم يُصرّحوا ببطلانه» كذا هاهنا. 

الثالث: أنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهماء وذهب الآخرون 
إلى التحريم فيهماء فذهاب التابعي إلى التجويز في إحداهماء والتحريم في الأآخریء كان 
جائزگ وهو قول ثالث. 

ولنا : أن ذلك يوجب نسبة الأمّة إلى ته تضیبع الحقٌّ والخفلة عنه ؛ فانه لو كان الحقٌ في القول 
الثالث كانت الأمّة قد ضبّعته وغفلت عن وخلا العصر عن قائم لله بحجّته ولم يبق منهم أحد 
على الحقٌ» وذلك محال. 

قولهم : «انهم] لم يصرحوا بتحريم قول ثالث». 

قلنا : ولو اتفقوا على قول واحد؛ فهو کذلك ولم یجژزوا حلافهم. فأما (ذا علّلوا بعلّة 
فیجوز بسواها؛ اھ لی سی کرس موی الا می ر ا بل یکفیهم معرفةٌ الحق 
بدليل واحد» ولیس في الاطلاع على علَّة أخرى نسبة إلى تضییع يع الحقٌّء بخلاف مسألتنا. 

وأما إذا اختلفوا في مسألتين فإنهم : إن صرّحوا بالتسوية بين المسألتين؟ فهو كمسألتنا لا 
يجوز التفريق» ون لم يصرّحوا به جاز التفريق؛ لأن قوله في كل مسألة موافق مذهب طائفة. 

ودعوی المخالفة هاهنا جهل بمعنى المخالفة؛ إذ المخالفة نفي ما أثبتوه» أو إثبات ما تفر 
ولم يتفق أهل العصر على إثباتٍ» أو نفي في خکم واحد؛ ليكون القول بالنّفي والإثيات 
مخالفاً ولا یلتتم الحكم من المسألتین» بل نقول: لا يخلو إنسان من خطأ ومعصیت 
[فالمعصية] والخطاً موجود من جميع الأمّة ولیس [ذلك] محالاً» نما المحال الخطأ بحيث 
يَضيع الحی حى لا تقوم به طاثفة. 

ولهذا يجوز أن تنقسم الأمّة في مسألتین إلى فرقتين فتخطی فرقة في مسألة» وتصیب فیها 
الأخری. وتخطيء في المسألة الأخری» وتصیب فیها المخطتة الأولى» والله أعلم. 
= قاله : المالكيةء وجمع من الشافعية » واختاره الآمدي والرازي وابن السبكي واستحسنه الطوفي وابن بدران. 


انظر : االسحصول»: (۰)۱۲۸/۶ و«الاحکام» للامدي: (۱/ ۰۳۰۲ واشرح جمع الجرامع» للمحلي : (۲/ 10¥(« 
واشرح تنقیح الفصول» ص۰۳۲ وانزهة الخاطر*: (۱/ 6۲۵۷ واشرح مختصر الروضة»: (۳/ .)٩۲‏ 


روجة الناظر وجنة المناظر 





فصل 
[الإجماع السكوتي] 


إذا قال بعض الصّحابة قولاً فانتشر فى بقية الصّحابة فسكتوا: 


فإن لم يكن قولاً في تكليف فليس بإجماع. 

وان كان [في تكليف]: فعن أحمد ‏ رحمه الله ما يدل على أنه (جماع "۲ وبه قال أكثر 
الشافعية7) 

قعبه ۰ 


وقال بعضهم : یکون خُمَّةٌ ولا یکون اجماعا۳. 

وقال جماعة آخرون: لا یکون حُيبَة ولا إجماعاً» ولا ننسب إلى ساکت قول الا أن 
قرائنُ الأحوال على أتهم سکتوا مُضمرين للرّضا وتجویز الاخذ به. 

وقد يسكت من غير اضمار الرضا لسبعة آسپاب : 

آحدها : أن یکون لمانع في باطنه لا يلع علیه. 

الثاني : أن يعتقد أن کل مجتهدٍ مُصيبٌ. 


.)۳۲۳ /۳( في رواية الحسن بن واب» ذكرها أبو يعلى في «العدة» : (۶/ ۰۱۱۷۰ وأبو الخطاب في «التمهید»:‎ )١( 
0907 /۱( وأكثر الحنفية والمالكية والحنابلةء انظر : «الإحكام) للامدي : (۰)۳۳۱/۱ و( أصول السرخسي»:‎ )۲( 
.)۲۹۶ /۲( واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۳۰ واالبحر المحیط» : (8/ ۰)4۹۵ وهشرح الک وکب المنیر»:‎ 

(۳) وهو مذهب أبي هاشم المعتزلي» وأبي بكر الصيرفي واختاره الآمدي» وابن السبکي. 
انظر : ( لا حکام» للآمدي: (۱/ ۰۳۳۱ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۱۶۷/۲ و(المعتمد»: (؟/55). 
)٤(‏ وهو مذهب الغزالي في (المستصفی»: (۱/ ۰0۳۵۸ ورجحه الطوفي ووافقه ابن بدران. 
وذكر الزركشي في «البحر المحيط»: (6/ 486) ثلاثة عشر مذهباً منها : 
۱ أنه ليس بإجماع ولا حجة» قاله داود لظاهري» وعزاه الآمدي وغيره إلى الشافعي» وبعض أصحاب 
أبي حنیفةء وبه قال القاضي الباقلاني والرازي. 
؟ - أنه إجماع إن كان في الفتیا لا في الحكم» أي : إن كان ذلك القول فتيا من مفتٍ كان مع سكوت الباقين 
عن إنكاره إجماعاً» وان كان حكماً من حاكم لم يكن إجماعاًء وهو قول ابن أبي هريرة من الشافعية. 
۳ أنه إجماع بشرط انقراض العصرء وبه قال أبو علي الْحبّائي » والشيرازي في «اللمع» وبعض الشافعية. 
انظر : ( لا حکام» للامدي : (۰)۳۳۱/۱ و«المحصول»: (/۰)۱۵۳ واشرح الكوكب المنیر»: (۲/ 568)) 
و«اللمع» ص۰۱۸۵ واشرح مختصر الروضة»: (۷۸/۳)ء و«إرشاد الفحول» ص۳۱۱ وانزهة 
الخاطر»: (۲۵۸/۱). 





الاجماع: فصل في الاجماح السكوتي 


الثالث : أن لا يرى الانکار في المجتهدات» ویری ذلك القول سائغاً لمن أدّاه اجتهاده 
إليه» وان لم يكن هو موافقا. 

الرابع : أن لا يرى البدار في الانکار مصلحة؛ لعارض من العوارض ينتظر زواله فیموت 
قبل زواله» أو یشتغل عنه. 

الخامس : أن یعلم أنه لو أنكر؛ لم يُلتفت إليه» وناله ذل وهوانْ؛ كما قال ابن عباس حين 
سكت عن القول بالعَوّل في زمن عمر لن : «كان رجلا مهيبا فهبته»۲. 

السادس: أن يسكت؛ لأنه متوقف في المسألة؛ لكونه في مُھلة النظر. 

السابع : أن یسکت؛ لظلّه أنَّ غيره قد کمّه الإنكار» وأغناه عن الإظهار؛ لأنه فرض كفاية» 
ويكون قد غلط فیه وأخطأ في وَعْمه. 

ولنا : أن حال الساكت لا يخلو من ستة آقسام: 

أحدھا : أن يكون لم ينظر في المسألة. 

الثاني : أن ينظر فيها فلا يتبيّن له الحكم . 

وكلاهما خلاف الظاهر؛ لأن الدواعي متوفرة» والأدّلة ظاهرةٌ» وتّركٌ النظر خلاف عادة 
العلماء عند النازلة» ثم يفضي ذلك إلى خلوٌ العصر عن قائم لله بحجته. 

الثالث: أن يسكت تقية» فلا بد أن یُظهر سببهاء ثم يُظهر قوله عند يقاته وخاصّته. فلا 
یلبث القول أن ینتشر. ۱ 

الرابع : أن یکون سكوته لعارض لم یظهر. وهو خلاف الظاهرء ثم يفضي إلى خُلوٌ العصر 
عن قائم لله بخجته. 

الخامس : أن يعتقد أنَّ کل مجتهد مُصيب. فليس ذلك قولاً لأحد من الصحابة» ولهذا عاب 
بعضهم على بعض» وأنكروا على ابن عباس وغيره مسائل انتحلوها. ثم من العادة أنَّ من ینتحل 
مذھباً يُناظر عليه ويدعو إليه» كما نشاهد في زمننا. 

السادس : أن لا يرى الإنكار في المجتهدات. وهو بعيد؛ لما ذکرنا فثبت أن سكوته كان 
لموافقته. 


(۱) أخرجه الحاکم : (٤/۳۷۸)ء‏ والبيهقي : (5/ .)۲٥٢‏ 


(E)‏ روضة الناظر وجُنة المناظر 


ومن وجه آخر: أن التابعين کانوا إذا آشگل عليهم مسألة فثقل إليهم قول صحابيٌ منتشر 
وسکوت الباقین» كانوا لا يجؤزون العدول عنه» فهو إجماع منهم على كونه حجة. 

ومن وجه آخر: أنه لو لم يكن هذا إجماعاً؛ لتعذَّر وجود الاجماع؛ إذلم يُنقل إلينا في 
مسألة واحدة قول کل عالم في العصر مصرحا به. 

وقول من قال: هو حُحبَة ولیس بإجماع غير صحیح؛ فإنا إن قدّرنا رضا الباقین كان إجماعاًء 
ولا فیکون قول بعض أهل العصرء والله أعلم. 


َه 


مسألة 
[إنمقاد الإجماع عن الاجتهاى ولقیاس] 


وڑے زر١)‏ 


يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقیاس ويكون حجة 
وقال قوم: لا يُتصوّر ذلك''؛ إذ كيف يُتصوّر اتفاق أمّة مع اختلافٍ طبائعهاء وتفاوتِ 
أفهامها على مظنون؟ أم كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس؟ 
وقال آخرون: هو متصوّرء وليس بِحُحبَة”"“؛ لأن القول بالاجتهاد يفتحٌ باب الاجتهاد ولا يجب. 
ولنا : أنَّ هذا إنما يُستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال؛ أما القن الأغلب فيميل إليه کل أحدء 
فأي بُعد في أن يَتّفقوا على أن لیذ في معنى الخمر في التحریم؛ لكونه في معناه في الإسكار؟ 
وأكثرٌ الإجماعات مستندةٌ إلى عمومات» وظواهر» وأخبار آحادء مع تَطرّق الاحتمال. 
فإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطل مع أنه ليس لهم دليل قطعي ولا ظني ۔لِمَ لا يجوز 
الاتفاق على دليل ظاهر وطن غالب؟ 
(۱) وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. انظر : «أصول السرخسي»: ))5١1/١(‏ 
واشرح تنقيح الفصول) ص۳۳۹ و«الإحكام» للآمدي: )۳٤٣٤/١٥(‏ واشرح الكوكب المنير»: (۲۷۱۱/۲). 
(۲) وهو مذهب الظاهرية وابن جرير الطبري» ونسبه الآمدي أيضاً إلى الشيعة. انظر: «الاحکام» لابن 
حزم: (۱۲۸/1)ء و«الإحكام» للآمدي: (۰)۳0/۱ و«المستصفى»: »)715/١(‏ ولالتبصرة»ة ص۳۷۲. 
(۳) ذكره الغزالي في «المستصفی»: )۳٣٤/١(‏ ولم ينسبه لأحد. 
وفي المسألة قول آخر ذكره الآمدي والطوفي : وهو جواز ذلك بالقياس الجلي دون الخفي. 


انظر : (البحر المحیط» : (:/ «(fo‏ واشرح الکوکب المنير»: )۲٦٢ /٢(‏ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلي : (۲/ ۰)۱4۳ وا لاحکام» للاآمدي : ۶ء واشرح مختصر الروضة؟ : (۱۲۱/۳). 





الإجماع: فصل في أن الإجماع قطعي وظني 


وأما منغ تصوّره بنا٤‏ على الاختلاف في القياس؛ فإنما نفرض ذلك في الصحابة وهم مقون 
عليه» والخلاف حَدّتْ بعدهم. 

ون فرض بعد حدوث الخلاف فیستند أهل القياس إليه» والآخرون إلى اجتهاد یظنونه ليس 
بقیاسء وهو في الحقيقة قیاس'''۔ فانه قد يُظنَ غيرٌ القياس قياساً وكذلك في العكس”". وإذا 
ثبت تَصوّرهء فيكون حجّة؛ لما سبق من الأدلة على الإجماع. 

فصل 
[(جمای قطعي وظني] 

الإجماع ینقسم إلى : «مقطوع» و«مظنون). 

فالمقطوع : ما جد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا يختلف فيه مع وجودهاء وثقّله أهل التواتر. 

والمظنون: ما اختل فيه أحد الْقَیْدَیْنْ بأن يوجد مع الاختلاف فيه» كالاتفاق في بعض 
العصر؛ وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة» أو يوجد القول من البعض والسكوت من 
الباقين» أو توجد شروطه لکن ينقله آحاد". 

وذهب قوم: إلى أنَّ الإجماع لا يثبت بخبر الواحد“؛ لأن الاجماع دليلٌ قاطمٌ يحكم به 
على الكتاب والسنة» وخبر الواحد لا يقطع به» فكيف يثبت به المقطوع؟ 


)١(‏ معناه: أن كثيراً من منكري القياس استندوا إليه في مواضع وسمّوہ بغير اسمهء كالتنبيه وتنقيح المناط 
فبعضهم يقول: لا يقضي القاضي وهو جائم» وهو في الحقيقة قياس على الغضب بالجامع المعروف. (ط). 

(۲) وهكذا يجوز أن يستند المخالف في القياس عند الإجماع على ما لا یعتقدہ قياساء وهو قیاس فيتحد 
المستند» ويتفرع عليه الإجماع» أو نفرض أن المخالف يظن القیاس غير قياس کالعکس» أي: كما يجوز 
أن يظن غير القياس قياساً کالتنقیح» والتنبیه» ومفهوم الموافقة» كذلك يجوز أن يظن القیاس غير قياس 
فيستند إلبه في الاجماع. (ط). 

(۳) اختلف العلماء في ثبوت الإجماع بخبر الواحد على مذهیین : 
الأول: أنه حجة وهو مذهب الحنابلة وبعض الشافعية كالماوردي وإمام الحرمين والرازي والامدي: 
وبعض الحنفية. 
انظر : «أصول السرخسي»: (۰)۳۰۲/۱ و«الإحكام؛ للآمدي: (۱/ ۰6۳۹۷ واشرح الكوكب المنير»: 
(۲/ ۰۲۲ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۳۲ والإرشاد الفحول» ص ۳۲۵. 

)٤(‏ وهو المذهب الثاني : قاله الغزالي وبعض الحنفية» ونسبه الزركشي إلى الجمهور» وحکاه الرازي عن آکثر الناس. 
انظر : «المستصفی!: (۰)۳۷۵/۱ و«أصول الجصاص»: (۱/ ۰۱۷۵ واتیسیر التحریر»: (۰)۲۱۱/۳ 
و«البحر المحیط»: (٤/٤٤٥)ء‏ و(المحصول): (/۱۵۲). 


روضة الناظر وجُنة المناظر 





وليس ذلك بصحیح؛ فان الظنٌ متبع في الشرعيات» والاجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب 
على الظن» فيكون ذلك دليلاً كالنص المنقول بطريق الآحاد. 

وقولهم : «هو دليل قاطع). 

قلنا : قول النبي ية أيضاً دليل قاطع في حقّ من شافْهّه أو بلغه بالتواترء وإذا نقله الآحاد 
كان مظنوناً» وهو حجة. فالاجماع كذلك» بل هو أولى» فإنه أقوى من النصل؛ لتطرّق النسخ 
إلى النص» وسلامة الاجماع منه؛ فان النسخَ إنما یکو بنصل» والإجماع لا يكون الا بعد 

انقراض زمن النْصّ. 

[الأخم: باقل ما قيل] 
الأخذ باقل ما قیل''': لیس تمسّكاً بالإجماع؛ نحو اختلاف الناس في دية الكتابي : 
دية المسلم "۰۳ وقيل: اللصف ۳" وقیل : الٹلٹ''. 
: انها الثلث : لیس هو متمسّكاً بالاجماع؛ لأن وجوب الثلت ممق علیه ؛ وانما 

الخلاف فى سقوط الزيادة» وهو مختلف فی فكيف يكون إجماعاً؟ ۱ 
ولو كان إجماعاً لكان مخالئہ خارقاً للإجماع» ومذا ظاهر الفساد*. والله تعالی أعلم. 

(۱) معناه: أن توجد في المسألة عدة أقوال؛ ولیس هناك دلیل يرجح أحدهاء وتکون هذه الأقوال ضمناً معفقة 
على قسط معیّن فیما بینها؛ وهو الأقل» ومختلفة فیما زاد عنه » فیتمسك بهذا القسط الذي هو أقل الاقوال. 
جو أنه حجة» وهو مذهب الشافعيت واختيار سس 
انظر: ا سے الک کل ٣٥۷۵ء‏ ونالیحر المحيط؛: /٦(‏ ۲۷)ء واتیسیر التحریر»: (۰)۲۵۹/۳ 
واشرح الکوکب المنیر؟: (۲/ ۷٥۲)ء‏ وامختصر ابن الحاجب»: (۰)4۳/۲ و«الإحكام! لابن حزم: (0/ 9۰). 

(۲) قاله الحنفية. انظر : «الهدایة»: /٥(‏ ۱۳۲)ء و«المبسوط»: .)۸٤ /۲٦(‏ 

(۳) وهو مذهب المالكية» وظاهر مذهب الحنابلة» انظر : «الاستذکار: (۷/ ۰ واالمغني٤:‏ (٥٥)۔‏ 

.)16/۱۰( وهو مذهب الشافعية» ورواية عن الامام أحمد. انظر : «الأم4: (5/ 2215 ولالانصاف»:‎ )٤( 

)٥(‏ قال الغزالي : أخذ الشافعي بالئلث الذي هو الأقل» وظنٌ ظانون أنه تمسك بالاجماع» وهو سوء ظن بالشافعي» 
فان المجمع عليه هذا القدرء فلا مخالف فيه» وإنما المختلف فيه سقوط الزيادة. ثم قال: لکن الشافعي أوجب 
ما أجمعوا عليه» وبحث عن مدارك الأدلة فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة» فرجع إلى استصحاب = 


الأصل الرابع: استصحاب الخال ودلیل العقل 





الأصل الرابه 
استصحاب الحال ودلیز الهق (۱) 


اعلم أنَّ الأحكام السّمعية لا تدرك بالعقل» لکن دل العقل على براءة الذّمة من الواجبات» 
وسقوط الحرج عن الحرکات والسّكنات قبل بعثة الرْسل. 

فالنظر في الأحكام: إما في إثباتهاء وإما في نفیها. 

أما الإثبات: فالعقل قاصرٌ عنه. 

وأما النفي : فالعقل قد دَلَ عليه» إلى أن يرد دلیل السمع الناقل عنه» فانتهض [العقل] دليلاً 
على أحد الشطري”". 

ومثاله: لما دلّ السّمع على خمس صلوات؛ بِقِيّتْ السادسة غير واجبة» لا لتصريح السّمع 


= الحال في البراءة الأصلية التي يدل عليها العقل» فهو تمسك بالاستصحاب ودليل العقل لا بدليل الإجماع. 
انظر: «المستصفى»: (۰)۳۷۱/۱ وقال بنحوه الامدي في «الإحكام؛ : (037/1. 

(۱) الاستصحاب لغة معناه: استمرار الصحبة» وفيه معنى الملازمة. «القاموس المحيط): (صحب). 
وأما في الاصطلاح فهو : عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغيرء وهو الحکم الذي یثبت 
في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول. وعرفه ابن القيم بأنه : استدامة إثبات ما كان ثابتاً ونفي ما كان 
منفياً. وقد اختلف الأصوليون في كونه حجة عند عدم الدليل على عدة أقوال: 
الأول: أنه حجةء وبه قال المالكية والحنابلة» وأكثر الشافعية والظاهرية» سواء كان في النفي أو الاثبات. 
- الثاني : أنه ليس بحجة وإليه ذهب أكثر الحنفیة والمتكلمين كأبي الحسين البصري. 
۔ الثالث : أنه حجة على المجتهد فيما بينه وبين ال ولا يكون حجة على الخصم عند المناظرة. 
- الرابع: أنه یصلح حجة للدفع لا للرفع» وإليه ذهب أكثر متأخري الحنفية. 
۔ الخامس : أنه يجوز الترجيح به لا غیر نقله الأستاذ أبو إسحاق عن الشافعي وقال: إنه الذي يصح عنهء 
لا أنه يُحتج به. وهناك أقوال أخرى. 
وله عدة أنواع سيذكر المصنف بعضها. 
انظر : «الإحكام» للامدي: »)١00 /٤(‏ واأصول السرخسي»: (۰)۲۲9/۲ واشرح تنقيح الفصول» ص۰۷ 
واشرح الكوكب المئیر): (4/ ۰40۳ و(المعتمد»: (۴۲۵/۲)ء واشرح جمع الجوامع) للمحلي : (۰)۳۱۹/۲ 
ولا لاحکام» لابن حزم : (۵/ ۲(« والإعلام الموقعین»: (۳۱۹/۱)ء ولإرشاد الفحول» ص ۰۷۷۲ 

(۲) أي: اما نفي الحکم المذکور أو إثباته. لأن معنی الاستصحاب أن یکون الحکم موجوداً بوجود الشيء أو 
عدمه مصاحباً لاعتقادنا أو لقلوبنا وأذهائنا. (ب). 


روطة الناظر وجنة المناظر 





بنفیها ؛ لأن لفظه قاصر على ایجاب الخمسة» لکن كان وجوبها منتفياً» ولا مُثبت للوجوب 
فیبقی على النفي الأصلي. 
[استصحاب البراءة الأصلية] 

واذا أوجَبَ عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان علیه. ولو آوجبها في وقت» بقیّت في 
غیره على البراءة الاصلیة ۱ 

فان قیل : إذا كان العقل إنما یکون دلیلاً بشرط أن لا يرد سمع» فبعد وضع الشرع لا یعلم 
نفي السمع» ومنتهاکم عدم العلم بوروده» وعدم العلم لیس بِحجّة» ولو جاز ذلك لجاز للعامي 
النفي مستنداً إلى أنه لم یبلغه دلیل. 

قلنا : انتفاء الدلیل قد یعلم وقد يُظن؛ فإنا تَعلمْ أنه لا دلیل على وجوب صوم شوال. ولا 
صلاة سادسة؛ إذ لو كان لثقل» وانتشّرٌء ولم یخف على جميع الأمة. وهذا غلم بعدم الدلیل 
لا عدم علم بالدلیل. فان عدم العلم بالدلیل لیس بِحجّة» والعلم بعدم الدلیل حُجّة. 

وأما الظن : فان المجتهد إذا بحث عن مدارك الادلت فلم یظهر له دلیل مع آهلیته» واطلاعه 
على مدارك الأدلة» وقدرته على الاستقصای وشدّة بحثه وعنایته ؛ غلب على ظنّه انتفاء الدلیل 
فنزل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل؛ لأنه ظِنٌ اسَید على بحبٍ واجتهادٍ» وهذا غاية 
الواجب على المجتهد. 

وأما العامّي فلا قدرة له؛ فان الذي يقدر على التردٌّد في بيته لطلب متاع إذا فتّش وبالغ آمکته 
القطع بنفي المتاع والأعمى الذي لا يعرف البيت» ولا يدري ما فيه لا يمكنه اذعاء نفي المتاع. 

فان قیل : لیس للاستقصاء غاية محدودة» بل للمجتهد بدایة» ووسط. ونهاية» فمتی يحل له 
أن ينفي الدلیل السّمعي والبیت محصور؛ وطلب اليقين فيه ممكن» ومدارك الشرع غير 
محصورة؛ فان الأخبار كثيرة وربما غاب راوي الحدیث. 
(۱) هذا هو النوع الأول من آنواع الاستصحاب؛ ویسمی استصحاب العدم الاصلي ؛ ویعرف بالبراءة الأصليةء 

وإليه ینصرف اسم الاستصحاب عند الإطلاق» وهذا النوع حجة عند الجمهورء وخالف في ذلك المعتزلة 

وبعض المالكية. 


انظر : «المعتمد»: (۲/ ۰۳۲۵ واشرح تنقیح الفصول» ص 8۷ ۰5 و«البحر المحیط»: (5/ ۳۲۰ «القواعد 
والفوائد الأصولية» ص۱۰۸ء و«شرح الکوکب المنیر: (5/ ٠5‏ 5)» و«إعلام الموقعین»: (۳۱۸/۱). 





الاستصحاب: فصل في استصحاب حال الاجماع في محل ا خلاف 





قلنا : مهما عَلِمَ الانسان أنه قد بل وسعه فلم يجدء فله الرجوع إلى دلیل العقل فان 
الأخبار قد درّنت. والصّحاح قد صْنْفّت» فما دخل فیها محصور. وقد انتهی ذلك إلى 
المجتهدین » وآوردوها في مسائل الخلاف. 

فان قیل : فلِمَ لا يكون واجباً لا دلیل علیه؟ أو له دلیل لم یبلغنا؟ 

قلنا : آما إيجاب ما لا دلیل عليه فمحال؛ لانه تكليف ما لا یطاق ولذلك نفَیْنا الأحكام 
قبل وُرود السّمعء والبحث یدلنا على عدم الدلیل على ما ذکرناه [والله أعلم]. 

[استصحاب دليل الشرع ] 

فأما استصحاب دليل الشرع''': فكاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيصٌ؛ واستصحاب 
النص إلى أن یرد نسخحٌ» واستصحاب خکم دَلَّ الشَّرِعٌ على ثبوته في دوامه كالملك الثابت» 
وشغل الذَّمّة بالاتلاف. أو الالتزام» وكذلك الحكم بتكرار اللّزوم إذا تکورت الأسباب کتکرُر 
شهر رمضان» وأوقات الصلوات. 

فالاستصحاب إذن: عبارة عن التمسّك بدليل عقلي أو شرعي ولیس راجعاً إلى عدم 
الدلیلء بل إلى دليل مع ظنّ انتفاء المغيّر أو العلم به. [والله أعلم]. 

[(ستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف] 

فأما استصحابٌ حال الإجماع في محل الخلاف: فليس بِحُحبة في قول الأكثرين”". 

وقال بعض الفقهاء: هو دليل؛ واختاره أبو إسحاق بن شاقلا' ". 
(۱) هذا النوع الثاني من الاستصحاب. وهو متفق عليه أيضاً من حيث العمل به. انظر المصادر السابقة. 
(۲) وهذا النوع الثالث من أنواع الاستصحاب. وحاصله أنه إذا اجتمع أهل الاجماع على حكم في حالة من 

الأحوال» ثم تغيرت صفة المجمّع عليه» وحصل الاختلاف فيه فهل يبقى الاجماع الأول حجة فيستدلٌ 

من لم يغيّر الحكم باستصحاب الحال أم لا؟ على مذهبين: 

الأول: أنه ليس بحجة» وهو مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية» وهو قول أبي يعلى وابن عقيل 

وأبي الخطاب والحلواني وابن الزاغوني من الحنابلة. 

انظر: «المستصفی»: (۱/ ۳۸۰)ء واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۳۱۹/۲)ء واتیسیر التحرير»: (4/ 


۷ء و«إحكام الفصول» ص ۰1۹ واشرح الک وکب المنیر» : /٤(‏ ٤٥٦)ء‏ واإعلام الموقعین : (۳۲۱/۱). 
(۳) وهذا المذهب الثاني» ويه قال المزني والصيرفي وابن سریج » والامدي من الشافعية» وأبو ثور وداود - 


روطة الناظر وجُنة المناظر 





مثاله: أن تقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة: الإجماع منعقدٌ على صحّة 
صلاته ودوامهاء فنحن نستصحبٌ ذلك حتى يأتي دليل يزيلنا عنه. 

ومذا : فاسد؛ لأن الاجماع إنما دل على دوامها حال العدم؛ وأما في حال الوجود فهو 
مختلف فيه» ولا إجماع مع الخلافء واستصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع محال. 

وهذا كما أنَّ العقل دلَّ على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل السّمع» فلا يبقى له دلالة مع 
وجود دليل السّمع» وهذا؛ لآن کل دليل يضاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه معه» 
والإجماع يضاده نفس الاختلاف. 

و«العموم» و«النص» وادلیل العقل» لا يضاده نفس الاختلاف فلذلك صح استصحابه معه 
[والله آعلم]. 

فصل 
[(لنافي الحكم يلزمه الدليل] 
والنافي للحُكم يلزمه الدلیل . 
وقال قوم في الشرعيات كقولناء وفي العقليات: لا دليل عليه" . 


= الظاهري» وابن شاقلا وابن حامد من الحنابلة» وابن الحاجب من المالكية» وهو ما رجحه ابن القيم 
والشوكاني. 
انظر : المصادر السابقت و(الإحکام) للآمدي: /٤(‏ ١٦۱)ء‏ و«البحر المحیط»: (٦/۲۱)ء‏ و«إرشاد الفحول» 
ص۰۷۷ وقد فصل في هذا المبحث ابن القيم في «إعلام الموقعین»: (۰)۳۲۱/۱ فراجعه إن شئت. 
وابن شاقلا : هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا الیزارء أبو إسحاق» أحد شیوخ الحتابلة» 
جليل القدر كثير الروایةء حسن الكلام في الأصول والفروع. توفي سنة (۹٦۳ھ).‏ 
انظر في ترجمته : «تاریخ بخداد» : /٦(‏ ۱۷)ء واطبقات الحنابله؛ ص8؟١.‏ 

() لا خلاف أن المثبت للحکم یحتاج إلى إقامة الدلیل علیه. وأما النافي له فاختلفوا في ذلك على مذاهب: 
الأول: أنه یحتاج إلى إقامة الدلیل على النفي. وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمتکلمین. 
انظر : «أصول السرخسي»: )۲۱٦/٢(‏ و«الإحكام» للآمدي: /٤(‏ ٢٦۲)ء‏ واحکام الفصول» ص ۰۷۰۰ 
و«العدة»: (۰)۱۲۷۰/6 و«مختصر ابن الحاجب»: (۰)۲۰6/۲ و«البحر المحیط»: /٦(‏ ۳۲)ء و(إرشاد 
الفحول» ص ۸۰۲. 

(۲) هذا الذي ذکره المصنف هو عکس ما ذکره الغزالي حیث قال : وفرّق فریق ثالث بين العقلیات والشرعیات» 
فأوجبوا الدلیل في العقلیات دون الشرعیات. «المستصفی": (۱/ ۰۳۸۶ 


الاستصحاب: فصل في أن النافي للحکم یلزمه الدلیل 





وقال قوم: لا دليل عليه مطلقا ۲" لأمرین : 
آحدهما : أن المدّعى عليه الدَّيّْنَ لا دليل عليه. 
والثاني : أنَّ الدليل على النفي متعذر فكيف يكلّف ما لا يمكن؟ كإقامة الدليل على براءة الذّمة. 
ولنا: قوله تعالى : لوالا کی بَدَكُلَ اجه الا من كن هُوًا أو سرا يلك مایم فل اا 
مگ إن کنر صرق چ [البقرة: ۱۱۱]. 

ومن المعنی [أن] يقال للنافي : ما ادعیت نفيه ؛ علِمتّه آم أنت شاك فیه؟ 

فان أقرٌ بالشَّكٌ : فهو معترف بالجهل. 

وان ادّعی العلم : فاما أن يعلمه بنظر» أو تقليد: 

فان ادّعى العلم بتقليد: فهو أيضاً معترِف بعمی نفسه» وإنما يدعي البصيرة لغیره. 

وان كان عن نظرء فيحتاج إلى بيانه» ولأنه لو سقط الدليل عن النافي؛ لم يعجز المُئِيت عن 
التعبير عن مقصود إثباته بالنفي» فيقول بدل قوله: «محدث)» «ليس بقدیماء وبدل قوله: 
«قادر»» اليس بعاجز). 

وقولهم : «إن المدّعى عليه الدَّيْن لا دليل عليه» عنه أجوبة : 

أحدها: المنع؛ فإِنَّ اليمين دليل» لكنها قُشرت عن الشهادة» فشرعت عند عدمهاء 
واختصّت بالمنکر؛ لرجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك. 

واحتمال الكذب فيها: لا يمنع كونها دليلاً كاحتمال الكذب في الشهادة. 

الثاني : إنما لم يحتج [المنكر] إلى دليل؛ لوجود اليد التي هي دليل الملك؛ إذ الظاهر أنَّ 
ما في يد الإنسان ملكه. 
= فما ذکره المصنف لم يقل به أحدء أما ما ذكره الغزالي» فقد نسبه الزركشي والشوكاني إلى القاضي في 


«التقريب» وابن فورك. 

انظر : «البحر المحيط): /٦(‏ ۳۲)ء ولإرشاد الفحول» ص ۰۸۰۳ واالمسودة» ص ۰440 و«اللمع) ص۸٤‏ 7. 
)١(‏ المذهب الثالث: أن النافي لا يحتاج إلى إقامة الدليل» وإليه ذهب أهل الظاهر إلا ابن حزم فإنه رجح 

المذهب الأول؛ مذهب الجمهور» وتوّی هذا المذهب الشوكاني. 

انظر : «الاحکام» لابن حزم : .)۷١ /١(‏ والإرشاد الفحول» ص۸۰۳. 

وهناك مذاهب أخرى في المسألة راجعها إن شئت في : «البحر المحيط»: /٦(‏ ۰6۳۲ و«المستصفى»: 

(۳۸/۱)ء و(إرشاد الفحول» ص۰۸۰۳ و«الإحكام) للآمدي: (۲۹4/4). 





روضة الناظر مجنة المناظر 


الثالث : نما لم يجب عليه الدلیل للعجز عنه؛ إذ لا سبیل إلى إقامة دلیل على النفي. فان 
ذلك إنما يُعرف بأن يلازمه الشاهد من آول وجوده إلى وقت الدعوی» فیعلم انتفاء سبب اللّزوم 
قولاً وفعلاً بمراقبة اللحظات وهو محال. 

وشغل الدّمة أيضاً لا سبیل إلى معرفته ؛ فإن الشاهد لا یحصّل إلا الظنٌ بجریان سبب اللزوم 
من اتلاف أو غيره» وذلك في الماضي 

آما في الحال : فانه يجوز براءتها بأداء» أو إبراء» فاكتْفي بالشهادة على سبب اللزوم 
واکتفی هاهنا بالیمین بقول النبي بيا : «البيئَةٌ على المدّعي والیّمینْ على مَن آنگر»۳. 

آما في مسألتنا : فیمکن إقامة الدلیل إن كان التزاع في الشرعیات؛ فقد یصادف الدلیل علیها 
من الاجماع» كنفي وجوب صلاة الضحى» وصوم شوال؛ أو النص کقوله: «لا زكاءً في 
الخْلی»۳" و «لا زکاة في التغلوفة“ ۳ أو المفهوم"* أو القیاس؛ کقیاس الخضروات على 
الرمّان في نفي وجوب الزكاة ". وان عدم الأدلة: فیتمسك باستصحاب النفي الأصلي الثابت 
بدلیل العقل. 

وأما العقلیات فیمکن نفیها ؛ بأنَّ إثباتها يُفضي إلى محال» وما أفضى إلى المحال محال. 

ویمکن الدلیل عليه بدلیل دزم فان انتفاء أحد المتلازمین دليل على انتفاء الآخرء كقوله 
تعالی : لز کان فيا ءال إلا أله لفسا [الأنبياء: ٢٢‏ فانتفاء الفساد دلیل على انتفاء له ثان 


[واللہ أعلم ]. 


)١(‏ آخرجه البيهقي : (۰)۲۵۲/۱۰ بهذا اللفظء وبعضه في البخاري: ۰۲۵۱۶ ومسلم: ۰88۷۰ من حديث ابن 

)٢(‏ آخرجه عبد الرزاق: ۰۷۰۶۷ وابن آبي شیبة : (۲/ ۰۳۸۳ والبيهقي: (۱۳۸/۶) من حديث ابن عمر موقوفاء 
والدارقطني : (۲/ ۱۰۷) من حدیث جابر بن عبد الله اء وانظر : «نصب الرایة» : (۲۰۷/۲). 

(۳) هذا مفهوم من حدیث طویل وفیه : «في سائمة الغنم زکاة». آخرجه البخاري : ۰۱8۵6 وأحمد: ۸۲ء بنحوه 
من حدیث آنس بن مالك ذ». 

)٤(‏ لفظة «المنهوم» غير موجودة في «المستصفی»» ولعل الصواب أن یقال: أو مفهوم: «لا زكاة في المعلوفة» 
لأنه ذکر الاجماع وأتی له بمثال وذکر النص وأتی له بمثال وذکر القیاس وأتى له بمثال» وبقیت هذه 
اللفظة مع الحديث : ١‏ زكاة في المعلوفة. 

(۵) وفي هذا القياس نظر: فقد ثبتت نصوص في أنه لا زكاة في الخضراوات» منها ما أخرجه الترمذي: ۰1۳۸ 
والدارقطني: (۷/ 48) من حدیث معاذ أنه ا قال : «ليس في الخضراوات صدقة». 


ہی 9ے «اجْ‌ی 





۳4 ۰ 9 ل 
بیان اصول مختلا گیها 
ش ۂ: _ الا يه 
[شرى من قبلنا) 
وهي أربعة [أيضاً] : 
الأول: شرع من قبلنا - إذا لم یصرح شرغنا بنسخه ‏ هل هو شرع لنا؟ وهل كان النبي 45 
متعیّداً بعد البعثة باتباع شريعة من قبله؟ 

فيه روایتاد : 
إحداهما : أنه شرع لناء اختارها التميمي وهو قول الحنفية . 


7 7 ۹3 
والثاني : لیس بشرع لا . 
وعن الشافعية كالمذهيين ". 


)١(‏ وهو مذهب أكثر المالكية والحنابلة وبعض الشافعية. 
انظر: «شرح الكوكب المنير): (۰)8۰۹/4 واشرح تنقيح الفصول» ص ۰۲۹۷ و«الإحكام» 
للآمدي: (٤/۹٦۱)ء‏ و«أصول السرخسي»: (۹۹/۲)ء «وإرشاد الفحول» ص۷۷۹. 

( وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد ذكرها أبو يعلى في «العدة»: (2))7077/7 وهو مذهب آکثر الشافعية 
والمعتزلة والأشاعرة. ۱ 
انظر : «الاحکام» للآمدي : (٤/۹٦۱)ء‏ واالمعتمد»: (۰)۲۷۱/۷ واالبحر المحیط»: (٦/١٦)ء‏ واشرح 
جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰)۳۲۲ و(المحصول»: (۳/ ۰۲۹۵ وارفع الحاجب»: (/۵۰۱۹). 

٦‏ أي: منهم من قال بالقول الأول» ومنهم من ذهب إلى القول الثاني» لکن آکثر الشافعية على القول الثاني» 
انظر المصادر السابقة. 
وتحریر محل النزاع في مسألة شرع من قبلنا أن فیها آربعة أنواع : 
۔الأول: أحكام جاءت في القرآن أو في السنة» وقام الدلیل في شریعتتا على آنها مفروضة عليناء كما 
كانت مفروضة على سبقنا من الأممء مثل قوله تعالی : ایا لن اموا کب عم ليام گا کب 
عَلَ الذي ين که [البفرة: ۱۸۳]ء فهذا النوع من الأحكام لا خلاف في أنه شرع لنا. 
۔ الثاني: أحكام ذَكرها الله في کتابه أو بيّنها رسوله ية في سنته» وقام الدلیل في شریعتنا على نسخها 
في حقّناء مثل قوله تعالى : عل الک هادا حَرَنْنَا َل زی گُلثر وو ابر افر رتا عله 
سوا الا ما حملت ظهْورُهُمآ لو الْحَوَابآ از ما اخلط يبظ ذلك جَرَیکھُم یف ولا ضري 
[الأنعام: 1١87‏ ۰ وهذا النوع ليس شرعاً لنا بغير خلاف. 
- الثالث: أحكام ثقلت إلینا من كتب أصحاب تلك الشرائع» أو على ألسنة أتباعهاء وهذا النوع لا يكون 
شرعاً لنا بلا خلاف أيضاً؛ لما وقع في كتبهم من تغيير وتحريف. = 
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وجه أنه ليس بشرع نا ؛ سبعة أدلة : 
الأول: قوله تعالی : لكل جَعَلَنَا مک یره راما [المائدة: ٠۸‏ فد على أنَّ کل نبي 
اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره. 


۵ و 


الثاني : قوله عليه السلام : بُِنّتُ إلى الأحمر والأسُودِء وکل نبي بعت إلى قومه»۳ فدلٌ 


مہے 


على أن کل نبي يختصٌ شرعه قومه . ومشارکتنا لهم تمنع الا ختصاص. 

الثالث : أن النبي ية رأى يوماً بيد عمر قطعة من التوراة فغضب» فقال: «ما هذا! ألم آتِ 
بها بیضاء تَقبِةً؟ لو أدركنى موسی عيّاً ما وَسِعَه الا اباعی. 

الرابع : أنَّ النبى بيه لما بعت معاذاً إلى الیمن قال : بم تحکم؟» فذگر الکتاب» والسنت 
والاجتهاد ". ولم يذكر شريعة من قبلناء وصوّبه النبي ی ولو كانت من مدارك الأحكام؛ لم 
یجز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنها. 

فان قیل : اندرجت «التوراة» و«الإنجيل» تحت الکتاب؛ فانه اسم جنس يعم کل کتاب. 

قلنا : إطلاق اسم الکتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرآن» كيف ولم یعهد من معاذ تعلم 
شىء من هذه الکتب» ولا الرجوع الیها؟ 


= -الرابع: أحكام قصّها الله في کتابه أو ذکرها رسوله با في سنته» ولم یصرح شرعنا باثباتها أو نفیها أو 
نسخها فهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلاف» واختلف في حجيته بالنسبة إلينا. 
والحق أن هذا الخلاف غير مهم في العمل» لأننا نجد القائلین بأن شرع من قبلنا حجة یلزمنا العمل بهاء 
قلّما یحتجون في مسألة إلا ويعضدون اجتجاجهم هذا بدلیل آخر ثابت من شرعناء ومقبول لدی الجمیع 
كما آننا نجد القائلین بنفیه كثيراً ما يستأنسون بنصوص تذکر أحكاماً وردت في شرع من قبلناء وان کانوا لا 
یعتمدونها أصلاً فى المسألة. انظر: «المستصفی»: (۱/ ۰۳۹۱ واالبحر المحیط : (/ ۰44۷ 
و«المحصول» : (۳/ ٥۵ء‏ و«إرشاد الفحول» ص ۰۷۸۲ واشرح مختصر الروضة» : (۱۱۹/۳). 

(۱) آخرجه مسلم: ١٦۱۱ء‏ وأحمد: ۰۱8۲۶ من حدیث جابر بن عبد الله رل 

(۲) أخرجه الدارمي : ۰8۳6 بنحوه. وابن أبي شیبة: /٥(‏ ۰0۳۱۲ وأحمد: ۰۱۵۱۵۲ من حدیث جابر بن 
عبد الله وا » وإسناده ضعیف. 

(۳) أخرجه أبو داود: ۳۵۹۹۲ والترمذي: ۰۱۳۲۷ وأحمد: ۰۲۲۰۰۷ وقال الترمذي: ليس إسنادہ عندي 
بمتصل. وصححه غير واحد من المحققین ؛ منهم : الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»: (۱/ ۰46۷۰ 
وابن عبد البر في «جامع بیان العلم»: ۰۱۵۹۲ وشیخ الإسلام في امقدمة التفسیر» كما في «مجموع 
الفتاوى» : (۱۳/ ۰۳۹4 وابن القیم في «اعلام الموقعین» : (۱۸۹/۱ وابن کثیر في مقدمة تفسیره. وانظر 
تمام تخریجه في «تلخیص الحبیر»: (4/ ۱۸۲). 





الخامس : لو كان النبي و متعبّداً بها؛ للزِمّه مراجعتها والبحث عنهاء ولکان لا ینتظر 
الوحي» ولا یتوقف في الّهار والمواریث ونحوهاء ولم يُعهد ذلك الا في آية الرّجُم؛ لتعريفهم 
أنه ليس بمخالف لدینهم "۳ 

السادس : أنه لو كان مدركاً ؛ لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفاية» ولوجّب على 
الصحابة مراجعتها في تعرّف الاحکام» ولم یفعلوا. 

السابع : إطباق الأمة على أنَّ هذه الشريعة شريعة رسول الله يك بجملتهاء ولو تَعبّدَ بشرع 


غیره كان مخبراً لا شارعا. 
ووجه الرواية الأولی : «حمس آیات» و«ثلائة آحادیث». 
آما الآيات؛ فقوله تعالى: ری 1 ٤‏ ھدی ال به دهم افد [الأتعام: ۹۰]. 
وقوله : را رز لا ار ينا هکی ون تنک ها یل رت الما سلموأک» [المائدة: 44]. 
وقوله : لاثم أوحينا یک آن انم بل تم که [النحل: ۱۷۲۳]. 
وقوله : کر تک من الین ما وَیٰ یه دوا [الشورى: ۱۳]. 
وقوله : لکن 7 کو يما ١‏ ال 3 رک ۸ هم آلگنرون که [الماندة: ۲46 
فان قیل : آما الایات الثلاث : فالمراد بها التوحيد» بدلیل : أنه آمره باتباع‌هدی جمیعهم » وما 

أوصى به جملتهم وشرائعهم مختلفة وناسخة ومنسوخة. فدلٌ على أنه آراد الهدی المشترك. 
والملّة: عبارة عن أصل الدّین بدلیل أنه قال: ہلان بث عن تو ھٹم الا من سَفه 

سارک [البقرة: ۰ ولا يجوز تسفیه الأنبیاء المخالفین له. والهدی والنور: أصل الدّين والتوحد. 
قلنا : الشريعة من جملة الهدی» فتدخل في عموم قوله تعالی : دهم ندیه [الأنمام: ٠۹ا‏ 

وهي : من جملة ما أوصى به الأنبياء علیهم السلام. 

)١(‏ يشير إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري : : ۳ ومسلم : 41۳۷ وأحمد: ۰٤٤۹۸‏ من حدیث ابن 
عمر یا أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله لی فذکروا له أن رجلاً منهم والمرأة زنياء فقال لهم رسول الله يَكهِ: 
اما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟». فقالوا : نفضحهم ویجلدون فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها 
الرجم؛ فأتوا التوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم. ققرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله 


ابن سلام: ارفع یدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمد فیها آية الرجم؛ فأمر بهما 
رسول الله لئ فرُجماء قال عبد الله : فرأيت الرجل يحنأ على المرأة يقيها الحجارة. 
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وقولهم : «إن في شرائعهم الناسخ والمنسوخ». 


قلنا : إنما یتبع الناسخ دون المنسوخ» كما في الشريعة الواحدة. 

وأما الأحاديث فمنها : أنه قضی بالقصاص في السَّنّ وقال : «كتابٌ الله القصاص»۰۲ ولیس 
في القرآن قصاص في السّنْ إلا في قوله تعالی : لسن الي (امادہ: > 

الثاني : مراجعته التوراة في رجم الزانیین. 

الثالث : قوله: امن نَامَ عن صلا: أو نسيّها فليصلّها إذا دکرّها»() ور اسر لحكرف» 
[طه: ۱6] وهذا خطاب مع موسى عليه السلام. 
دی عل [البقرة: ۱96 

وعن الثاني : بأنه راجَعٌ التوراة؛ ليبيّن کذبهم وأنه لیس بمخالفٍ لشريعتهم. 

ومن المعنی : أن شرع الله تعالی الحکم في حقٌ أَمّة يدل على تعلّق المصلحة به؛ فانه حكيم 
لا یخلو حکمه من المصلحة. ويدل على اعتبار الشارع له» فلا يجوز العدول عنه حتی یقوم 
على نسخه دلیل كما في الشريعة الواحدة. 

وأما قوله تعالی : لکل جعلتا منک شرع ومنهاباک> [الماندة: 6۸]: فان المشاركة في بعض 
الشريعة لا تمنع نسبتها بکمالها إلى المبعوث بها ؛ نظراً إلى الاکثر. 

وبقية الأدلّة: تندفع بكون الشريعة الأولى لم تثبت بطريق مَوثوق به» بل قد آخبر الله تعالی 
بتحریف آهلها وتبدیلهم. 

فلذلك آنکر النبي ية على عمر کتاب التوراة» وصوّب معاذاً في (عراضه عن کتبهم» ولم 
پلزمه. ولا الصحابة الرجوع إليهاء ولا البحث عنها. 

وانما الواجب: الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا ک: «آية القصاص؟ واالرجم) 
ونحوهماء وهو مما تضمّنه الکتاب والسنة فیکون منهما. فلا يجوز العدول إلى الاجتهاد مع 


وجوده [والل آعلم]. 


(۱) أخرجه البخاري: ٦۲۸۰ء‏ ومسلم: ٤۳۷٦ء‏ وأحمد: ۰۱۲۳۰۲ بنحوه من حديث أنس بن مالك وللیه. 
(۲) أخرجه البخاري: ۹۷٦ء‏ ومسلم: ۸ وأحمد: ۰۱۱۹۷۲ من حديث أنس بن مالك وی 


قول الصحاب 039 





نان من الأصول المختلف فيها : 
قول الصحابق إذا لم یظھر له مخالف 


فرُوي: أنه حجة يقدَّم على القياس ويُخص به العموم» وهو قول مالك والشافعي في القديم 
وبعض الحنفية ۲ 

ورُوي ما يدل على أنه لیس بحجّة وبه قال عامة المتکلمین» والشافعي في الجدید 
واختاره آبو الخطاب")؛ لأن الصحابي يجوز عليه الغلطء والخطأء والسَّهُوء ولم تثبت 
عصمته» وکیف تتصوّر عصمة من يجوز علیهم الاختلاف؟ وقد جَوّز الصحابةٌ مخالفتهم فلم 
ینکر آبو بكر وعمر على من خالفهما. 

فانتفاء الدلیل على العصمة» ووقوع الخلاف بينهم» وتجویزهم مخالفتهم ثلاثة أدلة. 

وقال قوم: الحجة قول الخلفاء الراشدین(۳؛ لقوله عليه السلام: «علیکم بِسَنّتي وسنه 
الخْلفاء الراشدین»*. 

وذهب آخرون إلى أن الحجّة قول أبي بكر وعمر وين" لقوله عليه السلام: «اقَتدُوا باللَنَیْن 


(۱) وهو مذهب آکثر الحنابلة. انظر : : «شرح تن تنقیح الفصول» ص ۰46۵ و«التبصرة» ص ۰۳۹۵ و«أصول 
السرخسي»: (۲/ ۰6۱۰6 واشرح الکوکب متیر ۲/0( 

(۲) وهو مذهب الجمهور من الأصوليين. وبه قال الأشاعرة والمعتزلة وجمهور أصحاب الشافعي؛ وبعض 
الحنفية» كأبي زید الدبوسي والكرخي. واختاره الغزالي والامدي والرازي والزركشي وابن الحاجب. 
انظر : «التمهید لأبي الخطاب: (۰)۳۳۲/۳ واالمستصفی»: (۰)6۰۰/۲ ولالاحکام للامدي: 
«(IA /٤(‏ و«البحر المحيط؛: (9/ «(or‏ وارفع الحاجب»: /٤٥(‏ ۰6۱۲ وان تیسیر التحریر): 
(۳/ ۱۳۲)ء و«المحصول»: .)۱۲۹/٦(‏ 

۷۱۳ ھذا المذمب الٹالٹ في المسألة انظر: «المستصفى»: (۲/ ۰46۰۲ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلی : (۳/ ۰۳۳۳۲ و«البحر المحيط» : (5/ وهة). 

(ع) أخرجه أبو داود: ۰۶0۰۷ والترمذي: ٦۷٦۲ء‏ وابن ماجه: ۰۶۲ وأحمد: ۰۱۷۱6۲ من حدیث العرباض بن 
سارية» وهو صحیح. 

(۵) وهو المذهب الرابع. انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰۳۳۳ وفي المسألة مذاهب أخرى: 
- منها: أن قول الصحابي حجة إذا حالف القیاس وإذا لم يخالفه فليس بحجةء نسبه الزركشي إلى 


ابن برهان. 
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ین بَعدِي آبي بكر وغمر». 
واگ (۰)۲ ار صلق ٠‏ رہ ۹ ہو ار Aa‏ 
ووجه الرواية الأولى : قوله ہے : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدیتم» . 
فان قيل: هذا خطاب لعوام عصرهء بدليل أنَّ الصحابي غير داخل فيه. 
قلنا: اللّفظ عام» لکن خرج منه الصحابي بقرينة أنهم الذين أمر بتقلیدهم؛ وجعل الأمر 


ومن وجه آخر هو: أن الصحابة أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأء لأنهم حضروا 
التنزيل وسمعوا كلام الرسول منه» فهم أعلم بالتأويل» وأعرف بالمقاصد. فيكون قولهم أولى» 
کالعلماء مع العامة. 

وما ذکروه من اعدم العصمة» فلا یلزم؛ فان المجتهد غير معصوم؛ ویلزم العامي تقلیده. 


= -ومنها : أنه حجة |ذا انضمٌ إليه القیاس» فیقدم حينئظٍ على قياس ليس معه قول صحابي» وهذا ظاهر قول 
الشافعی فى الرسالة الأصولية. 
- ومنها : أنه حجة إذا انتشر من غير ظهور مخالف له. 
انظر : «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۲۲۹/۲ وا لاحکام» للآمدي: (4/ ۰۱۸۲ واقواطع الادلة»: 
۰٩ /۷(‏ و«البحر المحیط» : (۰)۵۳/۲ و«المحصول»: (۱۳۹/۱). 
والحق في هذه المسألة ‏ والله أعلم - ما ذهب إليه ابن القیم في کتابه «إعلام الموقعین! إذ آورد رحمه الله 
ستة وأربعين وجھاً استدل بها على أن قول الصحابي حجة» وحرر هذه المسألة تحریراً دقيقاً وبالغاً» وقال: 
الذي عليه جمهور الأمة أنه حجة» وهذا قول جمهور الحنفية» صرح به محمد بن الحسن وذكر عن أبي 
حنيفة نضا وهو مذهب مالك وأصحابه. وتصرفه في «موطئه» دليل عليه» وهو قول إسحاق بن راهويه 
وأبي عبید» وهو منصوص أحمد في غير موضع عنه؛ واختیار جمهور أصحابه» وهو منصوص الشافعي في 
القديم والجديد. وانظر باقي كلامه في هذه المسألة في (إعلام الموقعين»: (؟/501). 

(۱) أخرجه الترمذي: ۰۳۸۰۵ من حديث ابن مسعود؛ وابن ماجه: ۹۷ء وأحمد: ۰۲۳۲۷۲ من حديث حذيفة 
وهو حسن بطرقه وشواهده. 

(۲) أي: أدلة من قال بأن قول الصحابي حجة. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»: ۰۱۷۵۹ من حديث ابن عمرء وقال: هذا إسناد لا 
یصح» وبرقم: ۰۱۷۲۰ من حديث جابر وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة. وقال ابن حزم في «الإحكام؟: 
)(/ ۲ هذا خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قط. وذكره الحافظ في «التلخیص»: (۱۹۰/4) من عدة 
طرق كلها مطعون فيها. 


فول الصحاني: فصل في اخلاف مایق لس( 


وقول من خصٌ الأئمة بالاحتجاج بقولهم لا یصح'''؛ لما ذكرنا من عموم الدليل في غيرهم. 
وتخصيصهم بالأمر بالاقتداء بهم ؟ يحتمل : أنه أراد الاقتداء بهم في سيرتهم وعدلهم. ويحتمل : 
أنه ذکرهم ؛ لكونهم من جملة من يجب الاقتداء بهم [والله أعلم]. 


فصل 
[(ختلاف الصحابة على قولين] 


وإذا اختلف الصحابة على قولين؛ لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل”". 

خلافاً لبعض الحنفية وبعض المتکلمین ۳: أنه يجوز ذلك ما لم ینکر على القائل قوله؛ لأن 
اختلافهم إجماع على تسویغ الخلاف» والأخذ بكلا واحد من القولین» ولهذا رجع عمر [ و ] 
إلى قول معاذ في ترك رجم المر اه 

وهذا قول فاسد؛ فان قول الصحابي لا يزيد على الکتاب والسنة ولو تعارض دلیلان من 
کتاب أو سنة» لم یجز الأخذ بواحد منهما بدون الترجیح. ولأننا نعلم أن أحد القولین صواب؛ 
وال خر خطأء ولا نعلم ذلك الا بالدلیل. 

وانما يدل اختلافهم على تسویغ الاجتهاد في كلا القولین أما على الأخذ به فكلاء وأما 
رجوع عمر [ ذَينه] إلى معاذ؛ فلأنه بان له الحقّ بدليله فرجع إليه [والله أعلم]. 


)١(‏ وهو قول من قال: بأن الحجة فى قول الخلفاء الراشدين أو فى قول أبى بكر وعمر. 

(۲) وهو مذهب الحنابلة وکثیر من العلماء. انظر: (المسودةا ص٤۷٦‏ واالتبصرة» ص۳۷۸ و«اللمع» 
ص ۰۱۹۲ واقواطع الادلة»: (۳۰/۲). 

(۳) انظر: (أصول السرخسی»: (۲/ ۰۱۱۳ والمسودة ص 1۷۳. 

(4) وذلك لما أخرجه ابن آبي شیبة: (5/ 06۳ والدارقطني: (۳/ ۳۲۲ والبيهقي: (۷/ ۰444۳ أن امرأة 
غاب عنها زوجهاء ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر فآمر برجمها فقال معاذ: إن يكن لك علیها سبيل» 
فلا سبیل لك على ما في بطنهاء فقال عمر: احبسوها حتی تضع. فوضعت غلاماً له ثنيتان» فلما رآه آبوه 
قال : ابني» فبلغ ذلك عمر فقال: «عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر». 


روضة الناظر وجُنة المُناظر 





الثالث 


الاستحسار 
ولا بدَّ أولاً من فهمه وله ثلاثة معان : 
آحدها : أن المراد به : العدول بخکم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة'''۔ 
قال القاضي یعقوب "۳ : القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه ال وهو: أن تترك حُکماً 
إلى خکم هو أولى منه . وهذا مما لا ینکر وان اخثلف في تسميتهء فلا فائدة في الاختلاف 
في الا صطلاحات مع الاتفاق في المعنی. 
وقد مکی عن أبي حنيفة : أنه قال : مر ی + تمسّكاً بقوله تعالی : اد یعون اتل 


بون اک [الزمر: CA:‏ و٭لوَأتَِىعوا وا اَحسن ما ا 1 7 من پیک [الزمر: 00] وبقول 


رت 


(۱) الاستحسان لغة: هو اعتقاد الشيء حسناً. انظر: «التعریفات» آما اصطلاحاً فله عدة معان كما ذكر 
المصنف. 

() ذكر هذا التعریف أبو إسحاق الشيرازي عن الکرخی. وقال الطوفی : هو آجود ما قیل فيه» وهو مذهب آحمد. 
انظر : «التبصرة» ص ۰8٩۳‏ واشرح مختصر الروضة»: ۳/ ۰ء واشرح الکوکب المنیر» : (/8۳۱). 

(۳) هو یعقوب بن إبراهيم العكبري؛ فاضي باب الزج من آصحاب القاضي آبي يعلى » قال ابن السمعاني : كانت 
له يد قوية في القرآن والحدیث والفقه والمحاضرة وقرأً عليه عامة الحنابلة ببغداد وانتفعوا به ‏ وله تصانیف 
في المذهب منها «التعلیقة» في الفقهء وهي ملخصة من تعليقة شيخه القاضي آبي یعلی؛ توفي سنة 
(585ه). انظر : «طبقات الحنابلة»: (۲6۵/۲). 

() انظر هذا التعریف في «العدة»: (۵/ ۰۱۰۷ و«المسودة» ص ۰4۵۱ ولالموافقات»: (۲۱۵/4). 

() ذکره الغزالي في «المستصفی»: (4۱۰/۱). 

() لقد اختلف آصحاب آپي حنيفة في تعریفه : 
فمنهم من قال: إنه عبارة عن دلیل پنقدح في نفس المجتهد لا یقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه. 
ومنهم من قال: إنه عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. 
ومنهم من قال : هو عدول المجتهد عن مقتضی قياس جلي إلى مقتضی قياس خفي» أو عن حکم كلي إلى 
حکم استثناتي لدلیل انقدح في عقله رجّح لدیه هذا العدول. 
انظر : «تیسیر التحریر»: (۰)۷۸/4 و«أصول السرخسی»: (۱۹۹/۲)ء و«الاحکام» للآمدي: (۱۹۰/2). 


الاستحسان ۳۰۳( 


النبي یلا : «ما رآه المَسلمون حسناً فهو عند الله خسن 

ولأن المسلمین استحسنوا دخول الحمّام من غير تقدیر أجرة» وکذلك نظائره؛ لأن التقدیر 

ولنا على افساده مسلکان: 

الأول: أن هذا لا يعرف من ضرورة العقل ونظره» ولم یرد فيه سمع متواتر» ولا نقل 
آحاد» ومهما انتفى الدليل وجب النفى. 

الثاني : أنا نعلم بإجماع الامة قبلهم أن العالم ليس له الحكم بمجرّد هواه وشهوته» من 
غير نظر فى الأدلة. 

والاستحسان من غير نظر خکم بالهوى المجرّد فهو كاستحسان العامي» وأيّ فرق بين 
العامي والعالم في غير معرفة الأدلة الشرعية» وتمييز صحيحها عن فاسدها؟ ولعل مستند 
استحسانه وَهُمٌ وخيال» إذا عُرض على الأدلة لم يحصل منه طائل. 

قال الشافعي رحمه الله : «من استَحْسَنَ فقد شرع»۲. 

ولما بُعث معاذٌ إلى اليمن لم يقل : الإنى آستحسن» بل ذَكّر الكتاب والسنة» والاجتهاد 
فقط. 

وأما اتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا؛ فواجب» فليُبيّوا أنَّ هذا مما آنزل الینا ربّناء فضلاً 

والخبر”": دليل على أن الاجماع حبّةء ولا اختلاف فيه» ثم يلزم على ما ذكروه استحسان 
العوام» والصّبيان. فان فرّقوا بأنهم ليسوا أهلاً للنظر. قلنا : إذا كان لا ينظر في الأدلة» فأيّ فائدة 
فى أهلية النظر؟ 
(۱) آخرجه آحمد: ۰ والطبراني في «الکبیر»: ۸۲٥۸ء‏ والحاكم: (۳/ ۰۸۳ من حديث عبد الله بن 

مسعود» موقوفاً واسناده حسن. 
(۲) انظر : «الرسالة؛ ص ۵۰۷ و«الإحكام» لابن حزم: 0 و«المستصفی»: (80۹/۱). 
(۳) وهو قوله بية: «ما رآه المسلمون حسناً..» فهو دلیل الاجماع لا دلیل الاستحسان. وان سلم أن له دلالة 


على الاستحسان فالجواب عنه أن المراد ما قام دلیل رجحانه شرعاًء أي : ما رآه المسلمون حسناً مع 
النظر والاستحسان وقیام دلیل الرجحان شرعاً. (ب). 





روضة الناظر مجنة المناظر 





وما استشهدوا به من المسائل ؛ لعل مُستند ذلك جَرَيانه في عصر النبي ی وتقريره علیه» مع 
معرفته به ؛ لأجل المشقّة فى تقدير الماء المصبوب في الحمّام» ومدة المقام» والمشقّة سب 


الرخصة. 
ویحتمل أن يقال: دخول الحمّام مستباح بالقرینة والماء مُتلّف بشرط العوض بقرينة حال 
الحمّامى. 


ثم ما يبذله له: إن ارتضاه الحمّامي» واكتفى به عوضاًء والا طالبه بالمزيد إن شاءء فهذا 
أمر ینقاس» والقياس خجة. 

الثالث: قولهم: المراد به دلیل ينقدِحٌ في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه۲۲ 

وهذا هوس ؛ فان ما لا يُعبّر عنه لا يُدرى أهو وَهْمء أم تحقيق؟ فلا بدّ من إظهاره؛ ليعتر 
بأدلة الشريعة لتصَححه أو تَريّفه 600 


)١(‏ نقل هذا التعريف الآمدي والغزالي وابن النجار والسبكي عن بعض الحنفیةء ورّدوه. انظر : «الإحكام) 
للآمدي: (۰)۱۹۲/6 والمستصفی»: (۱/ ۰4۱۳ و«شرح الكوكب المثير»: (۰)4۳۲/6 وارفع 
الحاجب؟»: /٤(‏ ۰)۵۲۲ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۳۲۱/۲). 

(۲) الهوّس : بفتحتین» طرف من الجنون. «مختار الصحاح»: (هوس). 

(۳) لقد اختلف أصحاب المذاهب الاربعة في تحدید معنی الاستحسان» وقد مر معنا قول الحنفية والحنابلة 
والشافعية فيه آما المالکية : فقد قال الباجي: إن الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك هو القول 
بأقوى الدلیلین» کتخصیص بیع العرایا من بیع الرطب بالتمر. 
قال الشاطبي : إن الاستحسان يراه معتبراً في الأحكام مالك وأبو حنيفةء بخلاف الشافعي فانه منکر له 
جداًء والذي يُستقرأ من مذهبهماء أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين» هكذا قال ابن العربي. قال : 
فالعموم إذا استمرء والقياس إذا اطرد؛ فان مالكاً وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر 
أو معتی» قال: ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحت ويستحسن أبو حنيفة أن بخص بقول الواحد من 
الصحابة الوارد بخلاف القیاسء قال: ويريان معاً تخصيص القیاس؛ ونقض العلة» ولا يرى الشافعي لعلة 
الشرع - إذا ثبت تخصيصاً. وإذا كان هذا معناه عند مالك وأبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة ألبتة. 
انظر: «إحكام الفصول) ص ۰۵1۶ و«الاعتصام» ص ۰۳۵۳ والإرشاد الفحول» ص۰۷۸ و«الموافقات»: 
(4/ ۰0۲۰۵ و«البحر المحیط»: /٦(‏ ۸۷)ء وارفع الحاجب»: (۵۲۰/۶). 


الامتصلاح (الصالح المرسلة) 





e.‏ گ4 این نيليا 
الاستصلاح او المصلحة الموسلك 
الرابع من الأصول المختلّف فيها الاستصلاح» وهو: اتباع المصلحة المرسلة. 
والمصلحة هي : جَلب المنفعق أو دفع المضرة0 2 وهي : على ثلاثة أقسام : 


قسم شهد الشرع باعتبارها : فهذا هو القیاس؛ وهو اقتباس الحكم من معقول النص» أو 
الإجماع”". 

القسم الثاني : ما شهد ببطلانه ؛ كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على المَلِك؛ [لأننا لو 
أوجبنا عليه العتق لسهل عليه] فلا ينزجر”"» والكفارة وُضِعت للرَّجْرء فهذا لا خلاف في 
بطلانه ؛ لمخالفته النص» وفتح هذا يؤذي إلى تغيير حدود الشرع. 

الثالث : ما لم يشهد له بابطال ولا اعتبار معيّن» وهذا على ثلاثة ضروب : 

آحدها: ما يقع في مرتبة الحاجات ک: «تسليط الولي على تزويج الصغيرة» فذلك لا 
ضرورة إليه» لكنه محتاج إليه؛ لتحصيل الكفؤ؛ خيفة من الفوات» واستقبالاً للصٌلاح المنتظر 
في المآل. 


(1) وهذا تعريف الغزالي في «المستصفى): (۰)4۱۷/۱ ويسمى أيضاً بالمناسب المرسل أي: أنه بحسب العقل 
مناسب لوضع الحكم على وفقه. ولكن لم يشهد له أصل معتبر شرعاً يقاس علیه ولا ثبت إلغاؤه شرعاً. 
وانظر تعريف المصالح المرسلة» واختلاف العلماء فيها في : «شرح الكوكب المنیر»: »)٤١١ /٤(‏ واشرح 
تنقیح الفصول» ص۰۶۵ و«البحر المحيط»؛»: (٦/٦۷)ء‏ واتیسیر التحرير»: (۰)۱۷۱/4 و«أثر الأدلة 
المختلف فیها» ص۰۵۸ و«إرشاد القحول» ص ۰۷۹۰ 
بوطء ذات المحرم بعقد النكاح» قياساً على وطتها بالزنا. وهو محل إجماع وأشباه ذلك. (ط). 

() يشير إلى قصة ذکرها الغزالي» ونسبها الشاطبي في «الاعتصام! إلى الفقیه يحيى بن يحيى الليثي راوي «الموطا» 
وقال: إن صح هذا عن یحبی بن يحبى ‏ رحمه الله وكان کلامه على ظاهره» كان مخالفاً للاجماع. 
قلت : وهذا بناء على مذهب الجمهور القائلین بأن كفارة الوطء في نهار رمضان على الترتيب» ككفارة 
الظهار» على أن الحديث الوارد في ذلك لا يوجب الترتيب. 
قال ابن قدامة : المشهور من مذهب أبي عبد الله أن كفارة الوطء في رمضان ككفارة الظّهار في الترتيب 
وهذا قول جمهور العلماء» وعن أحمد رواية أخرى أنها على التخيير وهو رواية أيضاً عن مالك لما رواه 
مسلم عن أبي هريرة «أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره اة أن یکفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو 
إطعام ستين مسكيناً). انظر : (المستصفی : (۱/ ۰44۱۵ وا لاعتصام» ص۰۳۳ واالمغنی» : (۳۸۰/۶). 





روضة الناظر وجنة المناظر 


الضرب الثانی : ما يقع موقع التحسين › والتزيين» ورعاية حسن المناهج في العبادات 
والمعاملات ک: «اعتبار الولي في النکاح» صيانة للمرأة عن مباشرة العقد؛ لکونه مُشعراً بتَرّقان 
نفسها إلى الرجال» ولا يليق ذلك بالمروءة» ففوّض ذلك إلى الولي؛ حملاً للق على أحسن 


المناهج. 
ولو أمكن تعليل ذلك بقصور رأي المرأة في انتقاء الأزواج» وسرعة الاغترار بالظاهرء لكان 
من الضرب الأول» ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها. 

فهذان الضربان لا نعلم خلافاً في أنه لا يجوز التمسّك بهما من غير أصل ؛ فإنه لو جاز 
ذلك ؛ كان وضعاً للشرع بالرأي» ولَّمَا احتجنا إلى بعثة الرّسُّلء ولكان العامي يساوي العالم في 
ذلك؛ فان کل أحد يعرف مصلحة نفسه". 

الضرب الثالث : ما يقع في رتبة الضروریات؛ وهو: ما تحرف من الشارع الالتفات إليهاء 
وهي خمسة: أن یحفظ علیهم «دینهم» و«آنفسهم» واعقلهم» وانسبهم» و«مالهم». 

ومثاله: قضاء الشارع بقتل الكافر المضل» وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدع؛ صيانة 
لدينهم. وقضاؤه بالقصاص؛ إذ به حفظ النفوس. وإيجابه حذ الشرب؛ إذ به حفظ العقول. 
وإيجابه حدّ الزنا؛ حفظاً للنسل والأنساب. وإيجابه زجر السارق؛ حفظاً للأموال. 

وتفویت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها یستحیل . 

فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حُجّة' ۳+ لأنا قد علمنا أن ذلك من 
مقاصد الشرع. 


() أي: لا يجوز للمجتهد كلما لاح له مصلحة تحسينية أو حاجية اعتبرهاء ورتب عليها الأحكام حتى یچد 
لاعتبارها شاهداً من جنسهاء ولو لم يُعتبر للتمسك بهذه المصلحة وجودٌ أصل يشهد له للزم منه 
محذورات أحدها: أن ذلك يكون وضعاً للشرع بالرأي» الثاني : لو جاز ذلك لاستّغني عن بعثة الرسل» 
والثالث : لو جاز ذلك لاستوى العالم والعامي. (ط). 

(۲) أي: يستحيل أن لا تشتمل عليه ملّة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق. ولذلك لم 
تختلف الشرائع في تحريم الكفرء والقتل» والزنا والسرقة» وشرب المنكر. «المستصفى»: (۱/ 4۱۷). 

(۳) قال ابن دقيق العید : الذي لا شك فيه أن لمالك ترجیحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع » ويليه آحمد بن 
حنبل» ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة» ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال لها على غيرهما. |.ه. 
انظر: «شرح تنقيح الفصول» ص455» واتیسیر التحرير؛: (۰)۱۷۱/4 و«البحر المحیط» : /٦(‏ ۰6۷۷ 
و«إرشاد الفحول» ص ۰۷۹۰ و«شفاء الغليل» ص ۰۲۱۱ 


الاستصلاح (الصالح الرسلة) ۲۰۵ 





وکون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة کثيرة لا حَضْرٌ لها من الکتاب والسنة» وقرائن 
الأحوال» وتفاریق الأمارات. فيسمّى ذلك مصلحة مرسلة؛ ولا نسمّيه قياساً؛ لآن القیاس يرجع 
إلى أصل معيّن. 

والصحيح أن ذلك ليس بِحُجّة'' ؛ لأنه ما عرف من الشارع المحافظة على الدماء بکل 
طريق» ولذلك لم تشرع المُنْلَةَ وان كانت أبلغٌ في الرَّدْع والرّجرء ولم بُشرع القتل في السرقة 
وشرب الخمر. 

فإذا أثبت حُکماً لمصلحة من هذه المصالح لم یعلم أن الشرع حافظ على تلك المصلحة 
بإثبات ذلك الحکم» كان وضعاً للشرع بالرأي وحكماً بالعقل المجوّد» كما كي أنَّ مالكاً 
قال : (یجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثین۷'''. 

ولا نعلم أن الشرع حافظ على مصلحتهم بهذا الطريق» فلا یشرع مثله؛ والله آعلم. 


( ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة وبعض المتکلمین» انظر : «الاحکام) للامدي : /٤(‏ ۰۱۹۵ واشرح الکوکب 
المنیر»: (4/ ۰)4۳۳ و«إرشاد الفحول» ص ۰۷۹۳ و«المدخل» ص ۰.۲۹۳ 
قال الطوفي : الراجح المختار اعتبار المصلحة المرسلة. وقال : اعلم أن هؤلاء الذين قسّموا المصلحة إلى 
معتبرة وملغاة» ومرسلة ضرورية» وغیر ضرورية» تعشفوا وتكلفواء والطریق إلى معرفة حکم المصالح أعم 
من هذا وأقرب» وذلك بأن نقول : قد ثبت مراعاة الشرع للمصلحة والمفسدة بالجملة إجماعاً وحينئذ 

نقول : 
الفعل إذا تضمّن مصلحة مجرّدة حصّلناهاء وان تضمن مفسدة مجرّدة نفیناها» وان تضمّن مصلحة من وجه 
ومفسدة من وجه؛ فان استوی في نظرنا تحصیل المصلحة ودفع المفسدة» توقفنا على المرجح و خيرنا 
بينهماء وان لم یستو ذلك» بل ترجح أحد الأمرين: تحصیل المصلحة. أو دفع المفسدة فعلناه لأن 
العلم بالراجح متعين شرعاًء وعلی هذه القاعدة یتخرج کل ما ذکروه في تفصیلهم للمصلحة. انظر : «شرح 
مختصر الروضة»: (۲۱۱/۳) وما بعدها. 

( قال الجويني في «البرهان»: آفرط في القول بها أي : مالك حتی جره إلى استحلال القتل وأخذ المال 
لمصالح يقتضيها في غالب الظن وإن لم يجد لها مستنداً. وقال القرطبي المالكي رد عليه: وقد اجترأ إمام 
الحرمين الجويني وجازف فيما نسبه إلى مالك من الافراط في هذا الأصل» وهذا لا يوجد في كتب مالك 
ولا في شيء من كتب أصحابه. 
وقال الطوفي: لم أجد هذا منقولاً نیما وقفت عليه من كتب المالكية» وسألت عنه جماعة من فضلائهم» 
فقالوا: لا نعرفه وقال: مع أنه إذا دعت إليه الضرورة منَّجه جداً. 
انظر: «البرهان»: (۰)۱۱۱۳/۲ ولإرشاد الفحول» ص ۰۷۹۲ واشرح مختصر الروضة»: (۳/ ۰4۲۱۱ 
واالبحر المحیط: (۷۲/۷). 


و 
نس اک 


ہے 
یں لاضع لئ 
(سکس ری کروی 


ان .3۲81 ۹۹۸۷ ص ۲۷۰۔ ۱۸۷۷۸۷۷۸۷ 


رفح 
کے وج ہے 





e ۰‏ ۳4 
باب فق تقاسیم الگلام والأسماء 
اختلف فى مبداً اللغات : 
فذهب قوم إلى آنها توقیفية ۳ لان الاصطلاح لا یتم إلا ب«خطاب» وامناداة» وادعوة إلى 
الوضع!» ولا یکون ذلك الا عن لفظ معلوم قبل الاجتماع للاصطلاح. 
وقال آخرون : هي اصطلاحية”''؛ إذ لا یفهم التوقیف ما لم يكن لفظ صاحب التوقیف 

معروفاً للمخاطب باصطلاح سابق. 

بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحیة(*) وأن يكون بعضها ثبت قياساً ؛ فإن جميع ذلك متصوّر في 

العقل. 

أما التوقيف: فان الله سبحانه قادر على أن يخلق لخلقه العلم بأن هذه الأسماء قصدت 
للدلالة على المسميات. 
وأما الاصطلاح : فبأن تجتمع دواعي العقلاء للاشتغال بما هو مُهمُهم وحاجتهم من تعريف 

الأمور الغائبة» فيبتدئ واحد» ويتبعه آخر حتى يتم الاصطلاح. 

(۱) أي : عرفت بالتوقيف من الله سبحانه وتعالى» وهو مذهب أبي الحسن الاشعري وأتباعه» وابن فورك وابن 
الحاجب والظاهرية. انظر: «(الإحكام) للامدي: (۰)۱۰۱/۱ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰۲۲۰۱ 
وامختصر ابن الحاجب؟: (/ 1645 واالاحکام» لابن حزم: (۲۹/۱) و«البحر المحيط): (۱۶7/۲). 

(۲) أي : عرفت باصطلاح الناس» وهو مذهب أبي هاشم المعتزلي» وأكثر المعتزلة. انظر المصادر السابقة. 

(۳) ذکر ذلك في «العدة»: (۱۹۰/۱). 

(4) ویتفرع على هذا القول قولان آخران: 
آحدهما : أن ابتداء اللغات الذي يحتاج إليه ضرورة التفاهم أولاء وقع با لااصطلاح» والباقي یحتمل التوقیف 
والاصطلاح. ذكره ابن السبكي في «جمع الجوامع» والرازي في «المحصول» من غير عزو إلى آحد. 
الثاني : إن القدر الضروري الذي يقع به الاصطلاح توقيفي» والباقي اصطلاحي» وهذا قول الأستاذ أبي 
إسحاق الاسفراييني. 
وهناك مذهب آخر وهو الوقف» وهو ما ذهب إليه الباقلاني والجويني والرازي وابن السبكي والشوكاني 
وجمهور المحققين كما قاله في «المحصول». 


انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۲۱۹/۱ و«الإحكام» للآمدي: (۱/ ۰۱۰۳ و«المحصول»: 
(۱/ ۰4۱۸۲ و«البحر المحيط»: (۰)۱۵/۲ و(إرشاد الفحول» ص۰۷۹ و«المزهر»: (۱۱/۱). 


5۸ روضة الناظر وجنة المناظر 


آما الواقع منهاء فلا مّطمع في معرفته یقیناً؛ إذ لم يَرِدْ به نص ولا مجال للعقل والبرهان 
في معرفته» ثم هذا آمر لا يرتبط به تعبّد عملي ولا ترهق إلى اعتقاده حاجةء فالخوض فيه 
فضول. فلا حاجة إلى التطویل فيه 


والاشبه: آنها توقيفية؛ لقوله تعالی : وَعَلَمْ ادم لاه كلها رة ۳ 





فإن قيل: يُحتمل أنه ألهمه وضع ذلك» ثم نسّبه إلى تعليمه ؛ لأنه الهادي الیه. ویحتمل : آنه 
كان موضوعاً قبل آدم بوضع حَلق آخرين» فعلّمه ما تواضع عليه غيره. ويحتمل : أنه أراد أسماء 
السماء والأرض» وما فى الجنة والنار» دون الأسامى التى حدثت مسمّياتها. 


قلنا: هذا نوع تأويل يحتاج إلى دليل» والل أعلم. 
[(ثبات الأسماء بالقیاس] 
قال القاضی یعقوب"۲۳: يجوز أن تثبّت الاسماء قیاساً ۳ ک: «تسمية النبيذ خمراً»؛ لعلمنا 
أنَّ سکر العنب إنما سمّي خمراً؛ لأنه یخامر العقل - آي: يُعْطيه ‏ وقد وُجد هذا المعنی في 


(۱) قال الماوردي : فائدة الخلاف أن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارناً لكمال العقل» ومن جعله اصطلاحاً 
جعله متأخراً عن العقل مدة الاصطلاح على معرفة الكلام. 
وقال الطوفي: لا شك أن كل علم من العلوم ففي مسائله ما يجري مجرى الضرورات التي لا بد منهاء 
وفيها ما يجري مجرى الرياضات التي يرتاض العلماء بالنظر فيهاء فتكون فائدتها الرياضة النظرية لا دفع 
الحاجة الضرورية. 
انظر: اشرح مختصر الروضة؛: (۱/ ۰04۷۳ واشرح الكوكب المتیر): (۱/ ۲۸۷)ء و«البحر المحیط»: (۱۸/۱). 

(۲) تقدمت ترجمته ص ۲۰۰ . 

(۲) قبل ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة لا بد أولاً من تحرير محل النزاع فيها ليتوارد النفي والاثبات على 
محل واحد؛ فنقول: لیس الخلاف في أسماء الأعلام» كزيد وعمروء ولا في آسماء الصفات» كعالم 
وقادر» إذ هذا متفق على امتناع القياس فيه» لأن الأعلام ثابتة بوضع الواضم لها باختیاره» فليس لها 
ضابط وأسماء الصفات لأجل المعاني الصادرة منها والقائمة بهاء وإنما التزاع في الأسماء الكلية» أعني 
آسماء الأجناس والأنواع التي وُضعت لمعان في مسمياتها تدور معها وجوداً وعدماًء كالخمر الذي دار 
اسمه مع التخميرء هل يجوز إطلاقه على النبيذ قیاسا بعلة التخمير والإسكار؟. (ط). 





الكلام والأسماء: فصل فى إثبات الأسماء بالقیاس 


النبيذ فیسمّی به حتى يدخل في عموم قوله عليه السلام: «حرَمّت الخُمرة لعَیْیها». وبه قال 
بعض الشافعیة(۲ 

وقال أبو الخطاب» وبعض الحنفية وبعض الشافعیة(: لیس هذا بمُرْض؛ فانا إن عرفنا آن 
آهل اللغة خصّوا مسکر عصير العنب باسم «الخمر». فوضعه لغیره اختراع من عندنا» فلا یکون 

من لغتهم. 

وإِنْ علمنا أنهم وضعوه لكل مسكرء فاسم «الخمر» ثابت للنبيذ توقيفاً من جھتھمء لا 
بقياسناء وان احتمل الأمرين؛ فلِمَ نتحكّم عليهم ونقول: «لختکم هذه»؟ 

وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعانٍ ويخصّصونها بالمحل» كما یسمُون الفُرس أدهم؛ 
لسواده» وكُمَيْناً؛ لحمرته» والقارورة من الزجاج؛ لأنه یر فيها المائعات» ولا يتجاوزون بهذه 
الأسماء محلّهاء وان كان المعنى عامًّاً فی غيره. فإذاً؛ ما ليس على قياس التصريف الذي رف 

منهم لا سبيل إلى إثباته ووضعه. 

قلنا: متى تحققنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى؛ استدللنا على أنهم وضعوه بإزاء کل ما فيه 
المعنى» كما أنه إذا نص على حكم في صورة لمعنى؛ علمنا أنه قصد إثبات الحكم في كل ما 
وإذا جاز قياس التصريف فسمّوا فاعل الضرب: ضارباً» ومفعوله: مضروباً» فلِمَ لا يجوز 

فیما نحن فیه؟ وفیما استشهدوا به من الاسماء؛ وضع الاسم لشیئین : «الجنس» و«الصفة»» 

ومتی كانت العلّة ذات وصفین؛ لم یثبت الحکم بدونهما؛ وال آعلم. 

(۱) آخرجه البيهقي : (۲۱۳/۱۰) بهذا اللفظ» والنسائي: 205484 بلفظ : «حرمت الخمر بعینها» من حدیث ابن 
عباس موقوفا. وأحمد: ۸۷(« من حديث ابن عمر بلفظ : العنت الخمر بعیٹھاا؛ وهو صحیح بطرقه 
وشواهده. 

)٢(‏ وبه قال جماعة من الفقهاء منهم : ابن سُریج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والرازي وآکثر آهل 
الأدب والعربيةء وهو رأي آکثر الحنابلة. 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۲۲۱/۱ وااللمع» ص48 واالمسحصول»: (۰)۳۳۹/۵ 
و«المسودة» ص ۰۳۹6 و«الإحكام) للآمدي: (۸۰/۱). 

(۳) وهو اختیار القاضي أبي بكر الباقلاني والجويني » والغزالي» والآمدي. 
انظر : «التمهید» لابي الخطاب : (۳/ ۰400 و«أصول السرخسي»: (۲/ ۰۱9۱ ولالبرهان»: (۰)۱۷۲/۱ 
و«المستصفى»: (۲/ ۰۱۱ و«الإحكام» للآمدي : (۱/ ۰6۸۰ و(إرشاد الفحول» ص۸۸. 


2 روضة الناظر وة المناظر 





وهي أربعة أقسام : 

(وضعیةا و«عرفية») و«شرعية») وامجاز مطلق». 

أما الوضعية : فهي الحقيقة. وهو : اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي”". 

وأما العُرفية : فان الاسم يصير غُرفیاً باعتبارین : 

أحدهما: أن يخصّصٌ غُرفٌ الاستعمال من أهل اللغة الاسم ببعض مسمّیاته الوضعية. 
كاتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع» مع أن الوضعٌ لكل ما یب 

الاعتبار الثاني : أن یصیرَ الاسم شائعاً في غير ما وضع له أولاً» بل هو مجاز فيه ك«الغائط» 


و«العذرة» و«الراوية)””". 


وحقيقة الغائط : المطمئن من الأرضء والعَذِرَة: فناء الدارء والراوية : الجمل الذي يستقى 
علیه. فصار أصل الوضم منسیاً والمجاز معروفاً سابقاً إلى الفهم. لا أنه ثبت بغرف 
الاستعمال» لا بالوضع الأول. 

وأما الشرعية: فهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرعء ك«الصلاة» و«الصيام» و«الزكاة» 


و«الحح»*. 


(۱) الوضعية: أي الثايتة بالوضع. وهو تخصیص الواضم لفظاً باسمء بحیث إذا أطلق ذلك اللفظ فُهم منه ذلك 
المسمىء كما إذا أطلق لفظ الأسد فهمنا منه حد الحیوان الخاص المفترس. (ب). 

(۲) أي: لاشتقاقه من الدبیب» ثم خصّ في عرف الاستعمال بذوات الأربع» ون كان باعتبار الأصل یتناول 
الطاثر لوجود الدبیب منه» ویسمی هذا النوع بالعرفية العامة. (ب). 
وهناك حقیقة عرفية خاصة: وهي المسماة بالاصطلاحية. وهي ما خصّته کل طائفة من الأسماء بشيء من 
مصطلحاتهم. كمبتدأ وخبر ونعت وتوکید في اصطلاح النحاة» ونقض وکسر وقلب في اصطلاح 
الا صولیین. انظر : «شرح الک وکب المنیر؟: (۱/ ۰6۱۵۰ و«المستصفى»: (۲/ ۱۳). 

(۳) العرفي من الأسماء لیس مجازاً» بل هو نوع من آنواع الحقيقة؛ لأن حقيقة اللفظ هي ما یتبادر إلى الذهن من 
ذلك اللفظ دون توقف على قريئة» والمجاز ما توقف فهمه على القرينة» واللفظ العرفي لا یتوقف فهمه 
على قرينة» فهو إذن حقيقة. 

)٤(‏ هذا المبحث يعرف بمسألة الحقیقةء أو الحقائق الشرعية» وقد أطال الطوفي الكلام عليه بما فيه تحقيق وبيان 
له. انظر: «شرح المختصر»: .)٦۹۰/۱(‏ 


باب في تقاسیم الکلام والأسماء: فصل في تقاسیم الأسماء 





وقال قوم : لم يُنقل شيء بل الاسم باي على ما هو عليه في اللغة ‏ لکن اشترط للصحة 
شروط : ف«الركوع» و«السجود» شرط للصلاة لا من نفس الصلاة بدلیل آمرین : 

أحدهما: أن القرآن عربي» والنبي و مبعوث بلسان قومه ولو قال: «آکرموا العلماء» 
وآراد الفقراء؛ لم يكن هذا بلسانهم ون كان اللّفظ المنقول إليه عربياً. 

والثاني : أنه لو فعل ذلك؛ للزمه تعريف الأمّة ذلك بالتوقيف. 

وهذا لیس بصحیح. فان ما تصوّره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها آسام معروفت لا 
يوجد ذلك في اللغة الا بنوع تصرّف؛ إما النقل» وإما التخصیص. وإنكار أنَّ ١‏ لمكي والسجوة 
والقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة منها بعيدٌ جذاً. 

وتسليم أنَّ الشرعَ يتصرّف في ألفاظ اللغة بالنقل تارة» والتخصيص أخرى ‏ على مثال 
تصرّف أهل العرب - أسهل وآولی مما ذكروه؛ إذ للشرع مرف في الاستعمال كما للعرب. وقد 
سمّى اله تعالى الصلاة إيماناً بقوله : وا كن الله یسیع يسک [البقرة: ۱6۲]. 

وهذا لا یخرج هذه الأسامي عن أن تكون عربية» كما قلنا في تصرّف أهل اللغة» ولا تسلب 
الاسم العربي عن القرآن» كما لو اشتمل على مثلها من الكلمات الأعجمية على ما مضی ۲۲ 

وقوله: «كان يجب التوقيف على تصرفه» فهذا إنما يجب إذا لم يعلم مقصوده بالقرائن» 
والتكرير مرة بعد أآخریء فإذا فُهم حصل الغرض. [والله أعلم]. 

وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة 
الشرعیةء دون اللّغوية ولا يكون مجملاً؛ لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على 
رف الشُرع لبيان الأحكام الشرعية. 

وحُكي عن القاضي”" : أنه يكون مجمّلٌ *۰۳ وهو قول بعض الشافعية”* » والأَؤْلى ما قلناه. 


)١(‏ وهو ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني وبعض الشافعية. انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: 
(۱/ ۰)۲۷ و«البحر المحیط»: (۰)۱۲۱/۲ واالمحصول»: (۰)۲۹۸/۱ وارفع الحاجب»: (۳۹۱/۱). 

() في مسألة المعرّب في القرآن ص۹۳ . 

(۳) ذکر ذلك في «العدة»: (۱۶۳/۱). 

. وذلك لترددها بين معنییها اللغوي والشرعي‎ )٤( 

(0) وهو مذهب آبي بكر الباقلاني. انظر : «البحر المحیط» : (۰)۱۹/۲ واالمستصفی»: (۱۵/۲). 


روضة الناظر وجُنة المنااظر 





[فصل] 
[تمریف المجاز] 

وأما المجاز''' : فهو: اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجو یصخ. ثم إنه إنما يصح 
بآمور : 

آحدها : اشتراکهما في المعنی المشهور في محل الحقيقة؛ کاستعارة لفظ «الأسد؛ في 
الرجل الشجاع؛ لاشتهار الشجاعة في الاسد الحقيقي. 

ولا نصح استعارة الأسد في الرجل الأبخرء وان كان البَحُر'' موجوداً في محل الحقيقة؛ 
لکونه غير مشهور به. 

الثاني : بسبب المجاورة غالبا ک«تسمية المزادة: راوية» باسم الجَمَل الحامل لها؛ 
لتجاورهما في الْأعمٌ الاغلب. و«تسمية المرأة: طعینة» باسم الجَّمَّل الذي تظعن عليه؛ للزومها 
إياه» وکذلك «تسمية الفضلة المستقذرة: غائطاً وعَذرة). 

الثالث : اطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به» کقولهم : «الخمرة: محرّمة» والمحرم شربها 
و«الزوجة محللة» والمحلل : وطوها. وکاطلاقهم السبب على المسبب " » وبالعکس *. 


9 :ف( مھ و ہے 7 
[يوسف: ۸۲] ولوآشرنوا في تلوبهم اليجل هه البقرة: ۱٩۳‏ أي : حب العجل. 


( المجاز لغة: من الجواز وهو العبورء لأن المستعمل له جاز محل الحقيقة الیه. آما اصطلاحاً: فهو ما 
ذکره المصنف. وانظر في تعریفه أيضاً: «شرح جمع الجوامم» للمحلي: (۱/ ۰6۲۵۰ «البحر المحیط»: 
(۰ ۲۲۲ وذرفع الحاجب»: (۱/ ۰6۲۷۲ واشرح الکوکب المنیر": (۱۵۳/۱). 

() البَکر: تغير ريح الفم. «مختار الصحاح». (بخر). 

(۳) وذلك کقوله تعالی : یلار [محمد: ۰۲۱۳ أي: نعرفها» تجوّز بالابتلاء عن العرفان لأن 
الابتلاء سببه» إذ من ابتلی شيئاً عرفه. (ط). 

)٤(‏ وذلك کقوله تعالی : ولا توا ول یکم بالطل [البقرة: ۰۲۱۸۸ آي: لا تأخذوهاء فتجوّز بالاکل عن 
الأخذ. لانه مسیّب عن الأخذ» إذ الانسان یأخذ فیاکل. (ط). 
وقد ذکر الطوفي ستة عشر قسماً من أقسام التجوز إضافة إلى ما ذکره المصنف. انظر: اشرح 
المختصر»: (۵۰۷/۱)ء وانزهة الخاطر!: (۲/ ۰۱۲ ولالبحر المحیط»: (۰)۱۹۸/۲ واشرح الکوکب 
المنیر»: (۱/ ۱۵۷). 





باب في تقاسیم الکلام والأسماء: فصل في دوران اللفظ بين اخقيقة وانجاز 


وكل مجاز فله حقيقة في شيء آخر؛ إذ هو عبارة عن المستعمل في غير موضوعه. فلابدٌ أن 
یکون له موضوع. ولا یلزم أن یکون لكل حقيقة مجاز. إذ کون الشيء له موضوع لا یلزم أن 
یستعمل فیما عداه. 

[دوران (للفظ بين الحقيقة والمجاز] 

متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة ۲ ولا يكون مُجِمَلاً الا أن يَدُلَّ دلیل على 
أنه أريد به المجاز؛ إذ لو جعلنا کل لفظ أمكن التجوّز فيه مُجمّلاً ؛ لتعذرت الاستفادة فی أكثر 
الألفاظ. واختلّ مقصود الوضع وهو التفاهم. 

ولأن واضع الاسم لمعنى إنما وضعه ليكتفي به فیه» فكأنه قال : «متى سمعتم هذه اللفظة؛ 
فافهموا ذلك المعنی) فیجب حمله عليه. 

إلا أن يغلب المّجاز بالغرف كالأسماء العُرفية» فتصير حینثلِ الحقيقة كالمتروكة؛ فإنه لو 
قال: «رأيت غائطاً أو راویة»: لم نفهم منه الحقيقة» فيصير الحکم للعرف» لا يُصرّف إلى 
الحقيقة الا بدلیل. 

[المعزّف للحقيقة والمجاز] 

ويُستدلٌ على معرفة | لحقيقة من المجاز بشيئين : 

أحدهما : أن يكون أحد المعنيين يسبق إلى الفهم من غير قرینةء والآخر لا يمهم إلا بقرینةء 
فيكون حقيقة فيما يفهم منه مطلقاً. 
)١(‏ اعلم أن مسألة تعارض الحقيقة والمجاز تنقسم إلى أربعة أقسام: 

الأول: أن يكون المجاز مرجوحاًء لا يفهم إلا بقرینةء كالأسد للشجاعء فتقدم الحقيقة لرجحانها. 

الثاني : أن يغلب استعماله حتى يساوي الحقيقة» فتقدم هي عليه أيضاً. 

الثالث: أن يكون المجاز راجحاً والحقيقة مماتة لا تراد في العرف» فيقدم المجاز. 

الرابع : أن يكون المجاز راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات» فهذه على الخلاف عند الأكثر. 


انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» ص ۰۱۲۳ واشرح الكوكب المنیر»: (۱/ ۰0۱۹۵ واشرح تنقيح 
الفصول» ص۰۱۱ و«التمهید؟ للإسنوي ص * ۹ 


لق روضة الناظر وحن المُناظر 
أو يكون أحد المعنيين يُستعمل فيه اللفظ مطلقاً ؛ والمعنى الآخر لا يقتصر فيه على مجرد 
لفظه » فيكون حقيقة فيما يقتصر فيه على مجرّد اللفظ. 
الثاني: أن يصع الاشتقاق من أحد اللفظین''ء كالأمر في الكلام حقیقة؛ لأنه يصح 
منه : دمن یآ أمراً) وليس بحقيقة في الشأن"» نحو قوله تعالی : رآ ام زعورت 


شید که [مود: ۲4۷+ لأنه لا يقال منه : «آمر يأمراء وال آعلم. 
فصل 
[حقيقة إلكلام وإقسامه] 


الكلام هو: الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة» وهو منقسم إلى : امفید» واغیر مفید». 
وأهل العربية یخضُون الكلام بما كان مفیدا "۰ وهو : الجملة المركبة من «مبتداً وخبر» أو 


«فعل وفاعل» أو «حرف نداء واسم». 


)١(‏ أي: أن یکون أحد اللفظین يصح منه الاشتقاق والتصریف إلى الماضي والمستقبل واسم الفاعل والمفعول» 
وائلفظ الآخر لا يصح فيه ذلك» فیکون الأول حقيقة والثاني مجازا؛ لان تصرّف اللفظ يدل على قوّته 
وأصالته» وعدم تصرفه يدل على ضعفه وفرعيته. (ط). 

(۲) أي: لفظ الأمر يطلق على الصيغة الطلبية» نحو: اكتب واقرأ واجلسء ويطلق على الشأن والفعل كما في 
الآية» آي: شأنه وفعله فلما وجدناهم يصرفون الأمر اللفظي» ولا يقولون ذلك في الأمر بمعنى الشأنء 
دل ذلك على أن الأول حقيقة والثاني مجاز. (ط) والصحيح في لفظ «الامر) أنه من قبيل «المشترك) بين 
الأمر مصدر «َمَرّ وبين الأمر واحده آمور. فهو حقيقة فيهماء ولا مجاز هناء إذ لا علاقة بين اللفظين. 
وللفرق بين الحقيقة والمجاز علامات أخرى. انظر في ذلك: «شرح مختصر الروضة»: (019//1)» 
و«اللمع» ص٠‏ 5» ولإرشاد الفحول» ص۱۱۹ و(المحصول): (۱/ .)۴٤١‏ 

(۳) قال ابن مالك : 

کلامنالفظ مفيدٌ کاستقم واسمٌ وفعلل ثم حرف الکلم. 
أي : الکلام المصطلح عليه عند النحاة؛ عبارة عن اللفظ المفید فائدة یحسن السکوت عليهاء انظر: اشرح 
ابن عقيل على ألفية ابن مالك»: (۱۱/۱). 

)٤(‏ جعل المصنف أقسام الکلام ثلاثةء بإضافة حرف النداء والاسم» والتحقیق أن هذا وان كان حرفاً واسماً في 
اللفظ لكنه فعل واسم في المعنى» فان «یا» نائبة مَناب أدعو أو آنادي» فقولك: يا زید تقديره: أدعو زيداً 
أو أناديه. 
لذلك قال ابن عقيل في «شرح ألفية ابن مالك»: (۱۷/۱): لا يتركب الكلام الا من اسمين» نحو «زيدٌ 
قائماء أو فعل واسم كقام زید. 





باب في تقاسیم الکلام والأسماء: أقسام الکلام المفيد 





وما عداه : إن كان لفظة واحدة فهی «کلمة وقول». 
وان کثر : فهو «گلم وقول»"". 


والغرف ما قلناه» مع أنه لا مُشاحَة في الا صطلاح. 


[أقسام الکلامر المفیہ] 
والكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام : 


نصض» وظاهن ومجما ۳ 

القسم الأول: الصّ. 

وهو: ما يفيدٌ بنفسه من غير احتمال» كقوله تعالى : لک عكر مه 4 [البقرة: .]۱۹١‏ 
وقیل : هو الصريح في معناه!۳. 


(۱) الكلمة: هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد» وهي اما اسم أو فعل» أو حرف. 
أما الكلام: فهو ما تركب من كلمتين فأكثر» المفيد فائدة یحسن السكوت عليها. نحو: زیذ قائم. 
الكلم: اسم جنس؛ واحده کلمة» وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه؛ 
كقولك: إن قام زید. والقول: يعم الجمیعء أي: أنه يقع على الكلام والكلم والكلمة. 
انظر: «أوضح المسالك» لابن هشام: (۰)۳۹/۱ و«شرح ابن عقيل» على ألفية ابن مالك: (۱۷/۱). 

(۲) وجه انحصار الكلام في النص والظاهر والمجمل : هو أن اللفظ ما أن يحتمل معتى واحداً فقطء أو يحتمل 
أكثر من معنى واحد؛ والأول النص» والثاني: ما أن يترجح في أحد معنییه أو معانيه» وهو الظاهرء أو لا 
يترجح؛ وهو المجمل. (ط). 

(۳) اعلم أن للعلماء في النص ثلاثة اصطلاحات: 
أحدها : ما دلّ على معنى قطعاً ؛ ولا يحتمل غيره قطعاء كأسماء الأعداد نحو: أحدء اثنين» ثلاثة. 
۔ والثاني : ما دلّ على معنى قطعاًء وان احتمل غيره» كصيغ الجموع في العمومء فإنها تدل على أقل الجمع 
قطعاً . مع احتمالها الاستغراق. 
الثالث: ما دل على معنى كيفما كان. 
ومأخذ هذه الا صطلاحات أن من لاحظ معنى النص لغة حمل عليه الاصطلاح الأول لأنه بلغ منتهى البيان 
وغایته» ومن لاحظ أصل الظهور الارتفاع» حمل عليه الاصطلاح الثالث» ومن توسط بیٹھماء حمل عليه 
الاصطلاح الثاني. فالأول أشبه باللغة» وهو مراد الحنابلة بقولهم : نص عليه أحمد» والثالث هو الغالب في 
استعمال الفقهاء في الاستدلال» حيث يقولون: لنا النص» والمعنی : ودل النص على هذا الحكم. (ط). 


روضة الناظر وِجَنة المناظر 





وشکمه : أن يصار إليه ولا يُعدل عنه الا بنسخ. 

وقد يُطلق اسم (الٌص) على الظاهر( ولا مانع منه؛ فان النصّ في اللخة بمعنی الظهورء 
كقولهم : «نصّت الظبية رأسها»؛ إذا رفعته وأظهرته» قال امرژ القیس *: 

وجیدٍ گجید الرّيم لیس بفاحش إذا هي نشته ولا بمعلل 

ومنه : سمیت مِنصّة العروس للكرسي الذي تجلس عليه لظهورها علیه. 

إلا أنَّ الاقرب تحدید النصّ بما ذکرناه أولاً؛ دفعاً للترادف والاشتراك عن الالفاظ ؛ فانه 
على خلاف الأصل. 

وقد يطلق النصّل على : ما لا يتطرّق إليه احتمال يعضده دليل”"؛ فان تَطَرَّقَ إليه احتمال لا 
دليل عليه ؛ فلا يخرجه عن كونه نضا. 

[فصل في تمریف الظاهر] 

القسم الثاني : الظاهر. 

وهو: ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى» مع تجويز غیره*. وان شئت قلت: ما 
احتمل معنيين هو في أحدهما آظهر ". 


(۱) وهو مذهب الشافعي» ذكره الغزالي في «المستصفی»: (؟44/5): والجويني في «البرهان»: (4۱۵/۱). 

(۲) هو البيت الثالث والثلاثون من معلقته اللامية المشهورة» والجيد: العنقء والریم : الظبي الأبيض الخالص 
البياض» ونصّته : رفعته» والمعطّل: الذي لا حلي عليهء ولیس بفاحش» أي : ليس بكريه المنظر. والبيت 
من الطويل. انظر: «شرح المعلقات العشر» للتبريزي ص ۲ ۵. 

(۳) ذكر هذا التعريف الغزالي في «المستصفى»: .)4٩/۲(‏ 

)٤(‏ الظاهر: في اللغة هو الواضح؛ وقیل : ظهر الأمر : إذا اتضح وانکشف. انظر : «التحریفات؟ وامختار 
الصیحاح» : (ظهر). 

)٥(‏ وقیل في تعریفه : هو ما دلّ دلالة ظنیةء آي: ما دلّ على المعنی دلالة ظنية» أي : راجحة فیحتمل غير ذلك 
المعنی مرجوحاً. کالاسد: راجح في الحیوان المفترس» مرجوح في الرجل الشجاعء والغائط : راجح في 
الخارج المستقذر للعرف» مرجوح في المکان المطمتن الموضوع له لغة أولاً. 
انظر : «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)4۲۱/۱ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۷ و(إرشاد الفحول» 
ص ۵۸۰. 

)٦(‏ قال الطوفي في تعریف الظاهر : هو اللفظ المحتمل معنیین فأكثر» هو في آحدها آرجح دلالة» فقولنا: 
فأكثر؛ لان اللفظ قد یحتمل معنیین ومعاني» ولهذا قلنا : هو في أحدها. وقولنا: هو آرجح دلالة؛ لئلا 
يصير تعریفا للظاهر بنفسه. «شرح مختصر الروضة»: (۵۵۸/۱). 


باب في تقاسیم الکلام والأسماء: فصل في تعریف الظاهر ۳۳ 


فحکمه : أن يصار إلى معناه الظاهرء ولا يجوز ترک الا بتأویل. 





والتاویل'' : صَرْف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمالٍ مرجوح به ؛ لاعتضاده بدلیل 
يصير به آغلب على الظنٌّ من المعنی الذي دلّ عليه الظاهر ". 

لا أن الاحتمال يقرب تارة» ویبُعد آخری: فقد یکون الاحتمال بعيداً جدَاً فیحتاج إلى دليل في 
غاية القوة» وقد يكون قریباً . فيكفيه أدنى دليل» وقد يتوسط بين الدرجتین ؛ فيحتاج دليلاً متوسطاً. 

والدليل يكون: قرينة» أو ظاهراً آخرّء أو قياساً راجحاً» ومهما تساوى الاحتمالان؛ وجب 
المصير إلى الترجيح. 

کل متأوّل يحتاج إلى : بيان احتمال اللفظ لما حمله علیه. ثم إلى دليل صارفي له وقد 
يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعهاء وآحادها لا تدفعه. 

مثاله : تأويل الحنفية قول النبي ية لغيلان بن سلمة - حين أسلم على عشر نسوة -: «أمسِكُ 
منهنٌ أربعاً وفارق مَن سواه : بالانقطاع عنهن وترك نکاحهن» وعضدوه بالقیاس“۔ 


0 


الا أن فى الحديث قرائن عصدت الظاه وجعلته أقوى من الاحتمال : 
آحدها : أنه لم يَسبِقْ إلى أفهام الصحابة إلا الاستدامة؛ فإنهم لو فهموه؛ لكان هو السابق 
إلى أفهامنا. 


() التأويل : مشتق من آل يؤول» إذا رجعء وقال النضر بن شمیل : إنه مأخوذ من الإيالة وهي السياسةء وقال 
ابن فارس: التأويل : آخر الأمر وعاقبتهء يقال: مال هذا الأمرء أي: مصيره. انظر : «مختار الصحاح»: 
(أول)» و(إرشاد الفحول» ص ۵۸۱. 

(۲) انظر تعریفات الأصوليين للتأویل في : *البحر المحیط»: (۳/ ۰)4۳۷ و«شرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۰060۰ 
واشرح العضد»: (۹/۲٦۱)ء؛‏ واتیسیر التحریر»: (۱/ ۰۱464 واإرشاد الفحول» ص ۰۵۸۱ واالحدودا 
للباجي ص۰4۸ و«التعریفات» للجرجاني ص۵۱. 

(۳) آخرجه الترمذي: ۱۱۲۸ء وابن ماجه: ۰۱۹۵۳ وأحمد: ٤٦1٦ء‏ من حدیث عبد الله بن عمر ويا وهو 
صحیح بطرقه وشواهده. 

(5) قال الحنفية: إن من أسلم وتحته آکثر من آربع نسوة فان کان تزوجهن في عقد واحد. بطل نکاحهن. ولم 
یجز أن بختار منهن شيئاً» وان تزوجهن متعاقبات. اختار من الأول أربعاً وترك الباقي» وعضدوا هذا 
التأويل بالقياس» وهو أن بعض النسوة ليس بأولى بالامساك من بعضء إذ هو ترجیح من غير مرجح؛ 
والأئمة الغلاثة على أن يختار منهن أربعاً مطلقا. (ط). وانظر: «تیسیر التحریر»: (۱/ ۰۱8۵ 
و«المستصفی»: (۵۰/۲). 





روجة الناظر وخنة المُناظر 


والثاني : أنه فوّض الإمساك والمفارقة إلى اختیاره» وابتداء النکاح ۱ يصح إلا برضاء 
المرأة. 


[و] الثالث : أنه لو آراد ابتداء النكاح؛ لذكر شرائطه؛ لثلّا یر البيان عن وقت الحاجة» 
وما أحوج حدیث العّهد بالاسلام إلى معرفة شرائط النكاح. 
الرابع : أن ابتداء النکاح لا يختص بھنء فكان ينبغي أن يقول: انكح أربعاً ممن شئت. 
ومثال التأويل في العموم القوي؛ قول الحنفية في قول النبي كَِ: «أَيّما امرأةٍ تحت نفسّھا 
بغير إذن وَليّها فیکاشها باطِلٌ”'' قالوا: هذا محمول على الم 


فئناهم عن قولهم: «فلها المهرٌ بما استحَل من فرجها»؛ فان مَھُر الأمة للسیّد» فعدلوا إلى 
(المكاتبة»). 
وهذا تعسّف ظاهر؛ لأن العموم قوي» والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء» وليس من كلام 
العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم الا بقرينة تقترن باللفظ» وليس قياس 
التكاح على المال» والإناث على الذكور قرينة مقترنة باللفظ تصلح لتنزیله على صورة نادرة. 
ودليل ظهور قصد التعميم أمور: 
الأول: أنه صدّر ب«أي»» وهي من كلمات الشرط» ولم یتوقف في عموم أدوات الشرط 
جماعة ممن خالف في صِیّغ العموم. 
الثاني : أنه اكد ب«ما» وهي : من مؤكّدات العموم. 
الثالث : أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء. 
ولو اقترح على العربي الفصيح أن يأتيّ بصيغة دالّة على العموم مع الفصاحة والجزالة؛ لم 
تَسمَّح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة. 
ونعلم أن الصحابة لم يفهموا من هذه الصيغة «المكاتبة»» ولو سمعنا نحن هذه الصيغة؛ لم 
نفهم منها «المكاتبة». ولو قال القائل : آردث «المكاتبة» لشب إلى الإلغاز. ولو أخرج 


۰۱۸۷۹ أخرجه أبو داود: ۰۲۰۸۳ والترمذي: ۰۱۱۰۲ والنسائي في «الكبرى»: ۰۵۳۹6 وابن ماجه:‎ )١( 
وأحمد: ۰۲8۳۷۲ من حديث عائشة ريا وهو صحيح.‎ 


(۲) هذا تتمة الحديث السابق» ونصه: «فإن دخل بها فلها المهرٌ بما استحل من فرزجها». 


باب في تقاسيم الكلام والأسماء: فصل في تعريف انجمل 190 
«المكاتبة» وقال: «ما تحطرت ببالي» لم یُستنکر فما لا يخطر على البال لا بالإخطار كيف 
يجوز قصر العموم عليه؟ 

وقد قيل في تأويل قوله عليه السلام: ١لا‏ صيامً لمن لم یت الصّيام ون اللّیل؛''' نحمله على 
القضاء إنه من هذا القبیل”''؛ لأن التطوّع غير مراد؛ فلا يبقى | الفرض الذي هو ركن ادن 
وهو صوم رمضانء والقضاء والنذر يجب بأسباب عارضة فهو کالمکاتبة في مسألة النکاح. 

والصحيح: أنه ليس تُدرة هذا كندرة المكائّبة» وان كان الفرض أسبق إلى الفهم» فيحتاج 
هذا التخصيص إلى دليل قوي" ولیس يظهر بطلانه كظهور بطلان التخصيص بالمكاتبة. 

وعند هذا يعلم: أن إخراج النادر قريب» والقصر على النادر ممتنع» وبينهما درجات 
تتفاوت في البعد والقرب. 


ولکل مسألة دوق يجب أن تفرد بنظر حاصن. ویّلیق ذلك بالفروع"*. وا آعلم. 
القسم الثالث : المُجمل”". 


(۱) أخرجه آبو داود: ۰۲4۵6 والترمذي: ۰۷۳۰ والنسائی: ۰۲۳۳۱ وابن ماجه: ۰۱۷۰۰ وأحمد: ۰۲۱4۵۷ 
بنحوه من حديث حفصة رت وإسناده ضعیف. قال الترمذي : حدیث حفصة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله» وهو أصح. 

(۲) معناه: أن الحنفية حملوا هذا الحديث على صوم القضاء والنذر» فقالوا: يجب تبييت النية لهماء دون شهر 
رمضان» والفرق أن زمن رمضان متعيّن لصیامه فرضاء بخلاف القضاء والنذر. (ط). 

(۳) معناه : أن قصر مضمون الحدیث على صوم رمضان یحتاج إلى دلیل قوي؛ لأن مضمون الحدیث المذکور 
وجوب تبييت النية لكل صيام» لکون صوم رمضان آسبق إلى الفهم من إطلاق لفظ الصیام فیه ؛ لأنه آكد 
الصوم وأعلى رتبة» ولا يبطل بالكلية » کبطلان قصر حدیث النکاح على المکاتبة. (ط) بتصرف. 

(5) يشير بهذا إلى أن المقصود من هذه المباحث تذلیل الطریق للمجتهدین» وبیان المسالك في الاجتهاد ون تأویل 
الظواهر یختلف باختلاف المجتهدین والا فلسنا نقطع ببطلان تأویل دون تأويل. وهذا يليق بالفروع الفقهیت 
أما الاصول وهي العقائد فلا مدخل للتأویل فیها. قال السفاريني في منظومته الموسومة ابالدرة المضیة» : 

فكل من أوّلَ في الضشفات گذاته من یر سا انبات 
فقدتمدّی واستطال واجتری وخاض في بحر الهلاك وافتری 

)٥(‏ المجمل في اللغة: المبُهم» من أُجِیِل الامر إذا أبھمء وقیل : من أجمل الحساب إذا جُمع وجُعل جملاً واحدةً» 
وقیل : هو المتحصل من آجمل الشيء إذا حَصٌله. انظر : «القاموس المحیط»» و«المصباح المنیر»: (مجمل). 


6 روضة الناظر وجْنة المناظر 


وهو: ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى. وقيل: ما احتمل أمرين لا مزیة لأحدهما على 





وذلك مثل : الألفاظ المشتركة كلفظة «العين»: المشتركة بين «الذَّهَب» و«العين الناظرة» 
وغیرهما و«القرء» ل: «الحیض» و(الطهر». والشفق لفق : ل«البياض» و«الحمرة». 

وقد یکون الاجمال في لفظ مرکّب. کقوله تعالی: فلا ینوا الى یدو غقدة اليم » 
البقرة: ۷۳۷] متردّد بين «الزوج» واالولي»۳. وقد یکون بحسب التصریف. ك«المختار» یصلح 
للفاعل والمفعول. وقد یکون لأجل حرف محتمل» ك«الواو» تصلح عاطفت ومبتدأة. و«من» 
تصلح للتبعیض» وابتداء الغایف» والجنس وأمثال ذلك. 

فحکم هذا : التوقف فيه حتی یتین المراد منه. 

فأما قوله تعالی : حرمت كم ألمي زسده: + ونحوها: فليس بمجمّل؛ لظهوره من جهة 
العغرف في تحریم الأكل» والعرف کالوضع» ولذلك قسْمنا الاسماء إلى «عرفیة» واوضعیة». 

ومن یس بتعارف أهل اللغة؛ عَلِم أنهم يريدون بقولهم: «حرَّمتٌ عليك الطعام»؛ أي : 
الأكل» دون اللّمس والنظر» و«حرّمت عليك الجارية»؛ أي: الوطء. ويذهبون في تحريم كل 
عَين إلى تحريم ما هي معذة له. 

وهذا اختيار أبي الخطاب وبعض الشافعية0©. 

وُحكي عن القاضي : أنه مُجمّل”*2؛ لأن الأعيان لا تلصف بالتحريم حقيقة» وإنما يحرم 


(۱) وهناك تعريفات أخرى للمجمل. انظر : «الاحکام» للآمدي: (۰)۱۱/۳ و«العدة»: (۱/ ۰۱8۲ واشرح 
تنقیح الفصول» ص۰۲۷ و«أصول السرخسي»: (۰)۱0۸/۱ و(إرشاد الفحول» ص ۵5۰. 

(۲) اختلف الصحابة ومن بعدهم في تفسیر هذه الایت فقال ابن عباس وجماعة من السلف منهم طاوس ومجاهد 
وعكرمة والزهري وغيرهم: هو الولي» وبه قال مالك» وقال علي بن أبي طالب وابن الجبير وكثير من 
انظر : «تفسير القرطبى»» واتفسیر ابن كثير» لهذه الآية من سورة البقرة. 

(۳) وهو مذهب أكثر العلماء» وجماعة من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار والجبّائي وأبي هاشم وأبي الحسين 
البصري. انظر : «التمهید» لأبي الخطاب: (۲۳۱/۲ و«الإحكام» للآمدي : (۳/ ۰۱9 ولإرشاد الفحول» 
ص059» والمعتمد : (۱/ ۰۳۰۷ و«أصول السرخسي»: (۱۹/۱)ء واشرح التنقیح» ص۰۲۷ 

(ع) قال ذلك فى «العدة»: (۱8۵/۱). 








7 الکلام والأسماء: فصل في نفی الحكم لا ية ِ 


فعل ما يتعلّق بها ؛ فلا يدري ما ذلك الفعل في الميتة: أكلها أم بيعها؟ أم النظر إليها أم لمسها؟ 

وهذا قول جماعة من المتكلميه20, 

وقد ذكرنا أنَّ هذا ظاهرٌ من جهة العُرف في الأكل» والصريح يكون بالوضع تارة وبالغرف 
أخرى. 

وقول الله تعالی : «وَآحَلَّ الہ الیم [البقرة: ه/0]: ليس بمُجِمَلء وإنما هو لفظ عام فیحما 
على عمومه. وقال القاضي : هو مُجمَل”". 

1 5 ہے گی و و 

وقول النبي يَلةِ: الا صلا إلا بطهور»؛ ليس بمجمّل"*. 

وقال الحنفیة : هو مُجمَّل؛ لأن المراد به : نفى خکمه إذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي 
صورة الفعل فيكون خُلفاء ولیس حُکُمُ أؤلى من خکم. 

قلنا: إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية؛ لم یحتخ إلى إضمار الححكم» وإنما يُصار إلى 
الإضمار إذا لم يمكن حمل اللفظ على ما أضيف إليه اللفظ. 

فإن قيل : فالفاسدة تسمى صلاة. 

(۱) منهم أبو الحسن الكرخي» وأبو عبد الله البصري» وبعض الشافعية وبعض الحنابلة» وجماعة من 
المعتزلة. انظر: «شرح الكوكب المنير»: (۰)4۲۰/۳ «الاحکام» للآمدي: (۰)۱6/۲ «شرح جمع 
الجوامع» للمحلي: (۰)4۳۱/۱ و«التبصرة» ص۲۰۱. 

(۲) للقاضي ابي يعلى قولان» كما ذکر ذلك الفتوحي؛ وهو مذهب بعض الحنفية والشافعية والحنابلة. 
انظر: «العدة»: (۸/۱٥۱)ء‏ و«التبصرة» ص ۰۲۰۰ واشرح الكوكب المئیر): (۰)4۲۹۱/۲ واکشف 
الاسرار»: (05/1). 

(۳) خر جه مسلم : ٥ء‏ بلفظ : «لا تقبل صلاءّ بغير هور ولا صدقةٌ من عُلول) وأحمد: 484 من حدیث ابن 

)٤(‏ وهو مذهب جمهور العلماء. انظر: «الاحکام» للامدي: (۰)۲۱/۳ واشرح تنقیح الفصول» ص۰۲۷ 
و«شرح الکوکب المنیر»: (4۲۹/۳) و«المعتمد»: (۰)۳۰۹/۱ واقواطع الأدلة»: (۱/ ۲۹۲). 


(۵) ذکره الآمدي في «الاحکام»: (۰)۲۱/۳ عن آبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله البصري. وانظر : «البحر 
المحیط»: (۳/ )۰ واتیسیر التحریر»: (۹/۱٦۱)ء‏ وافواتح الرحموت»: (۳۸/۲). 


روضة الناظر وجنة المناظر 





قلنا : ذلك مجاز؛ لكونها على صورة الصلاة» والکلام يحمل على حقيقته. 


والصحیح: أن يُحمل ذلك على نفي الصّحة. 

[و] وجهه: أنه قد اشتهر في العُرف نفي الشيء لنفي فائدته» كقولهم: الا علم الا ما نفع» 
ودلا عمل إلا بنية» ودلا بلدة ال بسلطان» ؛ يراد به : نفي الفائدة والجدوى. 

ولو قضينا ب«الصحة)؛ لم تنتف الفائدة» فيكون على خلاف العُرف. ولا يصح حمله على 
نفي الصلاة الشرعية؛ فإنه إن أريد بالصلاة الشرعية الصورة؛ لم يمكن حمل اللفظ عليه؛ لكونه 
خلفاً. وان فشرت بالفعل مع الحكم لم یصخ ؛ لأن الصلاة يُؤمر بها وينهى عنھاء والأمر والنهي 
إنما يتعلّق بالفعل الذي يمكن الإتيان به وتركه. 

[نفي الإجزاء # يقتضي الإجمال] 


وقول النبي كَلِِ: «لا عمل إلا بنيّة”'' يدل على نفي الإجزاء وعدمه”"؛ لما ذكرنا من 
العُرف» فليس هذا من المُجمّلات؛ بل هو من المألوف فی العُرف» وكل هذا نفی لما لا 
پنتفی » وهو صدق. لأن المراد نفى مقاصده لا نفی ذاته۳۲. 


(۱) آخرج البخاري: ۰۱ ومسلم: ۹۲۷٦ء‏ وأحمد: ۰۱۷۸ من حديث عمر بن الخطاب, أنه سمع النبي كل 
بقول : «إنما الأعمالُ بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوی وأورده السيوطي بلفظ : «لا أجر الا عن جشبة ولا 
عمل الا بنية؛ وعزاه للديلمي من حدیث أبي ذرء وضعفه الألباني في ضعیف الجامع»: 1۱۷۰ 

(۲) يعني لیس بمجمل أيضاًء لأن المراد نفي فائدته وجدواه بدون النية» فتبقی صحته . ومن ادعی إجماله قال : 
صورة العمل بدون النية لا تنتفي» فوجب أن يكون المراد نفي حکمه» وأحكامه متعددة متساوية» کالصحة 
والکمال. 
والجواب : لا نسلم تساوي أحكامه» بل نفي الصحة أظهر عرفاً ولغة» ولو سلمنا تساویها» لکن المراد نفي 
جميعهاء وتکثیر الاضمار أولى من الاجمال. 
تنبیه : النزاع في قوله یٍ: «إنما الاعمال بالنیات» من هذا الباب» لأن الأعمال مبتدأ» وخبره محذوف؛ 
فاختلفوا هل هو الصحة. فیکون التقدیر : إنما الأعمال صحيحة. أو الکمال فیکون تقدیره: نما الاعمال 
کاملةء والأظهر اضمار الصحة. (ط). 

(۳) وذهب بعض الحنفية والمعتزلة إلى أنه مجمل أيضاً. انظر : «قواطع الأدلة»: (۱/ ۰6۲۹۲ و«المستصفى»: 
(۷۲/ ۰)۳۲ و«البحر المحيط) : (۳/ ٤٦٥٦)۔‏ 





باب فى تقاسیم الکلام والاأسماء: فصل فى رفع الخطاً عن الأمة رف 
في تفاسیم الحلام ٿي رقع عن فع 


فصل 
[رفع الخطاً عن الأمة رفع للحكم] 

وقوله عليه السلام: ارف عن أَمّتي الَطاً ولنشیان»۳ المراد به: رفع حکمه"۳؛ فإنا علمنا 
أنه لم يرد رفع صورته؛ لأن كلامه يجل عن الخلف. 

وقيل: المراد [به]: رفع خکمه الذي هو المواخذة» لا نفي الضمان ولزوم القضاء؛ لانه 
ليس بصيغة عموم» فیجعل عامّاً في کل کم" كما لم يجعل قوله تعالى : لت ع 
له [المائدة: ۳ا عامّاً في كل حكم. بل لابدٌَ من إضمار فعل يضاف النفي إليه. فهاهنا لبك من 
إضمار حُكم يضاف الرفع إليه» ثم ينل على ما يقتضيه حرف الاستعمال قبل الشرع *. 

وقد كان يفهم من قولهم : «رفعت عنك الخطأ»: المؤاخذة به والعقاب» والضمان لا يجب 
للعقاب خاضة. بل قد يجب امتحاناً لاب عليه» ولهذا يجب على الصبي والمجنون» وعلى 
العاقلة» ويجب على المضطر مع وجوب الإتلاف» ويجب عقوبة على قاتل الصيد. فأكثر ما 
يقال: إنه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبة. 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية»: (۳۸/۲): وابن حجر في «التلخيص الحبیر»: (۲۸۳/۱): لا يوجد بهذا 
اللفظء ون كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ وأخرج ابن ماجه: ۰۲۰6۰ بلفظ : «إن الله وضع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛. وابن حبان: ۷۲۱۹ء والبيهقي : (1/ ٣٥۳)ء‏ والطبراني في 
«الصغیر» : ۰۷۱۵ بلفظ : ان الله تجاوز عن أمتي...» كلهم من حديث ابن عباس» وإسناده صحيح. 

(۲) يعني أن معنی الحديث: رفع حكم الخطأ والنسيان والإكراه» لأن حملّه على رفع حقيقة الخطأ والنسيان» 
يستلزم كذب الخبر؛ لأن الخطأ والنسيان يقعان من الناس كثيرأء والكذب في خبر المعصوم محال؛ فتعين 
حمله على رفع حکمه وعليه فلا إجمال في الحديث بل هو واضح المعنى» وهو مذهب الجمهور. 
انظر: «الإحكام» للامدي: (۰)۱۹/۳ و«أصول السرخسي): (۱/ ۰6۲۵۱ واشرح تنقيح الفصول» 
ص۰۲۷ واشرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۰66۲۶ واقواطع الأدلة»: (۱/ ۲۹۳). 

(۳) هذا فيه نظرء لأن تقدیر الحدیث : رفع عن أمتي حکم الخطأء واللام في الخطاً للاستغراق؛ واحکم» 
مضاف الیه» والمضاف إلى العام عامء ومذا يقتضي رفع جمیع أحكام الخطأ. (ط). 

)٤(‏ هذا هو المذهب الثاني في المسألة» وهو أن الحدیث فيه إجمال» ذهب إلى ذلك آبو الحسین البصري. 
وأبو عبد الله البصري» وبعض الحنفية. انظر : «لإحكام» للآمدي: (۰)۱۹/۲ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلي : /١(‏ ٤۳٣)ء‏ واتیسیر التحریر»: (١/۱1۹)ء‏ ولالمحصول): (۰)۱۷۲/۳ واقواطع ا 
(1/ ۲۹۳ 


(Yé‏ روضة الناظر وحُنة الهناظر 





قال أبو الخطاب''': وهذا لا يَصحٌ؛ لأنه لو أراد نفي الائم؛ لم يكن لهذه الأمة فيه مزية؛ 
فان الناسي لا يكلف في کل شريعة. 

ولأنه لمّا أضاف الرّفع على ما لا ترتفع ذاته؛ اقتضى رفع ما يتعلّق به؛ ليكون وجوده وعدمه 
واحداء كما أنه لما أضاف النفي إلى ما لا تنتفي ذاته؛ انتفی حکمه؛ ليكون وجوده وعدمه 
واحدل والله أعلم. 

فصل في البیان 

البيان والمبيّن في مقابلة المجمّل. 

واختلف في البيان» فقيل : هو الدلیل» وهو ما يُتوصّل بصحيح النظر فيه إلى علم أو 

وقيل: هو: إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح ". 

وقيل: هو: ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد*. 

وقد قيل: هذان الحَدَّانَ بختضان بالمُجمل””. 


22 
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.)۲۳۰/۲( في «التمهید»:‎ )١( 

() هذا تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني» وأكثر الشافعية وأكثر المعتزلة كالجبائي وأبي هاشم وأبي الحسين 
البصري» وهو اختيار الغزالي والآمدي والشيرازي. 
انظر : «الاحکام» للآمدي: (۰)۳۱/۳ واالمستصفی»: (۰)۳۸/۲ و«المعتمد» : (۲۹۳/۱)؛ و«اللمع» 
ص۱۱ 

() هذا تعریف أبي بكر الصيرفي؛ واختاره ابن السبكي في «جمع الجوامع» ۰ والجويني في «الورقات» ورده في 
(البرهان». ورده کثیر من الأصوليين. 
انظر: «الاحکام» للامدي: (۰)۳۱/۳ ولالبرهان»: (۰)۱۲۶/۱ ولالورقات» ص ۰۲۰۲ واشرح جمع 
الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰648۰ ولإرشاد الفحول» ص۵۵۲ واالمنخول» ص٦٦‏ «البحر المحیط»: 


(۳/ ۷۷])۔ 
٤(‏ نسبه ابن السمعاني والفتوحي إلى الماوردي. انظر : «شرح الكوكب المنیر»: (۳/ 6680 واقواطع الأدلة»: 
.)۲٥۹/۱(‏ 


() وذلك لآن المجمل : هو الذي یخرج من الاشکال والغموض إلى البيان والوضوح بالمبیّن» وهو كذلك لا 
یستقل بنفسه في الدلالة» فیحتاج إلى أمر خارج يدل على المراد منه. وقد آنکر المصنف هذاء فقال: إن من 
دلَّ على شيء يقال بیّنەء ويقال: هذا بیان حسن... إلخ . 
وعلى هذا فلا حجر في إطلاق اسم البيان على كل واحد من هذه التعاريف الثلاثة» وإن کان الأقرب إلى 
اللغة» وإلى المتداول بين أهل العلم هو التعريف الأول؛ كما قال الغزالي في «المستصفی»: (۲/ ۳۸). 








باب في تقاسیم الکلام والأسماء: فصل في البيان 


وقد يقال لمن دلّ على شيء: «بیّنه»؛ واهذا بیان حسن) وان لم يكن مجملاً» والتصوص 
المعربة عن الأحكام ابتداءً بیان وليس تم إشكال. 
ولا يُشترط أيضاً: حصول العلم للمخاطب؛ فإنه يقال: «بيّن له غير أنه لم یتبین؛''' 


ما یحصیل به البيان] 


ثم البيان یحصل : بالکلام وبالكتابة ككتابة» النبي بي إلى عمّاله في الصدقات''' 
وبالاشارة كقوله: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وأشار بأصابعه”". وبالفعل» كاتبييئه الصلاة 


والحج» بفعله. 
فان قيل: انما حصّل البیانْ بقوله: «صَلُوا كما رَأيثُمُوني أَصَلّي» و ١خْدُوا‏ َي 


منايگ . 


قلنا : هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة والمناسك» وإنما بان وغلم بفعله. والبيان بالفعل أدلّ 
على الصفة» وأوقع في الفهم من الصفة بالقول؛ لِمَا في المشاهدة من المزید عن الاخبار. 

وقد يتبيّن جواز الفعل بالسکوت عنه؛ فان النبي تا لا يقرّ على الخطأء فكل مقیّد من 
الشارع بان . ویجوز تب تبيين الشيء بأضعف منه » كتبيين آي الكتاب بأخبار الآحاد””" , 


.)۳۹/۲( عبارة الغزالي أوضح وأوسع مما هنا كما قال ابن بدران. انظر «المستصفی»:‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود: ۸٥٥۱ء‏ والترمذي: »57١‏ وابن ماجه: ۰۱۷۹۸ وأحمد: ٤٤٦٦ء‏ من حديث ابن 
عمر اء وهو صحيح. 

(۳) آخرجه البخاري: ۱۹۰۸ء ومسلم: ٢٥٥۲ء‏ وأحمد: ۶۸۱۵ من حدیث ابن عمر یوب 

)٤(‏ آخرجه البخاري: ۸ وأحمد: ۰۲۰۵۳۰ من حدیث مالك بن الحویرث ضياء. 

)٥(‏ آخرجه مسلم : ۳۱۳۷ء وأحمد: ۰۱88۱۹ من حدیث جابر بن عبد الله ی 

(7) هذه قاعدة كلية فیما یحصل به البیان تتناول ما سبق وما سيأتى بعد إن شاء الله تعالی. (ط). 

(۷) المراد بالأضعف هنا؛ الأضعف في الرتبة» لا في الدلالة ولا يلزم من ضعف الرتبة ضعف الدلالت 
لجواز أن يكون الأضعف رتبة أقوى دلالة» كتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد؛ لأنه أخص فيكون 
أدل؛ وهذه المسألة غير المسألة التي اختلف فيها الأصوليون» حيث اختلفوا في البيان بالأضعف» 
فأجازه أبو الحسين البصري؛ ومنع منه الکرخي؛ فهذا في البيان الذي هو أضعف دلالة من المبين» 
ومسألة المتن ليست هذه. (ب). 





ry‏ روضة الناظر وجنة المناظر 


قصل 
[ناخیر إلبیان عن وقت (لحاجة وعن وقت الخطاب] 


‌ 


واختلّف فى تأخیره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة : 

فقال ابن حامد والقاضي : یجوز. وبه قال آکثر الشافعية وبعض الحفية ۳ . 

وقال أبو بكر عبد العزیزاػ وأبو الحسن التميمي"*: لا يجوز ذلك» وهر قول آهل الظاهر 
والمعتزلة” . 

ووجهه ثلاثة أمور: 

أحدها : أنَّ الخطاب يراد لفائدة» وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه. ولا يجوز أن يقال: 
«أبجد هوّز» يراد به: وجوب الصلاة» ثم ينه فيما بعد. 

والثاني: أنه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية؛ لأنه لا يفهم معناه» ولا يسمع إلا لفظه. 

والثالث: أنه لا حلاف أنه لو قال: «في خمس من الإبل شاف" : يريد به في خمس من 
البقر لم يجز؛ لأنه تجهيل في الحال» وإيهام لخلاف المراد. 


)١(‏ نقل القاضي أبو بكر الباقلاني: إجماع أرباب الشرائع على امتناعه. انظر : «المستصفی»: (٢/٤٥)ء‏ واشرح 
جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ٤٤٦٥)ء‏ و«الاحکام» للآمدي: (۰)۳۹/۳ و«إرشاد الفحول» صء ۵۷. 

(۲) وقال الباحي: عليه آکثر أصحابناء ونقله القاضي عن الشافعي ومالك؛ ورجحه الطوفي والشوکاني. 
انظر : «ارشاد الفحول» ص۰۵۷۵ واشرح مختصر الروضة»: (۰)1۸۸/۲ واشرح تنقیح الفصول» 
ص ۰۲۸۲ و«العدة»: (۳/ ۰6۷۲۵ و«الإحكام» للامدي: (۳۹/۳)ء واتیسیر التحریر»: (۱۷/۳). 

(۳) هو عبد العزیز بن جعفر بن أحمد الحنبلي» المعروف بغلام الخلال» من مصنفاته «الشافي» واالمقنع» 
و«التنبيه»» وازاد المسافر»» واتفسیر القرآن» توفی سنة (٣٦۳ھ).‏ انظر : «طبقات الحنابلة»: (۱/ ۰۱۱۹ 
و«شذرات الذهب»: .)٥٥/۳(‏ ۱ 

. ٦٦ص هو عبد العزيز بن الحارث» سبقت ترجمته‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : «المعتمد»: (۰)۳۱۵/۱ واالعدة»: (۳/ ۰6۷۲۱ واالاحکام» لابن حزم : (۱/ ۰۸4 و«البحر 
المحیط» : (۳/ 4۹6 و«شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۱/ 44۳ و«الإحكام» للآمدي: (۳۹/۳). 
وفي المسألة مذاهب أخرى منها : جواز تأخير بيان المجمل دون غیره ومنها : جواز تأخير بیان الامر دون 
الخبر ‏ ومنها : جواز تأخير بیان النسخ دون غيره» ومنها : جواز تأخير بيان العموم فقط. انظر المصادر السابقة. 

۰۱۵7۸ هذا جزء من کتاب الصدقة الذي کتبه النبي یر ولم یخرجه إلى عماله» آخرجه آبو داود:‎ )٦( 
والترمذي: ۰۱۲۱ وابن ماجه: ۰۱۷۹۸ وأحمد: ٤٤٦٦ء من حدیث عبد الله بن عمر وا وهو صحیح.‎ 


باب في تقاسيم الکلام والأسماء: فصل في تأخير البيان عن وقت ال حاجة ۲۲۷ 


وکذا قوله : انوا الم کین 4 [التوبة: ٥‏ يوهم قتل كل مشرك» فإذا لم يُبِيّن التخصیص ؛ فهو 
تجهیل في الحال. ولو آراد بالعشرة سبعة» لم یجز لا بقرينة الاستثناءء کذلك العام لا يجوز أن 
يراد به الخصوص إلا بقرینة منّصلة مبيّنة» فان لم يكن قرینةء فهو تغيير للوضم. 

وقال آخرون: يجوز تأخير بیان المجمّل» ولا يجوز تأخير بيان التخصيص في العموه”"؛ 
فإنه پوهم العموم» فمتى رید به الخصوص ولم ین مراده؛ أُوهَمَ ثبوت الحكم في صورة غير 
مراد والمجمل بخلاف هذاء فإنه لا یفهم منه شيء. 

ولنا مسلکان: الأول: الاستدلال بوقوعه في «الکتاب» و«السنة. قال الله سبحانه : ا 
ات 2 2 بو علا ی [القيامة: ۱۸ -1۹]. ای کت کت 2-٣‏ [هود: ۱] واشم» 
للتراخي. وقال : لن اله يَأ شوک أن مک وا رکه [البقرة: ]٦۷‏ ولم یفضل إلا بعد السوال. 

وقال في حمس الغنيمة ۔: وی الْرق کہ [الأنفال: 4۱] وآراد: «بني هاشم) ولبني 
المطلب» ولم يبينهم» فلما منع «بني نوفل» وابني عبد شمس»؛ سنل عن ذلك فقال: «آنا وبتو 
عبد المطلب لم نفترق في جاهليّةٍ ولا اسلا" 


۳7 


وقال لنوح : امل فا فيا من ڪل روج شين واک إلا من سبي 4 ول کہ [هود: ٠‏ فتوهُم 
نوح - عليه السلام - أن ابنه من أهلهء حتی بیّن الله تعالی له. 
وقال: ©أَقِيمُوا آلصلره که [البقرة: 4۳] وبیّن المراد بصلاة جبريل بالنبي اة في اليومين”" 


وبان المراد بقوله تعالی : و وأ اکچ (البقرة: ۳ بقول النبي َ2 : «في أرد بعیق شا٤ٌ‏ شا“ 
و١ليس‏ فيما دُونَ تحمسة اوسني صَدَفَة) 2( 


(۱) هذا مذهب الكرخي وبعض الفقهاء. انظر : «الإحكام» للآمدي: (۳۹/۱)ء واتیسیر التحریر»: (۳/ ۰۱۷ 
و«المسودة» ص78 .١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: ۰۲۹۸۰ والنسائي: ۷٤١٦ء‏ وأحمد: 2151/4١‏ بهذا اللفظ من حديث جبير بن مطعم؛ 
وإسناده حسن وأغترجه البخاري: ۰۳۱۶۰ وأحمد: ۷۸۲٦۱ء‏ من حديث جبير أيضاً بلفظ : «إنما بنو عبد 
المطلب. وبنو هاشم شيء واحدا. 

(۳) حديث صلاة جبريل بالنبي و أخرجه أبو داود: ۳۹۳ والترمذي: 2١58‏ وأحمد: ۰۳۰۸۱ من حديث 
ابن عباس راء وإسناده حسن 

(4) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري: ۰۱6۵6 وأحمد: ۰۷۲ من حديث أنس بن مالك له 

)٥(‏ أخرجه البخاري: ۰۱۶۸۶ ومسلم: ۳ وأحمد: ۰۱۱۰۳۰ من حديث أبي سعيد الخدري وله 


روضة الناظر وِجُنة المناظر 





وبان المراد بقوله : وی عَلَ الاس جح ایت ک4 [آل عمران: ۹۷) بفعله؛ لقوله : اخْذُوا عني 
منایککم» ۲۲ 

والنکاخ والارث أصلّهما في الکتاب» وبيّنهما النبي يك متراخياً بالتدریج؛ من یرث» ومن 
لا یرٹ ومن يحل نكاحه» ومن يحرم. 

وقوله : مل َجَہَدُو 4 [المائدة ۰ عام ثم قال : نی على لسع ولا عل المرضیٰ گ4 [التوبة: .]٩۱‏ 

وکل عامٌ أتى في الشرع وَرّد خصوصه بعده وهذا لا سبيل إلى إنكاره» وان تطرّقٌ الاحتمال 
إلى بعض هذه الاستشهادات؛ فلا يتطرّق إلى الجميع. 

المسلك الثاني“ 

أنه يجوز تأخير النسخء بل یجب. والنسخ: بیان للوقت» فیجوز أن یرد لفظ ید على تکرار 
الفعل على الدوام» ثم ينسخ بعد حصول اعتقاد اللزوم في الدوام. 

آما قولهم”": «لا فائدة في الخطاب بمجمل» فغیر صحیح؛ فان قوله تعالی : وء اوا حَقَّةُ 
پر حصكاوو [الأنعام: ]14١‏ یعرف وجوب الإتياء» ووقته وأنه حقّ المال ویمکن العزم على 
الامتثال» والاستعداد لەء ولو زم على ترك عصی. 

وقوله تعالی : ار يَمْمُوَا ألذِى بِيَدِوء فده لاه [البقرة: ۷۳۷] یعرف إمكان سقوط المهر بین 
الزوج والولي. 

فهو كالأمر إذا لم يتبيّن أنه للإيجاب أم للندب وأنه على الفور أم على التراخي» فقد أفاد 
اعتقاد الاصل» وان خلا عن كمال الفائدة» ولیس ذلك مستنکرء بل واقع في الشريعة والعادة» 
بخلاف «أبجد هوّز» فإنه لا فائدة فيه أصلاً. 

والتسوية بینه أيضاً وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمهما غير صحيح؛ لما ذکرنا. ثم لا 
يمتنع أن يخاطب رسول الله له جميع آهل الأرض بالقرآن» وینذر به من بَلَعْه من الزنج 
وغيرهم» ویشعرهم اشتماله على أوامر يعرفهم المترجم [إياها]. 
(۱) أخرجه مسلم: ۰۳۱۳۷ وأحمد: ۰۱44۱٩‏ من حديث جابر بن عبد الله و 


(؟) أي : الدليل الثاني على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. 
(۳) آي : قول من منع تأخير البيان عن وقت الخطاب في دليلهم الأول. 





باب في تقاسیم الکلام والأسماء: فصل في تأخیر البيان عن وقت الحاجة 


وکیف يبعد هذاء ونحن نجوّز کون المعدوم مأموراً على تقدیر الوجود؟ فأمر الأعجمي على 
تقدیر البیان قرب وهاهنا یستی خطاباً؛ لحصول أصل الفائدة. 

وأما الثالث : فانما يلزم أن لو كان العام نضّاً في الاستغراقء ولا كذلك بل هو ظاهرء 
وإرادة الخصوص به من كلام العرب. 

فمن اعتقد العموم قطعاً فذلك لجھلەء بل يعتقد أنه مُحتمل للخصوص؛ وعليه الحكم 
بالعموم إن خلى والظاهرء وينتظر أن ينبّه على الخصوص. 

أما إرادة السبعة بالعشرة؛ والبقر بالإبل؛ فليس من كلام العرب بخلاف ما ذکرناه» وال 


اعلم. 


e‏ ال ال ہہ 


(۱) أي : الدلیل الثالث من أدلة القائلین بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. 


یف 
عا 


رتم 
میں اي لئ 
سلس دی هزو سی 


www.moswarat COM 
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باب الأمر 





الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء'''۔ 

وقیل : هو القولٌ المقتضي طاعة المآمور بفعل المأمور به ". وهو فاسدء إذ تتوقّف معرفة 
المأمور على معرفة الأمرء والحذً ينبغي أن یعرف المحدودہ فيفضي إلى الدّور. 

وللأمر صيغة مبيّنة تد بمجَرّدها على كونها أمراً إذا تعرّت عن القرائن» وهي: «افعل) 
للحاضرء والیفعل) للغائب» هذا قول الجمهور. 

وزعمت فرقةٌ من المبتدعة: أنه لا صيغة للأمر؛ بناء على خيالهم أنَّ الكلام: معنى قائم في 
اللفس ۳ فخالفوا «الكتاب» و«السئة» و«أهل اللغة» و«العرف». 

آما الکتاب: فان الله تعالی قال لزکریا 1 لم الاک تلت لا سیا €3 


سی 


خَيَحَ عل ِو من الیخراب فاو للم أن سيو بره میا (سریم: 0۱-۱۰ فلم یسم إشارته 
إليهم كلاماً. وقال لمريم: فقوي إِفِْ تَذْرّتَ ا صما فلن کلم الوم إذ ًا (مریم: -۲] 
فالحبََة فيه مثل الحجة في الأول. 

وأما السّنة: فان النبي يك قال: «إنَّ الله عفا لأَمّسي عَمّا دنت به نفسها ما لم تَتكلّم أو 
تَعمَلْ به . وقال لمعاذ: «أميىڭ عليك لِسَانك» قال: وتا لمؤاخذون بما نقول؟ قال: ١تَكِلَتكَ‏ 


)١(‏ ذکر هذا التعريف أبو الخطاب في «التمهيد»: (۱/ ۰4۱۲ واختاره الطوفي وابن مفلح وأبو الحسين البصري 
والرازي وابن الحاجب والآمدي. 
انظر: «الاحکام» للآمدی : (۰)۱۷۲/۲ واشرح جمع الجوامع» تلمحلي: (۱/ ۳۰۵ ولإرشاد 
الفحول» ص ۶ ۰۳۳ و«القواعد والفوائد الأصولية» ص ۰۱۵۸ و«المحصول)» : (۲/ ۰۱1 واشرح 
الکوکب المنیر»: (۰)۱۰/۳ واشرح العضد»: (۲/ ۷۷). 

(۲) هذا تعریف القاضي أبي بكر الباقلاني» واختاره الجويني» والغزالي وضعفه الرازي. انظر : 
«المحصول»: (۰)۱۱/۲ ولالبرهان»: (۰)۱۵۱/۱ و«المستصفی»: (۰۱/۲). 

(۳)ینسب هذا القول إلى آبي الحسن الاشعري وأتباعه. قال شيخ الاسلام في «الاستقامة»: (۲۱۱/۱): إن آول 
من حدث هذا القول في الاسلام آبو محمد عبد الله بن كلاب البصري» وتبعه على ذلك آبو الحسن 
الأشعري ومن نصر طریقهما. انظر : «الاحکام» للآمدی : (۲/ ۰۱۷۳ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : 
(۰)۳۰/۱ واشرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۰4۱۶ و«المستصفی»: (۲/ ۱۲). 

(5) آخرجه البخاري : ۰۲۵۲۸ ومسلم : ۰۳۲۱ وأحمد: ۷۰٢۷ء‏ من حدیث أبي هريرة نله 


لفق روجنة الناظر وجنق المناظر 


مك وهل یب الناس على مُناخرهم الا حَصَائِدُ آلیتهم»(. وقال: (إذا قال الإمامُ: ولا 
الضالين» فقولوا: آمين)”'' ولم يرد بذلك ما في النفس. 

وأما أهل اللسان: فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام: «اسم» وافعل» وااحرف». 

واتفق الفقهاء بأجمعهم على : أنَّ من حلت لا يتكلّم» فحَدَّتَ نفسه بشيء دون أن ينطق 
بلسانه لم يحنث» ولو نطق خنث. 

وآهل الرف كلهم يُسمُون الناطق متكلّماً» ومن عداه ساكتاً أو أخرس. 

ومن خالف كتاب الله تعالى» وسنة رسوله ي وإجماع الناس كلهم على اختلاف 
طبقاتھمء فلا یت بخلافه. 

وأمّا الدلیل على أنَّ هذه صيغة الأمر؛ فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمراً. ولو 
قال رجل لعبده: «اسقني ماء» غُذٌ آمر وعد العبدٌ مطیعاً بالامتثال» وعاصياً بالترك مستحقاً 
للآدب والعقوية. 

فإن قيل: هذه الصيغة مشتركة بين 

الإيجاب؛ کقوله : ار سره [الإسراء: ۷۸]. 

والنَّذْب؛ كقوله: هلا بوهم کہ [النور : ۳۳]. 

والاباحة؛ كقوله: سادا [المائدة: 7]. 

والإكرام؛ کقوله : ادخلوها بسر [الحجر: *4]. 

والاهانة؛ كقوله: دف تلت 5 لْعَرِيرٌ اکر [الدخان: 44]- 

والتهدید؛ کقوله : الوا ما شم 46 [فصلت: 4۰]. 

والتعجیز ؛ كقوله: ا موأ حِجَارَةٌ أو حَدِيدًَا [الاسراء: 0۰]. 

والتََسْخير ؛ کقوله : 3 ہنا رد [البقرة: 00]. 


ہے سره 


والنّسُوية؛ کقوله : #فاصرو و لا رواک [الطور : ۱٩‏ ]۰ 


(۱) أخرجه الترمذي: ٢٦٦۲ء‏ والنسائی فی «الکبری»: ۰۱۱۳۹۶ وابن ماجه: ۰۳ء وأحمد: ۰۲۲۰۱۲ وهو 


صحیح بطرقه وشواهده. 
(۲) آخرجه البخاري: ۰۷۸۲ ومسلم : ۰۹۱۵ وأحمد: ۰۷۱۸۷ من حديث آبي هريرة ڪون 


باب الأمر نقد 


والدعاء؛ كقوله: «اللهم اغفر لي». 
والخبر؛ كقوله: أي یم أب [مریم: ۸٢ا‏ وقول النبي كا : «إذا لم كد تسح فَاضْنَغْ ما 


شِعتَ200. 
والتمتي ؛ كقول الشاعر: 
ألا أيها اليل الطويلُ ألا انجلى“ ns‏ 
فالتعیین يكون تحکما. 


قلنا : هذا لا يصح ؛ لوجهين : 

آحدهما : مخالفة آهل اللسان؛ فإنهم جعلوا هذه الصيغة أمراً» وفرقوا بين «الأمرا 
واالنهي» فقالوا: باب الأمر «افعل» وباب النهي: الا تفعل)؛ كما میّزوا بين «الماضي» 
و(المستقبل». 

وهذا آمر نعلمه بالضرورة من کل لسان» من العربية والعجمية والتركية وسائر اللّغات» لا 
یشککنا فيه اطلاق مع قرينة التهدید ونحوه في نوادر الأحوال. 

الثاني: أنَّ هذا يُفضي إلى سَلّب فائدة كبيرة من الکلام؛ وإخلاءِ الوضع عن کثیر من 
الفائدة. 

وفي الجملة: فالاشتراك على خلاف الأصل؛ لأنه بُخْلُ بفائدة الوضع» وهو الفهم. 

فالصحیح : أنَّ هذه صيغة الأمر ثم تستعمل في غیره مجازاً مع القرینة» کاستعمال آلفاظ 
الحقيقة بأسرها في مجازهاء والله آعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۰۳4۸۳ وأحمد: ۰۱۷۰۹۰ من حدیث أبي مسعود البدري مه 

() البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس» وعجزه: بصبح وما الإصباح منك بأمثل. وهو البیت السادس 
والأربعون من معلقته المشھورةء انظر: «شرح المعلقات العشر) للتبريزي ص۵. 
وترد صيغة «افعل» لمعان أخرى كثيرة» غير ما ذكره المصنف. انظر : «شرح الكوكب المنير»: (۳/ ۰6۱۷ 
واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰0۳۰۱۷ و«البحر المحیط»: (۲/ ۳۵۷)ء و«إرشاد الفحول» ص57 ۳. 


روجة الناظر وجُنة المناظر 





فصل 
[اعتبار إرإدة الآمر في مر 


ولا يُشترط في کون الأمر أمرا؛ إرادة الآمر في قول الأكثرين. 

وقالت المعتزلة: إنما يكون آمراً بالارادة؟. 

وحده بعضهم بأنه: إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء”". قالوا: لأن الصيغة متردّدة 
بين آشیای فلا ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر ال بالارادة. ولأن الصيغة إن كانت أمراً لذاتها : 
فهو باطل بلفظ التهديد. أو لتجرّدها عن القرائن فيبطل بكلام النائم والساهي. 

فثبت : أنَّ المتكلّم بهذه الصيغة على غير وجه السَّهو غُرضه إيقاع المأمور به وهو نفس 
الارادة. 

ولنا: أنَّ الله آمر إبراهيم ‏ عليه السلام - بذبح ولد ولم يُرِدْه منه» وأمرّ ابلیس بالسجود ولم 
رده منه ؛ إذ لو آراده لوقع + فان الله تعالی فعّال لما يريد. 

دلیل ثان : أن الله تعالی آمر بأداء الأمانات بقوله : لح آله يأمرك أن توا المت ال 
[الساء: مة]. 

ثم لو ثبت : أنه لو قال: «والله لأؤديّن آمانتك إليك غداً إن شاء الله» فلم یفعل لم یحتّث؛ 
ولو كان مراداً لله لوجب أن يَحُنتٌ ؛ فاد الله تعالی قد شاء ما آمره به من أداء آمانته. 

دلیل آخر : أنَّ دلیل الأمر ما ذكرنا عن أهل اللّْسانء وهم لا يشترطون الارادة. 

ودلیل آخر: أنا نجد الأمر متميّزاً عن الإرادة؛ فإنَّ السلطان لو عاتب رجلاً على ضرب عبده 
فمهّد عذره بمخالفته آوامری فقال له بين يدي الملك: «اسرج الدابة» وهو لا يريد أن يسرج؛ 
لما فيه من خطر الهلاك للسيد. 
(۱) وهو مذهب جمهور العلماء. انظر: «التبصرة» ص‌۰۱۸ واشرح تنقيح الفصول» ص۰۱۳۸ واتیسیر 

التحرير؛: (۱/٣٣۳)ء‏ و«التمهيد» لأبي الخطاب : (۰)۱۲۶/۱ و«الموافقات»: (۱۱۹/۳). 


(۲) انظر: «المعنمد»: /١(‏ ۷٦)ء‏ و«البحر المحيط!: (۳۵۰/۳). 
(۳) انظر : «التمهید» لآبي الخطاب : (۰)۱۲4/۱ واشرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۱۵). 





باب الأمر: مسألة في موجب الأمر انجرد عن القرائن 


ولأنه قصد تمهيد عُذره» ولا يتمهّد الا بمخالفته» وتركه امتثال أمره» وهو أمر لولاه لما 
تمهّد الغذر. وكيف لا يكون آمر وقد فهم العبد» والملك والحاضرون منه الأمر؟ 

فأما الاشتراك في الصيغة؛ فقد أَجَبْنا عنه. ولأننا قد حدّدنا الأمر بأنه: استدعاء الفعل 
بالقول» ومع التهديد لا يكون استدعاء. 

وهذا الجواب عن الكلام الثاني فإنا نقول: هي أمر؛ لكونها استدعاء على وجه الاستعلاء. 
ويخرج من هذا النائم والساهي؛ فإنه لا يوجد على وجه الاستعلاء» والله أعلم. 

مسألة 
[موجب الأمر المجرف عن القرائن] 

إذا وَرَدَ الأمر متجرّداً عن القرائن» اقتضى الوجوب في قول الفقهاء وبعض المتکلّمین ۲ 

وقال بعضهم : يقتضي الإباحة”" ؛ لأنها أدنى الدرجات فهي مستيقّنة» فیجب حمله على الیقین. 

وقال بعض المعتزلة : يقتضي الندب””"؛ لأنه لاب من تنزيل الأمر على أقلّ ما يشترك فيه 
الوجوب والندب» وهو: طلب الفعل واقتضاژه. وأنَّ فعلّه خيرٌ من ترکه» وهذا معلوم أما 
لزوم العقاب بتركه فغير معلوم» فيتوقف فيه. 

ولان الأمر: طلبٌ» والطلب یدل على خسن المطلوب لا غير» والمندوب حَسنٌ فيصحٌ 
طلبه» وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليه مطلق الأمر ولا یلزم منه. 

ولأن الشارع يأمر بالمندوبات والواجبات معا فعند وُروده يحتمل الأمرين معأء فَيُحمَلٌ 
على اليقين. 

وقالت الواقفية: هو على الوقف حتى يرد الدليل ببیانہ'''“؛ لأن کوته موضوعاً لأحد هذه 
)١(‏ وهو مذهب الجمهورء وبه قال أيضاً الظاهرية. انظر : «أصول السرخسي»: (۱/ ۰4۱4 و«الإحكام؛ للآمدي: (۲/ 

۷) واشرح تنقيح الفصول» ص ۰۱۲۷ واشرح الكوكب المنير» : (۰)۳۹/۳ (الإحكام) لابن حزم : (۳/ ۲). 
(۲) انظر هذا القول في «التمهيد» لأبي الخطاب: »)١417/١(‏ و«المعتمد؛: (۷۵/۱). 
(۳) وهو مذهب جماعة من الفقهاء ورواية عن الشافعي. انظر: «المستصفی»: (۰)۷۰/۲ و«الإحكام) 

للامدي: (۲/ ۰۱۷۸ و«إرشاد الفحول» ص۰۳۱ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۳۹/۱)۔ 


: وهو مذهب آبی الحسن الأشعري والباقلانی واختیار الغزالی والآمدي؛ وفی المسألة أقوال أخرى. انظر‎ )٤( 
المصادر السابقة.‎ 


روضة الناظر وجنة المناظر 





الأقسام إما أن يُعلم بنقل أو عقل» ولم يوجد أحدهماء فيجب التوقف فيه. 
ولنا: ظواهر «الكتاب» و«السنة» و«الإجماع» واقول أهل اللسان». 


3 ہر ہے وت 


آما الکتاب : فقوله تعالی : حدر لذن الف عن ات روہ أن تُحِيبَهُمْ فته أو سیم عَدَابُ 
ايم النور: ٦٠ا‏ حدر الفتئة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر فلولا أنه مقتض للوجوب لما 
لحقه ذلك. 
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مرج مر گر 


+ مره من 


۹ 


وأيضاً : قول الله تعالى : وما کان لین ولا موم دا قتی اله ورسوله اما أن ي 
ردم [الأحزاب: ۳]. 

وقوله تعالی : ود قِلَّ هم انوا لا يركون [المرسلات: ]٤١‏ ذمّهم على ترك امتثال الأمر 
والواجب ما يُذْمٌ بترکه. 

ومن السنة: ما روى البراء بن عازب: أف النبي پل أمرّ صحابه بفسخ الحج إلى العمرت 
فردوا عليه القول» فغضبّء ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان» فقالت: «من أغضبك 
أغضبه الله) قال: «ومالي لا أَغْضَبُ وأنا مر بالافر فلا َنب , 

فان قيل: هذا في أمر اقترن به ما دلّ على الوجوب. 

قلنا : النبي پل إنما غلّل غضبه بتركهم اتباع أمره» ولولا أن أمرّه للوجوب؛ لما غضٍبَ من تركه. 

وقول النبي ية «لولا أنْ اشُقٌّ على أُمّني لأمَرْتَهم بالسّواك عند کل صَلاةا''' والندب غير 
شاق» فدلٌ على أنَّ أمرّه اقتضى الوجوب. 

وقوله عليه السلام لبريرة: «لو راجَعْتيه؛ فقالت : (أتأمرني يا رسول الله؟) فقال : نما أ 
شافع» فقالت: (لا حاجة لي فیه(۳ وإجابة شفاعة النبي يل مَندوبٌ إليهاء فدلّنا ذلك على أنَّ 
آمره للإيجاب. 


أنا 


الثالث : إجماع الصحابة وك : فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى» وامتثال أوامره 
من غير سؤال النبي ی عما عنى بأوامره: 
(۱) أخرجه النسائي في «الكبرى»: ۰۱۰۰۱۱۷ وابن ماجه: ۲۹۸۲ء وأحمد: ۰۱۸۵۲۳ وإسناده ضعيف. 


(۲) أخرجه البخاري : ۷ ومسلم: ۹ء وأحمد: ۷۳۳۹ء من حديث أبى هريرة وله 
(۳) آخرجه البخاري: ۰۵۲۸۳ وأحمد: ۰۱۸86 من حدیث ابن عباس ربا 


باب الأمر: مسألة: موجب الأمر انجرد عن القرائن 





وأوجَبُوا أخذ الجزية من المجوس بقوله : : سوا بهم سُنَة هل الکتاب؛''' 

وعُسل الاناء من الوٌلوغ بقوله : «فلیعیله سبعا»۳. 

والصّلاة عند ذکرها بقوله : «فلیصَلّها إذا درا »۳ . 

واستدلٌ أبو بكر له على ایجاب الزكاة بقوله تعالی : لوءاژا که (المزمل: ۰0۲۰ ونظائر 
ذلك مما لا يخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب. 

الرابع : أنَّ أهل اللغة عَقِلوا من إطلاق الأمر الوجوب؛ فان السيّد لو أمر عبدہء فخالفه 
خسن عندهم لومه وتوبيخه» وحَسُنَ الگُذر في عقوبته لمخالفته الأمرء والواجب: ما يعاقب 
بتركه» أو یم بتركه. 

فان قيل: إنما لزمت العقوبة؛ لأن الشريعة أوجبت ذلك. 

قلنا : إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيّد بما يقتضي الایجاب. ولو أذن له في الفعل أو حرّمه 
عليه؛ لم يجب علیه ولان مخالفة الأمر معصية قال الله تعالى : لا یعَصَونَ الہ ما امم کہ 


می سر مد 


[التحريم : ۰۲۰ وقال: #أفعصيت مریگ اطه : ۳ ویقال: (أمرتك فعصيتتي ) وقال الشای() 


مرك أمراً حازماً فعصيئّني و نی 


۳ سرچ سوک کی بس رک کل 


والمعصية موجبة للعقوبة؛ قال تعالی : ون یعص الہ ورسولم فقد صل صللا یناک 
[الأحزاب: ۲۳۱. 

وأما قول من قال : «نحمله على الاباحة؛ لأنه الیقین» فهو باطل ؛ فان الأمر: استدعاء 
وطلب» والاباحة ليست طلباً ولا استدعاءً» بل إِذْن له واطلاق. 


(۱) آخرجه مالك: (۰)۲۷۸/۱ والشافعي في (مسندہا: ۱۰۰۸ء والبيهقي: (۰)۱۸۹/۹ من حدیث 
عبد الرحمن بن عرف َيه 

(۲) أخرجه مسلم: 1۸ء وأحمد: ۷٣۷۳ء‏ من حديث أبي هريرة «إنه. 

(۳) آخرجه مسلم: ۹٥٥۱ء‏ وأحمد: ۰۱۲۹۰۹ من حدیث أنس بن مالك ظللہ. 

(8) ينسب هذا البيت إلى الحصين بن المنذر الرقاشي؛ وعجزه: فأصبحتٌ مسلوب الامارة نادما. 
وهذا الشاعر يخاطب يزيد بن المهلب حيث کان أميراً على خراسان» فأراد الحجاج عزله» فأشار عليه 
الشاعر أن لا يطيع الحجاج» فأبى یزید فذهب إلى الحجاج فعزله. انظر: «شرح الحماسة» للمرزوقي : 
(۲/ ۰۸۱۶ و«الحماسة» للبحتري ص۱۸۳. 


۳۳۸ روضة الناظر وجُنة العناظر 

وقد آبعد من جعَل قوله: «افعل» مشتركاً بين «الاباحة» و«التهديد» الذي هو المنع وبين 
الاقتضاء" + فانا ندرك في وضع اللّغات كلها تفرفة بين قولهم: «افعل» والا تفعل»۰ و(إن 
شئت فافعل» وان شئّت فلا تفعل». 

حتی لو قدّرنا انتفاء القرائن كلّها : يسبق إلى الأفهام اختلاف معاني هذه الصيّغ» ونعلم قطعاً 
أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد» كما ندرك التّفرقة بين قولهم : «قام» ولیقوم» في أنَّ 
هذا ماض» وذاك مستقبل. وهذا آمر یعلم ضرورةً» ولا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد. 
وبالطريق الذي نعرف أنه لم يوضع للتهديد يُعلم أنه لم يوضع للتخيير. 

وقول من قال: «هو للندب؛ لأنه اليقين»: لا يَصِحٌ؛ لوجهین : 

أحدهما : أنا قد ينا أنَّ مُقتضى الصيغة الوجوب ہما ذكرنا من الأدلة. 





والثاني : أن هذا إنما يَصِح أن لو كان الوجوب ندباً وزيادة» ولا كذلك؛ لأنه يدخل في حدّ 
الندب جواز الترك» وليس بموجود في الوجوب. 

وأما أهل الوقف: فغاية ما معهم المطالبة بالأدلة» وقد ذكرناها. ثم قد سلّموا أن الأمر اقتضی 
ترجيح الفعل على الترك فيلزمهم أن يقولوا بالندب. ویتوقّفوا فيما زاد كقول أصحاب النّدب. 

آما القول: بأن الصيغة لا تفيد شيئاً» فتسْفِيهٌ لواضع اللغة» وإخلاء للوضع عن الفائدة 
بمجرّده. وإن توقّفُوا؛ لمطلّق الاحتمال لزمهم التوقف في الظواهر كلّهاء وترك العمل بما لا 
يفيد القطع» واظراح أكثر الشريعة ؛ فان أكثرها إنما ثبت بالظنون. والله أعلم. 

فصل 
[الأمر بعد الحظر للرباحة] 
( 


إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر : اقتضت الاباحة» وهو ظاهر قول الشافعى”". 


(۱) ذكر هذا القول الغزالي في «المستصفی»: (1۸/۲)ء ولم ينسبه لأحد» ومذهب الشيعة أنه مشترك بین 
الوجوب والندب والاباحة والتهديد. انظر : «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰0۳۱۱ و«إرشاد الفحول» 
ص ۰۳۶۲ و«القواعد والفوائد الأصولية؛ ص ۰۱۸۱ وارفع الحاجب": (6۹۹/۲). 

(۲) وهو مذهب بعض المالكية وأكثر الحنابلة» واختیار بعض الحنفية» ورجحه ابن الحاجب والآمدي والطوفي 
وغیرهم. انظر : «الاحکام» للآمدي: (۲۱۹/۲)ء ولالقواعد والفوائد الأصولية» ص ۰۱۹۵ واشرح تنقیح = 





باب الأمر: فصل في أن الأمر بعد الخطر للاباحة 


وقال أكثر الفقهاء والمتکلمین : تفيد ما كانت تفید لولا الحظر؛ لعموم أدلة الوجوب”". 
ولأنها صيغة آمر مجرّدة عن قرينة أشبهت ما لم يتقدّمه حظر. ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ 
الحظر؛ وقد ينسخ بایجاب ويُنسخ بإباحة» وإذا احتمل الأمرين؛ بقي الأمر على مقتضاه في 
الوجوب. ولأن النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضياً له» فكذلك الأمر بعد الحظر. 

وقال قوم: إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظة: «افعل»: کقولنا'''۔ وان ورد بغير هذه الصيغة 
کقوله : «آنتم مأمورون بعد الاحرام بالاصطیاد»: کتولهم !۳ لأنه فى الأول انصرف بعغرف 
الاستعمال إلى رفع الم فقط حتی رجع خکمه إلى ما کان» وفي الثاني لا حرف له في 
الاستعمال فیبقی على ما كان. 


۳ 
1 


ولنا: أنَّ رف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الاباحة؛ بدليل: أن آکثر آوامر الشرع بعد 
الحظر للإباحة» كقوله تعالی : ولا عم تماما «سانده: ٢‏ دا فضیّت الضَلرة دانتشرواکه 
[الجمعة: ٠٠١‏ دا مه َوب € [البقرة: ۲۷۷] وقول النبي ی : «ك: كنت نَهَبدُكُم عن زيارة القبور 
۶۶٤‏ کر و نے 71 1 + 5 ءكة 2 0 + و 
فزژوروها ونهیتکم عن اذخار لخوم الاضاحي فوق ثلاث فأميكوا ما بدا لک ونھیتکم عن 
التبيذ لا في سقاء فاشربُوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مُسکرا»*. 


وفي العرف: أنَّ السیّد لو قال لعبده : الا تأکل هذا الطعام» ثم قال: «کله» أو قال لأجنبي : 


= الفصول» ص۱۳۸ واأصول السرخسي»: (۰)۱۹/۱ و«شرح العضد»: ۰)٩۱/۲(‏ واشرح مختصر 
الروضة»: (۳۷۰/۲). 

(۱) وهو قول أكثر الحنفية» والمالكيةء والمعتزلة» وهو اختیار الشيرازي والسمعاني والرازي من الشافعية. انظر : 
شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰)۳۱۲ و«التبصرة» ص۳۸ و(المحصول؟: (۰)۹۱/۲ و«المعتمد»: 
٠)۷١ /1(‏ واتیسیر التحریر»: (۱/ ۰0۳4۷ واشرح تنقیح الفصول» ص۱۳۹ و«قواطع الاأدلة»: .)5١/1(‏ 

(۲) أي : یکون للاباحة» وهو القول الأول في المسألة. 

(۳) أي: کقول آکثر الفقهاء والمتکلمین. وهذا التفصیل هو ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري واختاره أبو 
البرکات ابن تيمية. وهناك قول آخر: وهو أن الأمر بعد الحظر یرفع الحظر السابق» ويعيد حال الفعل 
إلى ما كان قبل الحظر فان كان مباحاً كان مباحاًء وان كان واجباً أو مستحباً كان کذلك» وهو 
اختیار أبي العباس ابن تيمية» والكمال بن الهمام الحنفي والمزني عن الشافعية. انظر : «الإحكام» لابن 
حزم : (/ ۰6۷۷ و«القواعد والفوائد الأصولية» ص١٦٦۱ء‏ واشرح الكوكب المنير»: (/ 2059 واتیسیر 
التحریر»: (۱/ ۰۳۵ و«المسودة» ص۰۱۲ 
وفي المسألة مذاهب آخری راجعها في المصادر السابقة. 

(4) آخرجه مسلم: ۰9۱۱6 من حدیث بريدة وله وأحمد : ۰8۲۱۹ من حديث عبد الله بن مسعود ضك. 


روضة الناظر ونة المناظر 





(ادغُل داري وکل من ثماري»: اقتضی ذلك رفع الخظر دون الایجاب. ولهذا لا يَحسُن اللوم 
والتوبیخ على ترکه. 

فان قیل : فقد قال الله تعالی : ددا الم کت ارم فافلا الم رکیت؟4 [التوية: ٥]۔‏ 

قلنا : ما اسْتُفِيدَ وجوب القتل بهذه الآية» بل بقوله : فاقوا آلعترکن ی ور 4 


> سس مه عو وط 


[التوبة: ۵]» ديلا مه الکن [التوبة : ۰۱۲ 

وأما أدلة الوجوب: فإنما دل على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له» بدليل المندوبات 
وغيرهاء وِتَقدُم الخظر قرينةٌ صارفةٌ لما ذكرناه. 

وقولهم : إِنَّ النسخ يكون بالإيجاب. 

قلنا : النسخ إنما يكون بالإباحة التي تضمّنها الإيجاب» والإيجاب زائد لا يلزم من النسخ» 
ولا يستدلٌ به عليه. 

وأما النهي بعد الإيجاب: فهو مقتضي لإباحة الترك» كقوله عليه السلام: «تَوَضَّوْوا من 
وم الابل ولا تتوضووا من لخوم الم ۳ وان سَلمنا فالنهى آکد» والله أعلم. 

[ الإمر (لمطلق ۷ يقتضي التكرار | 

الأمر المطلق: لا يقتضي التّكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين» وهو اختيار أبي 

الخطاب (۲. 

(۱) آخرجه الترمذي: cA!‏ بلحوه من حديث البراء بن عازب» وابن ماجه: ۰88۶ وأحمد: ۰1۹۹ من 
حديث أسيد بن حضير» وهو صحیح؛ قال الترمذي: وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضيرء والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن 
عازب» وهو قول أحمد واسحاق. 

(۲) وهو مذهب الحنفية والظاهرية والمعتزلة, ورواية عن الامام آحمد واختاره الرازي وابن الحاجب» 
والامدي والطوفي وغیرهم. 
انظر : «آصول السرخسي»: (۱/ ۰6۲۰ و«الإحكام) لابن حزم : (۳/ ۰0۷۰ وا لاحکام» للآمدي: (۲/ ۰6۱۹۰ 
والقواعد والفوائد الااصولیة» ص۱ ۰۱۷ و«المحصول»: (۲/ ۰4۸ و«المعتمدا: (۹۸/۱)ء ولالتمهید» لأبي 
الخطاب : (۱/ ۰۱۸۷ و«شرح العضد»: (۲/ ۰0۷۹ واشرح مختصر الروضة»: (۲/ ۳۷). 


باب الأمر: فصل في أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار TED‏ 


وقال القاضي وبعض الشافعية: يقتضي التكرار"'"؛ لأن قوله «صُمْ) ينبغي أن يَعمّ کل زمانء 
كما أن قوله: افو لمتْرِكينَ4 (العوبة: ۰ا يَعمّ كلّ مشرك؛ لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان 
كإضافة لفظ المشرك إلى جميع الأشخاص. 

ولأن الأمرَ بالشيء نهيٌ عن ضذه. ومُوجب النهي ترك المنهي آبد فلیکن مرجب الأمر 
فعل «الصوم» أبداً؛ فان قوله: «صم) معناه: لا تفطرء وقوله: «لا تفطر» يقتضي التکرار أ أبداً. 

ولان الأمر يقتضي «العزم» و«الفعل»» ثم إنه يقتضي العزم على التکرار» فکذلك الموجب 
الآخر. 

وقيل: إن علق الأمر على شرط؛ اقتضى التكرارء وإلا فلا يقتضيه”"؛ لأن تعليق الحكم 
بالشرط كتعليقه بالعلّة» ثم رد الحكم يتكرّر بتكرّر علّتهء فكذلك یتکژر بتكرّر شرطه. 

ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط. ودليل اعتباره النهى المعلّق على 
شرط. 

وقيل: إِنْ كرّر لفظ الأمرء كقوله: «صل غداً رکعتین» صل غداً ركعتين» اقتضى التّکرار 
طلباً لفائدة الأمر الثانی» وحملاً له على مقتضاه فى الوجوب والندب كالأول» وحُكى هذا 
القول عن أبي حنيفة وأصحابه”". 

ولنا : أنَّ الأمر حال عن التعرّض لكمية المأمور به؛ إذ لیس فی نفس اللّفظ تعرّضٌ للعدد 
ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع اللّفظ المشترك لكنه محتمل للإتمام ببيان الكمية» فهو 
كقوله: «اقتل»» لا نقول: هو مشترك بين زيد وعمروء ولا فيه تعرّض لهماء فتفسيره بهما أو 
بأحدهما زيادة على كلام ناقصء فإتمامه بلفظ دل على تلك الزيادة لا بمعنى البیان. 
(۱) وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني» وهو رواية عن الإمام أحمدء انظر : «الاحکام» للآمدي: (۲/ ۰6۱٩۰‏ 

و«العدة»: (۱/ ٢٦۲)ء‏ و«قواطع الأدلة» : (۱/ ۰63۵ واشرح الكوكب المنیر»: (7/ 41). 
(؟) وهو مذهب بعض الشافعية واختاره المجد بن تيمية. قال التلمساني: والمحققون يرون أن الأمر لا يقتضي 

التكرار ولا المرة» بل هو صالح لكل واحد منهماء لأنه يصلح تقييده بكل واحد منهماء ألا ترى أن الشرع 

أمرنا بالإيمان دائماًء وأمرنا بالحج مرة واحدةء ولصلاحية الأمر المطلق لكل واحد من القيدين خسن من 

السامع الاستفهام؛ لما فيه من الإبهام. انظر : «المسودة» ص ۰۲۰ و«مفتاح الوصول» ص۰۳۱ 

وهناك آقوال آخری في المسألة راجعها في المصادر السابقة. 
(۳) انظر : «تیسیر التحریر»: (۰)۳۶۲/۱ و«أصول السرخسي) : (۱/ ۲۰). 








روجنة انار وجنة المناظر 





فیحصل من هذا أن ذه تبراً بالمرة الواحدة؛ لأن وجوبها معلوم» والزيادة لا دلیل علیها؛ 
ولم يتعرّض اللْنظ لهاء فصار كما قبل الأمر» فانا كنا نقطع بانتفاء الوجوب» فقوله: «ضم» 
آزال القطع في مرة واحدة [فبقي الزائد] كما كان» ویعتضد هذا ب«اليمين» و«النذرا و«الوكالة» 


و(الخبر». 
بيانه : أنه لو قال: «والله لأصومن) أ و الله علي أن أصوم؟» بر بصوم یرم 
ولو قال لوكيله : ١طلّق‏ زوجتي؟ء لم يكن له أكثر من 7 تطليقة. ولو أمر عبده بدخول الدار» أو 


بشراء متاع ؛ خرج عن العهدة بمرة واحدة» ولم يحسّن لومه ولا توبیخه. 

ولو قال: «صمت» أو «سوف آصوم». صُدَّقَ بمرة واحدة. 

فان قیل : فلم خسن الاستفسار عنه؟ 

تلا : هذا ملزمكم إن كان يقتضي انگرار فلم حَسْنَ الاستفساد؟ _ 

ثم يبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار مع أنه لا يقتضي التکرار» ثم إنما خسن 
الاستفسار؛ لأنه محتمل على ما ذكرناه. 

وقولهم: اد (صُم) عام في الزمان» ليس بصحیح» إذ لا يُتَعرَض للزمان بعموم ولا 
خصوصء لکن الزمان من ضرورته» کالمکان» ولا يجب تعميم الأماكن بالفعل» كذا الزمان. 
ولیس هذا نظير قوله: افو ألْمفْرِكينَ» «لتربه: ۰۲۰ بل نظيره قولهم: صم الأيام». ونظير 
مسألتنا قوله : «اقتل مُطلّقاً»؛ فإنه لا بقتضي العموم في کل من يمكن قتله. 

والفرق بين «الأمر» و«النهي»: أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقاًء والنهي يقتضي أن لا 
يوجد مطلّقاً» والنفي المطلق يَعمُء والوجود المطلق لا يَعم. فكل ما وج مرة فقد وُجدَ مطلقاً» 
وما انتفى مرة فما انتفى مطلقاًء ولذلك افترقا في «الیمین» و«النذر» و«التوكيل» و«الخبرا. 

ولأن الأمرَ يقتضي الاثبات» والنهي يقتضي النفي» والنفي في النكرة يَعُْمّ والإثبات المطلق 
لاش 

وتحقیقه أنه لو قال : لا تفعل مرة واحدة؛ اقتضی العموم ولو قال : افعل مرة واحدة؛ 
اقتضی التخصیص بلا خلاف. 

وقولهم : إن الأمرّ بالشيء نهن عن ضدّه). 


باب الأمر: مسألة الأمر المطلق يقتضي الفور (ED‏ 


قلنا: إنما هو نهی عمّا يقف الامتثال [على تركه ضرورة الامتثال] فكان النهی مقيّداً بزمن 
امتثال الأمر. 
وقولهم: «إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام». 
قلنا : يبطل ہما إذا قال: افعل مرة واحدة. 
والفرق بين «الفعل» و«الاعتقاد»؛ أنَّ الاعتقاد: ما وجب بهذا الأمر؛ إنما وجب بأخباره أنه 
يجب اعتقاد أوامره» فمتى عَرَف الأمر ولم يعتقد وجوباً كان مکلبا. 
وقولهم : «إن الحكم پتکرر بتكرٌر العلَّة فكذا الشرط». 
قلنا: العلّة تقتضي حكمها فيوجد بوجودهاء والشرط: لا يقتضي» وإنما هو بیان لزمان 
الخحكمء فإذا وجد؛ ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر المطلق؛ ك«اليمين» و«النذر» وسائر ما 
استشهدنا به. 
وقولهم : «إن الواجب يتكرّر بتكرّر اللفظ» لا يصح؛ فان اللّفظ الثاني دل على ما دلَّ عليه 
اللفظ الأولء فلا يصح حملّه على واجب سواه. ولذلك لو كرّر اليمين فقال: «والله لأصومن 
وال لأصومن» بر بصوم [يوم] واحد. 
وقد تلد النبي بلا قال : «والله رون قريشاء والله لامرن قريشاًء والله لأُرُونُ 
قریشا»(؟ ثم غزاهم غزوة الفتح. 
ولو كرّر لفظ النذر: لكان الواجب به واحد وفائدة اللفظ الثاني تحصیل التأکید؛ فانه من 
سائغ کلام العرب. 
مسألة 
[الأمر الممبلق يقتضي الفور] 


الأمرٌ يقتضي فعل المأمور به على القَوْر في ظاهر المذهب» وهو قول الحنفية. 


(۱) أخرجه أبو داود: ۰۳۲۸۰ من حديث عكرمة مرسلاًء وابن حبان: ۰8۳۶۳ من حديث ابن عباس موصولاً. 
والبيهقي : (4۷/۱۰) موصولاً ومرسلاًء وقال ابن عدي : الصحيح أنه مرسل» وقال ابن أبي حائم في 
«العلل» عن أبيه : الأشبه إرساله. انظر : «نصب الرایة»: (۰)۳۰۹/۳ و«التلخيص الحبیر»: (155/5). 

(۲) وهو مذهب الحنابلة والمالكية والظاهرية» وبعض الشافعية وبعض الحنفية لا كلهم. 





روضة الناظر وجنة المناظر 





وقال أكثر الشافعية: هو على التّراخي'''؛ لأن الأمر يقتضي فعل المأمور لا غيرء أما 

الزمان فهو لازم الفعل ك«المكان» و«الآلة» و«الشخص» فيما إذا أمره بالقتل» فلا يدل على 
تعيين (الزمان» كما للا يدل على تعيين ٠‏ «المکان» و«الآلة). 

۹ الزمان في الأمر نما حصا ضر ور والضرورةٌ تندفع بأيّ زمان کانء فالّیین تحکم. 

ویعتضد هذا ب: «الوعد» واالیمین» لو قال: اسوف أفعل»» فمتی فعل كان صادقً وکذا 
الیمین. 

قالت الواقفية: هو على الوقف في الفور والتراخي والتکرار وعدمه! 

وهو بَيّنُ البطلان؛ فان المبادر ممتثل بإجماع الم مبالغ في الطاعة مُستوجبٌ جميل الثناء. 
ولو قیل لرجل : قيا فقام في الحال عد ممتثلاً» ولم يُعدَ مخطتاً باتفاق أهل اللغة» وقد أثنى 
الله تعالی على المسارعین فقال : ری رعو ۳ ارب که [المومنون : ٦٦]ء‏ 

ولنا أدلة : 

أحدها: قوله تعالی : #وسارعوا إل مَمَفرو من رب یم [آل عمران: ۲۱۳۲ فیلحت که 
[البقرة: ]۱٤۸‏ آمر بالمسارعة» وأمزہ يقتضي الوجوب. ٠‏ 

الثاني : آن مقتضاه عند آهل اللّسان الفور؛ فان السیّد لو قال لعبده : «اسقني» فأحُر؛ حَسنَ 
لومّه » وتوبیخه وذمّه ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك؛ بأنه حالف آمري وعصاني» لكان عذره 


ك 


مقبولاً. 


= انظر: «التمهيد» لأبي الخطاب: (۰)۲۱۵/۱ و«القواعد والفوائد الأصولية» ص۱۷۹ء واشرح تنقيح 
| لفصو ل2 ص۱۲۸ 3 واالاحکام» لابن حزم: (۳/ ۵ و«الإحكام» نلامدي: (۲/ ۰۳۲ ¥(« و«أصول 
السرخسي»: (۲۱/۱). 

(۱) وهو اختیار القاضي آبي بكر الباقلاني وجماعة من الاشاعرة وأکثر المعتزلة وأکثر الحنفية. 
انظر: «التبصرة» ص۰۵۲ واقواطع الأدلة»: (۱/ ۰6۷۵ و«المعتمد»: (۰)۱۱۱/۱ واتيسيم 
التحریر»: (۱/ ٣٥۳)ء‏ و«البحر المحیط»: (۳۹۱/۲). 

(۲) وهو مذهب آکثر الأشاعرة» وهناك مذهب رابع؛ وهو: أن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي؛ بل 
يدل على طلب الفعل» وهو ما ذهب إليه الغزالي والرازي» والآمدي وابن الحاجب وار بن السبکي وغیرهم. 
انظر بالاضافة إلى المصادر السابقة: «المستصفی» : (۰)۸۸/۲ واالمحصول»: (۲/ ۰۱۱۳ وامفتاح 
الوصول) ص ۰۳۰ واشرح جمح الجوامع) للمحلي: (۳۱۷/۱) واشرح العضد): (۲/ ۰۸۳ وارفع 
الحاچب»: (۵۱۸/۲). 


باب الأمر: مسألة الأمر الطلق يقتضي الفور 





الثالث : أنه لابدٌ من زمان» وأولى الأزمنة عقيب الأمر؛ لأنه يكون ممتثلاً یقیناء ؤسالماً 
من الخطر قطعاًء ولأن الأمرّ سببٌ للزوم الفعل» فيجب أن یتعقّبه حُکَمُهء ک: «البیع» 
و«الطلاق» وسائر الإيقاعات ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب. 

الرابع : أنَّ جواز التأخير غير مؤقّت ينافي الوجوب؛ فإنه لا يخلو إما أن يؤر إلى غایةء أو 
إلى غير غاية. 

فالأول باطل ؛ لأن الغاية لا يجوز أن تكون مجهولة؛ لأنه يكون تكليفاً لما لا یدخل تحت 
الوْسُْع. وان جعلّت الغاية الوقت الذي يغلب على ظنّه البقاء إليه فباطل آیضاً ؛ فان الموت يأتي 
بغتةً كثيرً» ثم لا ينتهي إلى حالة یتین الموت فيها الا عند عجزه عن العبادات لا سيّما 
العبادات الشاقة ک«الحح» لا سيّما والإنسان طويل الأمل» يهرم ويشبٌ آمله. 

وان قیل : يؤر إلى غير غاية فباطل أيضاً؛ لأنه لا يخلو من قسمين : ما أن یر إلى غير 
بل فيلتحق بالنوافل والمندوبات. أو إلى بدل» فلا يخلو البدل: ما أن يكون الوصية به» أو 
العزم عليه. 

فالوصية لا تصلح بدلاً؛ لأن كثيراً من العبادات لا تدخلها النيابة. ولأنه لو جاز التأخير 
للموصي جاز للوصي آیضاً فيقضي إلى سقوطه. 

والعزم ليس ببدل؛ لان العزمٌ يجب قبل دخول الوقتء والبدل لا يجب قبل دخول وقت 
المبدل. ولأن وجوب البدل يحذو وجوب المبدّلء والمبدّل لا يجب على الفور فكذلك 
البدل. ولأن البدل یقومُ مقامٌ المبدل» ويجزيء عنه» والعزم ليس ہمُسْقِط للفعل» وكيف يجب 
الجمع بين البدّل والمبدّل؟! 

ثم لا ينفعكم تسميته بدلا مع کون الفعل واجباً؛ فما الذي يُسقِط وجوب الفعل ویقوم 
مقامه؟ 

فان قیل : هذا يبطل ہما إذا قال : «افعل أي وقت شتت فقد أوجبته عليك» فانه لا يتناقض. 

قلنا : بل یتناقض؛ إذ حقيقة الواجب: ما لا يجوز تركه مطلقاًء وهذا جائز الترك مطلقاً. 

وقولهم : «إن الأمر لا يتعرض للزمان»» فهو مطالبة بالدليل» وقد ذكرناه. 


والفرق بين «الزمان» و«المكان» و«الآلة)؛ أنَّ عدم التعيين في الزمان يفضي إلى فواته 


(fe)‏ روضة الناظر مجِنة المناظر 
بخلاف المكان. ولأن المکانین سواء بالنسبة إلى الفعل» والزمان الأول أَوْلى؛ لسلامته فيه من 
الخطرء والخروج من العُهدة يقيناًء فافترقا والله أعلم. 
قصل 
[الو(جب المؤقت لا یسقط بفوات وقته] 





الواجب المؤقّت لا يسقط بفوات وقته» ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد”' » وهو قول بعض 
الفقهاء(؟. 

وقال الاکثرون: لا يجب القضاء الا بأمر جدیدء اختاره أبو الخطاب”"؛ لأن تخصیص 
العبادة بوقت الزوال؛ وشهر رمضان کتخصیص «الحح بعرفات» و«الزكاة بالمساكين»» 
و«الصلاة بالقبلة» و«القتل بالکفار» ولا فرق بين الزمان والمکان والشخص؛ إذ جمیع ذلك 
تقييد له بصفةء فالعاري عنها لا یتناوله اللفظء بل یبقی على ما كان قبل الامر. 

ولنا أن الأمر اقتضی الوجوب في الذمةء فلا يبرأ منه إلا ب«أداء» أو «ابراء» كما في حقوق 
الآدميين؛ وخروج الوقت ليس بواحد منهما. ويصير هذا كما لو اشتغل الحيّز بجوهر لا یزول 
الشغل إل بمزیل *. 


(۱) وصورة المسألة: ما إذا أمر بصلاة الفجر في وقتها المعيّن لهاء فلم يصلّها حتی طلعت الشمس» فهل تسقط 
بذلك صلاة الفجر ویتوقف وجوب قضائها على أمر جديد» أو لا تسقط » ویجب قضاؤها بالأمر الأول» 
الذي وجب به صلاة الفجر في وقتهاء وهذا هو محل الخلاف. (ط). 

(۲) وهو مذهب أكثر الحنابلة والحنفية وبعض الشافعية» وجمهور أهل الحدیث . 
انظر: «المستصفی»: (۸۹/۲)ء وامفتاح الوصول» ص۰۳ و«الإحكام) للآمدي: (۲/ ۰0۲۲۰ 
و«المحصول»: (۲/ ۰۲8۹ واشرح التنقیح» ص ۰۱۶4 و«آصول السرخسي»: (۱/ 04۵ واشرح الکوکب 
المئير»: (۳/ ۰۵۰ و«القواعد والفوائد الأصولية) ص ۰۱۸۰ 

(۳) واختاره أيضاً ابن عقيل» وقواه المجد ابن تيمية» وهو مذهب الشافعية والمالكية والمعتزلة. انظر 
مع المصادر السابقة «التمهید» لابي الخطاب: (۱/ ۰0۲۵۲ و«المسودة» ص۰۲۷ وارفع الحاجب»: 
(۵۵۲/۲), و«المعتمد»: .)١55/١(‏ 

(4) أي: خروج الوقت لا يعد اداء ولا إبراء» فلو آدانه دَيْناً إلى شهر مثلاً» فانقضاء الشهر لا يعد آداء ولا 
تبرأ به الذمة» وانما مثل هذا استقلال الحیز بجوهر» فان تجدد الزمان لا يزيله ولا یزول شغله له حتی 
يزول. (ب). 


باب الأمر: فصل في أن مقتضى الأمر حصول الاجزاء بفعل المأمور به (rE)‏ 


والفرق بين «الزمان» و«المكان»: أن الزمن الثاني تابع للأول» فما ثبت فيه انسحَبّ على 

جمیع الأزمئة التى بعده» بخلاف الأمكنة والأشخاص ”° 
[مقتضی مر حصول الإجزاء بفمل المامور به] 

ذهب بعض الفقهاء إلى : أنَّ الأمر يقتضي الاجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بکمال 

. 5 ( 
و صفه وشروطه". 

وقال بعض المتکلمین : لا يقتضي الاجزاء۰۳ ولا یمتنم وجوب القضاء مع حصول 
الامتثال» بدليل : أنه يؤمر بالمعضی ف في الحج الفاسد ويجب القضاء. ومن ظنٌ أنه متطهّر فانه 
مأمور بالصلاة» إذا صلَّى فهو ممتثل مُطیعء ويجب القضاءء ولأن القضاء إنما يجب بأمر 
جديد» والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله. 

يدل عليه : أن الأمر إنما يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا غير» فالاجزاء أمرٌ زائد لا يدل 
عليه الأمر ولا يقتضيه. 

ولنا: ما روي أن امرأة سنان بن مَسلّمة الجهني أمرت أن تسأل رسول الله ية أن آمها ماتت 
ولم تحج أفيجزيء عنها أن تحج عنها؟ قال: انعم لو كان على آمها دَيْن فقضّئّه ألم يكن 
يجزيء عنها؟ فلتحجٌ عنها». 

وهذا يدل على : أن الاجزاء بالقضاء كان مقرّراً عندهم؛ لأن الاصل براءة الذمةء وإنما 
اشتغلت بالمأمور به» وطريق الخروج عن غهدته الإتيان به» فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته بريئة 
كما كانت كديون الآدميين. 
(۱) بيانه : أن الزمان حقيقة سيالة غير قارّة» فالمتأخر منه تابع للمتقدم» فما ثبت فيه ثبت فيما بعده بطريق التبع 

له بخلاف الأمكنة والأشخاص والجهات. فإنها حقائق قارة لیس بعضها تابعاً لبعض حتى بتعلق بعضها 

ہما تعلق بغیره. (ط). 
(۲) وهو مذهب الشافعية والفقهاء وآکثر المعتزلة. انظر : «المحصول»: (۰)۲50/۲ و«المستصفی»: ۰)٩۰/۲(‏ 

«الاحکام» للآمدي: (٢/٦۲۱)ء‏ «التمهید» لأبي الخطاب : (۱/ ٣۳۱)۔‏ 


(۳) منهم القاضی عبد الجبار وأتباعه من المعتزلة. انظر : «المعتمد»: (۱/ ۹۰). 
)٤(‏ آخرجه البخاري: ۱۸۵۲ء وأحمد: ۰۱۸۲۲ بنحوه من حدیث ابن عباس رل 


روجة الناظر وجنة المناظر 





وفي المحققات : إذا اشتغل الحيّز بجوهر فبرفعه یزول الشغل » ولأنه لو لم یخرج بالامتثال 
عن العهدق للزمه الامتثال أبداًء فإذا قال له : «صُمْ یوما» فصامه. فالامر متوجه إليه بصوم یوم 
كما كان» [فيلزمه] ذلك آبداً وهو خلاف الاجماع. 

قولهم : «إن القضاء يجب بأمر جديد» ممنوع. وان سمُلُم : فان القضاء إنما سمي قضاءً إذا كان 
فيه تدارك لفائت من أصل العبادة» أو وصفهاء فان لم يكن كذلك؛ استحال تسميته قضاء. 
و«الحج الفاسد» واالصلاة بلا طهارة» آمر بها مع الخلل ؛ ضرورة حاله ونسیانه» فعْقَلَ الأمر 
بتدارك الخلل. 

آما إذا آتی بها مع الکمال بلا خلل. فلا يُعقل إيجاب القضاء. والمفسد لحجه لا يقضي 
الفاسدء نما هو مأمور بحم خالٍ عن الفساد» وقد آفسد على نفسه فیبقی في عهدة الأمر 
ويُؤْمرٌ بالمضِيٌ بالفاسد؛ ضرورة الخروج عن الإحرام. 

وقولهم : "لا يقتضي الأمر لا الامتثال»: هو محل النزاع فلا يُقبل» والله أعلم. 

مسألة 
ہل الأمر بالأمر بالشي» زمر بالشيء] 

الأمر بالأمر بالشيء: ليس أمراً به ما لم یل عليه دليل”'". 

مثاله : قوله عليه السلام: «مُرُوهم بالصّلاة لسَبٔع'''' ليس بخطاب من الشارع للصبي؛ ولا 
إيجاباً علیه» مع أنَّ الأمر واجبٌ على الولي. 

لکن إذا كان المأمور بالأمر النبي بء كان واجباً بأمر النبي كَل لقيام الدليل على وجوب 
طاعة النبي ي وتحريم مخالفته» آما إذا كان المأمور بالأمر غيره؛ فلا يبعد أن يجب عليه 


الأمر؛ لحكمة فيه» مختصّة به. 


(۱) وهو مذهب الجمهورء وقال بعض الحنفية : هو أمر بهء وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطب. 
انظر: «المستصفی»: (۹۱/۲)ء واشرح تنقيح الفصول» ص۸٣٢۱ء‏ واشرح جمع الجوامع) للمحلي: 
(۴۱۹/۱)ء واشرح الكوكب المنير»: (4)55/1: واتیسیر التحرير»: (۰)۳۱/۱ و«إرشاد الفحول» 
ص ۳۷. 

(۲) أخرجه أبو داود: ۰8٩5‏ والترمذي: ۰10۷ وأحمد: ۸۹٦٦ء‏ من حدیث عبد الله بن عمروء وإسناده حسن. 





باب الأمر: فصل: أمر الجماعة أمر للواحد منهم 


ولهذا لا يمتنع أن يقال للولي - الذي يعتقد أن لطفله على طفل آخر شیتاً -: عليك المطالية 
بحمّه. ويقال لولي الطفل الآخر: إذا لم تعلم أن على طفلك شيئاً يجب عليك الممانعة» ولیس 
لك التسليم. 

فصل 
[أمر الجماعة مر للواحد منهم] 

الامر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم "۰ ولا يسقط الواجب عنهم بفعل واحد 
منهم الا أن يدل عليه دلیل أو یرد الخطابٌ بلفظ لا يعم کقوله تعالی : وک مک مد 
لو إلى ان ویآمبوت لوف وَبَنْهوْنَ عن الْشگرکه آل عمران: ٠٠١‏ فیکون فرض كفاية. 

فان قیل : ما حقيقة فرض الكفاية؛ آمو واجبٌ على الجمیع ویسقط بفعل البعض؟ آم على 
واحد غير معیّن ک«الواجب المخیر»؟ آم واجبٌ على من حضّرٌ دون من غاب ک«حاضر 
الجنازة» مثلاً؟ 

قلنا : بل واجبٌ على الجمیم» ویسقط بفعل البعض بحیث لو فعله الجمیع؛ نال الكل ثواب 
الفرض. ولو امتنعوا؛ عم الإئمٌ الجميعٌَء ویقاتلهم الامامُ على تركه””. وسقوط الفرض بدون 
الاداء ممکنٌ» اما بالنسخ أو يسبب آخر. 

آما الایجاب على واحد بعینه فمحال ۴+ لأن المكلّف ينبي أن یلم أنه مكلف واذا آبهم 
الوجوب لم بُعلمء بخلاف إيجاب خصلة من خصلتين؛ فان التخییر فيهما لا بوجب تعذُر 
الامتثال [واش أعلم]. 


(۱) وهذا هو فرض العين وشمي بذلك؛ لان خطاب الشارع يتوجه إلى کل مكلّف بعينه» ولا تبأ ذمة المكلّف 
منه إلا بأدائه بنفسه. 

(۲) الفرق بين فرض الکفایة والعين» هو أن فرض الكفاية: ما وجب على الجميع» وسقط بفعل البعض» وفرض 
العين: ما وجبّ على الجميع» ولم يسقط لا بفعل کل واحدٍ ممن وجب عليه وهو فرق حكمي. (ط). 

(۳) هذا هو فرض الكفاية» وهذا مذهب الجمهورء وهناك أقوال أخرى في المسألة راجعها في: «القواعد 
والفوائد الأصولية» ص۱۸۷ء و«شرح تنقیح الفصول» ص ۰۱۵۵ و«المستصفى»: (۲/ 2)47 واتيسير 
التحریر»: (۷/ ۲۱۳). 

)٤(‏ جواب عن قولهم : «آم على واحد غير معین. 


روضة الناظر وجُنة المناظر 





فصل 
[ما ثبت في حق النبي ی تناول أمته] 
إذا أمر الله تعالی نبیه وا بلفظ ليس فيه تخصیص. کقوله تعالی : ا یو © ف ايل 4 


[المزمل : ۰]۲-۱ أو آثبت في حقّه خکما؛ فإن أمّته يشاركونه في ذلك الحکم > ما لم يقم على 
احتصاصه به دلیل. 


وكذلك إذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه یره ویدخل فيه النبي يي نحو 
قوله : «إن الله فرض عليكم صیامه» ۳ هذا قول القاضي وبعض المالكية وبعض الشافعية"". 

وقال أبو الحسن التميمي» وأبو الخطاب» وبعض الشافعية : يختص الحكم بمن توجّه 
إليه الامر؛ لأن السيّد من أهل اللغة لو أمرّ عبداً من عبيده بأمرء لاختص به دون بقیّة عبيده. ولو 
أمر الله تعالى بعبادةٍ لم يتناول بمطلقه عبادةً آخری» ولان لفظ العموم لا يُحمل على الخصوص 
بمطلّقه» فكذلك الخصوص لا يُحمل على العموم. 

ولتا: : قول الله تمالی: 4 ا لک لا يكن ع یت جع حي ف 
به لک لما كان علة لذلك. 

وأيضاً قوله تعالی : الم لک من دون مین که [الأحزاب: ۰ ولو كان الأمر له مُختضا 
بە؛ لما احتیج إلى تخصيصه بلفظ التخصيص. 

وروي أن النبي و سأله رجل فقال: «تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» فقال 
رسول الله انا : «وأنا تُذركني الصَّلاةٌ وأنا جن فأَصُومُ) فقال: الست مثلنا يا رسول الله الله 
(۱) عن عائشة وا قالت : کان رسول الله ي آمر بصیام یوم عاشوراء» فلما فرض رمضان. کان من شاء صام» 

ومن شاء أفطر. أخرجه البخاري: ۰۲۰۰۲ ومسلم: ۰۲۱۳۷ وأحمد: ۰۲۱۱۱ 
(۲) وهو مذهب آکثر الحنابلة والحنفية. انظر : «العدة»: (۰)۳۱۸/۱ ولا لاحکام» للآمدي: (۰)۳۱۸/۲ 

وامختصر ابن الحاجب»: (۰)۱۲۱/۲ واتیسپر التحریر»: (۱/ ۰۲5۱ واقواطع الادلة»: (۱/ ۱۲۰). 


(۳) انظر : «التمهید» لابي الخطاب: (۰)۲۷۹/۱ و«اللمع» ص۰۱۱ واشرح جمم الجوامع» للمحلي: 
)1/ ۰۳۵۷ واشرح الک و کب المنیر»: (۰)۲۱۸/۳ ولالبحر المحیط»: (۱۸۸/۳). 


باب الأمر: فصل: ما ثبت في حق البي بالا تناول أمته 





قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال : «[والله] اني لأَرْجُو أن أكونَ شام لله 


وأَعْلَمَکُم بما أَنّقي)'''۔ وروي عنه ايآ في القُبلة مثل ذلك رواهما مسلم. 

فالحبّة فيه من وجهین : 

آحدهما : أنه آجابهم بفعله» ولو اختص الحکم به لم يكن جواباً لهم. 

الثاني: أنه آنگر عليهم مراجعتّهم له باختصاصه بالحکم فنَلٌ على أنَّ مثل هذا لا يجوز 
اعتقاده. 

ولأن الصحابة وه کانوا يرجعون إلى آفعال النبي ی فیما یختلفون فيه من الأحكام» 
کرّجوعهم إلى فعله في (القُسل من التقاء الختانین من غير إنزال»" و«إيجاب الوضوء من 
الملامست۶()2) واصحة الصوم ممن أصبح جآ( واعدم ثبوت حکم الاحرام في حقّ من بعثٌ 
هذْيّهء وأقام في آهله»۳) حتی عَدُوا ذلك ناسخاً لما قبله. ومعارضاً لما خالفه من آمره ونهیه. 

ولأن الله تعالی آمر نبیه بيه بقيام الليل ودخل فيه أمّته. حتی نسخه عنهم بقوله: عم أن آن 
خصو کاب کپ [المزمل: ۲۰]. 

ولما عاتبه في تحريم ما أحل الله له قال عقيبه : د رض اللہ لک لة ایمیک کہ انسريم: ۷ 

وابتدأ الخطاب بمناداته وحده ثم تمّمه بلفظ الجمع بقوله : يا ی ار [الطلاق: ]١‏ 
وهذا يدل على أن حکم خطابه لا يختصٌ به» وقد أشار إليه ‏ عليه السلام - بقوله : «إنما أَسْهُو 
لس 


فإذا ثبت أن مه یشارکونه في حکمه؛ لزم مشارکته لهم في آحکامهم ؛ لوجود التلازم 


(۱) مسلم : ۲۳ وآخرجه آحمد : ۰۲۶۳۸۵ من حدیث عائشة ون 

(۲) مسلم: ۰۲۵۷۵ من حدیث عائشة موی 

(۳) آخرجه مسلم : ۵ وأحمد: ۰۲6۷۵۵ من حدیث عائشة و 

)٤(‏ آخرجه مالك : (۱/ ۰4۳ والدارقطني: (۱/ ۱46 عن ابن عمر موقوفا؛ قال الدارقطني: وهو صحیح. 

(۵) هذا معنی الحدیث رقم (۱) من هذه الصفحة. 

)٦(‏ آخرجه البخاري : ١۹٦۱ء‏ ومسلم : ۰۳۱۹۸ وأحمد: ۰۲۶۶۹۲ من حدیث عائشة وق 

(۷) آخرجه مالك : (۱/ ۰۱۰۰ قال ابن عبد البر في التمهید»: (۲6/ ۳۷۵): لا أعلم هذا الحدیث يروى عن 
النبي ية بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه؛ وهو أحد الأحاديث الاربعة التي لا 
توجد في غيره مسندة ولا مرسلة» ومعناه صحیح في الأصول. 


روضة التاظر وجنة المناظر 





ظاهراً؛ فان ما ثبت في أحد اللازمین ثبت في الآخرء فانه لو ثبت في حفهم حُكمٌ انفردوا به 
دونه؛ لثبت نقیض ذلك الحکم في حقّه دونهم وقد أقمنا الدلیل على خلافه. 
ولهذا قالت حفصة للنبي يَكيِ: «ما شأن الناس حَلّو ولم تحلل آنت من عمرتك؟ قال: «إنيّ 
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لبذت راسي وقلدت هَڏيي فلا أجل حتى آنحر 


2 


فلولا أنه داخل فیما ثبت لهم من الأحكام؛ ما استدعوا منه موافقتهم» ولا أقرّهم على 
ذلك وبين لهم غذره. 
والدلالة على أنَّ الحکم إذا ثبت في حم واحدٍ من الصحابة دخل فيه غيره» قوله عليه 


۳ 


السلام : : «خطابي للواجدٍ خطات للخماعة» 
ولآن الصحابة یز كانت ترجع في أحكامها إلى فضایا النبي یا یا کا في الأعيان» کرجوعهم 
في «حدٌّ الزاني» إلى قصّة ماجز "۰ وفي «دية الجنین) إلى حديث عَمّل بن مالك » وفي 


(المفڑضةا إلى قصة بروع بنت واشق0* وفي «السكنى والنفقة» إلى حديث فاطمة بنت قيس» 
وفْريعة بنت مالك" وإلی حديث صفیة الأنصارية في «سقوط طواف الوداع عن الحائض؛''' 


وغیر ذلك. 


۰۲۱۶۳۲ آخرجه البخاري : ٦ء ومسلم: ٦۱ء رأحمد:‎ )١( 

(؟) يروى بهذا اللفظء ويروى بلفظ : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» وليس له أصل كما قال 
العراقي في «تخریج أحاديث المنهاج»» وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه. انظر: «الفوائد المجموعة» 
ص ۰۲۰۰ و«كشف الخفا»: (۰)۱8۰/۲ ويغني عنه قوله ق: «إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة» أخرجه مالك: (۰)۹۸۲/۲ والنسائي: 4۱۸۱ وابن حبان: 24007 وأحمد: 277005 من 
حديث أميمة بنت رقيقة» واسناده صحيح. 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۱۸۲4 ومسلم: ۰48۲۷ وأحمد: ۰۲۱۲۹ من حديث ابن عباس وین 

(4) أخرجه البخاري: ۶۰ وسلم: ۱ وأحمد: ۰۱۰۹۱۲ من حليث آبي هريرة 5ه 

۰10۹٩ آخرجه آبو داود: ۰۲۱۱6 والترمذي: ۰۱۱6۵ والنسائي: ۳۳۵۵ وابن ماجه: ۱۸۹۱ء وأحمد:‎ )٥( 
من حديث معقل بن سنان الأشجعي» واسناده صحیح.‎ 

)٦(‏ حدیث فاطمة بنت قيس آخرجه مسلم : ۷ وأحمد: ۰۲۷۳۲۰ وآما حدیث فريعة بنت مالك آخرجه 
آبو داود: ۰۲۳۰۰ والترمذي: ۱۲۰۶ والنسائي: ۰۳۰۲۸ وابن ماچه: ۰۲۰۳۱ وأحمد: ۰۲۷۰۸۷ 
واسناده حسن. 

(۷) قول المصنف : صفية الأنصارية» سهو منه» وانما هي صفية بنت خيي أم المژمنین وذلك لما آخبرت 
عائشة ويا النبی تا عن خبر حيضتها؛ فقال لها النبي 4ي : «أحابستنا هي». أخرجه البخاري: ۱۷۰۷ء 
وسلم: ۰۳۲۲6 وأحمد: ۲۱۱۳. 


باب الأمر: فصل في تعلق الأمر بالعدوم 





ولأنه لو اختصٌ به لما احتيج إلى التخصيص بقوله لأبي بُردة في التضحية بالجذع من المعز : 
ایجزيك ولا يجزي عن أحَدٍ بَعْدَك)”'". 

دليل آخر : أنَّ قول الراوي: «نهی رسول الله يد أو آمر أو قضی» یعم. 

ولو اختص الخکم مَن شوفة به لم يكن عام ؛ لاحتمال أن يكون الراوي سمع هي الني 16 
أو أمرّه لواحد فلا يكون عاماً. 

ولآن الخطاب بالكتاب والسنة إنما شوفه به أصحاب النبي يي ولا خلاف في ثبوت خکمه 


في حقٌ أهل الأعصار”". 
فصل 
[تعلق مر بالمعدوم] 

الأمر يتعلّق بالمعدوم» وأوامرٌ الشُرع قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة بشرط 
وجودهم على صفة من يصح تکلیفه ۳ 

خلافاً للمعتزلة وجماعة من الحنفية قالوا: لا يتعلّق الأمر به“ ؛ لأنه يستحيل خطابه 
فيستحيل تكليفه. ولأله لا يقع منه فعل ولا تركء فلم يصح آمره؛ كالعاجز بالصّبا والمجنون. 
ولأن المعدوم ليس بشيء» فأمره هذیان. 


(۱) أخرجه البخاري : ۵۰٥۹ء‏ ومسلم: ۳ء وأحمد: ۰۱۸6۸۱ من حديث البراء بن عازب ذلل. 

(۲) ذهب الحنابلة وبعض الفقهاء إلى أن الخطاب الوارد شفاهاً في زمن النبي ی والأوامر العامة تناول من وجد 
بعد عصر النبي ل عند وذهمب أكثر الشافعية والحنفية والمعتزلة إلى اختصاصه بالموجودین في زمن 
انظر : «لاسکام» امد (۲/ ۳۳۹ واالبحر المحيط»: (۳/ ۱۸۶). 

(۳) وهو مذهب الاشاعرة وبعض الشافعية. وهذا البحث یتوقف على مسألة الخلاف في کلام الله سبحانه. 
وحاصل هذا الفصل أن توجه الأمر إلى المعدوم إن كان بمعنی طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه فهو محال 
باطل بالإجماع؛ لأن المعدوم لا يفهم الخطاب فضلاً عن أن يعمل بمقتضاه ولأن شروط التكليف كلها 
منتفية فيه» وان كان بمعنی الخطاب له إذا وجد وشروط التکلیف موجودة فيه ففيه الخلاف. (ب). 
انظر : «نزهة الخاطر»: (؟/ 207١‏ ودالإحکام) للآمدي: (۰)۲۰6/۱ و«المحصول»: (۰)4۲۹/۲ واشرح 
الک وکب المنیر»: (۱/ ۰۵۱۳ واشرح تنقیح الفصول» ص ۱4۵ . 

: انظر : «تیسیر التحریر»: (۰)۱۳۱/۲ والأصول السرخسي» : (۲/ ۲ء واشرح جمع الجوامع» للمحلي‎ )٤( 
.)4۶/۱( 


روجة الناظر وجّنة المناظر 





وکما أنَّ من شرط القدرة وجود المقدور» يجب أن یکون من شرط الامر وجود المأمور. 

ولنا : اتفاق الصحابة وز والتابعین على الرجوع إلى الظواهر المتضمّنة آوامر الله سبحانه 
وآوامر نبيّه ‏ عليه السلام - على من لم يوجد في عصرهم لا يمتنع من ذلك آحد. 

ولأنه قد ثبت أنَّ کلام الله تعالی قدیمء وصفة من صفاته لم يزل آمراً ناهياً. وقال الله تعالی : 
انبر [الأنعام: ۱۵۳] وهذا مر باتباع النبي علد ولا خلاف آنا مأمورون باتباعه ولم نكن 
موجودین. 

قولهم : «إن خطاب المعدومین محال). 

قلنا : نما یستحیل خطابه بایجاد الفعل حال عدمه؛ آما آمره بشرط الوجود فغیر مستحیل بأن 
یفعل عند وجوده ما آمر به متقدم كما نقول : الوالد یوجب على آولاده ویلزمهم التصتّق عنه 
إذا عقلوا وبلغواء فیکون الالزام حاصلاً بشرط الوجود. 

ولو قال لعبده: «صّم غداً» فهو أمرٌ في الحال بصوم الغد لا أنه آمر في الغد. وأما العاجز 
فإنه يصح أمره بشرط القدرة» فهو كمسألتنا بغير فرق. 

فان قيل : هذا مخالف؛ لقوله عليه السلام: «رفِعَ القَلمْ عن ثلاثةٍ: عن الصّبي....». 

قلنا المراد به: رفع المأئم» والإيجاب المُضرّ بدليل أنه قَرَنَّ به النائم» ولا نسلّم أن [من] 
شرط القدرة وجود المقدورء فان الله سبحانه وتعالی - قادر قبل أن يوجِدَ مقدوراً. 

فصل 
[التكليف بغير الممكن] 


ويجوز الأمر من الله سبحانه بما في معلومه أنَّ المكلّف لا يتمكن من فعله”". 


1 وتمامه: (حتی يحتلم وعن النائم حتی یستبقظ وعن المحنون حتی یفیق». آخرجه آبو داود:‎ )١( 
والترمذي: ٤ء والنسائی فى «الکبری»: ۷٣۷۳ء وابن ماجه: ۰۲۰6۲ وأحمد: ۰۹8۰ من حدیث‎ 
علي بن آبي طالب لہ وهو صحیح لغيره.‎ 

(٢(‏ وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين. انظر: «الإحكام» للآمدي: (۱/ ۰4۱۷۹ واشرح جمع 
الجوامع» للمحلي : (١/٥٥۱)ء‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» ص۱۸۹ء واتیسیر التحرير»: (۲/ ٢٥۲)؛‏ 
وامختصر ابن الحاجب»: (۹/۲)ء واشرح الكوكب المنیر»: (8۸6/۱). 





باب الأمر: فصل في التکلیف بغیر المکن 


وعند المعتزلة: لا يجوز ذلك إِلّا أن يكون تعلّقه بشرط تحقّقه مجهولاً عند الآمرء أما إذا 
كان معلوماً أنه لا يتحقّق الشرط فلا يصح الأمر به؛ لأن الامر طلبٌ» فكيف يطلب الحكيم ما 
يعلم امتناعه؟ وكيف يقول السيّد لعبده: «خظ ثوبي إن صعدت السماء؟». 

وبهذا يفارق أمر الجاهل ؛ فد من لا يعرف عجز غيره عن القيام؛ يتصوّر أن يطلبه منه» أما 
إذا علم امتناعه فلا يكون طالباًء وإذا لم يكن طالباً؛ لم يكن آمراً. 

ولأن إثبات الأمر بشرط يُفضي إلى أن يكون وجودُ الشيء مشروطاً بما يوجد بعده» والشرط 
ينبغي أن يقارن أو يتقدّم أما أن يتأخر عن المشروط فمحال. وهذه المسألة تنبني على النسخ 
قبل التمکن ۳ وأن فيه فائدة على ما مضی. 

ولنا: الاجماع على أنَّ الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه مأمورٌ بشرائع الإسلام» 
منهئئٌ عن الزنا والسرقةء ويُئابٌ على العزم على امتثال المأمورات» وترك المنهيات» ويكون 
متقرّباً بذلك وان لم يحضر وقت عبادة» ولا يمن من زنا ولا سرقةء وعلمه بأن الله تعالى عالم 
بعاقبة الأمر؛ لا ينفي عنه ذلك. وان احتمل أن لا يكون مأموراً منهيّاً لعدم مساعدة التمكن» 
يجب أن يشكّ في كونه مأموراً منهّاً» وفي كونه متقرّباً؛ إذ لا خلاف في أنَّ العزمَ على امتثال ما 
ليس بمآمور وترك ما ليس بمنهي ليس بقربق وهذا لا یتیمّن أنه مأمور ولا متقرّب» وهذا 
خلاف الإجماع. 

دليل ثان: الاجماع على أنَّ صلاةً الفرض لا تصح الا بنیة الفرضیةء ولا قبل نية الفرضية 
إلا بعد معرفة الفرضية» والعبد ينوي في أول الوقت فرض الظهرء وربما مات في أثنائها فيتبيّن 
عندهم أنها لم تكن فرضاًء فليكن شاگاً في الفرضية. فتمتنع النية؛ لأنها لا تتوجه إلا إلى 
معلوم. 

فان قیل : فإذا مات في أثنائهاء كيف يقال: إِنَّ الأربع كانت فريضة على المیت؟ 

قلنا : هو قاطعٌ بأنها فرض علیه» لکن بشرط البقاء والامر - بشرط أمر في الحال» ولیس 
(۱) انظر : المصادر السابقة. 
(۲) أي: هذه المسألة فرع عن مسألة النسخ قبل التمکن من الامتثال؛ لأن حقیقتھا آنها آمر بما علم الله انتفاء 


شرط وقوعه فان الله تعالی آمر الخلیل بذبح ولدہ مع علمه أنه لا يمكنه من ذبحه والتمکن من ذبحه 
شرط له» وقد علم الله عر وجل انتفاءہ. (ط). وانظر ص۱۰۳ . 





روضة الناظر وجُنة المناظر 





بمعلّق ‏ من عزم عليه یثاب ثواب العزم على الواجبات؛ فإِنَّ قول السيد لعبده: «ضم غداً» أمر 
في الحال بصوم الغد» لا أنه أمر في الغد. 

ولو قال: «فرضت عليك بشرط بقائك»؛ فهو فارض في الحالء لکن بشرط. ولو قال 
لوکیله : «بِمْ داري في رأس الشهر»؛ كان وكيلاً في الحال؛ يصح أن يقال: «وكّلّمفق ويصح 
عزله» وإذا قال: وكّلَنيء وعرَلّني كان صادقاًء فان مات قبل رأس الشهر لم یتبیّن كذبه. 

بخلاف ما إذا قال: «إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي»ء فانه لا يكون وكيلاً في الحال. 

الثالث: الاجماع على لزوم الشروع في صوم رمضان؛ فإن كان الموت یتین به عدم الأمر 
والموت مجوّزء فيصير مشكوكاً فيه » فكيف تلزمه العبادة بالشك؟ 

قالوا: لأن الظاهر بقاؤه» والحاصل یستصحب. والاستصحاب أصل تنبني عليه الأمورء 
كما أن من أقبل عليه سَبُعٌ لا يقبح الهرب وان كان من المحتمل موت السَّبّع دونه» ولو فُيْمَ 
هذا الباب لم يُتصوّر امتثال آمر. 

قلنا : هذا يلزمكم» ومذهبكم يفضي إليه» وما أفضى إلى المحال محال. 

وأما الهرب: فحزم وأخذ بالأسوأ من الأحوالء ويكفي فيه الاختمال البعيد والشك: فان 
من شك في سَبّع في الطريق» أو لص حَسّنَ منه الاحتراز منه. 

وأما الوجوب: فلا يثبت بالشك والاحتمال» بل ينبغي أن من أعرّض عن الصوم لم يكن 
عاصياً؛ لأنه أخذ بالاحتمال الآخر. 

وقولهم: «الأمر: طلب؛ وطلب المستحيل من الحكيم محال». 

قلنا : الأمر نما هو قول الأعلى لمن دونه: «افعل» مع تجردها عن القرائن» وهذا مُتصرّر 
مع علمه بالاستحالة. 

وعلى أنا لو سلّمنا أن الأمر طلبٌ؛ فليس الطلب من الله تعالى كالطلب من الآدميين» وانما 
هو استدعاء فعَلّه لمصلحة العبدء وهذا يحصل مع الاستحالة» لكي يكون توطئة للنفس على 
عزم الامتثال أو الترك؛ لطفاً به في الاستعداد والانحراف عن الفساد؛ وهذا مُتصرّر. 

ويُتصوّر من السيّد أيضاً أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها علیه. مع عزمه على نسخ الأمر قبل 
الامتثال؛ امتحاناً للعبد واستصلاحاً له. 


باب النهي: فصل في اقتضاء النهي الفساد 
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ولو وگل رجلاً في عتق عبده غداً» مع عزمه على عتق العبد ؛ صحخ؛ ويتحقق فیها المقصود 
من استمالة الوكيل» وامتحانه فى إظهار الاستبشار بأوامره» والكراهية له» وکل ذلك معقول 


الفائدة» فكذا هاهنا. 

وقولهم : «ينضي إلى تقدُم المشروط على الشرط). 

قلنا : ليس هذا شرطاً لذات الأمر» بل الأمر موجود» جد المشروط أم لم يوجد» وإنما هو 
شرط لوجوب التنفيذ» فلا يفضي إلى ما ذکروه والله أعلم. 

اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتّضح به أحكام النواهي''' ؛ إذ لكل مسألة من الأوامر وزان 
من النواهي وعلى العكس» فلا حاجة إلى التّكرار لا في اليسير» من ذلك: 

[اقتضاء النهي الفساد] 
إن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها "۳ . 


)١(‏ النهي لغة: هو الزجر والمنع عن الشيء. وفي الاصطلاح: هو القول الإنشائي الدال على طلب كف عن 
فعل» على جهة الاستعلاء. 
انظر : «إرشاد الفحول» ص۰۳۸ واشرح مختصر الروضة»: (۲/ .)٤۲۸‏ 

() الفاسد والباطل مترادفان عند الجمهور بخلاف الحنفية» ومعنى الفاسد في العبادات : وقوعها على نوع من 
الخلل یوجب بقاء الذمة مشغولة بهاء وفي المعاملات عدم ترتيب آثارها علیها. 
وعند الحنفية الفساد قسم ثالث مغاير للصحة والبطلان فالفاسد عندهم هو: ما كان مشروعاً بأصله» غير 
مشروع بوصفه وذلك کعقد الرباء فان البيع مشروع باصله» لکن رافقه وصف الربا الذي هو غير مشروع؛ 
والباطل : ما لیس مشروعاً باصله ولا وصفه. 
وقد اختلف العلماء والاصولیون في هذه المسألة على خمسة آقوال : 
الأول: إذا ورد النهي عن السبب المفيد حکماً اقتضى فساده مطلقاًء يعني سواء كان النهي عنه لعينه» أو 
لغیره» في العبادات أو في المعاملات» وذلك كالنهي عن بيع الغرر وعن البيع وقت النداء وكالنهي عن 
نكاح المتعة والشغارء فإنه يقتضي الفساد في ذلك كله. 
وهو مذهب أحمد والشافعي وأكثر أتباعهماء وبعض الحنفية وأهل الظاهرء وبعض المتكلمين. انظر : 
(المستصفی): (۹۹/۲)ء و«أصول السرخسي»: (۰)۸۰/۱ واشرح الكوكب المثير»: (۳/٤۸)ء‏ 
و«الإحكام) للآمدي: (۰)۲۳/۲ ودالمعتمد»: (۰)۱۷۹/۱ واقواطع الأدلة»: (۱/ ۱۶۰). 


روضة الناظر وِجُنة المناظر 





وقال قوم: النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد والنهي عنه لغيره لا یقتضیه + لأن 
الشيء قد تكون له جهتان هو مقصود من إحداهماء مكروه من الأخرى على ما مضى. 

وقال آخرون: النهى عن العبادات يقتضى فسادها؛ وفی المعاملات لا یقتضیه*۲۳؛ لأن 
العبادة طاعةء والطاعة موافقة الأمرء والنهي والامر یتضادّان فلا يكون المنهي مأموراً؛ فلا 

يكون طاعة» ولا عبادة. ولآن النهي يقتضي التحریم وکون الشيء قربة محرّماً محال. 

وخكي عن طائفة منهم آبو حنیفة: أن النهي يقتضي الصحة”" ؛ لأن النهي يدل على 
التصور؛ لكونه يراد للامتناعء والممتنع في نفسه المستحيل في ذاته لا يمكن الامتناع منه» فلا 

يتوجّه إليه النهي» كنهي الزَّمِن عن القيام» والأعمى عن النّظر. 

وکما أن الأمر یستدعی مأموراً یمکن امتثاله» فالنهی یستدعی منهيّاً یمکن ارتکابه. 

إذا ثبت تصوّره: فلفظات الشرع تحمل على المشروع دون اللّخْوي فإذا نهی عن صوم یوم 
النحر دل على تصوّره شرعاً. 

وقال بعض الفقهاء؛ وعامة المتکلمین: لا يقتضي فساداً ولا صحة» لآن النهي من 
خطاب التّكليف» والصحة والفساد من خطاب الإخبار» فلا يتنافى أن يقول: «نهيتك عن كذاء 

فإذا فعلته رتبت عليك خکمه». 

ولو صرّح به فقال للأب: لا تستولد جارية الابن» فان فعلّه : «ملكتٌ الجاریة» ولا تطلّق 
المرأة وهي حائض؛ فان فعلت وقع الطلاق» والا تغسل الثوب بماء مخصوب. فان فعلت طهر 

الثوب» لم يكن هذا مناقضاً. فإذاً لا دليل عليه من حيث الشرعء ولا رف له في اللغة. 

)١(‏ هذا هو القول الثاني في المسألة: وذلك مثل الصلاة في الارض المغصوبة» وهو مذهب الإمام مالك 
على ما حققه ابن العربي في كتابه «المحصول» ص۰۷۱ وانظر: «الموافقات»: (۰)۲۱۹/۱ و«الإحكام» 
للآمدي : (۲۳۲/۲). 

(۲) هذا القول الثالث : وهو ما ذهب إليه الغزالي والرازي وأبو الحسین البصري» وجماعة من المعتزلة. 
انظر : «المستصفی»: (۰)۱۰4/۲ ولالمحصول»: (۰)۲۹۱/۲ واشرح جمع الجوامم» للمحلي: 
(۱/ ۰۳۳۰ ودالمعتمد»: (۱۷۹/۱). 

(۳) وهو القول الرابع: وهو مذهب آکثر الحنفیة» وبعض الشافعیة. وبعض المعتزلة. انظر : «تیسیر 
التحرير): (۰)۳۷۲/۱ والأصول الس رخسي» : (۱/ ۰۲۸۰ واالمعتمد» : (۱۷۹/۱)ء و«التبصرة» ص ۰۱۰۰ 

)٤(‏ وهو القول الخامس في المسألة. انظر المصادر السابقة. 
وللتوسع في هذا المبحث انظر كتاب: «تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد» للحافظ العلائي 
الشافعي رت ١اكلاه).‏ 





باب النهي: فصل في اقتضاء النهي الفساد 


ولنا أدلة : 

أحدها: ما روت عائشة وا أن النبي يك قال: «مَن عمل عَمَلاً لیس عليه أَمرّنا فهو رَد“ 
أي : مردود؛ وما كان مردوداً على فاعله فكأنه لم يوجد. 

فان قيل: معناه : ليس بمقبول قُربة ولا طاعة. 

قلنا : قوله: «مردود) يقتضي رد ذاته» فإذا لم يكن؛ اقتضى رڈ ما يتعلّق به؛ ليكون وجوده 
وعدمه واحداً. 

الثاني : أن الصحابة ین استدلُوا على فساد العقود بالنهي عنهاء فاستدلُوا على فساد عقود 
الربا بقوله عليه السلام: «لا تبيعوا الأُعَبَ بالذَهُب الا یثلاً بل واحتجٌ عمر 1 ظھ] في 
فساد نکاح المشركات بقوله تعالی : ولا تكح کته البقرة: ۰۱۲۲۱ وفي نكاح المُخرم 
بالنهي”” , وفي بيع الطعام قبل قبضه بالتهي "۴ وغير ذلك مما يطول. 

الثالث: أنَّ النهي عن الشيء يدل على تعلّق المفسدة به أو بما يلازمه؛ لأن الشارع حكيمٌ 
لا ينهى عن المصالح إنما ينهى عن المفاسد وفي القضاء بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق. 

الرابع : أن اللهي عنها مع ربط الخکم بها يُفضي إلى التّناقض في الحكمة؛ لان نصبها سبباً 
تمكين من التوسّل» والنهي منع من التوَسّل. 

ولآن حکمها مقصود الآدمي» ومتعلق غرضهء فتمكينه منه حثٌ على تعاطيه» والنهي منع من 
التعاطي» ولا يليق ذلك بحكمة الشرع. 

ثم لا فرق بين کون النهي عن الشيء لعينه» أو لغيره» لدلالة النهي على رجحان ما تعلّق به 
من المفسدة» والمرجوح كالمستهلك المعدوم. 

وقولهم: «إن النهي لا ينافي الصحة». قد بیّنا تناقضهما. 


(۱) أخرجه البخاري : «AV‏ ومسلم : ۱ واللفظ لب وأحمد: TUT‏ من حديث عائشة وا 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۲۱۷۷ ومسلم: ۷ وأحمد: ۰۱۱۷۰۰ من حديث أبى سعيد الخدري طله. 

(۳) يشير بذلك إلى قوله پل : «المُحرم لا يَدكح ولا پنکح» آخرجه مسلم: ۱۲ وأحمد: ۰8۰۱ من حدیث 
عثمان بن عفان له . 

(5) يشير إلى قوله لا : «من ابتاع طعاماً فلا یبعه حتی یقبضّه» آخرجه البخاري: ۹ء ومسلم: ۰۳۸6۵ 
وأحمد: كول من حديث ابن عمر ون 


روضة الناظر وجنق المناظر 





وإِنْ سلّمنا أنه لا يناقضه» لکن يدل على الفساد ظاهراً ويكفي ذلك. وفي المواضم التي 
قضینا بالصحة خولف فيه الظاهر» فلا يخرجه عن أن یکون الأصل ما ذکرناه» كما لو حولف 
مقتضاه في التحريم. 

[و] قولهم : «إنه يدل على الصحةاء بعيد جدّاً ؛ فإنهم إذا لم یجعلوه دلیلاً على الفساد مع 
قربه منه ؛ كيف یجعلونه دلیلاً على الصحة؟ 

قولهم : «إنه يدل على التصوّر». 

قلنا : يدل على تصوّره حِسّاًء وهو الافعال. آما الصحة والفساد: فخکمان شرعیان لا ینهی 
عنهما ولا يؤمر بهما ودلیله سائر مناهي الشرع ک-«المحاقلة» واالمزابنة» و«المنابذة» 
و(الملامسة)''' وقوله تعالی: رلا تک نوا ما تک :ماگمه [النساء: ۷۷] ولا کا 
مش کته [البقرة: 0۲۲۱ ودرا ما بقی من اربوا کہ [البقرة: ۲۷۸] وقوله عليه السلام : «دَعي الصَّلاة یام 
راك"( إلى نظائره. 

قولهم : (إنَّ الأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع». عنه جوابان : 

آحدهما : أن الأصل تقریر الأوضاع اللّغوية» الا ما صرَفُنا عنه الاستعمال الشرعي. وفي 
الأوامر أَلِقُنا من الشارع استعمال هذه الأسماء للموضوع الشرعي» أما في المنهیات؛ فلم يثبت 
هذا العرف. 

الثاني: أنا نسلُم استعماله في الموضوع الشرعي» لکن الصلاة الشرعية هي الأفعال 
المنظومة» والصحة غير داخلة في حدّها لما ذكرناه» والله أعلم. 


(۱) يشير بذلك إلى حديث أنس بن مالك ولي أنه قال: «نهى رسول الله عة عن المحاقلة» والمخاضرةء 
والملامسة» والمنابذة» والمزابنة» أخرجه البخاري: ۲۲۰۷ 
والمحاقلة : بیع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. والمخاضرة: بيع الثمار والحبوب وهي خضر قبل أن يبدو 
نضجها. والملامسة: من اللمس وهي أن يبيعه شیتاً على أنه متى مسه فقد تم البیع. والمنابذة: من النبذء 
وهو الالقاء وهي أن یجعل إلقاء السلعة إيجاباً للبیع أو إبراماً له. والمزابنة: بیع التمر الیابس بالرطب» 
وبیع الزييب بالعنب كيلاً. 

(۲) أخرجه البخاري: ۰۲۲۸ ومسلم : ۰۷۵۰۳ وأحمد: ۰۲4۱8۵ من حدیث عائشة راء أن فاطمة بنت آبي 
حبیش أتت النبي ييا تسأله عن استحاضتها فقال لها ذلك. 


ہمت 
_۔ جں ۵ے سجري 
چھے ہی سے 
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باب الهموو 


اعلم أنَّ العموم من عوارض الألفاظ حقیفة 

وقد يطلق في غيرها کقولهم: «عمّهم القحطء أو المطر [أو] العطاء» لكنه مجاز؛ فان 
عطاء زيد متميّز عن عطاء عمرو» وليس في الوجود فعل ‏ هو عطاء ‏ نسبته إلى زيد وعمرو 
واحدة» وليس في الوجود معنى واحد مشترك بين اثنين. 

وعلوم الناس» وقُدّرهم» وان اشتركت في أنها «علم» واقدرة؟؛ لا توصف بأنها عموم. 
ف«الرجل» له وجود فى «الأعيان» و«الأذهان» و«اللسان». 

فوجوده في «الأعيان» لا عموم له؛ إذ لیس فى الوجود رجل مطلّق؛ بل اما «زيد» وإما 

وأما وجوده فى اللسان؛ فلفظة «الرجل» قد وضعت للدلالة عليهماء ونسبتها فی الدلالة 
عليهما واحدة» فسمى عاماً لذلك. 

وأما الذي فى الأذهان من معنى «الرجل» یسمّی ١كُلّياً)‏ ؛ فان العقل يأخذ من مشاهدة زيد 
«حقبقة الانسان» واحقیقة الرجل»» فإذا رأى عمراً لم يأخذ منه صورة أخرى» وكان ما ده 
من قبل؛ نسبته إلى عمرو الحادث كنسبته إلى زيد الذي عَهِدَه أولاً. فإن سُمَی عاماً بهذا المعنى؛ 
فلا بأس. 

وحذ العام هو : اللفظ الواحد الدالٌ على شيئين فصاعداً مطلقاً ۳ 
(۱) اتفق العلماء أن العموم من عوارض الألفاظ» لا من عوارض المعاني والافعال حقیقةء واختلفوا في عروضه 

حقيقة للمعاني» على ثلاثة مذاهب : 

الأول: أنه من عوارض الألفاظ حقيقة والمعاني مجازا قاله الشافعية والحنابلة. 

الثاني : أنه من عوارض الألفاظ والمعاني» قاله الحتفية والمالكية. 

الثالث : أنه حقيقة في المعنى الذهني» مجاز في الخارجي؛ قاله الصفي الهندي الشافعي. 

انظر: «شرح الكوكب المنير»: (۳/ ۰۱۰ «أصول السرخسي»: (۰)۱۲۹/۱ واشرح جمع الجوامع» 

للمحلي: (۱/ ۰0۳۳۷ و«الإحكام» للآمدي: (۰)۲4۶/۲ و«مختصر ابن الحاجب»: (۰)۱۰۱/۲ 

و«البحر المحیط»: (۸/۳). 


(۲) هذا التعریف قريب من تعریف الغزالي. قال الشوكاني : وقد اعترض عليه أنه لیس بجامع ولا مانع. انظر : 
«المستصفی»: (۲/ ۰۱۰ و«إرشاد الفحول» ص ۰۳۹۲ و«الإحكام» للآمدي: (۲۶۰/۲). 


نزن روضة الناظر وجُنة العناظر 





واحترزنا ب«الواحد» عن قولهم : «ضرب زید عمراً»؛ فانه یدل على شیتین» لکن بلفظین. 
وبقولنا: «مطلقا» عن قولهم : ([عشرة] رجال»؛ فانه یدل على شيئين فصاعد لکن لیس 
بمظلق» بل هو إلى تمام العشرة. 
وقیل : العام : کلام مستغرق لجمیع ما يصلح له . 
[مراتب العام والخاص] 


ثم العام ينقسم إلى : 

عام لا عم منه ؛ یسم عامّاً مطلقً كا ۷ بتناول «ا د) و«المعدوم). وقا : 

م لا اعم يسمى م) يتناو جود؟ و وم». وفیل 
«الشیء»۲. 

lol .‏ ار( یکا واه 

وقیل: لیس لنا عام مطلق" "؛ لأن «الشيء» لا يتناول المعدوم» واالمعلوم» لا یتناول 
المجهول. 

والخاصن ینقسم إلى خاص لا آخض منەء یسمّی : خاضاً مطلقاً» کازید» و(عمرو) واهذا 
الرجل». 


وما بينهما عام وخاص بالسبة؟؟» فكل ما ليس بعامٌ ولا خاص مطلقاً؛ فهو عام بالنسبة إلى 
ما تحته» خاصٌ بالنسبة إلى ما فوقه. 


ف«الموجود» خاص بالنسبة إلى «المعلوم»» عام بالنسبة إلى «الجوهر). 


(۱) ذكر هذا التعريف أبو الخطاب في «التمهید»: (۰)۵/۲ وأبو الحسين البصري في «المعتمد): (۰)۱۸۹/۱ 
والسمعاني في «قواطع الأدلة»: (۱/ ۱۵۶) وأضاف إليه الرازي عبارة في آخره (بحسب وضع واحداء 
واستحسنه الشوكاني وزاد عليه لفظة في آخره وهي : (دفعةاء فصار تعريف العام على هذا هو: اللفظ 
المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحدٍ دفعة. 
وانظر : «المحصول»: (۰)۳۰۱۹/۲ و١‏ إرشاد الفحول» ص ۰۳۹۳ و«المسودة» ص5 ۵۷. 

(۲) هذا مثال المعتزلة على العام الذي لا أعم منه. 

(۳) هذا المذهب الثاني فالمذهب الأول: أنه يوجد عام لا آعم منه» ومثّل له الجمهور بالمعلوم ومثّل له 
المعتزلة بالشيء» والمذهب الثاني: أنه لا بوجد عام لا آعم منه» أي: عام مطلق. واعلم أن هذا القول 
ذکره الغزالي باعتبار» وتابعه المصنف فجعله قولاً برأسه. 
انظر : «المستصفی»: (۰)۱۰/۲ «الإحكام» للآمدي: (۲/ ۲۳). 

)٤(‏ أي: هو عام بالنسبة والاضافة إلى ما تحته» خاص بالنسبة إلى ما فوقه. فالحیوان عام بالنسبة إلى ما تحته من 
الانواع کالانسان وفرس» خاص بالنسبة إلى ما فوقه» وهو الجسم. (ط). 
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و«الجوهر) خاصٌ بالنسبة إلى «الموجود». عام بالنسبة إلى (الجسم». 
و(الجسم» خاصٌ بالنسبة إلى «الجوهر؛. عام بالنسبة إلى «النامي». 
و«النامي» خاص بالنسبة إلى «الجسم" عام بالنسبة إلى «الحیوان». 
وأشباه ذلك : یسمّی عامًاً؛ لشموله ما یشملهء خاضاً من حيث قصوره عمًا شوِلّه غيره. 
[ألفاظ العموم] 
الأول: كل اسم عُرّف بالألف واللام لغير المعهود ۳ وهو ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: ألفاظ الجموع ك: «المسلمین» و«المشركين» و«الذين). 
والنوع الثانی : آسماء الأجناس : وهو ما لا واحد له من لفظه. ك«الناس» و(الحیوان) 
و«الماء» و(التراب). 
والنوع الثالث : لفظ الواحد''' ك«السارق» و«السارقة» و«الزانية» و«الزاني» ولد الا 
نی خر [العصر : ۲]. 
القسم الثاني من ألفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع الثلائة إلى معرفة؛ ك: ابید 
زیدا وامال عمرو)””". 
)١(‏ فان ما عرف بلام العهد لا يكون عامَاً؛ لأنه يدل على ذات معینةء نحو: لقيتٌ رجلاء فقلتٌ للرجل. (ب). 
(۲) المفرد المحلی بأل من صیغ العموم عند الامام الشافعي وأحمد ونقله الآمدي عن الاکثرین» وذهب الرازي 
إلى أن المفرد المحلی بأل لا يفيد العموم مطلقاًء وذهب الغزالي والجويني إلى أنه مجمل» آي: أنه یحتمل 
أن پفید العموم» ویحتمل أن لا يفيد. 
انظر : ( لا حکام» للامدي: (۰)۲۵۲/۲ واالمستصفی»: (۰)۱۱۰/۲ و(البرهان»: (۰)۳۳۹/۱ 
و«المحصول»: (۲/ ۰0۲۱۷ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۱/ ۰4۳۳ واشرح الکوکب المنیر»: 
(۱۳۳/۳). 1 
(۳) الأول: لفظ جمع» والثاني : اسم جنس »2 أضيفا إلى معرفة» فيقتضي عموم العبید والمال. وبقي اللفظ المفرد 
لم یمثل له. ومثاله: سارق القرية» وهو يفيد العموم عند الاکثر. انظر : «القواعد والفوائد الاصولیة» 
ص ۰۲۰۰ واشرح تنقیح الوصول» ص ۰۱۸۰ واشرح مختصر الروضة» : (800/۲). 


٤ 3‏ روجة الناظر وجّنة المناظر 


القسم الثالث : : آدوات لش كدان فيمن بعل واما) فیما لا يَعقِلء و«أي» فى 


كقوله تعالى: #ومن د 52 ےہ ۰ ولا دک یمد وکا عند م باق 


۳ 


[النحل: ٤۹]ء‏ ول نما تک وين وا یک لْمَوَث که [النساء: ۷۸]ء وقوله عليه السلام : یما | مرأة تکخت 
نفسها بغیرِ إذن ولیّها۳. 

القسم الرابع : «کلْ» و(اجمیع؟ء کقوله تعالی : کل تفس دیق له [آل عمران: ۱۱۸۰ 
یکل اک 4 [الأعراف : ۳۶] وا خَيلقغ 01 ی © [الزمر: .]٦٦‏ 

القسم الخامس: النكرة في سياق النفي”'ء کقوله تعالی : ول تكن لم صحة یہ لاسام: 
١‏ وا يَحِطونَ نیع من علیہ [البقرة: ۲۰۰]. 

قال البستي"**: الكامل في العموم هو الجمع؛ لوجود صورته ومعناه وما عداه قاصر في 
العموم؛ لأنه بصيغته إنما یتناول واحداء لکنه ینتظم جمعاً من المسمّیات معنى» فالعموم قائم 
بمعناهاء لا بصیغتها. 

واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة"۳ : 


فقالت الواقفیة: لا صيغة للعموم”" »؛ بل أقل الجمع داخل فيه بحکم الوضع؛ وفیما زاد 


)١(‏ مکذا في کل النسخ: أين وأيان في المكانء وهو سهوء بل أين وحدها للمکان وأيان للزمان. (ب). 

(۲) أخرجه أبو داود: ۰۲۰۸۳ والترمذي: ۰۱۱۰۲ وأحمد: ۰۲8۳۷۲ من حديث عائشة ويا وهو صحيح. 
(۳) هذا عند الجمهور وخالف بعضهم في ذلك. انظر: اشرح الكوكب المنیر»: (۰)۱۳۷/۳ 
و«المحصول»: (۲/ ۰6۳۳ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۱۸۱ و«أصول السرخسي»: (۱۵۸/۱). 

(۶) هو حمد بن محمد بن إبراهيم» أبو سلیمان الخطابي» البستي» من أهم مصنفاته : «معالم السنن»» واغریب 
الحدیث» واالعزلة»» وغیرها» توفي سنة (۳۸۸ھ). 
انظر في ترجمته : «البداية والنهایة»: (۰)۲۳۱/۱۱ وابغیة الوعاة»: (۱/ 401 ولالاعلام»: (۳۰6/۲). 
)٥(‏ حاصله أن هاهنا ثلاثة مذاهب: 
آولها : مذهب قوم يلقّبون بأرباب الخصوص : قالوا: إن هذه الألفاظ موضوعة لأقل الجمع» و 
اثنان وإما ثلاثة» على ما سیأتي الخلاف فیه. 
انیها : مذهب آرباب العموم: قالوا: هذه الألفاظ للاستغراق بالوضعء الا أن يتجوز به عن وضعه. 
)٦(‏ هذا هو المذهب الثالث: وهو قول لابي الحسن الأشعري» وجماعة من المتکلمین. واعلم أن عبارة 
المصنف هنا في وصف مذهب الواقفية لا تحصّل المقصود. ولا يتحصّل منها تحقیق المراد كما قال = 
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علیه : فیما بین «الاستغراق» و«أقل الجمع» مشترك کاشتراك لفظ «الثَّمْر؛ بين «الثلائة» 


و(الخمسة؟. 
(١) 5 5 st 1 ۳‏ 
قالوا: 


لأن أقل الجمع مستِیٔقن وفیما زاد مشكوك, يُحتمل أن یکون مراد وأن لا یکون مراد 

ولأن وضع هذه الصیغ للعموم» إما أن تُعلَم ب«عقل» أو ب«نقل». فالعقل لا مَذْخَل له فى 
اللغات. والنقل: إما «تواتر»» وإما «آحاد»؛ فالآحاد لا يحتجٌ بهاء والتواتر لا يمكن دعواه» ثم 
لو كان؛ لأفاد علماً ضرورياً. 

ولأنا لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع مسمّياتها ؛ قضینا بأنها مشترکت 
وأنَّ مَن ادٌعی أنها حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر؛ كان متحكّماً. 

وهده الصّيّغ تستعمل في العموم والخصوص› بل استعمالها في الخصوص أكثر في الكتاب 
والسنة» ولیس آحدهما آولی من الآخرء فهما قولان متقابلان فیجب تدافعهماء والاعتراف 
بالاشتراك. 

ولاأنه يحسّن الاستفهام. فلو قال: «من دخل داري فأعطه درهماً»؛ حَسّن أن يقول: «وإن 
كان فاسقاً» ولو عم اللفظ؛ لما حَسُن أن يستفسر. 

ولنا دلبلان : 

آحدهما : إجماع الصحابة وإ فإنهم مع أهل اللّغة باجمعھمء أجرَوا ألفاظ الكتاب والسنة 
على العموم» إلا ما دل على تخصيصه دليل» فانهم کانوا يطلبون دليل الخصوص. لا دليل العموم. 
= الطوفي وابن بدران» والعبارة الصحيحة عبارة الغزالي. انظر لزاماً : (المستصفی»: (۱۱۱/۲). 

وهناك مذاهب أخرى في المسألة» انظر: «الاحکام» للآمدي: /٢(‏ ٤٥۲)ء‏ واإرشاد الفحول» ص۳۹۸ 

واشرح الكوكب المنير»: (۰)۱۰۸/۳ و«البحر المحیط» : (۳/ ۰)۱۷ و«القواعد والفوائد الأصولية» 

ص۱۹4. 
(۱) هو: آبو عبد الله الحنفي» فقیه الحنفية في وقته. شرح فقه الامام أبي حنيفة واحتج له. وکان یمیل إلى 


الاعتزال» توفي سنة (۲۷هب). انظر : «تاریخ بغداد»: (۵/ ۰۳۵۰ و«الاعلام» : (۲۸/۷). 
وورد في «البحر المحیط» و«إرشاد الفحول» البلخي بدل الثلجي. 


روضة اناظر وجُنة المناظر 





فعملوا بقوله تعالی وود له فى ادص 4 [النساء: ۱۱] واستدلُوا به على إرث فاطمة 
حتی نقل آبو بكر [تلیه ]: تحن مَعَاشِرَ الأنِبيَاءِ لا ُورث ما ترکنا صَلَقًَا''۔ 

وأَجروا سار سار 4 [المائدة: ۳۸] و9الاية ورن که [النور: ؟] وم ومن 55 مطلوماکه 
[الاسراء: ۲۳۳ ودرا ما بقی من ایا [البقرة: ۲۷۸] رل لوا آنشے > [الناء: ۲۹] ولا تلو 
ده [المائدة: ۰) و «لا تنك المرأةً على عَمْیها" ۰۳ «ومن أغَلّقَ عليه بابّه فهو آین)''' و «لا 
یرت القاتل*" وغیر ذلك مما لا بحصی على العموم. 

ولما نزل قوله تعالی : لا يى الیو من نگ [الساء: ]٠١‏ قال ابن أمّ مکتوم: «إني 
ضریر البصر» فنزل : لع أل سره ۳ فعَقَلَ الضريرٌ وغیزه من عموم اللفظ. 

ولما نزل ×ظ کم وم ۴ دون من دوين و حص جهن که [الأنبياء: ۹۸] قال ابن الرَبعری : 
«لأخصمن محمداً» فقال له : «قد عدت الملائكة والمسیح آفیدخلون النار؟» فتزل : رلک 
سبثقت لهم ینا الحسی ۳۳ ۳۹۹ مبعدون ۵6 [الأنبياء : ۰۱ فعَقَل العموم» ولم ینکر علیه» حتی 
بین الله تعالى المراد من اللفظ"؟. 

ولما آراد آبو بكر قتال مانعي الزكاة قال له عمر: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله كَل : 
یرت أن أقايل النَّاسَ حتى يَقُولوا لا إله لا الله»؟ الحديث فلم ینکر أبو بكر احتجاجه؛ بل 
قال: «أليس قد قال: "لا بحقّها» والزكاءٌ من حمّها»؟0© 

واختلف عثمان وعلي» في الجمع بين الأختین . فاحتجٌ عثمان بقوله تعالى: تين ما 
(۱) أخرجه البخاري: ۰۳۰۹۳ ومسلم: ٤۸٥٦ء‏ وأحمد: ۹. 
(؟) أخرجه البخاري: ۰۵۱۰٩‏ ومسلم: ۰۳۶۳۲ وأحمد: ۰۹۹۵۲ من حديث أبي هريرة طن . 


(۳) أخرجه مسلم: ٤٤٦٦ء‏ وأحمد: ۰۷۹۲۲ من حديث أبي هريرة طڑچہ. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: 40716 والترمذي: ۰۱8۰۰ وابن ماجه: ٢٦٦۲ء‏ وأحمد: ٣٣٤۳ء‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو» وهو حسن. 

. #5 آخرجه البخاري: ۰6۵۹6 ومسلم: ۱ وأحمد: ۰۱۸2۸۶ من حديث البراء بن عازب‎ )٥( 

)٦(‏ انظر قصة ابن الرّبعرى مع النبي ی : في «تفسير ابن كثير» عند الآية السابقة» و«أسباب النزول» للواحدي. 
(۷) أخرج هذه القصة البخاري: 25974 ومسلم: ۰۱۲6 وأحمد: 1۷. 

(۸) أي: في ملك اليمين. 





باب العموم: فصل في آلفاظ العموم ۲٦۷‏ 


ملک ینگ [انساء: ۰ واحتجٌ علي بعموم قوله تعالی : وان كَجْمَعُوا بت الشُفكين» 
[النساء: 0۳ 

ولما سمع عثمان بن مظعون قول لبيد : 

99٤٤‏ 9 وكل نعیم لامحال٤‏ زان( 

قال له : «کذبت؛ إن نعيم الجنة لا يزول». 

وهذا وأمثاله مما لا ينحصر كثرة يدل على اتفاقهم على فهم العموم من صيغته. والاجماع 
حجة» ولو لم يكن (جماعهم حجَة؛ لكان حُجّة من حيث انهم أهل اللغة» وأعرّف بصیغها 
وموضوعاتها. 

[الدليل] الثاني : 

أن صِيّعْ العموم يحتاج إليها في كل لغة. ولا تختص بلغة العرب» فيبعد جدّاً أن يَغفل عنها 
جميع الخلق» فلا يضعونها مع الحاجة إليها. 

ويدلٌ على وضعه : توجّه الاعتراض على من عصی الأمر العام وسقوطه عمن آطاع 

فهذه آربعة آمور تدل على الخرض. 

وبیانها : أنَّ السیّد إذا قال لعبده: «من دخل داري فأعطه رغیفا» فاعطی کل داخل» لم يكن 
للسید أن يعترض علیه. 

ولو قال : ١لِمَ‏ أعطيت هذا وهو قصیر» وانما أردثٌ الطوال؟ فقال [العبد]: «ما آمرتني بهذا 
وانما أمرتنى باعطاء کل داخل» فعرض هذا على العقلاء رآوا اعتراض السیّد ساقطاًء وغذر 
العبد متوجّهاً. 1 
(۱) اختلاف عثمان مع علي وه في الجمع بين الأختين أخرجه مالك في «الموطأ»: (؟/078)) وانظر: 

«تفسیر ابن کثیر»» و«تفسير القرطبي» عند الآية السابقة من سورة النساء. 
(۲) هو : لبيد بن ربيعة بن مالك العامري أبو عقيل» أحد شعراء الجاهليت أدرك الإسلامء وقدم على النبي كلق 

ونزل الكوفة وأقام فيهاء توفي سنة (١٤ه).‏ قال النبي 235 : «اصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل 

شىء ما خلا الله باطل». 


انظر ترجمته فى: «أسد الغابة»: /٤(‏ ۰6۲۰ و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة: (۲۷/۱). 
() وصدر البیت : ألا کل شیء ما خلا الله باطل. والبيت من الطويل» وهو فى ديوان لبيد بن ربيعة ص٢٥۲.‏ 


روضة الناظر وجّنة المناظر 





ولو أن العبد حَرّم واحداًء فقال له السید : لِم لم تعطه؟» قال : «لأن هذا آسود» ولفظك ما 
اقتضی العموم؛ فیحتمل آنك آردت البیض»: استوجب التأدیب عند العقلاء» وقیل له: «مالك 
وللنظر إلى اللون وقد مرت باعطاء کل داخل؟. 

وأما النَمْض؛ فانه لو قال: «ما ریت أحداً» وقد رأى جماعت كان کلامّه خلفاً ومنقوضاً 
وکذباً. 

ولذلك قال الله تعالى: کال مآ اڑل اک عل بر بن شی فل مَنْ رل التب الى باه پو 
موس لانعام: ۹۱] وإنما أورد هذا نقضاً على كلامهم. فإن لم يكن هذا عامَّاًء فلِمَ آورد النْض 
عليهم؟ فلعلّهم آرادوا'' غير موسی. فَلِمَ لزم دخول موسى تحت اسم البشر؟ 

وأما إثبات الاستحلال والاحکام فإذا قال: «أعتقت عبيدي وإمائي» ومات عقيبه» جاز 
لمن سمع أن يزوج عبيده» ويتزوّج من إمائه بغير رضا الورثة. 

ولو قال: «العبيد الذين في يدي ملك فلان»۰ كان إقراراً محکوماً به في الكل. 

ولو ادَّعى على رجل دَيناً فقال: «مالك علي شيء» كان إنكاراً لدعواه. ولو حلف على ذلك؛ 
بريء في الحكم. ولو كان له عليه دّين» فحلف هذه اليمين؛ كان كاذباً آثماً. وبناء أمثال هذه 
الأحكام على العموم لا ينحصر. 

فان قیل : إنما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائن» لا بمجرّد اللفظ. 

قلنا: هذا باطل ؛ فإنه لو قدّر انتفاء القرائن [كلها] لفهم العموم فإنه لو قدّر أن سيّداً أمر 
عبداً له لم يعرف له عادة» ولا عاشره زماناً بأمر عام ولا يعلم له عَرَضاً في إثباته وانتفائه» 
لتمهّد عذره في العمل بعمومه» وتوجّه إليه اللوم بترك الامتثال. 

ولو قال: «کل عبد لي حر ولم تُعلم منه قرينة أصلاً» حكمنا بحرية الکل. وتقدير قرينة 
هاهنا كتقدير القرينة في سائر أنواع أدلة الكتاب والسنةء وهذا يبطلها بأسرها. 

ولأن اللفظ لو لم يكن للعموم؛ لخلا عن الفائدة» واختلّت آوامر الشرع العامة کلّھا؛ لأن 
کل واحد يمكنه أن يقول: «لم أعلم أنني مراد بهذا [الأمرء ولا في] اللفظ دلالة على أنني مراد 
به » ولا يلزمني الامتثال». 


(۱) عبارة «المستصفی»: (۲/ ۱۲۲): فان هم أرادوا. 


باب العموم: فصل في اخلاف في عموم بعض الألفاظ ۳۵ 


وکذلك النواهي یقول: «لسث مخاطباً بالنهي؛ لعدم دلالته على العموم في حقي». 
فتختل الشريعة» وتبظل دلالة الکتاب والسنة» ولا يصح من أحد الاحتجاج بلفظ عام في 
صورة خاصة؛ لعدم دلالته عليهاء ولا یقدر آحد أن يأمر جماعة ولا ینهاهم» ولا يذكر لهم 
شیئاً يعمّهم بلفظ واحدء ومذا باطل یقین وفاسد قطعاًء فوجب اظراحه. 
وأما حجّة الواقفية: فحاصلها مطالبة بالدلیل "۰ ولیس بدلیل'''. ثم قد ذکرنا وجه الدلیل 
على التعمیم» وآنها إنما تستعمل على الخصوص مع قرينة ". 
وانما حَسُن الاستفسار عن الفاسق؛ لانه يفهم من الاعطاء «الإكرام». ویعلم من عادة الناس 
انهم لا یکرمونهم. 
فلتوّهُم القرينة المخضصة حسُن منه السوال. ولذلك لم يحسّن في بقية الصفات» فلو أنه لم 
يراجع وأعطى الفاسق» لكان عذره متمیّداً. 
ثم إنما حَسّن الاستفهام لظهور التجوّز به عن الخصوص. فلذلك كان للمستفهم الاحتياط 
في طلبه. ولهذا دخل التوكيد في الكلام؛ لرفع اللبس» وإزالة الاتساع. ولهذا يحسن الاستفهام 
في الخاص؛ فإذا قال: «رأيثٌ الخليفة»: قيل له: «أنت رأيته»؟ 
فصل 
[الخلاف في عموم بعض الألفاظ] 
وقال قوم بالعموم الا فيما فيه الألف واللامل*. 
وقال آخرون: بالعموم إلا في اسم الواحد بالألف واللام*. 





)١(‏ أي : أن حاصل تلك الأدلةء أن الواقفیة یطالبون بالدلیل على أن تلك الصيغ تفيد العموم. وأجاب المصنف 
على ذلك بجوابين. 

(۲) هذا الجواب الأول: وهو أن المطالبة بالدليل» ليس بدليل. 

(۳) وهذا الجواب الثاني : وهو أننا سلمنا أن المطالبة بالدلیل دليل» فإننا قد أثبتنا من الكتاب والسنة والاجماع 
وكلام العرب أن تلك الصيغ تفيد العموم. 

(5) وهو ما ذهب إليه أبو هاشم الجبائي» انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۳۶۲/۱)؛ و«البحر 
المحيط»: (۰)۸۱/۳ و«إرشاد الفحول» ص ۰۶۱۲ و«المعتمد): (۲۶۰/۱). 

(0) وهو ما ذهب إليه الرازي وأكثر آتباعه. انظر : «المحصول»: (۰)۳۹۸/۲ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : 
(۳۶۳/۱). 


<7 
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وقال بعض النحويين المتأخرين في «النكرة في سياق النفي» لا تم الا أن تكون فيه ١مِنْ)‏ 
مظهر:( كقوله تعالى: وا من له إل الچ (ص: 0<]. أو مقدّرة كقوله: لآ له الا اک 
[الصافات : ۰۲۳۰ بدلیل : أنه يَحسّن أن يقول: «ما عندي رجل» بل رجلان». 

ومن أنكر أنَّ الألف واللّام للاستغراق قال: بُحتمل أن تكون للمعهود ويُحتمل أن تكون 
للاستغراق» ويحتمل أنها لجملة من الجنس. فما دليل التعميم؟ 

ثم وان سُلّم في البعض» فما قولكم في جمع القِلَةَ» وهو: ما ورد على وزن الأفعال 
ک«الحمال» والافعل ک«الاکلب» و«الأكتُب». والافعلة ک«الارغفة» والفغلة ك«الصّيْية»؟ 

فقد قال أهل اللغة : إنه للتقلیل وهو ما دون العشرة؟ 

وقال ناس بالتعمیم الا في لفظ المفرد المحّی بالالف واللام؛ لأنه لفظ واحدء والواحد 
ینقسم إلى : «واحد بالنوع» و«واحد بالذات». 

فإذا دخله التخصیص : غلم أنه ما أراد «الواحد بالنوع»» فانصرف إلى «الواحد بالذات». 

قلنا : ما ذکرناه من الاستدلال”", جاز فیما فيه «الألف واللام» وفي: «النكرة في سياق 
النفی». 

فانه إذا قال لعبده: «أعط الفقراء والمساکین»» وااقتل المشرکین»۰ وااقطع السارق 
والسارقة»» و«اجلد الزانية والزاني»» ولا تؤذ مسلماً»» ولا تجعل مع الله إلهأ»» واقتصر 
عليه» وانتفت القرائن» جرى فيه حكم الطاعة والعصيان» وتوجّه الاعتراض وسقوطه. 

ولو قال: «والله لا آكل رغيفاً»؛ حنّتٌ إذا أكل رغيفين. 

وقد قال الله تعالى: ما ام لح [الجن: ۲ لوَلَمْ بین لم فوا ناه [الإخلاص: ؛] 
واولا یلم ربک ماه (انعیف: ٤٤ا‏ وه لا یلم متا درک [النساء: 0۰ وی ل مل له 
کو نويا الم من ر الور: .]٤٤‏ ولا يحل أن يقال في مثل هذا : إن اللفظ ما اقتضی التعمیم. 

وقولهم : «إن الالف واللام للمعهود». 

)١(‏ قال ابن بدران: نسب في «تحریر المنقول» هذا القول إلى آبي البقاء. انظر «نزهة الخاطر»: (۸۹/۲)ء 


واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۱۸۲ واشرح الکوکب المنیر» : (۳/ ۱۳۷). 
(۲) أي عند قولنا : ولنا دلیلان. 


باب العموم: فصل في ا خلاف في عموم بعض الألفاظ )۳۷( 


قلنا: إنما ينصرف إلى المعهود عند وجوده: وما لا معهود فیه؛ يتعيّن حملّه على 
الاستغراق؛ وهذا لأن الألف واللام للتعريف. فإذا كان ثَّمَّ معهودء فخمل علیه؛ حصّل 
التعريف. 

وان لم يكن نم معهود فصرِف إلى الاستغراق؛ حصّلّ التعریك أيضاً. وان ضرف إلى أقل 
الجمع أو إلى واحد» لم يحصّل تعريف» وكان دخول اللام وخروجها واحداً. ولأنھما إذا كانا 
للعهد» استغرقا جميع المعهود» فإذا كانا للجنس يجب أن يستغرقا. 

وأما جمع القلة: فان العموم إنما يتلقّى من الألف واللام. 

ولهذا استفيد من لفظ الواحد في مثل «السارق والسارقة» و«الدينار أفضل من الدرهم» 
و«أهلك الناسَ الدينارٌ والدرهم». 





ولذلك صح توكيده ہما يقتضي العموم؛ وجاز الاستثناء منه» كقوله تعالى: #إنَّ لاس لي 
خن © 1 ان سواہ [العصر: ٢۔٣]‏ والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب. 
وقولہ''': إنه يصح أن يقول: «ما عندي رجل» بل رجلان». 
[قلنا : قوله: ابل رجلان»] قرينة لفظية تدل على أنه استحمل لفظ العموم في غير 
1 ۲( 
موضوعه . 
ولا يمنع ذلك من حمله على موضوعه عند عدم القرينة» كما أنَّ لفظة (الأسدا إذا استعملت 
في الرجل الشجاع بقرينة لا يمنع من استعمالها في موضوعهاء وحملها عليه عند الإطلاق. 
وأما لفظة «منْ»: فهي من مؤكّدات العموم وتمنع من استعماله في مجازه. ولتأثیرها في 
التأكيد» ومنعها من التوسع واستعمال اللفظ في غير العموم؛ تطرّق الوهم إلى القائل بنفي 


)١(‏ أي: وقول من قال: إن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم» إلا إذا كانت مسبوقة بمن. 
(۲) أي: في مثل : ما جاءني من رجل» فليست هي المفيدة للعموم» وإنما هي لتأكيد العموم الحاصل من وقوع 
النكرة في سياق النفي» وفائدتها منم استعمال اللفظ في مجازه. (ب). 


روضة الناظر وجُنة المناار 





قصل 
ا[قل |لجمه] 


أقل الجمع اة 
وخكي عن أصحاب مالك وابن داوداک وبعض النحويين” ا وبعض الشافعية : أن أقلّه 
اكنان (*)؛ لتوله تعالی : فان کان له إخوة فيه اد سدس 6 [النساء: ۱۱] ولا خلاف في حجبها 


۹ )0( 
بائتین . 


وقد جاء ضمير الجمع للائنین في : مدان حَسمان آحتصموا که [الحج : ]۱٩‏ وهل تن ۳ 


لحم إذ ور لاب (ص: ۲۱] وکانوا اثنين» ورن طایفتان من منت تلو [الحجرات: ]٩‏ 
و لین تلوب إلى الہ فقد صَعَتْ وک 4 [التحريم: 4]. 

وقال النبي يله «الاثنان كما فوقهما جماعة»(؟؛ ولان «الجمع» مُشْتق من جمع الشيء إلى 
الشيء وضمّه إليه» وهذا يحصل في الائنین. 


ولنا: ما روي عن ابن عباس لچ : أنه قال لعثمان 5ه: «لِمّ حجبت الام بالائنین من 


(۱) وهو مذهب الجمهور. من الفقهاء والمتکلمین. انظر: «تیسیر التحریر» : (۰)۲۰/۱ واشرح تنقیح الفصول» 
ص ۰۲۳۳ واشرح الکوکب المنير؟ : (۳/ ۱44)» ودالاحکام» للامدي: (۲/ ۲۷۳). 

(۲) هو محمد بن داود بن علي الظاهري» أبو بكرء كان فقيهاً أديباً شاعراً مناظراً. من مصنفاته : «الانذار» 
و«الوصول إلى معرفة الأصول»» و«اختلاف مسائل الصحابة»» توفي سنة (۲۹۷ه). 
انظر : «تذکرة الحفاظ»: (۲/ ۰ء «تاریخ بغداد»: /٥(‏ ٢٥۲)ء‏ و«وفیات الأعيان»: (۳۹۰/۳). 
وذکر ابن حزم في «الاحکام» أن جمهور الظاهرية ذهبوا إلى أن أقل الجمع اثنانء واختار هو القول الآخرء 
وهو أن أقل الجمع ثلائة» ورد على آصحابه. انظر : «الاحکام»: (۲/۶). 

(۳) مثل الخليل» ونفطویه» وثعلب» وغيرهم. انظر: «البحر المحیط»: (۰)۱۳۹/۳ و(إرشاد الفحول» ص ۲۵ . 

)٤(‏ ومن الشافعية الغزالي» وأبو إسحاق الاسفراييني» وهو مذهب الأشعري والباقلاني وبعض الحنابلة. 
انظر : «المستصفی»: (۰)۱8۹/۲ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۲۳۳ واالبحر المحیط»: (۰)۱۳۹۱/۳ 
و«القواعد والفوائد الأصولية» ص‌۰۲۳۸ واشرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۱80). 

(۵) أي: حجب الام من الثلث إلى السدس بأخوين» ولکن ابن عباس خالف الصحابة في هذه المسألة. 

)٦(‏ أخرجه اين ماجه: ۰۹۷۲ من حدیث آبي موسی الأشعري» وأحمد: ۰۲۲۱۸۹ من حدیث أبي آمامة 
الباهلي» بلفظ : «هذان جماعة»» وهو صحیح لغیره. 


باب العموم: فصل في أقل الجمع ۲۷۳ 


ل قش کر 


الأخوة» وانما قال الله تعالی : فان كن له إِحَوه فلأي لدش4 [النساء: ١١‏ وليس الأوان 
بإخوة في لسانك» ولا في لسان قومك؟). فقال له عثمان : «لا آنقض آمراً كان قبلي» وتوارثه 
الناس» ومضی في الامصار»۲ 

فعارقه على : أنه في لسان العرب ليس بحقيقة في الاثنين» وانما صار إليه للاجماع. 

دلیل آخر : أن أهل اللسان فرّقوا بين «الآحاد» و«التثنية» و«الجمع»؛ وجعلوا لكل واحد من 
هذه المراتب لفظاً وضميراً مختضاً به فوجب أن یخایر (الجمع» «التثنية» کمخايرة «التثنیة» 
«الآحاد). 

ولأن الائنین لا ينعت بهما (الرجال» ولالجماعة» في لغة أحدء فلا تقول : «رأيت رجالا 
اثنين» ولا : (جماعة رجلین» ویصخ أن یقال : «ما رأيت رجالاً» وانما رأيت رجلین» ولو كان 
حقيقة فيه» لما صح نفیه. 

و[أما] ما احتجوا به : فغايته أنه جاز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازاًء كما عبر عن 
الواحد بلفظ الجمع في فوله تعالى : رن خَال لهم الاس لح الام قد قد جوا لك [آل عمران: ۱۷۳] 
واا خن متا نا ار که [الححر : .]٩‏ 

ثم إن «الطائفة» و(الخصم) يقع على الواحد والجمعء والقليل والكثير» فرد الضمير إلى 
الجماعة الذين اشتمل عليهم لفظ «الطائفة» و«الخصم». 

وأما قوله: «الاثنان جماعة» أراد: في حُكم الصلاة» وخکم انعقاد الجماعة؛ لأن کلام 
النبي يك يُحمل على الأحكام لا على بیان الحقائق 

وقولهم : «إنه جمع شيء إلى شيء). 

قلنا : الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق على ما مضى. 


(۱) آخرجه الحاکم : (۰)۳۷۲/6 والبيهقي : /٦(‏ ۲۲۷) ونقله عن البيهقي ابن كثير في «تفسيره» عند الآية: ۱ 
من سورة النساءء وقال: في صحة هذا الاثر نظر. 





روضة الناظر وجنة الفناظر 





فصل 
[العام الوزرىك على سبب خاص] 


إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص» لم يسقط عمومه”''» كقوله عليه السلام ‏ حين سُثل 
آنتوضاً بماء البحر في حال الحاجة؟ - قال : «هو الظَهُورٌ مَاؤٌه”"". 

وقال مالك وبعض الشافعية: يسقط عمومه"؛ إذ لو لم يكن للسبب تأثير» لجاز إخراج 
السبب بالتخصيص من العموم, ولمّا نقله الراوي؛ لعدم فائدته» وِلَمَا أخُر بیان الحكم إلى 
وقوع الواقعة. ولأنه جواب» والجواب يكون مطابقاً للسؤال. 

ولنا: أن الحُبَةَ في لفظ الشارعء لا في السبب» فيجب اعتباره بنفسه لا في خصوصه 
وعمومه. ولذلك لو كان أخص من السؤال» لم يجز تعميمه؛ لعموم السؤال. 

ولو سألت امرأةٌ زوجها الطلاق فقال : «کل نسائي طوالق» : طلقن کلهن ؛ لعموم لفظهء وان 
خصّ السوال. 

ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولاً عن سَنَنْ السوال. فلو قال قائل : «أيحل أكل الخبزء 
والصید» والصوم»؟ فیجوز أن يقول: «الأكل مندوب» واالصوم واجب» واالصید حرام» فیکون 


جواباً وفیه (وجوب» واندب) واتحریم»» والسوال وقع عن (ا لاباحة). 


(۱) هذه المسألة یترجمها جماعة من علماء الأصول بقولهم : العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. ومذا 
مذهب الامام أحمد والشافعي وأكثر أصحابهماء وأكثر المالكية والحنفية والأشعرية. 
انظر : «البحر المحیط»: (۳/ ۰۱۹۸ و«أصول السرخسي»: (۱/ ۰0۲۷۲ واشرح تنقیح الفصول» ص۰۲۱ 
واشرح الک وکب المنیر»: (۰)۱۷۸/۳ ولإرشاد الفحول» ص۵5 8. 

(۲) آخرجه آبو داود: ۸۳ والترمذي: ۱۹ء والنسائي: ۹ء وابن ماجه: ۰۳۸۲ ومالك : (۰)۲۲/۱ وأحمد: 
۳ من حدیث آبي هريرة» وهو صحیح. 

(۳) ذکر القرافي في «شرح التنقیح» روایتین عن الامام مالك وقال: العموم إذا كان مستقلا دون سببه» فهو على 
عمومه عند أكثر المالكية. ومن الشافعية من قال بذلك : المزني والقفال» والدقاق» والجويني وهو قول عند 
بعض الحنابلة. 
انظر : «شرح تنقیح الفصول» ص۰۲۱ ودالاحکام» للآمدي: (۰)۲۹۱/۲ و«التبصرة» ص ۰۱4۵ واشرح 
الکوکب المنیر»: (۱۷۸/۳). 


باب العموم: فصل في العام الوارد على سبب خاص 





وکیف يُنكر هذاء وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب» کنزول آية الظهار في أوس بن 
الصامت" وآية اللّعان في هلال بن أمیة ۳ ونحو هذا. 

ولا يلزم من وجوب التعميم» جواز تخصيص السبب؛ فإنه لا خلاف في أنه بيان الواقعة. 
وإنما الخلاف: هل هو بیان لها خاصة أم لها ولغيرها؟ فاللفظ يتناولها يقيناً» ويتناول غيرها 
ظناً؛ إذ لا يسأل عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بیان غيره» الا أن يجيب عن غيره بما ينبّه على 
محل السؤال» كما قال لعمر - لما سأله عن القبلة للصائم -: «أَرَأَتَ لو تَمضْمَضْتَ»”"؟ 

ولهذا کان تق الراوي للسبب مفيداً» ليبيّن به تناول اللفظ له يقيناً» فيمتنع من تخصيصه. 

وفيه فوائد خر من «معرفة أسباب النزول» و«السَيّر) و«التوسع في علم الشریعة». 

وقولهم: «لِمّ خر بیان الحکم؟». 

قلنا : الله أعلم بفائدته في أيّ وقت يحصل هللا سل عم یفعلکه [الأنياء: ۳۳ 

ثم لعلّه ره إلى وقت الواقعة؛ لوجوب البیان في تلك الحال أو اللطف ومصلحة للعباد 
داعية إلى الانقياد» لا تحصل بالتقدیم ولا بالتأخير. ثم يلزم لهذه العلة» اختصاص الرّجم 
باماعز» وغیره من الا حکام. 

وقولهم : «تجب المطابقة». 

قلنا : يجب أن یکون متناولاً له آما أن یکون مطابقاً له فکلا» بل لا يمتنع أن يسأل عن 


شيء فيجيب عله وعن غيره» كما سّئل عن الوضوء بماء البحرء فیّن لهم حل ميتته. 


)١(‏ آخرج ذلك أبو داود: ۰۲۲۱۶ وابن حبان: ۰8۲۷۹ من حديث خولة بنت ثعلبة یناه وهو صحيح. 

(۲) آخرجه البخاري: ٦۷٦۲ء‏ من حدیث ابن عباس زاء ومسلم: ۰۳۷۵۷ وآحمد: ۰۱۲8۵۰ من حدیث آنس 
ابن مالك ؤلل. 

(۲) أخرجه أبو داود: ۰۲۳۸۵ والنساتي في «الکبری»: ۰۲۹6۵ وأحمد: ۰۱۳۸ وإسناده صحيح. 


روجة الناظر وجّنة المناظر 





فصل 
[خبر الصحابي بلفظ عام يفيت العموم] 


قول الصحابي: «نهى رسول الله ية عن المُرَابَنَةا''' واقضی بالشُفعة فيما لم يُقسَم)!" : 
يقتضي العموم ". 

وقال قوم: لا عموم له ؛ لأن الحْجّة في المخکي لا في لفظ الحاكي. 

والصحابي یحتمل : أنه سمع لفظاً خاصّاًء أو يكون عموماًء أو يكون فعلاً لا عموم له. 
وقضاؤه بالشفعة لعلّه ُكم في عینء أو بخطاب خاصن مع شخص. فكيف يتمسّك بعمومه؟! 

أم كيف يثبت العموم مع التعارض والشك؟ 

ولنا: إجماع الصحابة قي ؛ فإنه قد عُرف منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصّوّرء 
کرجوع ابن عمر إلى حديث رافع : «نهى النبي بي عن المخابرة۳۹" واحتجاجهم بهذا اللفظ 
نحو: نهى رسول الله 5 عن المزابنة» والمحاقلة» والمخابرة» وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه 
والمتابذة وسائر المناهي. 


وكذلك آوامره وأقضيته» ورخصّه مثل : «آرخص في السَّلَم ووضع الجوائح)”". وقد 
اشتهر هذا عنهم في وقائع كثيرة» مما ید على اتفاقهم على الرجوع إلى هذه الألفاظ. 


(۱) أخرجه البخاري: ۰۲۱۸۵ ومسلم: ۰۳۸۹۳ وأحمد: ۰40۲۸ من حديث ابن عمر ری 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۲۲۱۶ ومسلم: ۸ وأحمد: ۰۱6۱۰۷ من حدیث جابر بن عبد الله وكيا 

(۳) هو مذهب الحنابلة» واختاره الآمدي والشوكاني وغیرهما. انظر : «شرح الکوکب المنیر: (۰)۲۳۱/۳ 
و«الإحكام» للامدي: (۲/ ۰0۳۱۲ واتیسیر التحریر»: (۰)۲4۹/۱ واشرح تنقیح القصول» ص‌۰۱۸۸ 
واارشاد الفحول» ص ۰8۳۰ 

(8) وهو مذهب آکثر الأصولیین» وحكى عن بعض آصحاب الأصول التفصیل بين أن يقترن الفعل بحرف «أن» 
فیکون للعموم کقوله : «قضی أن الخراج بالضمان» وبين ألا يقترن فیکون خاصًا نحو: «قضى بالشفعة 
للجار» وقد حکی هذا القول القاضي في «التقريب» والأستاذ آبو منصورء والشیخ آبو إسحاق» والقاضي 
عبد الوهاب وصححه» وحکاه عن آبی بكر القفال. انظر المصادر السابقة. 

(ہ) آخرجه مسلم: ۳۹۳۹ وأحمد: 34 

(٦)‏ آخرجه البخاري : «TAY‏ ومسلم: ۰۳۹۸ وأحمد: "۶ءء من حديث جابر بن عبد الله ا 

(۷) آخرجه مسلم: ۳۹۸۰ء وأحمد: ۰۱8۳۲۰ من حدیث جابر بن عبد الله و 


باب العموم: فصل في أن خطاب الناس والمؤمنين یتناول العبید 





واتفاق السّلف على نقل هذه الألفاظ دلیل على اتفاقهم على العمل بها. إذ لو لم يكن كذلك 
كان اللفظ مجمّلاً. ثم لو كانت القضية في شخص واحدٍ وجب التعميم؛ لما ذكرناه في المسألة 
الاخری "۰ والله أعلم. 
[خطاب الناس والمؤمنین يتتاول العبيد] 
وما ورد من خطاب مضافاً إلى «الناس» و«المومنین»: دخل فيه العبد*۳؟+ لأنه من جملة من 
یتناوله اللفظ. وخروجه عن بعض التکالیف لا يوجبٌ رفع العموم فیه. کاالمریض) 
و«المسافر» و«الحائض». 
ویدخل النساء في الجمع المضاف إلى «الناس». وما لا يتبيّن فيه لفظ التذکیر والتأنيث 
ک(أدوات الشرط». ولا یدخلنَ فیما یختص بالذکور من الاسماء ک«الرجال» و«الذكور). 
فأما الجمع بالواو والنون ک: «المسلمین». وضمیر المذکورین. کقوله: لوا وافربراکه 
[الاعراف: ۲۳۱ 
فاختار القاضى : أنهن يدخَلنٌ فيه وھو قول بعض الحنفية وابن داود(۳. 
واختار أبو الخطاب والأكثرون: أنهن لا یدخلن فیە''؛ لأن الله تعالى ذكر «المسلمات» 
بلفظ متمیّز» فما يثبته ابتداء ويخصّه بلفظ «المسلمين» لا یدخلن فیه. لا بدليل آخر من: 
«قياس» أو «كونه فى معنى المنصوص» وما يجري مجراه). 
)١(‏ وهي مسألة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب المتقدمة ص٢۲۷‏ . 
(؟) وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين. وقال بعض المالكية والشافعية: لا يدخلون إلا بدليل. 
انظر : «تيسير التحریر»: (۲۵۳/۲) و«القواعد والفوائد الاصولیة» ص۰۲۰۹ واشرح تنقيح الفصول» 
ص١٦۱۹ء‏ و«الإحكام» للآمدي: (۳/ ۳۳۱ و«الإحكام» لابن حزم : (۲/ ۸۱). 
انظر : «العدة»: (۵۱/۲٥۳)ء‏ «وتیسیر التحریر»: (۰)۲۵۳/۱ و«الاحکام» للآمدي: (۲/ ٣۳۲)ء‏ و«شرح 
تنقیح الفصول» ص۰۱۹۸ ولا لاحکام» لابن حزم : (۳/ ۸۰)ء واشرح الکوکب المنیر»: (۲۳/۳). 
(4) وهو قول آکثر الشافعية والاشعریة» وجماعة من الحنفية والمعتزلة. 


انظر : «التمهیدا لابي الخطاب: (۰)۲۹۱/۱ و«المستصفی»: (۰)۱88/۲ و«المعتمد»: (۰)۲۵۰/۱ 
و«البحر المحیط»: (۰)۱۷۸/۳ واالاحکام» للآمدی : (۲/ ۰۳۲۵ واقواطع الأدلة»: (۱۱۵/۱). 


۳۷۸ روضة الناظر وجُنة المناظر 


ولنا : أنه متی اجتمع المذگر والمؤنّث غُلّب التذکیر ولذلك لو قال - لمن بحضرته من 
الرجال والنساء -: «قوموا» و«اقعدوا»: تناول جمیعهم. ولو قال : «قوموا» واقمن* ولاقعدوا» 
و«اقعدن»؛ عد تطويلاً ولکنة. 

ره وسقت ہہ لوكا 
یبیّنه قوله تعالی : نا أَهْيطُوأ ر نها یناک [البقرة: ۱۱۳۸ بعضکر لیعض عدر [البقرة: ۳۰]) 

وكان ذلك خطاباً لآدم» وزوجته والشیطان. 

وآکثر خطاب الله تعالی في القرآن بلفظ التذکیر» كقوله تعالی : ین لذبت َامثوأ» 
[البقرة: 1٠١4‏ ول ادى اه موه [الزمر: ۵۳] وطهدّی ون که [البقسرة: ۲] وا ونشریل 
لموم [البقرة: ۹۷] وہل ویش ای [الحج: ۲4] والنساء يدخلنَ فى جملته. 

وذکره لهنّ بلفظ مفرد ‏ تبیینا وایضاحا - لا يمنع دخولھنٌ في اللفظ العام الصالح هن » کقوله 
تعالی : من کان عدوا له کته وَرُسُلِو- وحتریل ميكل [البقرة: 1٩۸‏ وهما من الملائکة. 
وقوله : ##فيمًا كه 02 وان 4 [الرحمن: ۸٦]۔‏ 

وقد یعطف العام على الخاصء کقوله تعالی: را م اسهم ودیترشم ورتم که 
[الأحزاب: ۲۷] والمال عام ذ في الكل» والله أعلم. 

[العام بعد التخصيص حجة| 


س ۰ +1 ۰ و 5 در ے گے رت 
العام إذا دخله التخصيص یبقی یبعی حجة فيما لم يخصٌ عند الجمهور 
وقال أبو ثور وعيسى بن أبان: لا يبقى 


أيديناء ولا قرينة تفصل وتحصرء فيبقى مُجمّلا. 


سد لأنه يصير مجاز فقد خرج الوضع من 


(۱) من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
انظر : «الاحکام» للآمدي: (۲/ »)۲۸١‏ و«أصول السرخسي!: (۱/ ۰۱66 و«إرشاد الفحول» ص ۰675 
واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۱0۱/۳ واشرح تنقیح الفصول» ص ۲۲۷. 

(۲) وحکاه الغزالی عن القدرية. انظر با لاضافة إلى المصادر السابقة : «المستصفی»: (۰)۱۲۸/۲ واإرشاد 
الفحول» ص 15۷ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۷ ۲ وهناك آقوال آخری في المسألة راجعها 
في المصادر السابقة. 





باب العموم: فصل في العام بعد التخصیص حقيقة 


ولنا: تمسّك الصحابة وهن بالعمومات. وما من عموم لا وقد تطرّق إليه التخصيص إلا 
اليسيرء كقوله تعالى: وما من اتر في الْأَرَضٍ إلا عَلَ ال رزفهاکه (موہ: -] ومون آله کل یر 
عل [البقرة: ۲۳۱] [المائدة: ۹۷]. 

فعلی قولهم» لا يجوز التمسّكُ بعمومات القرآن أصلاً. 

ولأن لفظ «السارق» يتناول کل سارق بالوضع» فالمخصّص صَرَفَ دلالته عن البعض» فلا 
تسقط دلالته عن الباقی کہ «الاستثناء» 

وقولهم : (یصیر مجازا) ممنوع. 

وان سُلَّم : فالمجاز دليلٌ إذا كان معروفاً؛ لأنه يُعرّف منه المراد» فهو كالحقيقة. 

وقولهم: الا قرينة تفصل». 

قلنا : ليس کذلك» فإنا إنما نجعل اللفظ مجازگ بدليل التخصیص. ذ فیختص الحُكم به دون 
ما عداه. 

[العام بعد (لتخصیص حقيقة] 

واختار القاضي : أنه حقيقة بعد التخصيص» وهو قول أصحاب الشافعي”". 

وقال قوم: يصير مجازاً على کل حال" ؛ لأنه وْضِعَ للعموم؛ فإذا رید به غير ما وضع له؛ 
كان مجازاً. 
= - وآبو ثور : : هو إبراهيم بن خالد ب بن آبي الیمان الكلبي البغدادي» له مصنفات تجمع بين الحديث والفقه 

توفي سنة (۲6۱ه). انظر في ترجمته : «وفيات الأعيان»: (ء واتاریخ بغدادا: (7/ .)٦٦‏ 

- وعیسی بن آبان: هو آبو موسی الحنفي؛ تفقه على محمد بن الحسن» من مصنفاته : «إثبات القیاس»» 

و«اجتهاد الرأي» و(خبر بر الواحد» وغیرها» توفي سنة (۲۲۱ه). 

انظر في ترجمته : «تاریخ بخداد»: (۱۱/ ۰)۱۵۷ و«الفوائد البهیة؛ ص ۰۱۵۱ 
(۱) وهو مذهب آکثر الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية. 

انظر : «العدة»: (۲/ ۰۵۳۳ «الاحکام» للآمدي: (۰)۲۷۹/۲ و«إرشاد الفحول» ص ۰60۲ واشرح تنقیح 

الفصول» ص۰۲۲ واالمسودة» ص۰۱۱ واآصول السرخسی»: (۱/ ۱86). 
(۲) وهو قول أبي الخطاب» والجويني والغزالي والامدي» وأكثر الاشعرية والمعتزلة. 

انظر: «الإحكام» للآمدي : (۲/ ۲۸۰)ء و«المستصفی»: (۰)۱۲۸/۲ و«التمهید لأبي الخطاب : (۰)۱۳۹/۲ 

و«المعتمد»: (۱/ ۰۱۸۲ والإرشاد الفحول» ص557» و«شرح الكوكب المنیر»: (۱۰۱/۳). 


م روضة الناظر وجُنة المناظر 


وان لم يكن هذا هو المجاز فلا يبقى للمجاز معنى؛ إذ لا خلاف في أنه لو رد إلى ما دون 
اقل الجمع. فقال: «لا تكلم الناس» وأراد «زيداً» وحدهء كان مجازاء وان کان هو داخلاً فيه. 

وقال آخرون ': إن خخصّص بدليل منفصل صار مجازاً؛ لما ذکرناه وان خصّص بلفظ 
متّصل فليس بمجان بل يصير الكلام بالزيادة کلاماً آخر موضوعاً لشيء آخر. 

فإنا نقول: «مسلم» فيدلٌ على واحدء ثم نزيد الواو والنون فیدلٌ على أمر زائد ولا نجعله 
مجازاً. ونزيد الألف والنون في «رجل» فيصير صيغة أخرى بالزيادة. 

ولا فرق بين زيادة کلمة» أو زيادة حرف فاذا قال : «السارق للنصاب یقطع» أو «يقطع 
السارق إل سارق دون النصاب» فلا مجاز فيه» بل مجموع هذا الکلام موضوع للدلالة على ما 
دل علیه» فقوله تعالى: مأل سو لا ميت مَاما ہہ [المتكبوت: 14] دل على تسع مئة وخمسین 
وضع فكأنّ العرب وذ ضعت لذلك عبارتین) 

ویمکن أن يقال: ما صار بالوضم عبارة عن هذا القدر بل بقي الألف للألف» والخمسون 
زيادة الواو والنون؛ فلا معنی لها في نفسها بخلاف هذا. 

ووجه قول القاضي : إن القرينة المنفصلة من الشرع كالقرينة المتٌصلة؛ لأن کلام الشارع 
يجب بناء بعضه على بعض. فهو ك«الاستثناء» وقد تبيّن الکلام فیه. 

[ما ینتھی ليه |لتخصیص] 


ويجوز د تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد” ". 


(۱) وهو قول القاضي آبي بكر الباقلاني؛ و بي الحسن الكرخي من الحنفية. 
انظر: «البحر المحیط!: (۳/ ۳۹۰ «اللمع» ص۰۷۸ «الاحکام» للآمدي: (۲/ ۰0۲۸۰ و«أصول 
السرخسي»: (۱/ ۰۱84 واشرح مختصر الروضة؟: (۰)۵۳/۲ و(إرشاد الفحول» ص۰14 وهناك 
مذاهب آخری في المسألة راجعها في المصادر السابقة. 

(۲) إحداهما : ألف سنة إلا خمسین» والاخری: تسم مئة وخمسون. 

(۳) وهو مذهب الحنابلة والمالكية» وأكثر الحنفية وبعض الشافعية. 
انظر : «الإحكام» للآمدي: (۲/ ۳۶۷ و«التمهيد) لابي الخطاب : (۰)۱۳۱/۲ واشرح تنقیح الفصول» 
ص۰۲۳ واتيسير التحریر»: (۱/ ۰0۳۲۷۱ واشرح الکوکب المنیر»: (۲۷۱/۳). 





باب العموم: فصل في أن الخطاب العام یتاول من صدر منه 


وقال الرازي والقمّال والغزالي : لا يجوز النقصان من أقلّ الجمع"؟؛ لأنه يخرج به عن 


ولنا : أن القرينة المتّصلة كالقرينة المنفصلة» وفي القرينة المتّصلة يجوز ذلكء فکذلك في 

المنفصلة. 
فصل 
الخطاب العام يتناول هن صدر منه] 

والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعاع "۳ 

وقال قوم: لا یدخل "۰۳ بدليل قوله تعالی : ال ال سق كل رکه الرعد: 505. ولو قال قائل 
لغلامه: «من دخل الدار فأعطه درهماً»؛ لم يدخل في ذلك. 

وهذا فاسد؛ لأن اللفظ عامٌء والقريئة هي التي أخرجت المخاطب فیما ذكروه. ويعارضه 
قوله تعالی : وهو یک شَىْءِ عل البقرة: 604. ومجرّد كونه مخاطباً ليس بقرينة قاضية بالخروج 
عن العمومء والأصل اتباع العموم. 


)١(‏ وهو مذهب المجد ابن تيمية من الحنابلة» والبزدوي وصدر الشريعة والنسفي من الحنفية. 
انظر : «العدة»: (۰)988/۲ و«المستصفى»: (۰)۱۲۸/۲ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: )۳٦٣ /١(‏ 
و«المسودة» ص ۰۱۱۷ وافواتح الرحموت»: (۰)۳۰۹/۱ وهناك مذاهب أخرى في المسألة راجعها في 
المصادر السابقة. 
- والرازي : تقدمت ترجمته ص ١7١‏ . 
- والقفال: هو محمد بن إسماعيل» أبو بكر القفال الشاشي الشافعي» من مصنفاته : كتاب في أصول الفقه» 
واشرح الرسالة»» و«أدب القضاة» و«محاسن الشريعة» توفي سنة (۳۹۵ه). انظر ترجمته في : «طبقات 
الشافعية» لابن السبكي : (۳/ »)5٠١‏ و«طبقات الشافعية» للاستوي : (۲/ 8). 

(۷) أي: المتكلّم بكلام عامٌ یدخل تحت عموم كلامه مطلقاً» سواء كان الخطاب أمراً أو نهياً أو خبراً. وهذا 
مذهب أكثر الحنابلةء والحنفية والمالكية» وبعض الشافعية. 
انظر: «الاحکام» للآمدي: (۰)۳۰/۲ و«شرح تنقيح الفصول» ص۱۹۸ء واشرح الكوكب 
المنیر»: (۳/ ٢٥۲)ء‏ واتیسیر التحریر»: (۱/ ۰۲۵۷ و«البحر المحیط»: (۳/ ۱۹۳). 

(۳) وهو رواية عن الامام أحمد رحمه الله. 
انظر : (شرح الكوكب المنیر»: (۳/ ٢٥۲)ء‏ و«القواعد والفوائد الأصولية») ص ۲۰۵. 


روضة الناظر وجْنة المناطر 





واختار أبو الخطاب: أن الامر لا یدخل في الأمر'''؛ لان الأمر: استدعاء الفعل بالقول 
ممن هو دونه» ولن یتصور کون الانسان دون نقسه فلم توجد حقیقته. ولأن مقصود الامر 
الامتثال وهذا لا یکون الا من الغیر. 

وقال القاضی"۳: یدخل النبی ية فيما آمر به. 

ویمکن أن تنبني هذه المسألة علی: أنَّ ما ثبت في حق الْأئّة من حكم» شارکهم النبي کل 
في ذلك الحكو””". 

ولذلك لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة» ثم لم يفعل» سألوه عن تركه الفسخ» فبیّن لهم 
عذره"*. وقد عاب الله تعالى الذين يأمرون بالبرٌ وينسّون أنفسهم. 

وقال فی حقٌّ شعيب [عليه السلام]: وما رن لاک ِل مآ هکم عند [هود: ۸۸]. 
وفي الاثر : «إذا مرت بمعروف فکن من آخذ الناس به» وإذا نهيتَ عن منكر فكن من أترّك 
الناس له والا هلکت»"*. 


قصل یں 
[اعتقات عموم العام قبل البحث عن مخصّص] 


اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي” . 


(۱) وهو قول آکثر الفقهاء والمتکلمین» وحكاه التميمي عن أحمد. 
انظر : «التمهید» لأبي الخطاب: (۰)۲۷۲/۱ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰0۳۰ و«القواعد 
والفوائد الأصولية» ص۰۲۰ واشرح تنقیخ الفصول» ص ۰۲۲۱ واتیسیر التحریر»: (۲۵/۱). 

(۲) فى «العدة : (۳۳۹/۱). 

(۳( سبقت هله المسألة في باب الأمر ص ۲۵۰ . 

. يشير إلى حدیث آخرجه البخاري : ۷٥٥۱ء ومسلم : ١۱۲۱ء وأحمد: ۰۱6۱۸ من حدیث جابر بن عبد الله وا‎ )٤( 

(0) آخرجه آبو نعيم في «الحلیة»: (۱۵/۷) من قول الحسن البصري بنحوه. 

(5) اتفق العلماء على وجوب العمل بالعا وإجرائه على عمومه في حياة النبي ية قبل البحث عن المخصّص» 
ولكنهم اختلفوا في جواز التمسك بالعام بعد وفاته 44 قبل البحث عن المخصّص على مذهبين : 
الأول: يجب » وهو رواية عن أحمد» واختيار القاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي بكر الحنبلي غلام 
الخلال » من الحنابلةء والصيرفي والبيضاوي والزركشي وابن السبكي من الشافعية» وبعض الحنفية. 
انظر : «العدة»: (۲/ ۰۵۲5 واشرح الک و کب المنیر»: (۳/ ۰8570 و«البحر المحیط»: (۰)۳۶۰/۳ واشرح 
جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۳۷۱/۱ واتیسیر التحریر»: (۰)۲۳۰/۱ ولإرشاد الفحول» ص ۰8۷۲ 
واتشنیف المسامع» : ( ۳ و«المحصول»: (۲۱/۳). 


باب العموم: فصل في اعتقاد عموم العام قبل البحث عن مخصّص (AD)‏ 


صالح وأبي الحارٹ!'۔. 
قال القاضی ۲۳ : «فيه روایتان». 
ل ل ہے۔ ۱ ۶ 0 لل ل كم اه 00 7 
فالواجب اعتقاد عمومه. وان سمعه من غيره فلا. 





وعن الشافعية کالمذهبین"*. 

قالوا**: لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطاً بعدم المخضصء ونحن لا نعلم عدمه 
لا بعد أن نطلب فلا نجدء ومتی لم يوجد الشرط لا یثبت المشروط. 

وكذلك كل دلیل يمكن أن یعارضه دليل» فهو دلیل بشرط سلامته عن المعارض. فلا بُدّ من 
معرفة «الشرط» و«الجمع» بين الأصل والفرع بعلَّة مشروطاً بعدم الفرق» فلا بد من معرفة عدمه. 

ثم اختلفوا إلى متى يجب البحث؟ 

فقال قوم" : يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء في البحث. كالباحث عن 
«المتاع في البیت» إذا لم یجدہء غلب على ظلّه انتفاؤه. 


(۱) الثاني : وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين» وهي الرواية الثانية عن أحمد. 
انظر مع المصادر السابقة «التمهيد» لأبي الخطاب: (۲/ ۰1۵ والمسودة ص۱۰۹. 
وصالح : هو ابن الإمام أحمد بن حنبل» أبو الفضل» تولى قضاء طرسوس ثم قضاء أصبهان. ولد سنة 
(۲۰۳ه) وتوفي سنة (11 ۲ه). «طبقات الحنابلة» : (۱۷۵/۱). 
وأبو الحارث: هو [براهیم بن الحارث؛ من أهل طرسوس. من کبار أصحاب آحمد. وکان يفتي بحضرة 
الامام آحمد. «طبقات الحنابلة»: (۹6/۱). 

.)۵۲۶۰/۲( فى «العدة»:‎ )٢( 

(۳) للحتفیة في هذه المسألة قولان: الأول: کقول آبي بکر أي: يجب اعتقاد عمومه في الحال والثاني : فيه 
التفصيل الذي ذكره. انظر: «أصول السرخسي): (۱/ ۰)۱۳۲ واتیسیر التحریر»: (۲۳۰/۱). 

)٤(‏ فذهب بعض الشافعية إلى أنه يجب اعتقاد عموم اللفظ في الحال. وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجب إلا بعد 
البحث عن المخصّص. انظر : «البحر المحیط) : (۳/ ٦ء‏ والتبصرة» ص۱۱۹۔ 

)٥(‏ أي: آصحاب المذهب الثاني» وهم القاتلون: بأنه لا يجب اعتقاد عموم اللفظ حتی یبحث عن مخصص. 

: أي: اختلف أصحاب المذهب الثاني على قولین‎ )٦( 
الأول : وهو رأي آبي الخطاب والجويني والآمدي والغزالي» وابن سریج.‎ 
انظر : «الإحكام» للآمدي : (۳/ ۰6۱۳ واالمستصفی»: (۲/ ۰۱۷۱ و«التمهيد» لابي الخطاب : (۲/ 1۷)ء‎ 
.)۳۷ /۳( واشرح جمع الجوامع؟ للمحلي : (۱/ ۰6۳۷۳ و«البحر المحيط»:‎ 





02 روضة الناظر وجّنة المُناظر 

وقال آخرون”'': لا بُدّ من اعتقاد جازم» وسكون نفس بأنه لا [دليل] مخصّص فيجوز 
الحكم حينئذ. 

أما إذا كان تشعر نفسه بدليل شدٌ عنه» وتخيّل في صدره إمكانه» فكيف يحكم بدليل يجوز 
أن يكون الحكم به حراماً؟ 

ولنا: أن اللفظ موضوع للعموم»ء فوجب اعتقاد موضوعه» ك«أسماء الحقائق» و«الأمر) 
و«النهي». ولأن اللفظ عام في الأعيان والأزمان» ثم يجب اعتقاد عمومه في الزمان ما لم يرد 
نسخ» كذلك في الأعيان. 

وقولهم : «إن دلالته مشروطة بعدم القرينة». 

قلنا: لا نسلم وإنما القرينة مانعة من حمل اللفظ على موضوعه فهو ك«النسخ» یملع 
استمرار الحكم. و«التأويل» يمنع حمل الكلام على حقیقته؛ واحتمال وجوده لا يمنع من اعتقاد 
الحقیقت والله أعلم. 

ولآن التوقف يفضي إلى ترك العمل بالدلیل؛ فان الأصول غير محصورة» ویجوز أن لا یجد 


الیوم» ویجدہ بعد الیومء فیجب التوقف أبداء وذلك غير جائز» والله اعلم. 


(۱) القول الثاني : وهو مذهب آبي بكر الباقلاني» وجماعة من الأصوليين. انظر المصادر السابقة. 


باب العموم: فصل في الأدلة التي یخص بها العموم 





فصل 
في الأدلة التي يُخصنٌ بها العموم 

لا نعلم اختلافاً في جواز تخصيص العموه”". 

وكيف بنكو ذلك مع الاتفاق على تخصیص قول اله تعالی : ان خللق کی نرچ [الزمر: 6-7 
ولج له مرت ث گی شیک [القصص : 0۷] وفاندیر کی ل که [الأحقاف: ۴۲۲۰ وقد ذكرنا أن أكثر 
العمومات مخصّصة. 

[المخصصات المنفصلة ] 

وأدلة التخصیص تسعة : 

الأول: دلیل الح. 

وبه حضص قوله تعالی : اندر کلم یم بت ره ۳۱ [الأحقاف: ۰ خرج منه «السماء» 
و«الأرض» وآمور كثيرة بالحس. 

الثاني : دلیل العقل. 


(۱) اختلف في حدٌ التخصیص إلى عدة أقوال: 
فقال السبكي : هو قصر العام على بعض آفراده. وقال الطوفي : هو بیان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد 
بالحکم. واختار الشوكاني : أنه |خراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على تقدیر عدم المخصص. 
انظر: «شرح جمع الجوامم» للمحلي: (۰)۳۹4/۱ و(شرح مختصر الروضة»: (۲/ ۰۵۵۰ والإرشاد 
الفحول» ص۷۹٦ء‏ واتیسیر التحریر»: (۱/ ۰۲۷۲ واشرح تنقيح الفصول» ص١‏ 6. 

(۲) مخصصات العموم قسمان : مخصصات منفصلة» ومخصصات متصلة. فبدأ بالمخصصات المنفصلة» وهي 
تسعة» وذکر الغزالي آنها عشرة باضافة: خروج العام على سيب خاص. 
انظر : «المستصفی» : (۰)۱۵۲/۷ واشرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۰4۲۷۷ واتیسیر التحریرا: (۱/ ۰۳۷۳ 
واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۳۹۰)ء وارفع الحاجب»: (۳۰۱/۳). 

(۳) هذه الآية يحتج بها الأصولیون على إطلاق العام وإرادة الخاصء ولا حجّة فيهاء لأنها جاءت في موضع 
آخر مقيدة بما يمنع الاستدلال بها على ذلك» وهو قوله عر وجل : رن عاو لد آزسلا عنم الزیح المقم 9 ما 
در من سىء ات عه لا جَعَلَْ رمي [الذاريات: ۰۲4۲-4۱ والقصة واحدة» فدل على قوله : دير 
1ب [الأحقاف: ۵ مقيد: «بما أتت علیه" كأنه سبحانه قال: تدمر کل شيء أتت عليه» وحينئلٍ 
يكون التدمیر مختصّاً بذلك» فتکون الآية خاصة آرید بها الخاص. (ط). 


روضة الناظر ونة المناظر 





وبه خصص قوله تعالی : ول عل أ لاس س یت من أسْتَطاء | َه یل 46 (آل عمران : [4v‏ 
لدلالة العقل على استحالة تکلیف من لا یفهم. 

فان قیل : العقل سابقٌ على أدلة السّمع» والمخصّصٌُ ينبغي أن یتأخر. [و] لأن التخصيص : 
إخراج ما یمکن دخوله تحت اللفظ » وخلاف المعقول لا یمکن تناول اللفظ له. 

قلنا : نحن نرید بالتخصیص الدلیل المعرّف إرادة المتکلم وأنه آراد باللفظ الموضوع 
للعموم معتّی خاضاً . والعقل يدل على ذلك وان كان متقدّماً. 

فان قلتم : لا يسمّى ذلك تخصيصاً» فهو نزاعٌ في عبارة. 

وقولهم : «لا يتناوله اللفظ). 

قلنا : یتناوله من حیث اللسان» لکن لما وجب الصدق في کلام الله تعالی؛ تبیّن أنه یمتنع 
دخوله تحت الارادة مع شمول اللفظ له وضعا. 

الثالث : الاجماع. 

فان الاجماع قاطع» والعامٌ يتطرّق إليه الاحتمال". 

فإجماعهم على الحكم في بعض صُوّر العام على خلاف موجب العموم» لا يكون الا عن 
دلیل قاطع بلّغهم في نسخ اللفظ إن كان أريد به العموم» أو عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر 
العموم. 

الرابع : النّص الخاص يخصّص اللفظ العام. 

فقول النبي ية : ١لا‏ قَظع الا في رُبع چیئا ۳۳ خصّصٌ عموم قوله تعالی : والکارق ساره 
فافطعوا ار اہ [الماندة: ۰۲۳۸ ۱ 

وقوله عليه السلام : «لا رَكاءً فيما دون خمسَة وس ۳ خصّصٌ عموم قوله: «فیما سَقَتِ 
السّماءٌ العشر*, 
(۱) أي: لأن الاجماع قاطع شرعي. والعام ظاهر؛ لأنه نما يدل على ثبوت الحکم لكل فرد من أفراده بطریق 

الظهورء لا بطریق القطع وإذا اجتمع القاطع والظاهر كان القاطع متقدّماً. (ط). 
(۲) آخرجه البخاري: ۱۷۸۹ء ومسلم: 480۰ وأحمد: ۰۲۰۷۹ من حدیث عائشة وزنا. 


(۳) آخرجه البخاري: ١٤٢۱ء‏ ومسلم: ۰۲۲۲۳ وأحمد: ۰۱۱۰۳۰ من حدیث آبي سعید الخدري طلنه. 
(٤٤‏ آخر جه البخاري : 9۸۹۳ من حدپث ابن عمر» ومسلم بنحوه : ۳۳۷۳۲ من حدیث جاپر بن عبد الله وا 


باب العموم: فصل في الأدلة التي يخص بها العموم 





ولا فرق بين أن يكون العام كتاباً أو سنةء أو متقدّماً أو متأخرا» وبهذا قال أصحاب 
الشافعي ۲ . 

وقد رُوي عن أحمد ‏ رحمه الله رواية أخرى”” : أنَّ المتأخر یقدّم؛ خاضاً كان أو عامًاً. 
وهو قول الحنفية'"؛ لقول ابن عباس : كُنَا نأخذ بالأحدث فالأحدّث من أمر رسول الله كلا . 

ولأن العامٌ يتناول الصوّر التي تحتهء كتناول اللفظ لها بالتنصيص عليهاء ولو نَّصّ على 
الصورة الخاصة لكان نسخاًء فكذلك إذا عمّم. 

وهذا فيما إذا غُلِم المتأخر» فان جُھل؛ فهذه الرواية تقتضي أن يتعارض الخاصن وما قَابَلَه 


من العاق ولا يقضى بأحدهما على الآخر» وهو قول طائفة؛ لأنه يحتمل أن يكون العام 
ناسخاً؛ لكونه متأخراًء ويحتمل أن يكون مخصوصاً فلا سبيل إلى التحکم*. 
وقال بعض الشافعية : لا يُخصّص عموم السنة بالكتاب”". 
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وخرّجه ابن حامد رواية لا" ؛ لقوله تعالی : لن لاس ما رل الم [النحل: ٢٤٤1ء‏ ولأن 
المیّن تابع للمیّن. فلو خصّصنا السنة بالقرآن صار تابعاً لها 
وقالت طائفة من المتکلمین : لا يُخصّص عموم الکتاب بخبر الواحد“. 


.)۲۸۶ /۲( انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۳۹۱/۱ وا لاحکام) للآمدي:‎ )١( 

(۲) ذکرها أبو الخطاب في «التمهید» : (۱۵۱/۲). 

(۳) وهو مذهب أكثر الحنفية. لا کلھمء وهو اختیار القاضي عبد الجبار. انظر: «فواتح الرحموت»: 
(۱/ ۲۹ و«المعتمد»: (۰)۲۸۱/۱ و«البحر المحیط»: (۳/ ۳۱۷). 

(5) أخرجه مسلم: ٢٦٦۲ء‏ ومالك: (۰)۲۹6/۱ من قول ابن عباس؛ لکن جزم البخاري: ٤۲۷٦ء‏ أن هذه 
اللفظة مدرجة من قول الزهري. 

(0) نسب هذا القول الامدي إلى أبي حنيفة والباقلاني والجويني. انظر : «الإحكام؛ : (۳۹۰/۲). 

)٦(‏ قاله القفال الشاشي من الشافعية» قال الزركشي في «تشنیف المسامع»: (۳۸۵/۱): وحاصل مذهب القفال 
أنه یجعل السنة عامّاً أريد به الخصوصء لا عامًاً مخصوصاًء ومذهب الجمهور جواز ذلك. وانظر: «شرح 
جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰۳۹۲ و«إرشاد الفحول» ص ۵۲۰. واالبحر المحیط» : (۲/ ۲۰۲). 

(۷) ذکرها آبو يعلى في «العدة»: (۲/ ۰۵۷۰ وآبو الخطاب في «التمهید»: (۲/ ۱۱۳). 
وابن حامد: تقدمت ترجمته ص٦٦‏ . 

(۸) حکاه الغزالی فی «المنخول» عن المعتزلة ونقله ابن برهان عن طائفة من المتکلمین والفقهاء. 
انظر : «المنخول» ص؟ ۰۱۷ ولالبحر المحیط»: (۰)۳۹/۳ و«إرشاد الفحول» ص ۵۲۱. 





روجنة الناظر وجُنة المناظر 





وقال عیسی بن أبان: يخصٌ العام المخصوصء دون غیره". 

وحکاہ القاضي عن أبي حنیفة'''؛ لأن الکتاب مقطوع به» والخبر مظنون فلا يُترك به 
المقطوع. کالاجماع لا يخص بخبر الواحد. 

وقال بعض الواقفية بالتوقف" ۳ ؛ لأن خبر الواحد مظنون الأصلء مقطوع المعنی واللفظ 
العامٌ من الکتاب مقطوع الأصل» مظنون الشمول. فهما متقابلان؛ ولا دلیل على الترجیح. 

ولنا في تقدیم الخاص مسلکان: 


آحدهما : أن الصحابة [وَوه] ذهبت إليه : 


تسم 


فخصّصوا قوله تعالی : اوأجل لک ما وراه لک که [النساء: ۲6] برواية أبي هريرة عن 
النبي 4ة : «لا تنك المرأةٌ على عَمّتِها ولا على خالیها»*. 


وخصّصوا آية المیراث بقوله : «لا يَرتُ المسلمٌ الكافِرٌ ولا الكافرٌ المسلِم”” . و: الا یر 
۔ و (WW‏ 


۳ ۳ 4 و 
القانل»۳؟ و : "نا معاشر الأنبياء لا نورث» 


وخصصوا عموم الوصية بقوله : 1 وَصِيَةٌ لوَارث)”". 


.)۸۵/۳( نقله عنه الآمدي في «الإحكام»: (۲/ ۳۹۶) والرازي في «المحصول»:‎ )١( 
. وعيسى بن أبان تقدمت ترجمته ص۲۷۹‎ 

(؟) حکاه القاضي في «العدة»: (۵۵۱/۲) عن أصحاب أبي حنيفة. وانظر: «أصول السرخسي»: (۱/ ۰)۱۳۳ 
و«أصول الجصاص»: .)٠٠١ /١(‏ ۱ 1 

(۳) وهو مذهب القاضي آبي بكر الباقلاني» وذهب الجمهور إلى جواز تخصيص الکتاب بخبر الواحد. 
انظر : «المستصفی»: (۰)۱۹۱/۲ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۳۹۶ ولالبحر المحیط»: (۳/ 
۳۲ء والإرشاد الفحول» ص ۰۵۲۱ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۳۹۳/۳ وارفع الحاجب»: (۳/ ۰0۳۱۳ 
والأصول السرخسي»: (۱2۲/۱). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ۰۵۱۰۹ ومسلم: ۰۳۶۳۲ وأحمد: ۰۹۹۵۲ من حديث أبي هريرة ظلله. 

)٥(‏ أخرجه البخاري: ۰۱۷۹6 ومسلم: ۰4۱8۰ وأحمد: ۰۲۱۷۷ من حديث أسامة بن زيد ون 

)٦(‏ أخرجه أبو داود: ۰4۵16 والترمذي: ۰۱84۰۰ وابن ماجه: ٢٦٦۲ء‏ وأحمد: ۳۶۷ من حديث عبد الله بن 
عمرو اء وهو حسن. 

(۷) آخرجه البخاري : ۰۳۰۹۳ ومسلم: ۰40۸۰ وأحمد: ۹ء من حديث أبي بكر الصديق طقه. 

(۸) أخرجه أبو داود: ٣٣٥۳ء‏ والترمذي: ۰۲۱۲۰ وابن ماجه: ۰۲۷۱۳ وأحمد: ۰۲۲۲۹۶ من حديث آبي 
أمامة الباهلي طبه » واسناده حسن. ۱ 





باب العموم: فصل في الأدلة التي يخص بها العموم ۲۸۸) 


ê 


وعموم قوله تعالی : ی نک روا َوه [البقرة: ۷۳۰) بقوله : «ختّی يذوق عَُیَها». إلى 
نظاتر كثيرة لا تحصی. مما يذل على أنَّ الصحابة والتابعین کانوا یتسارعون إلى الحکم 
بالخاص من غير اشتغال بطلب تاریخ» ولا نظر في تقدیم ولا تأخیر. 

الثاني : أن ارادة الخاص بالعامٌ غالبة معتادة» بل هي الأكثر» واحتمال النسخ کالنادر 
البعید. وکذلك احتمال تکذیب الراوي؛ فانه عَذْلُ جازمٌ بالرواية» وسکون النفس إلى العدل في 
الرواية فيما هو نص؛ کسکونها إلى عدلین في الشهادات. 

ولا یخفی أنَّ احتمال صدق آبي بكر طلللہ في روایته عن النبي بي : «نحن مَعَاشِرَ الأنبیاء لا 
نُورَتٌُ) آرجح من احتمال أن تکون الاية سِيقّت لبیان خکم میراث النبي 6. فلذلك عمل به 
الصحابة» والعمل بالراجح متعین. 

فأما قول من قال بالتعارض والوقف» فهو مطالبة بالدلیل لا غیر. 

وقد ذکرنا الدلیل من وجهین» وبيّنا : أن احتمال إرادة الخصوص آرجح من احتمال النسخ» 
فان أكثر العمومات مُخصّصة» وأكثر الاحکام مقرّرة غير منسوخة. 

وکون النبي تا مبيّناً لا یمنع من حصول البيان بغیره؛ فقد آخبر اش تعالی أنه آنزل الکتاب 
تبياناً لکل شيء”". 

وقولهم: «المبین تابع» غير صحیح؛ فان الكتاب یی بعضه بعضاً» والسنة تخص بعضها 
بعضاً» ولیس المخصّص تابعاً للمخصوص. 

وقد بینا - فیما تقدم - جواز التخصیص بدلیل سابق» وبالاجماع» ویجوز تخصیص الاحاد 
بالمتواتر» ولیس فرعا له 

وقولهم : «إن الکتاب مقطوع به»۳. 

قلنا : دخول المخصوص في العموم. وکونه مراداً ليس بمقطوع. بل هو مظنون ظنَاً لیس 
بالقوي» بل ظنٌ الصدق أقوى منه؛ لما ذکرنا. ثم إن براءة الذمة قبل السمع مقطوع بهاء بشرط 
أن لا يرد سمعٌ» ویشتغل بخبر الواحد. 
)١(‏ آخرجه البخاري: ۰۲۱۳۹ ومسلم: ۰۳۰۲۱ وأحمد: ۰۲4۰۹۸ من حدیث عائشة وا 


() هذا جواب عما احتج به بعض الشافعية. 
(۳) من هنا بدأ المصتّف في نقض ما آورده الحنفية. 


روضة الناظر وينة المناظر 





جواب آخر: إن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالاجماع وإنما الاحتمال في صدق 
الراوي» ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه؛ فان تحليل البضعء وسفك الدم واجب بقول 
عذلین قطعاًء مع نا لا نقطع بصدقهماء كذا الخبر. 

الخامس : المفهوم بالفحوی "۰ ودلیل الخطاب”" . 

فان الفحوی قاطع ک-«النص»» ودلیل الخطاب حجة ك«النص» فیخص عموم قوله عليه 
السلام: «في آربعین شاءً شاة» بمفهوم قوله : «في سَایِمَة العم رکا في إخراج المعلوفة. 

السادس : فعل رسول الله كلاو“ . 

کتخصیص عموم قوله تعالی : ولا کوش ی هرد االبقرة: 0۷۰) بما روت عائشة رن 
قالت : «کان رسول الله گا يأمرني فاترر فباشيرني وأنا حانض». 

ولذلك ذهب بعض الناس إلى تخصیص قوله : فاَلََِة وله [النور: ۷] برجمه لماعز» وترکه 
جلد . 


(۱) فحوى اللفظ : ما آفاده لا من صيغته» ويسمى مفهوم الموافقة» وتسميه الحنفية دلالة النص. والتخصيص به 
متفق عليه عند جمهور العلماء القائلين بمفهوم الموافقة. 
انظر : (الإحكام) للآمدي: (۲/ ٤٥٦)ء‏ و«البحر المحیط»: (۰)۳۸۱/۳ واشرح الكوكب المنیر»: (۳/ 
٦ء‏ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۲۱۵ واتیسیر التحریر» : (۱/ ۰۳۱ وارفع الحاجب»: (۳۳۵/۳). 

(؟) وهو مفهوم المخالفة والتخصیص به هو مذهب الجمهور» وخالف في ذلك الحنفية والظاهرية وبعض 
العلماء. انظر مع المصادر السابقة: «تیسیر التحرير»: (۰)۳۱۲/۱ و«الاحکام» لابن حزم: (۷/ ۲). 

(۳) قطعة من حدیث مطوّل في الصدفات وفيه: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين» ففیها شاة إلى 
عشرین ومتة». أخرجه البخاري: ۰۱6۵6 وأحمد: ۰۷۲ من حدیث آنس بن مالك طك . 
قال الحافظ في «التلخیص؟: (۱۵/۲): قال ابن الصلاح : آحسب أن قول الفقهاء والأصوليين «في سائمة 
الغنم زکاة» اختصار منهمء أي : أن هذا الحدیث بهذا اللفظ غير موجود في کتب السنة» وإنما يروونه 
باختصار منهم» وذلك لطوله. 

)٤(‏ التخصيص بفعله وا مذهب الجمهور » وخالف في ذلك الكرخي من الحنفية» وبعض الشافعية وتوقف آخرون. 
انظر : «شرح الکوکب المنیر»: (۰)۳۷۱/۳ «الإحكام» للآمدي: (4۰۲/۲) و«اللمع» ص۸۹ وارفع 
الحاجب»: (۳/ ۰۳۶۰ وافواتح الرحموت»: (۱/ ۳۵۶). 

(۵) آخرجه البخاري: ۰۳۰۰ ومسلم: ۹ وأحمد: ۲۲۸۰. 

)٦(‏ أي: فلما رجم النبي بيه ماعزاً وترك جلده دل على أن الجلد مختص بالبکر دون الثیب» فکان هذا 
تخصیصاً للنص العام بفعله لٍِِ. وكون الزاني الثیب هل یجلد مع الرجم آم لاء فيه خلاف. ولهذا قال 
المصنف : ذهب بعض الناس» والصحیح من مذهبنا أنه یجلد خلافاً للشافعي. (ب). 


باب العموم: فصل في الأدلة التي يخص بها العموم 





السابع : تقریر رسول الله ية واحداً من أَمّته بخلاف موجب العموم وسكوته عليه”''؛ فان 
سكوت النبي ی عن الشيء يدل على جوازه؛ فانه لا يحل له الاقرار على الخطأء وهو 
معصوم. 

وقد بنا أن إثبات الخکم في حقٌ واحدٍ يعُمّ الجمیع. 

الٹامن : قول الصحابي عند من يراه حُبَةَ مقدّماً على القياس یخص به العموم”'؛ فان 
القياس يُخصّص به» فقول الصحابي المقدّم عليه أولى. 

فان قیل : فالصحابي يَترّك مذهبه للعموم» كترك ابن عمر مذهبه لحديث رافع بن خديج في 
المخايّرة» فغيره يجب أن يتركه. 

قلنا: إنما تركه ؛ لن عارضه لا للعموم. 

التاسع : قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر فيه وجهان: 

أحدهما: يخص به العموم» وهو قول أبي بكر والقاضي؛ وقول الشافعي» وجماعة من 
الفقهاء والمتکلمین". 


(۱) وهو مذهب الجمهور. وخالف في ذلك أكثر الحنفية. 
انظر : «الاحکام» للآمدي: (۰)4۰6/۲ واشرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۰6۳۷۳ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلي : (۰)۳۹۸/۱ وافواتح الرحموت»: (۱/ ۰6۳۵۶ واشرح تنقیح الفصول» ص ۱۰ ۲. 

(۲) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز التخصیص به» على خلاف بینهم في ذلك» فبعضهم بخصص به مطلقاً» 
وبعضهم یخصص به إن كان هو الراوي للحديث» وذهب جمهور المالكية والشافعية إلى أنه لا بخصص به. 
انظر : «البحر المحیط»: (۰)۳۹۹/۳ و«شرح تنقیح الفصول» ص۰۲۱ واتیسیر التحریر: (۳۲/۱)؛ 
واشرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۳۷۹ و«إرشاد الفحول» ص ۵۳۳. 

(۳) وهو مذهب الجمهور من الأئمة الاربعة والأشعري وبعض المعتزلة. 
انظر : «التمهیدا لاپي الخطاب : (۰)۱۲۱/۲ ولالعدة»: (۲/ 22057 و«آصول السرخسي»: (۱/ ۰6۱8۲ 
واشرح التنقیح» ص ۰۲۰۳ و«الإحكام» للامدي : (۰)40۸/۲ ولالمعتمد»: (۲۷۵/۲). 
وأبو بكر : هو عبد العزیز بن جعفر غلام الخلال» وقد سبقت ترجمته ص ۲۲۲ . 





روضة الناظر وجنة المناظر 





والوجه الآخر: لا يخص به العموم وهو قول آبي إسحاق بن شاقلا وجماعة من 
الفقهاء ۲+ لحدیث معاد“ 

ولان الظنون المستفادة من ال آقوی من الظنون المستفادة من المعانی المستنبطة. 

مں ص افوى من من لي 0 

ولأن العموم أصل» والقياس فرع فلا يدم على الأصل. ولآن القياس إنما يراد لطلب خکم ما 
لیس منطوقاً به» فما هو منطوق به لا یت بالقیاس. 

وقال قوم : يقدّم جلي القياس على العموم؛ دون خفيّه"؛ لأنٌ الجَلیَ أقوى من العموم؛ 
وال خفی 5 3 ۱ 

والعموم أيضاً يَضْعْف تارة بأن لا يظهر منه قصد التعميم» ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج 
منه» ویتطرّق إليه تخصيصات كثيرة» فان دلالة قوله: «لا تبيعوا الب ار" على تحريم بيع 
الأرز؛ أظهر من دلالة قوله تعالی : «وَاح اللہ ليم للبتره: 506 على إباحة بيعه متفاضلاً. 
تعالی : فل لا لد نی ما أو إل رما عَلَ طاعر مہہ [الأنعام: ٠٤١‏ على إباحته. فإذا تقابل 
الّنّان؛ وجب تقديمُ آقواهما ؛ کالعمل في العمومین والقیاسین المتقابلین. 

ثم القاتلون بهذا اختلفوا في القیاس الجلی : 
() وهو مذهب الجبّائي ) واختیار الرازي في «المعالم»» بعد آن جوّزه في «المحصول». ونقله السرخسي عن 

آکثر مشایخ الحنفية. 

انظر : اشرح جمع الجوامم» للمحلي: (۱/ ۳۹۵)ء و«العدة): (۲/ ۰۵7۱۲ و«المحصول»: (۳/ ۰۹1۱ 

واتشنیف المسامع»: (۱/ ۰۳۸۷ و«أصول السرخسي»: (۰)۱8۱/۱ واالتلویح على التوضیح»: 

(۲۰۶/۱). 
(۲) وهو: أن النبي یه قال له لما أرسله إلى اليمن: ابم تحكماء قال: بكتاب اللء قال: «فإن لم تجداء قال: 

بسنة رسول الله » قال : «فإن لم تجد»» قال: أجتهد رأي ولا آلو. 

أخرجه أبو داود: ۰۳۵۹۲ والترمذي: ۰۱۳۲۷ وأحمد: ۰۲۲۰۰۷ قال الترمذي: ليس إسناده عندي 

بمتصلء وصححه جماعة من الحفاظ والعلماء» وتقدم الکلام عليه ص‌۰۱۵۸ و٤۹‏ . 
(۲) وهو قول بعض الشافعية منهم الإصطخري وابن سريج ومال إليه الطوفي. 

انظر : «البحر المحیط»: (۳/ ۳۷۲)ء و«شرح مختصر الروضة»: (۲/ ٤0۷)ء‏ واشرح جمع الجوامع» 


للمحلي : (۳۹۱/۱)ء و«شرح الکوکب المنیر»: (۳۷۸/۳). 
)٤(‏ آخرجه البخاري: ۰۲۱۳۶ ومسلم : ۰4۹٦ء‏ وأحمد: ۰۱۷۲ من حديث عمر بن الخطاب وله . 


ففسّره قوم بأنه قياس العلَة» والخفي : بقياس الب( 

وقيل : الجلي ما بظهر فيه المعنى ؛ ۰ کقوله عليه السلام : : لا يق ِ يَقضِي القاضي بين النين وهو 
ضبان وتعليل ذلك بما يدهش الفكر حتی يجري ذلك في الجائم. 

وقال عيسى بن أبان: يجوز ذلك في العام المخصوص؛ دون غيره؛ لضعف العام 
بالتخصیص. وحکاه القاضي عن آبي رة دة 

وجه الأول : 

أن صيغة العموم محتملة للتخصیص معرضة لهء والقياس غير محتمل » فیقضی به على 
المحتمل ك: «المجمل مع المفسّرا. 

فأما حديث معاد 1 ضيه ] : فان کون هذه الصورة مرادة باللفظ العام غير مقطوع به؛ والقیاس 
ّنا على أنها غير رادة ولهذا ا جاز ترك عموم الكتاب بخبر الواح وبالخیر المتواتر انا 
والتبيين يكون تارة باللفظ وتارة بمعقول اللفظ. 

وقولهم : «إن الظنون المستفادة من النصوص آقوی». 

فلا نسم ذلك على الاطلاق. 

وقولهم : «لا يترك الاصل بالفرع». 

قلدا : هذا القیاس فرع نص آخر» لا فرع النص المخصوص به. والنض يخصٌ تارة بنص 
آخر» وتارة بمعقول النصٌ. ثم يلزم أن لا يخصّصٌ عموم القرآن بخبر الواحد. 

وقولهم : (هو منطوق به». 

قلنا : کونه منطوقاً به أمر مظنون؛ فان العامٌ إذا أريد به الخاصن. كان يُطقاً بذلك القدرء 
ولیس تُطقاً ہما لیس بمراد. ولهذا جاز التخصیص بدلیل العقل القاطع» مع أن دليلَ العقل لا 
يُقابل النصّ الصریح من الشارع ؛ لأن الادلة لا تتعارض 
)١(‏ وسيأتي تعریف كل من قياس العلة وقیاس الشبه في باب القیاس . 
(۲) آخرجه البخاري: ۰۷۱۵۸ ومسلم: ۰18٩۱‏ وأحمد: ۲۰۵۲۲ من حدیث آبي بكرة نفیع بن الحارث طقلئه. 
(۳) انظر : (العدة) : : (۲/ ٣٦ہک‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰0۳۹۲ و لاتم تیسیر التحریر! : (۱/ ۰۳۲۱ 


واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۳۷۹/۳ وافواتح الرحموت»: (۱/ ۳5۷). 
() أي: دلیل المذهب الأول» وهو أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقاً. 


روجة الناظر وجنة المناظر 





فصل 
في تعارض العمومين 


فأمكن الجمع بينهماء بأن يكون أحدهما أَحَصّ من الآخرء فيقدّم الخاص. 
أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحیح والآخر غير ممكن تأويله» فيجب التأويل 
فى المأوّل» ويكون الآخر دليلاً على المراد منه؛ جمعاً بين الحديثين ؛ إذ هو أَوْلى من إلغاتهما. 
وإِنْ تعذّر الجمع بینهما ؛ لتساويهماء ولكونهما متناقضین» كما لو قال: «من بدّل ويه 
فاقتلوه» من بدّل دینّه فلا تقتلوه" فلا بِدَّ أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر. 
فان أشكل التاريخ؛ طلب الحكم من دليل غيرهما. 
وكذلك لو تعارض عمومان» کل واحد عام من وجه خاصٌ من وجه مثل قوله عليه 
2 7 ۳ > مر ببھ 1 کے 
السلام: «مَن نام عن صَلاةٍ أو نَيِيّها فلیْصّلها إذا ذَكَرَها)"'' فإنه يتناول الفائتة بخصوصهاء 
ووقت النهي بعمومه مع قوله: «لا صَلاةٌ بعد العصر حتى تَغرّبَ الشمسٌُ)”" يتناول الفائتة 
یعمو مه والوقت بخصوصه. 
وقوله: «من يَدَّلَ ديته فافْئلوه»" مع قوله : «نهیث عن قتل النساء»* فهما سواء؛ لعدم 
ترجیح آحدهما على الآخرء فیتعارضان ویعدل إلى دليل غیرهما. 
مرا ع ے 23 1 ی امه (> لک » 1 
وقال قوم: لا يجوز تعارض عمومين خاليَيْن عن دليل العرجیح" لانه يؤدي إلى وقوع 
الشُبھةء وهو منفر عن الطاعة. 
(۱) آخرجه البخاري: ۰۵۹۷ ومسلم: ۰۱۵۷۲ وأحمد: ۰۱۳۲۷۲ من حديث أنس بن مالك ؤله. 
(۲) أخرجه البخاري: ۰۵۸۲ ومسلم: ۱۹۲۳ء وأحمد: ۱ من حديث أبي سعيد الخدري ذه. 
(۳) أخرجه البخاري: ۰1۹7۲ وأحمد: ۰۲۵۵۱ من حديث ابن عباس وت 
(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ والثابت عنه ی أنه وجد امرأة في بعض مغازيه مقتولة» فأنكر قتل النساء 
والصبيان. أخرجه البخاري: ۰۲۰۱۵ ومسلم: ۷٤٥٦ء‏ وأحمد: ۰۶۷۳۹ من حديث عبد الله بن عمر ويا 
فالحديث الأول عام في الرجل والمرأة» خاص في التبديل» والثاني خاص في النساء» عام في النهي عن 


القتل» فيتعادلان» ویطلب المرجح. 
)٥(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير»: (4/ ۰109 و«المستصفى»: (۱۷/۲). 


باب العموم: فصل في الاستضاء (۲۹۵) 


قلنا : بل ذلك جائزء ویکون مبيّناً للعصر الأول» وانما خفي علینا ؛ لطول المدة واندراس 
القرائن والأدلة» ویکون ذلك مخْنَّة وتکلیفاً علينا؛ لنطلب دليلاً آخر ولا تكليف في حقّنا لا 
بما بلعنا. 

وأما التتفیر : فباطل؛ فقد نفَرَ طائفةٌ من الکفار من النسخ» ثم لم يذل ذلك على استحالته؛ 


والله اعلم. 


[المخصصات (لمتصلة] 


وصيغته : «إلّاى و«(غيرا» و(سوی)ء و«عدا»» والیس)ء و«لا یکون)ء و«حاشا» واخلا». 
وم لباب «إلّا». 

وحله: أنه قولٌ ذو صيغة متصلء يدل على أنَّ المذكور معه غير مُرادٍ بالقول الأول. 

ويفارق الاستثناء التخصيص بشیئین : 

آحدهما : في اتصاله”". 

والثاني : أنه يتطرّق إلى ال کقوله : «عشرة إلا ثلائة» والتّخصيصٌ بخلافه. 

ويفارق النسخ أيضاً في ثلائة أشياء : 

أحدها : في اتصاله. 

والثاني : أنَّ النسمّ رام لما دحل تحت اللفظء والاستثناء یمن أن يدخلَ تحت اللفظ ما 
لولاه لدخل. 

والثالث: أنَّ النسحَ يرفع جميع حكم النصل ۳ والاستثناء إنما يجوز في النَّصّ. 


(۱) راجع في تعريف الاستثناء: «المسودة» ص ۰۱۵۹ و«القواعد والفوائد الأصولية» ص۰۲4 واشرح الكوكب 
المنیر»: (۳/ ۲۸۲ و«المحصول»: (۳/ ۲۷)ء و«البحر المحیط» : (۲۷۵/۳). 

(۲) آي: أن الاستثناء يجب اتصاله بالمستثنی منه» بخلاف التخصیص بغیر الاستثناء فانه يجوز أن يتراخى. 
(ب) . 

(۳) وهذا لیس بمحقق» والتحقیق أن النسخ قد یرفع جمیع حکم النص؛ وقد یرفم بعضه» كما نسخ خمس 
رضعات من عشر» وکما إذا نسخ الوجوب یبقی الجواز؛ وهو بعض حکم النص. (ط). 





مه 
جک دز ستے 


ww 


روضة الناظر وجنة المنارظر 





يشترط فى الاستثناء ثلاثة شروط : 


آحدها : أن يتَّصلَّ بالكلام بحيث لا يفصل بينهما کلام ولا سكوت يمكن الكلام فيه؛ لأنه 
جزء من الكلام يحصل به الإتمام. 

فإذا انفصل » لم يكن إتماماً کالشرط » وخبر المبتداً؛ فانه لو قال: «آکرم من دخل داري»» 
ثم قال بعد شهر : 1 زیدا» لم يُفهم. كما لو قال: «زید». ثم قال بعد شهر: «قائم» لم يحد 
خبراً» وکذلك الشرط. 

وحكي عن ابن عباس : أنه يجوز أن یکون منفصلاً؟. وعن عطاء والحسن : جواز تأخيره ما 
دام في المجلس”". وأوماً إليه أحمد ‏ رحمه الله فى الاستثناء فى اليمين””". والأوْلى : ما ذكرناه. 

الشرط الثانى : أن يكون المستثنی من جنس المستثنی منه. 


فأما الاستثناء من غير الجنس؛ فمجاز لا يدخل فی الإقرار» ولو أقرّ بشیء واستثنى من غير 
جنسه» كان استثناؤه باطلاً. وهذا قول بعض الشافعیة. 


وقال بعضهم ۳ ومالك» وأبو حنيفة» وبعض المتکلمین : ص ؛ لأنه قد جاء في 
القرآن» واللغة الفصيحة. 


(۱) آخرجه عنه الحاکم : (۳۳۲/6) بلفظ : «إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلى سنة" قال في (إرشاد 
الفحول» ص٤۹٦‏ : الرواية عن ابن عباس قد صحت. لکن الصواب خلاف ما قاله. 

(۲) انظر : «التمهيد» لأبي الخطاب : (۷4/۲). 

(۳) آي : إلى قول عطاء والحسنء وهو ظاهر کلام الخرقي في الیمین» دون الإقرارء واختاره شيخ الاسلام ابن 
تيمية وغیره. انظر : «شرح الک وکب المنیر": (۰)۳۰۰/۳ و«القواعد والفوائد الأصلية» ص ۲۵۲. 

(4) انظر : «الاحکام» للآمدي: (۲/ ۰0۳۵۷ و«البحر المحیط»: (۳/ ۲۷۷). 

)٥(‏ أي : بعض الشافعية. 

۰6۲۸۳ /۱( : وهو رواية عن الامام أحمدء انظر: «شرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۰6۲۸۷ و«تیسیر التحریر»‎ )٦( 
۰)۲۷۷/۳( وامختصر ابن الحاجب» مع شرح العضد: (۰)۱۳۲/۲ و«البحر المحیط»:‎ 
.)۲۶۳/۱( و«المعتمد»:‎ 








باب العموه: فصل في شروط الاستشاء 


قالالله تعالی :و سمعون فا آھوا زا سلما [سريم : ۷ لا تأكلو 
بالطل 1 3 تک 2 ۴7 رة و عن راض ک4 [النساء: ۲۱۲۹ء ما گر ل ندم من يعمو ری انگ 1 


یه وجه ری لهل [الليل: ۲۰-۱۹]. 


وقال الشاعر :- 

00060 060600000006600 ا ومابالربع من أحد 
إلا الآواری”'' ns‏ تین 
وبلدوۋليسبهاأنيل لا الیعافیر وال امیس 
ومثله کثیر. 


ولنا: في أنَّ الاستثناء إخراج بعض ما یتناوله المستثنی منه» بدلیل أنه مشتقٌّ من قولهم : 
اثنیت فلاناً عن رأيه» واثنیت العنان» فیشعر بصرف الکلام عن صوبه الذي كان یقتضیه سياقه. 
فإذا ذکر ما لا دخول له في الکلام الأول لولا الاستثنای فما صرف الکلام ولا ثناه عن وجه 


استرساله. فتکون تسمیلہ استثناء تجوّزاً باللفظ عن موضوعه وتکون (إلا) هاهنا بمعنی «لکن». 


قال هذا ابن قتيبة وقال : هو قول سیبویه. وقاله غیرهما من آهل العربية”". 


() البیتان من البسيط» وهي في دیوان النابغة الذبياني ص۰۱۶ وابن يعيش في «شرح المفصل»: (۲/ ۰6۸۰ 
والمبرد في «المقتضب : (5/ »)5١5‏ والبیتان بتمامهما: 
وقفث فیها آأضیلاناً أسائلها ‏ عیّت جواباً وما بالربم من أحدِ 
إلا الأواري لأياًماأبينها والنوي کالحوض بالمظلومة الجلد 
والاواري: هي التي تسمی الطوائل» وهي الاواخي من وتد أو حبل یدق في الأرض» وتشد إليه الدابت 
ولیس من جنس «أحد». ١‏ 
(۲) البيت من الرجز» وهو لعامر بن الحارث النميري» ويلقب بجران العودء ورد هذا البيت في «شرح المفصل) 
لابن يعيش : (؟/ ۰۸۰ و«شرح الأشموني» على الألفية: (۰)۲۲۹/۱ و«أوضح المسالك» لابن هشام: 
61/0 
والیعافیر : أولاد الظبای واحدها یعفورء والعيس: بقر الوحش» لبياضهاء والعيس: البياض. وأصله في 
الإبل فاستعاره للبقر» فالیعافیر والعیس ليسا من جنس الأنيس. 
(۳) انظر : «شرح الكوكب المنیر»: (۲۸۹/۳) ولالعدة»: (۲/ ٦1۷٦)۔‏ 
وابن قتيبة : هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري له عدة مصنقات منها : «المعارف»» و«أدب 
الکاتب!۰ واعیون الأخيار»ء واتأویل مختلف الحدیث» وغیر ذلك» توفي سنة (۲۷۰ه) وقیل (۲۷ه). 
انظر : «البداية والنهاية»): (۱۱/ ۰1۸ و«وفيات الاعیان»: .)88٩/۱(‏ 


روضة الناظر وجنة المناظر 





فإذا كانت بمعنی الکن)ء لم يكن لها في الاقرار معنی» فلم يصح أن ترفع شيئاً منه. فتکون 
لاغية؛ فإِنَّ الكن» إنما تدخل للاستدراك بعد الجحد والاقرار ليس بجحي فلا يصح فيه» 
ولذلك لم يأت الاستثناء المنقطع في إثبات بحال. 
الشرط الثالث : أن يكون المستثنى أقل من النصف. 
وفى استثناء النصف وجھان!''. 
وقال أكثر الفقهاء والمتکلمین : يجوز استثناء الأکثر ۱ . 
ولا نعلم خلافاً في : أنه لا يجوز استثناء الکل. 
ےس 1 مر ام ح ۶ و 
واحتج من جوّزه - أي : : جوز الأكثر - بقوله : فك وم مین © إلا صادگ گ ينهم 
لْمَخَلصِينَ © (ص: ۸۲ ۔ ۱۸۳۔ وقال في آخری: : لن عبادی نس اک عل سط لا من ایک من 
الاو [الحجر : 4۲]. فاستثنى كل واحد منهما من الآخرء وأيهما كان الأكثر حا المقصود. 
وقال الشاعر: 
أدُوا العی نَقَصَت تسعین من مئة ثم ابعَنُوا خکما بالحق قرا“ 
ولأنه إذا جاز استثناء الأقل» جاز استثناء الاکش ولانه رفع بعض ما تناوله اللفظ » فجاز فى 
الأكثر کالتخصیص. 
ولنا: أنَّ الاستغناء لةه وأهل اللغة نقوا ذلك وأنكروه. 
قال أبو إسحاق الزجاج : لم يأت الاستثناء إلا في القلیل من الکثیر. 
(۱) أي : للحنابلة في استثناء النصف وجهان : آحدهما أنه يصح استثناء النصف» وهو مذهب الجمھور والثاني : 
لا يصح استثناء النصف. انظر : «شرح الکوکب المنیر»: (۰)۳۰۲/۳ و«القواعد والفوائد الأصولية» ص ۰۲۷ 
() وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز استثناء الاک وهو مذهب آحمد بن حنبل؛ والاشعري وبعضص 
النحاق وهو ما اختاره ابن قدامة هنا. 
انظر : «البحر المحیط»: (۰)۲۹۱/۳ واشرح تنقيح الفصول» ص ۰۲4۶ و«العدة): (٢/٦٦٦)ء‏ واتیسیر 
التحریر: (/ ۰۲۰۰ و«إرشاد الفحول» ص ۹۷ . 
(۳) البیت من قصيدة لأبي مُكعث آخي بني سعد بن مالك انظر : (شرح شواهد المغني»: (۲۲۹/۷) للبغدادي» 
و«أمالى ابن الشجري»: (۳۲۲/۱). 
)٤(‏ هو أبو (سحاق. إبراهيم بن السري بن سھلء اشتهر بالزجاج؛ لعمله في خراطة الزجاج» لزم المبرد» وأخذ 
عنه وعن ثعلب» له تصانيف كثيرة منها : «النوادر»» والاشتقاق»» وامعاني القرآن»» واشرح أبيات سيبويه) 
وغيرهاء توفي سنة (۳۱۱ه). «بغية الوعاة»: (۱/ ۰4۱۱ و«آنباه الرواة»: (۱۵۹/۱). 


باب العموم: فصل في الاستتاه ۹۹ 





وقال ابن جني : لو قال قائل : «مئة إلا تسعة وتسعين»» ما كان متکلماً بالعربیة وكان 
كلامه عيّاً من الكلام ولكنة. 

وقال القتيبي”"؟: يقال: صمت الشهر كلّه الا یوماً واحداً» ولا يقال: «صمتٌ الشهر الا 
تسعة وعشرين يوماً»» ويقول: «لقيثٌ القومَ جميعهم لا واحداً أو اثنين»» ولا يجوز أن يقول: 
«لقيتٌ القوم 1 آکثرهم». 

إذا ثبت أنه ليس من اللغة فلا يُقبل» ولو جاز هذاء لجاز في كل ما كرهوه» وقبّحوه. 

وأما الآية التي احتجوا بھا؛ فقد أجيب عن احتجاجهم بها بأجوبة: 

منها: أنه استثناء في إحدى الآيتين المُخلصین من بني آدم وهم الأقل» وفي الأخرى: 
استثناء الغاوين من جميع العباد وهم الأقل؛ فإِنَّ الملائكة من عباد الله؛ قال الله تعالى: بل 
ع NS‏ [الأنياء: »]١١‏ وهم غير غاوين. 

دوس چ سر ہہیا (الحجر: ۲ بمعنى الکن) 
بدليل أنه قال في آية أخرى : وا کان لی عَلِکم ین شلطن إلا أن دعو البراهيم: ٢٢ا‏ 

راما لیت ليس تہ اسب مع آنه قد قال ای۲ فضّال النحوي”": هذا بيت مصنوع» ولم 
يثبت عن العری(*) 

وأما القیاس في اللغة فغير جائز. ولو كان جائزاً؛ فهو جممٌ بغير علَّة» ومثل هذا لو جاز 
استثناء البعض جاز استثناء الكل. 

ويعارضه: بأنه إذا لم يجز استثناء الكل » فلا يجوز استثناء الأكثر. 

والفرق بين القليل والكثير : أنَّ العرب استعملته في القليل دون الكثير» فلا يقاس في لغتهم 
ما آنکروه على ما حسّنوه وجوزوه والل أعلم. 


)١(‏ هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي» لازم أبا علي الفارسي وأخذ عنهء عاصر المتنبي وناظره» وشهد له 
المتنبي» من مصنفاته : «الخصائص»» و«المحتسب»» و«اللمع»» توفي سنة (۳۹۲ھ). 
«بغية الوعاة» : (۲/ ۰۱۳۲ ولأنباه الرواة»: (۲/ ٣۳۳)۔‏ 

. ۲۹۷ هو: ابن قتيبة الدينوري» سبقت ترجمته ص‎ )٢( 

(۳) هو : آبو الحسن علي بن فضال بن علي بن غالب المجاشعي القيرواني التميمي» النحوي المفسر الشاعر له 
تصانیف كثيرة في النحو والادب والتفسیر توفي سنة (۷۹٤ه).‏ 
انظر : «بغية الوعاة»: (۲/ ۰۱۸۳ و( سير آعلام النبلاء» : (6۲۸/۱۸). 

(4) بل هو ثابت كما تقدم في الصفحة السابقة. 


۳۰۰ روضة الناظر وجُنة المناظر 





رهم ب کر اس رن ساسا 


إذا تعّب الاستثناء جُملاً كقوله تعالی : رن مون الْمخصناتِ 2 3 پا أَريمَةَ شب أجل دوش 


خرن ہے رورض رر رور و م رس سر جا 


مين جلد رپ تا کم 276 ذا راك هم الیش @ ر الین تابو (السعسور: 4 -0]) وقول 
النبي ي : «لا یوم الرجل الرْجل في سُلْطانِه ولا جل على كُرمهه إلا بإذنه 
الاستثناء إلى جمیعها وهو قول أصحاب الشافعی ۲۲ 

وقال الحنفية : يرجع إلى آقرب المذكورين”"؛ لامور ثلائة: 

آحدها : أنَّ العموم يثبتٌ في کل صورة بیقین» وود الاستثناء إلى جمیعها مشکوڈ فيه » فلا 
نزيل - أي : العموم - المتیقن بالشك. 

والثاني : أنَّ الاستشناء إنما وجب رده إلى ما قبله؛ ضرورة أنه لا یستقل بنفسه؛ فاذا تعلّقَ 
بما يليه فقد استقلٌ وأفاد» فلا حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك» فلا نعلّقه به» وصار کالاستثناء 
من الاستثناء. 

والثالث : أنَّ الجملة مفصولٌ بينها وبين الأولىء فأشبه ما لو حصلّ فصل بينهما بکلام آخر. 

وأدلتنا ثلائة : 

آحدها : أنَّ الشرط إذا تعمّب ججملاً عاد إلى جميعهاء کقوله : انسائي طوالق وعبيدي آحرار 
إن کلم زيدً» فكذلك الاستناء؛ فإ الشرط والاسثتاء شیتان في تعلقهما ہما لها وبغيرهما 
له» ولهذا يسمى التعليق بشرط مشيئة ة الله استثناء» فما ثبت لأحدهما ثبت في الآخر. 


(۱) أخرجه مسلم: ۰۱۵۳۶ وأحمد: ۰۱۷۰۱۲۳ بنحوه من حديث أبي مسعود الانصاري #5.. 

(۲) وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر أصحابهم. 
انظر: «البحر المحيط»: (۰)۳۰۸/۳ واشرح الكوكب المنير»: (۰)۳۱۳/۳ و«شرح تنفیح الفصول» 
ص۰۲۹ و«قواطع الأدلة»: .)١٠١ /١(‏ 

(9) وهو اختيار الرازي في «المعالم»» والمجد ابن تيمية في (المسودة»» ونقله صاحب «المعتمد» عن الظاهرية. 
وهناك مذهب ثالث وهو الوقف. قاله القاضي الباقلاني» والجويني» والغزالي» والرازي في «المحصول». 
انظر: «أصول السرخسی): /١(‏ ۵۷۵)ء واتیسیر التحریر»: (۰)۳۱۲/۱ و«المسودة») ص۰۱۵ 
و(المعتمد»: (۱/ ۰۲۱۶ و«المستصنی» ۹: ۱۸۷ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰۲۸۲ 
و«المحصول»: (۰)4۵/۳ و«إرشاد الفحول» ص ۵۰۰۳. 


باب العموم: فصل في ا مل بعد الاستناء ۳۰ 


فان قیل : الفرق بينهما أنَّ الشرط رُتبته التقديم بخلاف الاستثناء. 

قلنا : إذا تأخر الشرط فلا فرق بينهما. ثم إن كان متقڈماً؛ لِم لا يتعلّق بالجملة الأولىء 
دون ما بعدها؟ فإذا تعلّقَ ب بجمیع الجُمل تقذُم أو تأخرء فكذلك الا ستثناء؛ فإنه مساو للشرط في 
حال تأخره. 

الثاني : اتفاق آمل اللغة على أذ تکرار الاستثناء عقیب کل جملة عينٌ ولْكنّة» ولو لم يعد 
الاستثناء إلى الجمیع لم یقبح ذلك. بل كان متعيّناً لازماً فيما يريد فيه الاستثناء من جمیع الجُمل. 

الثالث : أنَّ العطت بالواو یوجب نوعاً من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه» فتصیر 
الجْمَل کالجملة الواحدق فيصير كأنه قال: «اضرب الجماعة الذین هم قَتَلةَ وسرّاق لا من 
تاب» ولا فرق بین هذا وبين قوله : «اضرب من قتل وسرق لا من تاب». 

وقولهم : (إن التعمیم مستيقن» ممنوع ؛ فن العمومَ والاطلاق لا یثبت قبل تمام الکلام وما تم 
حتی أردف باستثناء يرجع إليه» ثم یبطل بالشرط والصفة. وقد سلّم آکثرهم عموم ذلك. ولما ذکر 
الله تعالى خصال كقّارة اليمين الثلاثة ثم قال : من لب عمد هه [المائدة : ۹ رجع ذلك إلى جمیعها. 

وقولهم : اد الاستثناء إنما تعلّق ہما قبله؛ ضرورة» ممنوع» بل إنما رجع إلى ما قبله ؛ 
لصلاحيته لذلك» ثم يبطل أيضاً بالشرط والصفة. 

أما الاستثناء من الاستثناء فلم يمكن عَوده إلى الأول؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات» ومن 
الإثبات نفی ٩‏ فتعدَّر النفى من النفى. 

وهكذا كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع لا يرجع إلى الأول كقوله تعالى: لور رقبة 
وک ودیه شمه ِل أَمَلدء إل أن یواک [الساء: ۱4۷ لا يعود إلى التحرير؛ لأن صَدَقَتَهِم 
إنما تکون ہما لھمء فالعتق ليس حقٌاً لهم. 
(۱) قاله المالكية والشافعية والحنابلةء والمحققون من الحنفية كالبزدوي والسرخسي والدبوسي والمرغيناني» 

وعند جمهور الحنفية» أن المستثنى لا حکم له لا نفیاً ولا ثباتا. 

وهناك مذهب الث. وهو: أن الاستناء من النفي |ثبات وبالعکس إلا في الایمان والاقاریر. 

انظر: «تیسیر التحریر»: (۲۹8/۱)) واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۱/ ۰0۳۸۰ واشرح الکوکب 


المنیر»: (۰)۳۲۷/۳ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۲۷ وافواتح الرحموت؟»: (۱/ ۰0۳۳۷ و«المحصول؟: 
(۰)۳۹/۳ و«إرشاد الفحول» ص ۰۵۰۰ و«التلويح على التوضیح» : (۲۸۹/۲). 


/ ۱ 5 دوكة الناظر وجّنةَ المناظر 


فسل 
في الشرمر 

الشرط : ما لا يوجد المشروط مع عدمه» ولا يلزم أن يوجد عند وجودہ'''. 

والعلّة : يلزم من وجودها وجود المعلول» ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات. 

والشرط : (عقلي۰ و اشرعي ۰٩‏ والغوي» : 

فالعقلي : ک«الحياة للعلم» و«العلم للارادة». 

والشرعي : ك«الطهارة للصلاة» وا لاحصان للرجم». 

واللغوي: کقوله : «ٍن دخلتِ الدار فأنت طالق» و«إن جثتني آکرمتك»۰ مقتضاه في اللغة: 
اختصاص الاکرام بالمجيء. فینرّل منزلة التخصیص والاستثناء. 

واالاستثناء» و«الشرط» يغيّر الکلام عمًا كان یقتضیه لولاه حتی یجعله متکلماً بالباقي لا آنه 
يخرج من الکلام ما دخل فیه ؛ فانه لو دخل لما خرج. 

فاذا قال : «آنت طالق إِنْ دخلت الدار» معناه : انك عند الدخول طالق. 


(1) 


وقوله : اله على عشرة الا ثلائة» معناه: له على سبعة. فإنه لو ثبت له عليه عشرة؛ لَمَا قدّرَ 
على إسقاط ثلائة ولو قدَرَ على ذلك بالکلام المتّصل لقَدَرَ عليه بالمتفصل. فیصیر موضوع 
الکلام ذلك. 

فقوله تعالی : فيل لَلَمْصَزَنَ 4 [الماعون: 4] لا خکم له قبل إتمام الکلام» فإذا تم + كان 
الکلام مقصوراً على من وُجد منه السهو والریای لا أنه دخل فيه كل مُصلٌ» ثم خرج البعض. 
كذلك الاستثناء والشرط. 


(۱) هذا هو الثاني من مخصصات العموم المتصلةت وهناك مخصصات متصلة أخرى لم یذکرها المصنف وهي : 
الغاية : نحو قوله تعالی : الوم هرد [البقرة : ۲ وقوله : وَأَيْدِيَكْمَ إِلَ المرافق که [المائدة: 
٦ء‏ وبدل البعض من الكل : نحو أكرم القوم علماء‌هم. والصفة : وهي کالاستثناء في العود» وغیرها. 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۳۷۳/۱ و!إرشاد الفحول» ص۰۸۷ ولالبحر المحیط؟: 
(۳/ ۲۷۳)ء واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۲۸۱/۳ وارفع الحاجب»: (۲۳۶/۳). 

(۲) وهو تعریف الغزالي؛ واعترض عليه بأنه یستلزم الدورء لأن المشروط مشتق من الشرط. فیتوقف تعقله على = 


ہیں کے اي 
سکس جچے وی 





المُطلق والمقیٌد 


المطلّق : هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وهي : الذّكرة في سياق 
الأمرء كقوله تعالى : تحر بر قب کہ [المجادلة: *]. وقد یکون في الخب کقوله عليه السلام: 
ل یکاح لا بوَلي)”". 

والمقيّد: هو المتناول لمعيّن» أو لغير معیّنء موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة 
لجنسه. کقوله تعالی : ورز رک موم فَمّن َم یج فصيام سَهرن معتایعان 
(الساء: ٩7‏ قيّدَ الرقبة بالایمان» والصیام پالتتابع ۲۲۹ 

وقد یکون اللفظ مطلقاً مقيّداً بالنسبة» کقوله : رم مُؤْمِئَةِ» (الساء: ۹٢‏ مُقيّدة بالایمان 
مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الصفات. 

ویسمّی الفعل مطلّقاً نظراً إلى ما هو من ضرورته؟ من (الزمان» و«المکان» و«المصدر؛ 
و«المفعول به» و«الالة» فیما یفتقر إلى الالة والمحل للافعال المتعدّية» وقد يتقيّد بأحدها دون 


بقيّتها. والله أعلم. 


= تعقله» وبأنه غير مطرد» لأن جزء السبب كذلك. وهناك حدود أخرى» وأولاها ما اختاره الزركشي وابن 
السبكي تبعاً للقرافي : هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده» وجود ولا عدم لذاته. 
انظر: «رفع الحاجب»: (۰)۲۹۶/۳ و«البحر المحيط»: (۰)۳۲۷/۳ واشرح جمع الجوامع 
للمحلي : /١(‏ ۰6۳۸۵ و«المستصفى»: (۰)۱۸۸/۲ واإرشاد الفحول» ص ۵۰۷. 

(۱) آخرجه آبو داود: ۰۲۰۸۵ والترمذي: ۰۱۱۰۱ وابن ماجه: ۰۱۸۸۱ وأحمد: ۰۱۹۵۱۸ من حدیث آبي 
موسی الأشعري طا وهو صحیح. 

(۲) انظر في تعریف المطلق والمقید ومحترزات كل منهما في : شرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۰۳۹۲ و(إرشاد 
الفحول» ص ۰۵۰ واالبحر المحیط» : (۳/ ۰8۱۳ واشرح تنقیح الفصول» ص۰۲۷ «فواتح الرحموت» : 
(۱/ ٣٦۳)ء‏ وارفع الحاجب»: (۳/ ٣٦۳)ء‏ ولا لاحکام» للآمدي: (۵/۳). 


روضة الناظر وجنة المناظر 





فصل 
[خمل المططلق على المقيد] 


إذا ورد لفظان مطلقٌ ومقیّد» فهو على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: 

أن یکونا في کم واحدٍ بسبپ واحی كقوله عليه السلام: ١لا‏ نکاخ الا بوّلي» ۳ وقا 
«لا نكا الا بولي مُرِشِدٍ وسَاهِدَيْ عَذّل)”". فیجب حمل المطلق على المقيّد". 

وقال أبو حنيفة : لا يُحمل عليه ؛ لأنه نسمٌ؛ فان الزیادةً على النص نسخء فلا سبيل إلى 
النسخ بالقياس. 

وقد بینا فساد هذا فان قوله: نو رَقَبَةَ» [الساء: :4] ليس بنَصّ في إجزاء الكافرة. 
بل هو مطلق يعتقد ظهور عمومه مع تجويز الدليل على خصوصه. والتقييد صريح في الاشتراطء 


القسم الثانى: 
أن يتّحد الحُكم ويختلف السبب؛ كاليتق في كقّارة الظهار والقتل» قيّد الرقبة في كمّارة 
القتل بالایمان۳ وأطلّقها فى الظهار". 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۲) أخرجه البيهقي : (۱۱۲/۷) من حديث ابن عباس موقوفا. 

(۳) وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين. 
انظر : «البحر المحیط»: (۳/ ۰)4۱۷ و«شرح الکوکب المنیر»: (۰)۳۹۵/۳ واشرح تنقیح الفصول» 
ص۰۲۲ و«التمهيد» للأسنوي ص ۰۱۳۲۷ و«التلويح على التوضیح»: (۱/ 1۳). 

(۶) اختلف أصحاب آبي حنيفة في هذا القسم» فذهب بعضهم إلى أنه لا یحمل» والصحیح من مذهبهم أنه 
یحمل. انظر: «کشف الأسرار»: (۲/ ۲۸۷ وافواتح الرحموت؟: (۱/ ۰0۳۲ والإرشاد الفحول» 
ص 2۳ ۵. 

(۵) أي: في باب النسخ؛ في مسألة: هل الزيادة على التص نسخ؟ ص ٠١١‏ . 

.]٩۲ في قوله تعالى: ومن کل مما خا مت رت مُومتتر 6.۰۰ [النساء:‎ )٦( 


( لس رسمه 


ر۷( في قوله تعالی : وال بطہرونَ من ضاي 7 دون ۳ 7 أ هتخیر ره من بل أن یماسا > [المجادلة : ۲]. 





باب الطلق والفید: فصل في حمل المطلق على القید 


فقد روي عن الإمام آحمد - رحمه اللہ ما يدل على أن المطلق و يُحمل على المقيّد. وهو 
اختبار أبى إسحاق بن شاقلا. وقول جل الحنفية وبعض الشافعية ۲ 
واختار القاضی : حمل المطلق على المقیّد» وهو قول المالكية وبعض الشافعية ۳ ؛ لأن الله 


تعالی قال: ردو ذوی عَذل نک [الطلاق: ۲] وقال في المداینة : «#واستثیدواً ید من 


جاک که [البقر:: ۰۲۲۸۲ ولم یذکر عدلك ولا يجوز إلا عدل» فظاهر هذا حمل المطلّق على 


المقید. 
ولأن العرب تطلق في موضع وتُقيّد في موضع آخر» فیحمّل آحدهما على صاحبه كما 
قال : 
نحن بماعندنا وآنت بسا عندك راض والرآي مخت ۳ 
وقال آخر : 
وما أدري اذا یکمن أرضاً ری الخین آیهمایلینی؟ 
آآل‌خیر الذي آنا آبستفیه أم الشر الذي هو یبتفيني؟*) 


وقال أبو الخطاب: یبنی عليه من جهة القیاس"*؛ لأن تقييد المطلق کتخصیص العموم؛ 


LE 
. وذلك جائز بالقیاس الخاص على ما مر‎ 


() انظر : «العدة»: (۰)1۳۸/۲ واشرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۰68۰۲ واکشف الأسرار»: (۲/ ۰6۲۸۷ 
و«التبصرة» ص۰۲۱ و(إرشاد الفحول» ص ۰۵8۳ ولالتلویح على التوضیح» : (1۳/۱). 

(۲) وهذا العزو إلى المالكية غير دقيق» فقد قال الباجي في «الاشارة» ص4۱ : فان تعلق بسببین مختلفين» نحو 
أن يقيد الرقبة في القتل بالایمان» ویطلقها في الظهار. فانه لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا 
إلا پدلیل بقتضي ذلك. 
وانظر : «شرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۲۱۷ ولالعدة»: (۰)1۳۸/۲ وا لاحکام» للآمدی : (٣/٦)ء‏ و«اللمع» 
ص۰۱۰۱ و«التمهيد» للاستوي ص۱۲۸. 

(۳) البیت من المنسرح؛ وهو لقیس بن الحطیمء في ملحق دیوانه ص۲۳۹ وقیل : لعمرو بن القیس. انظر : 
اشرح ابن عقیل» للألفية: (۱/ ۲۲۰) مع امنحة الجلیل». 

.)۳۷ /۱۲( البیتان من الوافر» وهما للمثقب العبدي في دیوانه ص ۰۲۱۲ وانظر «لسان العرب»:‎ )٤( 

(۵) انظر : «التمهید» لأبى الخطاب: ۱۸۱/0 

۱ . ص۲۹۱‎ )٦( 
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فان كان کم مقيّدان بقیلیّن مختلین ومطلق ؛ ألحق بأشبههما به وأقربهما إليه. 

ومن نصّرٌ الأول قال: هذا تحكّمٌ محضٌ يخالف وضع اللغة؛ إذ لا يتعرّض القتل للظهار 
فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه؟ والأسباب المختلفة تختلف في الأكثر شروط واجباتها. 

ثم يلزم من هذا تناقض؛ فان الصوم مقیّد بالتتابع في الظهارء وبالتفريق في الحجء حيث قال 
تعالى : فة َم في للح رب دا جنم [البقرة: 1۱۰ ]» وِمُطلَی في الیمین''' فعلى أيهما 
يُحمل؟ وفي المواضع التي استشهدوا بها؛ كان التقييد بأمر آخرء والل أعلم. 

القسم الثالث: 

أن يختلف الحکم ؛ فلا يُحمل المطلق على المقیّد» سواء اتفق السبب أو اختلف» كخصال 
الكفارة إذا قيّد الصيام بالتتابع وأطلق الإطعام؛ لان القياس من شرطه اتحاد الحكم» والحكم 


هاهنا مختلف. 


ڪچ ڪي ڪي ہہ 


(۱) وهذا المثال فيه نظرء لأن الصوم في كفارة اليمين ما ورد عن الشرع الا مقیداً بالتتابع» بناء على قراءة ابن 
مسعود . (فصیام ثلاثة أيام متتابعات» وهي إما قرآن أو خبر. (ط). 


رخ 
سں إتيى. ای 
کے یس ودرو یی 


باب في الفحوى والإشارة: فصل فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها 2 
باب فق الفحوق والإرشارة 
فصل 

فيما يقتبس من الألفاظ من فحو|ها وإشارتهاء لا من صیفها 

وهي خمسة أضرب: 

الأول: يسمّى اقتضاء'''۔ وهو ما يكون من ضرورة اللفظ ولیس بمنطوق بەء اما أن لا 
یکون المتکلم صادقاً الا به. كقوله مٍ: «لا عمل لا بنیة» ۰۳ أو من حيث يمتنع وجود 
الملفوظ شرعاً بدونه. کقوله تعالی : فمن کات منک مرا أو عل سَقر ده 4 [البقرة: ۱۸6] 
أي : فأفطر فعدة وقولهم: «أعيِق عبدك علي وعلی ثمنه» یتضمن الملك ویقتضیه ولم ينطق به. 
أو من حيث يمتنع وجوده عقلاً بدونه» كقوله تعالی : خرمت يڪم نک [النساء: ۲۳] 
يتضمّن إضمار الوطء ويقتضيه. 

ویجوز أن يلقَّبِ هذا بالإضمار» ويقرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 

الضرب الثاني : فهم التعلیل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب. 

کقوله تعالی : #والتارف والسّارقة فافطعواً ديما [المائدة: ۲۸ يفهم منه : کون السرقة علَّة 
ولیس بمنطوق به» ولکن یسبق إلى الفهم من فحوی الکلام. 

وکذا قوله تعالی : إن راز ی َير الانفطار: ۳ آي: لبرّهم وان مار لی یر 4 
[الانفطار: ۲۱۶ أي : لفجورهم. 

وهذا قد یسمی (إيماءً» و(إشارة» وافحوی الکلام» و«لحنه» واليك الخيرة في تسمیته. 

الضرب الثالث : التنبیه. 

وهو : فهم الحکم في المسکوت من المنطوق بدلالة سياق الکلام ومقصوده. ومعرفة وجود 
المعنی في المسکوت بطریق الاولی ۰۳ کفهم تحریم الشتم والضرب من قوله : هک نَل ها 


ی 
أف [الاسراء: ۰0۲۳ 


(۱) وسمي اقتضاء: لاقتضاء الکلام شیثاً زائداً على اللفظ. (ب). 

)۲( آورده السيوطي في (الجامع الصغیر) وعزاه إلى الديلمي من حديث آبي ذر وضعفه الألباني في 
(ضعیف الجامع» : ۷۰ 

(۳) الا خصر من هذا قول الغزالي في «المستصفی»: (۲/ ۰4۱۹۵ أنه فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة - 
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ولا بُدَّ من معرفتنا المعنی في الادنی» ومعرفة وجوده في الاعلی. فلولا معرفتنا : أن الآية 
سيقت للتعظیم للوالدین لما فهمنا منع القتل؛ إذ قد یقول السلطان - إذا مر بقتل ملك ؛ لمنازعته 
له في ملکه -: «اقتله» ولا تقل له : آف». 

ویسمّی مفهوم الموافقة» وفحوی اللفظ"۰۲ واختلف آصحابنا في تسميته قياساً : 

فقال أبو الحسن الخرزي وبعض الشافعية: هو قياس" ؛ لانه إلحاق المسکوت بالمنطوق 
في الحکم ؛ لاجتماعهما في المقتضي وهذا هو القیاس. 

وإنما ظهر فيه المعنی» فسبق إلى الفهم من غير تأمّل» فأشبه القیاس فیما ظهرت العلة فيه بنض 
أو غيره» مثل قياس الجوع المفرط على الغضب في المنع من الشکم؛ لکونه یمنع كمال الفکر 
وقیاس الزیت على السّمن في خکم النجاسة إذا وقعت فيه في حال جموده» أو کونه مائعا. 

وقال القاضي آبو يعلى» والحنفية وبعض الشافعية : لیس بقياس”" ؛ إذ هو مفهوم من اللفظ 
من غير تأمّل ولا استنباط» بل يسبق إلى القّهم خکم المسکوت مع المنطوق من غير تراخ؛ إذ 
كان هو الأصل في القصد والباعث على النطق؛ وهو آولی في الحکم. ومن سقاه قياساً؛ سلم 
أنه قاطع فلا تضر تسميته قياساً. 

وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع» کقولهم : «إذا ردت شهادة الفاسق؛ 
فالكافر أولى؟ لأن الکفر فِسقٌ وزيادةٌ) فهذا ليس بقاطع؛ إذ لا يبعد أن يقال: «الفاسق متهم في 
دينه» والكافر يحترز من الكذب لدينه). 


= سياق الكلام ومقصوده» والأخصر منهما قول الطوفي في «شرح المختصر»: (۷۱4/۲): فهم الحكم في 
غير محل النطق بطريق الأولى. 

)١(‏ ذهب جل الحنابلة وبعض الشافعية إلى أن مفهوم الموافقة مرادف لفحوى الخطاب ولحن الخطاب» وهو 
كذلك من حيث اللغةء لکن اصطلح بعض المتأخرين على التفرقة بينهم؛ حيث جعلوا مفهوم الموافقة 
ينقسم إلى قسمين: قحوی الخطاب أن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق» ولحن الخطاب إن 
كان مساوياً . انظر: «شرح الكوكب المنير»: (۸۱/۴۳)ء واشرح جمع الجوامع للمحلي»: (۱/ ۱۸۷). 
وأما كونه دليلاً فقد قال الباقلاني : القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع علیه» وقال الزركشي : 
وقد خالف فيه ابن حزم» قال شيخ الاسلام : إن خلافه هذا مكابرة. 

)۲( انظر : (البحر المحیط): /٤(‏ ۰۱۲ و«إرشاد الفحول» ص ۰۵٩۰‏ و«التبصرة» ص ۰۲۲۷ واشرح الكوكب 
المتیر» : (۲/ ۰1۸۵ ولاللمع» ص۱۰ . والخرزي : هو أحمد بن نصرء وتقدمت ترجمته ص ٦۷‏ . 

(۳) ویسمیه الحنفية» دلالة النص» وهو مذهب الحنابلت انظر : «العدة»: (۱/ ۰۱۵۳ واتیسیر التحریر»: (۱/ ۰44 
واشرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۰4۸۳ و«البحر المحیط» : (۰)4/4 و«التلويح على التوضیح» : (۱۳۱/۱). 
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فآما الفاسد من هذا الضرب : فنحو قولهم: «ذا جاز السلَم في الموجل؛ ففي الحالٌ آجوّز 
وين العّرر آبعد» فانه لا بُدَّ من اشتراکهما في المقتضى» ولیس المقتضی لصحة السَلم المؤجل 
بعده من الغرر لتلحق به الحال. 


بل الغرر مانعٌ احتمل في المؤجّلء والخکم لا يصحٌ؛ لعدم مانعه» بل لوجود مقتضیه. ولو 
كان بعده من الغرر علة الصحة. فما جدت في الاصل فکیف يصح الالحاق؟ 

الضرب الرابع : دلیل الخطاب. 

ومعناه: الاستدلال بتخصیص الشيء بالذّكْر على نفي الحکم عمّا عداه. ویسمّی مفهوم 
المخالفة؛ لأنه فهمٌ مجرّد لا یستیٌ إلى منطوقِء وال فما دلّ عليه المنطوق أيضاً مفهوم. 

ومثاله : [قوله تعالی]: «#ومن فلم منک معدا [المائدة: ]٠١‏ و افي سَائِمَة العتم ركاة»”" يدل 
على انتفاء الحكم في «المخطی» و«المعلوفة». 

وهذا حُبيَةٌ في قول إمامناء والشافعي» ومالك وأكثر المتکلمین(۳. 


وقالت طائفة منهم » وأبو حنيفة : لا دلالة له“ ؛ لأمور خمسة: 


)١(‏ هذا تعریف الغزالي في «المستصفى»» وعرفه الزركشي والقرافي : بأنه إثبات نقیض حکم المنطوق به 
للمسکوت عنه» وعرفه الامدي بقوله : ما یکون مدلول اللفظ في محل المسکوت فيه مخالفاً لمدلوله في 
محل النطق. وعرفه الشوكاني بقوله: هو حيث یکون المسکوت عنه مخالفاً للمذکور في الحکم إثباتاً 
ونفياً» فیثبت للمسکوت عنه نقیض حکم المنطوق به. ویسمیه الحنفية : تخصیص الشيء بالذکر . 
انظر: «المستصفی»: (۰)۱۹۱/۲ و«البحر المحیط»: (۰)۱۳/6 واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۵۳ 
ودالاحکام» للآمدي: (۰)۸۸/۳ والإرشاد الفحول» ص ۰۵۹۱ واقواطع الادلة»: (۲۳۱/۱). 

(۲) قطعة من حديث طویل في الصدقات. آخرجه البخاري: ١٤٢۱ء‏ وأحمد: ۰۷۲ من حدیث آنس بن مالك ؛ وفي 
«التلخیص؟: (۲/ ۰۱۵۹ قال ابن الصلاح : آحسب أن قول الفقهاء والأصوليين : «في سائمة الغنم زكاة» 
اختصار منهم » أي : أن هذا الحدیث بهذا اللفظ غير موجود في کتب السنةء وإئما پروونه باختصار منهم. 

(۳) وبعض آهل العربية منهم أبو عبید القاسم بن سلام؛ وأبو عبيدة معمر بن المثنی والمبرد» وهو مذمب 
الجمهور. انظر : «البحر المحیط» : (۰)۱4/4 و«شرح تنقیح الفصول» ص ۰۲۷۰ و«شرح الکوکب المنیر» : 
(۳/ ۰6۸۸ واإرشاد الفحول» ص ۰۵٩۱‏ وارفع الحاجب»: (۵۰۰/۳). 

)٤(‏ ذهب إلى ذلك بعض الشافعية منهم الغزالي والآمدي وابن سریج» وبعض المالكية منهم الباقلاني 
والباجي ومن الحنابلة أبو الحسن التميمي» وهو مذمب ابن حزم وجل الظاهرية» وکثیر من المعتزلة. 
انظر : «المستصفی»: (۲۰۹/۲)ء و«الإحكام) للآمدي : (۳/ ۰٩۱‏ و«البحر المحیط» : (۰)۱۵/4 واشرح 
التنقیح» ص ۰ ۰۲۷ و«المعتمد» : (۱8۹/۱) و9الاحکام» لابن حزم : (۷/ ٠)۲‏ واتيسير التحریر»: (۱۱۱/۱). 
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آحدها : أنه يحسّن الاستنهام فلو قال: «من ضربك عامداً فاضربه»» حسّنّ أن تقول : 
فان ضربني خاطتاً هل آضربه؟» ولو دلٌ على النفي؛ لما حَسُنَ الاستفهام فيه كالمنطوق. 

الثاني : أنَّ العرب تُعلّق الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنەء كقوله تعالى: 
ررکم الق في خبررکم6» النساء: ۲ ولا جاح عم إن کا6 یک آدی من مطر آو 


رو 


سے 


رط أن تضعوا | 1 شلک که [النساء: : ۲۱۰۲ فان خن الا بت نما حدود د الو فلا جاح عَلِما فا آفندت 
يد ات ٠٠١‏ فالمسکوت أيضاً محتمل للمساواة وعدمهاء فلا سبيل إلى دعوى النفي 
بالتحکم . 
الثالث : آن تعلیقه الخکم على اللقب. والاسم العَلم لا يذل على التخصیص. ومَنْعٌ ذلك 
هت واختراع على اللغات؛ إذ یلزم من أن یکون قوله : «زید عالم»» کفر؛ لأنه نفی العلم عن 
الله وملاککته. ویلزم من قوله : : «محمد رسول اللّه) نه نفي الرسالة عن غيره» وذلك کفر. 
الرابع : أنه كما أن للعرب طريقاً إلى الخبر عن مُخبر واحد وائنین» مع السکوت عن 
الباقي» فلها طريق في الخبر عن الموصوف بصفة. فتقول: «رأيت الظريف وقام الطویل» فلو 
قال بعد: «والقصیر» لم يكن مناقضة”") 
الخامس : أن التخصيص للمذکور بالذكر قد يكون لفائدة سوى تخصیص الحکم به 
فمنها : توسعة مجاري الاجتهاد؛ لينال المجتهد فضیلته. 
ومنھا : الاحتياط على المذكور بالڈکر؛ كيلا يُفضى اجتهاد بعض الناس إلى |خراجه من 
ومنها : تأكيد الحکم في المسکوت؛ لكون المعنی فيه أقوى کالتنبیه. 
(۱) ففي هذه الایات المسکوت عنه مساو للمنطوق به في الحکم؛ فبنت الزوجة محرّمة وان لم تكن في حجر 
الزوج» ويجوز وضع الاسلحت وإن لم يوجد أذى أو مطرء وكذلك يجوز الخلع عند عدم الخوف. 
(۲) أي: لو هم النفي من هذا الکلام كما فُهم الاثبات لكان الاثبات بعده تکذیباً ومضاداً لما سبق» لکنه لم 
يفهم» فثبت المدعی. (ب). 
(۳) آورد الغزالي هذا کلام بعدما ذکر حجة مثبتي المفهوم» فقال : إن تخصیص الشيء بالذکر لا بد أن تکون له 
فائدة» فإن استوت السائمة والمعلوفة» والثيب والبکر والعمد والخطاً» فلم خخصّص البعض بالذکر» 


والحکم شامل ؛ والحاجة إلى البیان تعم القسمین. فلا داعي له إلا اختصاص الحکم. والا صار الکلام 
لغوا. ثم آجاب عنه من آربعة أوجه هذا واحد منها. «المستصفی»: (۲۰۵/۲). 





باب في الفحوی والاشارة: فصل فيما یقتبس من الألفاظ من فحواها واشارتها 





ومنها : معانٍ لا يظلع علیها. فلا سبیل إلى دعوی عدم الفائدة بالتککم. 

ولا ینکر الفرق بين «المنطوق» و«المسکوت» لکن من حيث إن الأصل عدم الحکم في 
الكلٌ» فبالذکر يبيّن ثبوته في المذکور؛ وبقي المسکوت عنه على ما كان عليه» لم يوجد في 
اللفظ نفي له ولا إثبات له. 

فإذاً لا دليل في اللفظ على المسكوت بحال» وعماد الفرق: «نفي» و«إثبات). فمستند 
الاثبات : الذكر الخاص» ومستند النفي : الأصل". 

والذهن إنما ينه على الفرق عند الذَّكْر الخاص. فیسبق إلى الأوهام العامية أنَّ الا ختصاص 
والفرق من الذّكر؛ لکن أحد طرئَئ الفرق حصل من الذّكر والآخر كان حاصلاً في الأصل» 
وهذا دقيقٌ لأجله غلط الأكثرون. 

ولنا دلیلان : 

آحدهما: أنَّ فصحاء أهل اللغة یفهمون من تعلیق الحکم على شرط أو وصفيء انتفاء 
الحکم بدونه بدلیل : 

ما روی يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب [45]: ألم يقل الله تعالی : فيس عكر 
ناخ أن لصا من سوه ان نم أن بینم اب كت (انساء: ۱۰۱ فقد ین الناس؟ فقال : عجيتٌ 
مما عجبتٌ منه فسألت رسول الله یه فقال : «صدفاً تَصِدَّقٌ الله بها علیکم فاقبَلُوا صَلَكَتَہ' رواه 
مسلم'''۔ [ف] قهما من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف؛ وجوب الإتمام حالة الأمن 
وعجبا من ذلك. 

فان قیل : الاتمام واجبٌ بكم الاصل. فلما استثنی حالة الخوف» بقیت حالة الأمن على 
مقتضاه» فلذلك عجبا؛ حيث خولف الأصل. 

ثم الاية خَجِة لنا + فانه لم يثبت انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط » فدلٌ على انتفاء الدلیل. 

قلنا : ليس في القرآن آية تدل على وجوب التمام» بل قد رُوي عن عمر [45:] وهو صاحب 
القصة. وعائشة وابن عباس: أنَّ الصلاة نما فُرضت رکعتین فأقرّت صلاة السفر وزید في صلاة 
)١(‏ أي : عدم الحکم في الکل. 


(۲) برقم : ۰۱۵۷۳ وأخرجه آحمد: ۱۷. 
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الحَضَرء فذلٌ على أنَّ فهمهم وجوب الإتمام» وتعجبهم إنما كان لمخالفة دليل الخطاب» وإنما 
ترك دليل الخطاب لدليل آخر كما قد يخالف العموم. 

ولما قال النبي ی : «يَقطعٌ الصّلاءً الكَلْبٌ الْأَسْوّدا قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر: ما 
بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: سألث رسول الله بيه كما سألتني» فقال كيا : 
«الكَلْبُ الأسْوَّدٌُ شّيطان»”'' فقهما من تعليق الخکم على الموصوف بالسّواد انتفاءہ عما سواه. 

ولأن النبي ی لما سئل عمّا یلبس المحرم من الثیاب فقال لاء : «لا یلیس القمیص ولا 
السّراويلات ولا البَرَّانٍس)”" فلولا أنَّ تخصیصه المذکور بالذکر يدل على إباحة لیس ما سواہ 
لم يكن جواباً للسائل عما يجوز للمُحرم لبسه. 

الدليل الثاني : أنَّ تخصیص الشيء بالذکر لاب له من فائدة» فان استوت السائمة 
والمعلوفة» فلع خصٌ السائمة بالڈکر مع عموم الحكم والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين؟ 

بل لو قال: «في الغنم الزكاة»: لكان أخصّر في اللفظ وَأعمٌ في بیان الحکم فالتطويل لغير 
حاجة يكون لکن في الكلام وعَيَّء فكيف إذا تضمّن تَفُويت بعض المقصود؟ فظهر: أن القسم 
المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم. 

اعترضوا عليه من أربعة وجوه: 

آحدها : أنكم جعلتم طلب الفائدة طریقاً إلى معرفة الوضع. وينبغي أن يُعرف الوضع؛ ثم 
تترّتب عليه الفائدة» أمّا أن يكون الوضع يتبع معرفة الفائدة فلا. 

الثاني : لِم قلتم : إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم؟ فلئن قلتم: «ما علمنا له فائدة». 
قلنا: فلعل نّم فائدة لم يعثروا عليهاء وعدم العلم بعدم الفائدة ليس علماً بعدمها. 

الثالث : يبطل بمفهوم اللّقب؛ فلِمَ لم یقولوا: ان تخصیص الأشياء الستة في الربا يوجب 
اختصاصها به» وان تخصیص سائمة الغتم يمنع وجوبها في بقية المواشي؟ 

الرابع : أنَّ في التخصیص فائدة سوى ما ذكرتم على ما قدمناه. ويحتمل أنَّ السوال وقع 
عنهاء أو اتفقت المعاملة فيهاء أو غير ذلك من أسباب لا یظلع عليها. 


.۲۱۳۲۳ أخرجه مسلم: ۱۱۳۷ء وأحمد:‎ )١( 
آخرجه البخاري: 2114 ومسلم: ۲۱ وأحمد: ۰14۸۲ من حديث عبد الله بن عمر وت‎ )۲( 
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الحواب : 

آما الأول: فغیر صحیح؛ قان الاستدلال على الشيء باثاره وئمراته جائرٌ غير ممتنع في 
طرف النفي والاثبات. فإننا استدللنا على عدم الاشتراك في الصّوّر المتنازع فیها بإخلاله 
بمقصود الوضع» وهو التفاهم» واستدللنا على عدم إله ثان؛ بعدم وقوع الفساد. 

فإذا قد علمنا: أن کلام الله تعالی لا بخلو من فائدة» وأنه لا فائدة للتخصیص سوی 
اختصاصه بالحکم» فیلزم منه ذلك ضرورة. 

وأما الثاني : فان قصر الحکم عليه فائدة متيقّنة» وما سواها أمرٌ موهومٌ یحتمل العدم 
والوجود. فلا يترك المتیفن لأمر موهوم» كيف والظاهر عدمها؟ إذ لو كان ثَمّ فائدة لم تخت 
على المَطِن العالم بدقائق الکلام مع بحثه وشدة عنايته. فجرى هذا مجرى الاستدلال 
باستصحاب الحال المشروط بعدم الدليل الشرعي. 

وأما مفهوم اللّقب» فقد قیل : إنه حَجّة. 

ثم الفرق بينهما ظاھرء وهو: أنَّ تخصیص اللّقب يحتمل حمله على أنه لم يحضره ذكر 
المسكوت عنه. وهذا يبعد فيما إذا ذكر أحد الوصفين المتضادین؛ لأن ذكر الصفة یذگر ضدّهاء 
وهو منت بالكُلّية فيما إذا ذُكر الوصف العامٌء ثم وصفه بالخاص» فظهر احتمال المفهوم. 

وأما الثالث : فباطل؛ فان النبي تا بعث للبيان والتعليم والتبيين للأحكام من المقاصد 
الأصلية التي بُعث لهاء والاجتهاد ثبت ضرورة؛ لعدم إمكان بناء كل الأحكام على النصوص» 
فلا تظن أنَّ النبي بيا ترك ما بُعث له لتوسعة مجاري الضرورات» ثم يفضي إلى محذور وهو 
نفي الحكم في الصورة التي هو ثابت فيها. 

وأما الفائدة الثانية والثالثة فلا تحصل ؛ لأن الكلام فيما إذا كان المسكوت أدنى في المعنى 
من المنطوق في المقتضی؛ أو مماثلاً له. فالتخصيص إذاً يكون بعيداً. وأما إذا کان المسكوت 
أعلى في المعنى فهو التنبيه» وقد سبق الكلام فيه. 

وأما الرابع : فأمور موهومة لا يترك لها المتيقّن؛ لما ذكرنا. 

وقولهم : اليحسن الاستفهام عنها ممنوع. 


وأما إذا قال: «من ضربك متعمّداً فاضربه»: فلا يخسن أن یقال: «فإن ضربنی خاطناً هل 
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أضربه؟)» لکن يحسّن أن يقال: «فالخاطی ما حکمه؟» أو اما أصنع به؟» وهذا غير ما دلٌ عليه 
الخطاب. 


ولو سلمنا: فيحسّن الاستفهام؛ ليستفيد التأكيد في معرفة الحكم» كما يحسّن الاستفهام في 
بعض صُوٌر العموم. 
وقولهم : «إن العرب تُعلّق الحکم على ما لا ينتفي عند عدمه». 


قلنا : لا نكر هذا إذا ظهر للتخصیص فائدة سوی اختصاص الحکم به ما لکونه الأغلب 
أو غير ذلكء والکلام فیما إذا لم یظهر له فائدة. والله آعلم "۲ 


فصل 
في مدرجات. أددلة الخطاب 
اعلم أن هاهنا صوراً أنكرها منكرو المفهوم؛ بناء على آنها منه» وليست منه» وهي ثلاث : 
الأولى: 


(۱) فائدة: للعمل بمفهوم المخالفة ‏ عند القاتلین به شروط أهمها: 
١-أن‏ لا تظهر في المسكوت عنه أولية أو مساواق وإلا استلزم الحكم في المسكوت عنه » فكان مفهوم 
موافقة لا مفهوم مخالفة» كقوله تعالی : ألا تمل لا أ [الاسراء: ۲۳] فلا يفهم منه جواز ضربهما. 
۲ أن لا يكون قد خرج مخرج الأغلب المعتاد كقوله تعالی : تلم الق في خبورک که [النساء: 
۳ء فان الغالب کون الربائب في الحجورء لا أن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه. 
۳ أن لا یکون المنطوق خرج جواباً عن سوال متعلق بحکم خاص» ولا حادثة خاصة بالمذکور. مثل أن 
يسأل: هل في الغنم السائمة زکاة؟ فیجاب في الغنم السائمة زكاة. 
5 أن لا يعارضه ما هو أرجح منه» من منطوق» أو مفهوم موافقةء فان عارضه دليل أقوى منه وجب العمل 
به واطراح المفهوم. كقوله و : «إنما الما من الماء» يدل بمفهومه على أنه لا سل إذا لم يكن إنزال» إلا 
أن هذا المفھوم تعارض مع قوله بيا : «إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل». 
۰ أن لا يكون المذكور قصد به زيادة امتنان على المسکوت: كقوله تعالى : کر من ما طریّا>ه 
[النحل : ]١5‏ فإنه لا يدل على منع أكل ما لیس بطري. 
- والضابط لهذه الشروط وما في معناها» أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن 
المسکوت عنه. وهناك شروط أخرى راجعها إن شئت في : «البحر المحیط» : (4/ ۰)۱۷ وامفتاح الوصول» 
ص۰۷۹ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۱۹۱/۱ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)4۸۹/۳ واإرشاد 
الفحول» ص ۰۵۹۳ وارفع الحاجب» : (۵۰۰7/۳). 
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قوله : «لا عالم إلا زیدا''ء فهذا آنکره غُلاة منكري المفهوم. 
وقالوا : هو نطق بالمستثنى وسكوت عن المستثنى عنه» فما خرج بقوله : «إلا)؛ فمعناه: أنه لم 
یدخل في الکلامء فصار الکلام مقصوراً على الباقي» والمسٹٹنی غير متعرّض له بنفي ولا إثبات. 
وهذا فاسد؛ فإن هذا صريحٌ في الاثبات والنفی ؛ فمن قال: «لا إله إلا الله» مثبت للإلهية لله 
سبحانه» ناف لها عمّن سواه. 
وفولهم : الا سیف إلا ذو الفقار) ودلا فتى إلا علی» نفی واثبات يقيئاً ؛ وذلك لأن الاستثناء 
من النفی إثيات» ومن الاثبات نفی ۳ . فهذا من صریح اللفظ ؛ لا من مفهومه. 
فأما قوله : «لا صلا إلا بطهور»۳ و ١لا‏ تَبِتَعُوا ابر بالبُرٌ الا سَواءٌ بسواء»*۰ فان هذه 
صيغة الشرط » ومقتضاها نفي الصلاة عند انتفاء الطهارة. 
وأما وجودها عند وجودها فليس منطوقاًء بل هو علی وفق قاعدة المفهوم ؛ فان نف شيء 
عند انتفاء شىء لا يدل على إثباته عند وجودهء بل يبقى كما كان قبل النطق. 
فالمنطوق به : الانتفاء عند النفى فقط ؛ فان قوله : (لا صلاة) ليس فيه تعرض للطهارة» بل للصلاة 
فقط» وقوله : (إلا بطهور) إثبات للطهور الذي لم يتعرّض له الکلام فلم يفهم منه لا الشرط. 
الصورة الثانية : 
قوله : «إنما الوّلاء لمن أَعْمّقَ)”*'. فهذا قد أصرّ أصحاب أبي حنيفة» وبعض منكري المفهوم 
ہے 0( 
على انکاره("؟. 
وقالوا: هو: اثبات فقط لا يدل على الحصر؛ لأن «إنما» مركبة من : «إِنّ) واما)ء و(إِنَّ» 
للتوکید واما» زائدة كافة فلا تدلٌ على نفى» كما لو قال: «إنما النبى محمد). 
(۱) ویسمی مفهوم الحصر وهو آنواع: آقواها الحصر بلا وإلاء ثم الحصر بانما ثم حصر المبتداً في الخبر. 
() وهذا مذهب الجمهور وتقدم البحث في هذه المسألة ص ۳۰۱ . 
(۳) آخرجه مسلم : «oo‏ وأحمد: ۰ بنحوه؛ من حديث عبد الله بن عمر ول 
(4) أخرجه البخاري : ٤ءء‏ ومسلم : 8ع وأحمد: 1Y‏ بنحوه من حديث عمر بن الخطاب له 
)٥(‏ آخرجه البخاري: ٤٥٦ء‏ ومسلم : ٦ء‏ وأحمد: ۰۵۷۲۱ من حديث عائشة وها 
)٦(‏ هذه الصيغة عند أكثر الحنفية والآمدي والطوفي» لا تفيد الحصر نطقاً ولا فهماًء بل تؤكد الاثبات. 
انظر: «الاحکام» للآمدي: (۱۲۱/۳)ء اتیسیر التحریر»: (۱/ ۱۳۲)ء واشرح الكوكب المنير»: 
(۳/ ۰۵۱5 واالتمھیدا للأسنوي ص ۰۵۷ واشرح مختصر الروضةا: (۷۳۹/۲). 
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وهذا فاسد؛ فان لفظة «انما» موضوعة للحصر والاثبات" ۲۳+ تد تثبت المذکور» وتنفي ما عداه؛ 


لانها مركبة من حرفی : «نفی» ولإثبات): [ف] (إِنْ) للاثبات و«ما» للنفى فتدل علیهما. 

ولذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء منه» کقوله : لا الہ لد 
ےب ور ہس ہے م2 ر و E‏ 
وَج کہ [النساء : ۱۷۱] و اِثما بخئی الله له من عبادو | الع وا که [فاطر : ۲۸] و6 إتما أا مدره [ص: ]٦٦‏ كما 
قال: سوم اتا الا تر ہہ [الأحقاف: ]٩‏ وقول النبي كَل : «إنّما الاعمالٌ ل باللثیات؛''' مثل قوله : للا 


عمل الا ا بت [و] قال الشاعر : 


آنا الرجل الحامي الذّمار وانما بُدافع عن أخسابكم آنا أو یٹلی!“ 

وقولهم : «إنما إثبات فقط»: غير صحیح. وقولهم: «إنما النبي محمد؛ فهذا اختراع على 
اللغة لم يسمع به. 

بل لو قال: «إنما العالم زيد»ء ساغ ذلك مجازاً؛ لتأكيد العلم في «زيد»» كما قال: «ولا 
فتی الا علي) يريد بذلك تأكيد القُترّة فيه. وهذا مجازء لا نترك الحقيقة له الا بدليل» فالقول فيه 
كالقول في الاستثتاء ب(إلا) من النفي بلا فرق. 

الصورة الثالثة © 

قوله عليه السلام: لسع فیما لم يُقُسَم)!" و «تحریها التُكبيرٌ وتحلیلها التَسليمٌ''''. وهذ 
يلتحق بالصورة التي قبله» وإن كان دونه في القوة. 


() أي: أن صيغة الحصر ابإنما)ء تفيده من جهة المنطوق وهو مذهب أبي الخطاب والمصنف وبعض الحنفية 
والشافعية» ومذهب الجمهور أن الحصر «بإنما» يفيد من جهة المفهوم. 
انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة: «التمهید» لأبي الخطاب: (٤/٢۲۲)ء‏ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلى: (۰)۲۰۸/۱ و«إرشاد الفحول» ص ۰۱۰۲ و«القواعد والفوائد الأصولية» ص۱۳۹ء واتيسير 
التحریرا: (۱۳۲/۱). 

(۲) أخرجه البخاري: ۰۱ ومسلم: ۹۲۷٦ء‏ وأحمد: ۰۱۷۸ من حديث عمر بن الخطاب ضك. 

(۳) آورد السيوطي في «الجامع الصغير»» وعزاه للديلمي من حديث آبي ذرء وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» ۷۰ 

() البیت من الطویل» وهو للفرزدق في دیوانه ص۱۱ ۰۷ و«النقائض» ص ۰۱۲۷ وشرح شواهد المغني» : (۲۸/۵) 

)٥(‏ وتسمی حصر المبتداً فى الخبر. 

)٦(‏ آخرجه البخاري: ٤ء‏ وسلم: 1۱۳۸ وآحمد: ۰۱8۱۵۷ من حدیث جابر بن عبد الله تا 

(۷) أخرجه آبو داود: ٦٦ء‏ والترمذي: ۳ وابن ماجه: ۰۲۷۵ وأحمد: ٦ء‏ من حدیث علي بن 
طالب ذلك » وهو صحیح لغیره. 


باب في الفحوى والاشارة: فصل في درجات أدلة اخطاب ۷ 


ووجهه : أن الاسم المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق» ون - خبر المبتدأ يجب آن 
يكون مساوياً للمبتدأ» کقولنا: «الانسان بشرا أو أعمّ منهء کقولنا: «الإنسان حيوات». ولا 
فلو جعلنا التسليم أخصٌ من تحليل الصلاةء كان حلاف موضوع اللغة. ولو جعلنا الشّفعة 

فيما يقسم» لم يكن كل الشفعة منحصرأً فيما لم يقسم» وهو خلاف الموضوع. 
فأما ما هو من دليل الخطاب؛ فعلی درجات ست ا : 
آولها : 

مد الحکم إلى غاية بصیغة : «إلى» أو «حتى». 

کقوله تعالی : طحن تنکح روج ہک [البقرة: ۰۲۲۳۰ ر ا ما ليم لل یر [البقرة: ۱۸۷]۔ 

آنکره بعض منكري المفهوم ۳+ لن التطق إنما هو ہما قبل الغاية» وما بعدها مسكوتٌ عنه» 
کل ما له ابتداء فغايته مقطع ابتدائه» فيرجع الحکم بعد الغایة إلى ما كان قبل البداية؛ وقبل 

البداية لم يكن فيه دلیل على نفي ولا إثبات» فلیکن بعدها کذلك. 

ولنا : ما سبق من الادلة: أن فی تنک ليس بمستقل ولا يصح حتی یتعلق بقوله : ثلا 
یل که فلا بد فيه من إضمارء وهو : «حتی تنكح زوجاً غیره فتحل له». ولهذا یقبح الاستفهام 

لو قال قائل : «فإن نكحت هل تحل له۴». 

(۱) هذا عند المصتف وقد أوصلها الزركشي إلى أحد عشر نوعاً» والآمدي والقرافي والشوكاني إلى عشرة 
آنواع وهي عند الغزالي ثمانیةء وعدھا التلمساني في «مفتاح الوصول» سبعة أنواع» وابن الحاجب أربعة» 
وكذا البيضاوي. 
انظر : «البحر المحیط»: (/۰)۲ واالاحکام» للآمدي: (۳/ «(AA‏ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۵۳ 
واارشاد الفحول» ص۰۵۹ ودالمستصفی: (۰)۲۰۹/۲ وامفتاح الوصول» ص۰۸۱ وارفع الحاجب» 
للسبكي : (۳/ ۰0۵۰۰ و«الابهاج شرح المنهاج»: (۱۷/۱). 

(؟) ویسمی مفهوم الغاية» ومعناه أنَّ خکم ما بعدها یخالف ما قبلها. 

(۳) وهو حجة عند الجمهور وبه قال بعض نفاة المفهوم» کالباقلائي والغزالي والقاضي عبد الجبار» وأبي 
الحسين المعتزلي» وذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية كالآمدي وبعض المالكية كالباجي إلى عدم العمل 


به وهو مذهب ابن حزم وأكثر الظاهرية. 
انظر : «البحر المحيط»: (4/ 4۷)) و«المعتمدا: (۰)۱8۵/۱ و«المستصفى»: (۲/ ۰)۲۱۳ و«الإحكام) 
للآمدي : (۳/٥۱۱)ء‏ ودالاحکام» لابن حزم : (۷/ ۰0۳۳ و«تیسیر التحریر»: (۰)۱۱۰/۱ و(إرشاد الفحول» 


ص ۰ ۰۲ 
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ولأن الغاية : نهاية» ونهاية الشيء مقطعه. فان لم يكن مقطعاً ؛ فليس بنهاية ولا غاية. 

الدرجة الثانية : 

التعلیق على شرط"؟۰ کقوله تعالی: وان کت زب مل نا عون ه [الطلاق: :۰1 

آنکره قوم ؛ لأنه يجوز تعلیق الحکم بشرطين» كما يجوز بعلّتین؛ فإنَّ قوله : «احکم 
بالمال إن شهد به شاهدان» لا يمنع الحکم به بالاقرار وبالشاهد والیمین» ولا یکون نسخاً 
ولهذا جوّزناه بخبر الواحد. 

ولنا: ما سبق. وتعلیقه بشرطین ؛ لأن کل واحد منهما یقوم مقام الآخر في ثبوت الحکم به» 
لا يمنع من انتفاء الحکم عند انتفائهما كما لو صرح فقال : الا تحکم إلا بشاهدین أو إقرار». 
وجوّزناه بخبر الواحد؛ لأنه تخصیص وتخصیص العام بخبر الواحد جائز. 

الدرجة الثالثة : 

أن يُذكر الاسم العامٌ ثم تُذكر الصفة الخاصّة في معرض الاستدلال ۳" والبیان» كقوله: 


للبائع»(“ فھو حجة ایض طلباً لفائدة التخصيص. 


وفی معنی هذه الدرجة: 


(۱) وهو مفهوم الشرط» وهو تعلیق الحکم على شيء بحرف : (إِنْ) أو «إذا)ء والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي 
وهو ما دخل عليه أحد الحرفین : (إِنْ و«إذا»ء أو ما یقوم مقامهماء ولیس المراد به الشرط الذي هو قسیم 
السبب والمانع. ولیس کذلك الشرعي ولا العقلي» وهو حجة عند الجمهور. 
انظر : «البحر المحیط»: /٤(‏ ۳۷)ء واشرح الکوکب المنير»: (7/ ۰۵۰9 واشرح تنقیح الفصول»: ۰۲۷۰ 
و(إرشاد الفحول» ص‌۵۹۸. 

(۲) ذهب إلى ذلك أكثر الحنفيةء وهو اختیار الباقلاني» والغزالي والامدي وأكثر المعتزلة» وهو مذمب 
ابن حزم. انظر: «أصول السرخسي): .)۲٠١ /١(‏ واالمستصفی»: (۰)۲۱۰/۲ واالاحکام» للآمدي: 
(۱۱۰/۳)ء و«الإحكام)» لابن حزم: (۷/ ۰6۲۷ و«البحر المحیط»: (۲۷/4). 

(۳) هكذا في النسخ المطبوعة باللامء وفي «المستصفى»: (٢/۲۱۰)ء‏ في معرض الاستدراك بالکاف» وصوّب 
ذلك الطوفي في «شرح المختصرا : (۲/ »)۷٦٤‏ وابن بدران في «نزهة الخاطر»: .)١54/5(‏ 

(6) أخرجه البخاري: ١٤٢۱ء‏ وأحمد: ۰۷۲ من حديث أنس بن مالك وود وتقدم الكلام عليه ص ۲۹۰ . 

)٥(‏ أخرجه البخاري: ۰۲۲۰۶ ومسلم: ۳۹۰۱ء وأحمد: ۰4۸0۲ من حديث عبد الله بن عمر و 








باب فى الفحوی والاشارة: فصل فى درجات أدلة الخطاب 


إذا قسّم الاسم إلى قسمین ۲ فأثبت في قسم منهما حُكماً یدل على انتفائه في الآخر؛ إذ لو 
عمّهما لم يكن للتقسيم فائدة. ومثاله : قوله عليه السلام: «الأَيّمْ أَحَقٌ بنفيها من وَلِيّهاء والبكرٌ 
ساد . 


الدرجة الرابعة : 
أن يخصٌ بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول بالحکم» ۰ کقوله: ,لتقب أ حَيٌ بنفیها من 


وَلیّها »۳ فيدلٌ على أن ما عداه بخلافه؛ طلباً للفائدة في التخصيص. وبه قال جل أصحاب 


الشافعى 7 '. 


واختار التميمي : أنه ليس بِحُبَةَء وهو قول أكثر الفقهاء والمتکلمین"*. 

والفرق بين هذه الصورة وما قبلها : أن كر الیّب يَظِهِرٌ معه أنه ذاكرٌ للبكرء ويحتمل الغفلة 
عن الذَّكْرء فصار المفهوم ظاهراً. وعند ذكره الوصف الخاص مع العام انقطع احتمال عدم 
الحضور؛ فصار المفهوم هاهنا أظهر. 

الدرجة الخامسة : 

أن یخص نوعاً من العدد بحکم؛ کقوله: الا حرم المَصَّدُء ولا المَصّتان)”' و «ليس 
الوْضْوءُ من القطرة والقطرتین»"۳. 


فيدلٌ على : أن ما زاد على الاثنين بخلافهماء وبه قال مالك وداود وبعض الشافعیة". 


(۱) ویسمی مفهوم التقسيم. انظر: «شرح الكوكب المنیر»: »)٥۰٤/۳(‏ و«التحبیر»: .)۲۹۲۹/٦(‏ 

۲( آخرجه مسلم: ٦‏ وأحمد : ۸ء من حدیث ابن عباس ا 

(۳) آخرجه مسلم: ۰۳۶۷۷ وآحمد: ۰۱۸۹۷ من حدیث ابن عباس ی 

)٤(‏ وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر آصحابهم. انظر : «الاحکام» للآمدي: (۸۹/۳ ولاشرح تنقیح 
الفصول» ص ۰۲۷۰ واالتمهید» لأبي الخطاب : (۲/ ۰6۲۰۷ والمستصفی»: (۲۰۹/۲). 
انظر : «تیسیر التحریر»: /١(‏ ١۱۰)ء‏ و«المعتمد»: (۰)۱8۹/۱ و«التمهيد» لأبي الخطاب : (۲۰۱۷/۲). 

69 آخرجه مسلم : 0۹۰« وأحمد: ۳۹ ۰ء من حدیث عائشة رقبنا. 

۷( أخرجه الدارقطني : (۱/ ۰۱6۷ من حديث أبي هريرة» وقال الألباني في «ضعيف الجامع» CEQA:‏ 
ضعیف جذاً. 

(۸) هذا النوع يقال له : مفهوم العدد. انظر : «شرح تنقیح الفصول» ص ۰۵۲ و«الإحكام؛ للآمدي: (۳/ ۱۱۷)ء 
واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۵۰۸/۳ و«إرشاد الفحول» ص۵۹۹ واالتمهید» للأسنوي ص۰1۸ 


روضة الناظر وجنة المناظر 





وخالف فيه أبو حنيفة» وجل أصحاب الشافعي”'» والكلام فيه قد تقدم”". 


الدرجة السادسة: 

أنْ يخصّ اسماً بحكم فيدلٌ على أنَّ ما عداه بخلافه والخلاف فيها كالخلاف في التي 

وأنكره الأكثرون وهو الصحيح”*'؛ لأنه يفضي إلى سَذّ باب القياس. وأن تنصيصّه على 
الأعيان الستة في الربا يمنع جريانه في غيرها. ولا فرق بين کون الاسم مشتقّاً ك«الطعام» أو غير 


مشتق ک(أسماء الأعلام»» والله تعالى أعلم. 


ہی چی ہی ےعی 
ود ےت الى 8 


(۱) وهو مذهب المعتزلة وآکثر الأشعرية وجمهور الظاهرية. انظر : «تیسیر التحریرا: /١(‏ ۰۱*۰ ولالبحر 
المحیط: :)٦١/٤(‏ وا لاحکام» لابن حزم : (۷/ ۰۱۱ و«المعتمد»: (۱۵۷/۱). 

(۲) انظر ص ۳۱۰ و۳۱۳ . 

(۳) وهو مفهوم اللقب. 

)٤(‏ وهو مذهب الجمهور؛ وذهب بعض العلماء إلى أنه حجة منهم الامام أحمد وأكثر آصحابه ومالك وداود» 


والصيرفي والدقاق من الشافعية وابن خویز منداد وابن القصار من المالكية. وجعله شيخ الاسلام ابن تيمية 
حجهة في اسم جنس لا في اسم عين . 

انظر : «البحر المحیط»: (۰)۲۵/4 واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۵۰۹/۳ واشرح التنقیح» ص۰۲۷۱ 
واتيسير التحریر»: (۰)۱۰۱/۱ واالمعتمد؛: (۰)۱8۸/۱ و(التحبير»: (5/ ۲۹8۵) و«التمهيد؛ للأسنوي 


ص۰۷۱ 


وت 
_۔ جں وى تاج 
ہے ن تھے 


موہ اہب هو کر 


باب القیاس ۳۳ ا 


القیاس في اللغة: التقدیر ومنه : «قسث الثوب بالذراع»: إذا قدّرته به. «وقاس الطبیب 
الجراحة» إذا جعل فیها المیّل یقذرها به ؛ لیعرف غُورّهاء قال الشاعر یصف جراحة أو شجة: 

إذا قاسّها الاسي التّطاسي أَدْبَرَتْ يها أو زاد تفباً مزومه ۱ 

۲ ۲ و ہے 05 )۲( 

وهو في الشرع: حمل فرع على اصل في حکم بجامع بینهما ۱ 

وقیل : خکمك على الفرع بمثل ما حکمت به في الأصل ؛ لاشتراكهما في العلّة التي اقتضت 
ذلك في الأصل”". 

وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات خکم لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهما من إثبات 
خکم أو صفة لهماء أو نفيهما عنهما*. ومعاني هذه الحدود متقاربة *. 


وقيل: هو: الاجتهاد" وهو خطأ؛ فان الاجتهاد قد يكون بالتظر في العمومات وسائر 


() البيت من الطویل؛ وهو للبعيث بن بشر في السان العرب»: (نطس)ء و«تاج العروس»: (نطس)ء وبلا نسبة 
في «جمهرة اللغة» ص‌۰۸۳۸ و«تهذيب اللغة»: (۹/ .)۲٢۲٢‏ 
والآسي: الطبيب. والتطاسي : العالم بالطب. وغشيشتها : من غث الجرح أي : فسد وتقيّح. وهيا: من وهي 
يهي : تخرق وانشق» واسترخی؛ وضعف أو لان. وهزوم الشيء: غمزه باليد فتصير فيه حفرة» كما تغمز 
القربة فتنهزم في جوفها. 

( وهو قريب مما اختاره أبو الحسين البصري. انظر: «المعتمد»: (۲/ ۱۹۵). 

() وهو قريب من تعريف أبي يعلى في «العدة»: /١(‏ ۱۷)ء وأبي الخطاب في التمهید»: .)754/١(‏ وانظر: 
«شرح الكوكب المنیر»: (5/5)» والإرشاد الفحول» ص505. 

)٤(‏ وهو تعریف الباقلاني» واختاره الغزالي» وابن السبکي. انظر : «المستصفی»: (۰)۲۳۲/۲ واشرح جمع 
الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰۱6۷ واالمحصول»: (۵/ ۵). 

() أي : بعضها قريب من بعض إن لم تكن متساوية حقیقةء وکلها متفقة على أن للقیاس أربعة آرکان: أصل»› 
وفرع» وحکم» وعلّت وهناك تعریفات آخری للقياس» راجعها في : 
«البحر المحیط»: (۰)1/۵ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)0/6 واشرح تنقیح الفصول» ص۳۸۳ واتیسیر 
التحرير»: (۳/ ۰)۲4 و(إرشاد الفحول» ص۰1۵ و«رفع الحاجب»: (۱۳۵/8). 

() نسبه الغزالي في «المستصفی»: (۲۳۷/۲) إلى بعض الفقهاء» ولعله يقصد بذلك الامام الشافعي فقد قال في 
«الرسالة» ص ۷۷ : القیاس والاجتهاد اسمان لمسمی واحد وقال: القیاس الاجتهاد. 


روضة الناظر وجُنة المناظر 





طرق الأدلة وليس بقياس» ثم لا ينبي في العُرف الا عن بَذل المجهود؛ إذ من حمل خردلة لا 
يقال: «اجتهد». وقد يكون القياس جليّاً لا يحتاج إلى استفراغ السع وبذل الجهد. 

ولابْدٌ في کل قياس من (أصل) ولافرع» و«علّة» واحكما. 

فأما إطلاق القياس على المقدّمتين اللَّتّين يحصل منهما نتيجة» فليس بصحیح؛ لأن 
القياس يستدعي أمرين يُضافٌ أحدهما إلى الآخر ويُقدّر به» فهو اسمٌ إضافي بين شيئين على ما 
ذكرنا في اللغة. 

فصل 
في الم لة 

ونعني بالعلَّة: مناط الحکم . وسْمّیّت علَّة؛ لانها غیرت حال المحل؛ أخذاً من علّة 
المریض؛ لأنها اقتضت تغيير حاله”". 

والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب : (تحقیق المناط للحکم) و«تنقیحه» واتخریجه». 

آما تحقیق المناط : فنوعان : 

آولهما : لا نعرف في جوازه خلافاً» ومعناه: أن تکون القاعدة الكلَّيّة متّفقاً عليهاء أو 
منصوصاً عليهاء ويجتهد في تحقيقها في الفرع. 

ومثاله : قولنا في حمار الوحش : بقرة؛ لقوله تعالى: مَجَرَآء مت ما ل من اموچ [المائدة: ]٩0‏ 
فنقول : «المثل: واجب» والبقرة مثل فتکون هي الواجب». 

فالاول : معلومٌ بالص» والاجماع وهو : وجوب المثلية. آما تحقیق المثلية في «البقرة» 
فمعلوم بنوع من الاجتهاد. 
(۲) المراد بالعلة هنا العلة الشرعية» ولذلك سماها مناط الحکم یقال: ناط الشيء أي: علقه والمناط هنا: 

ما أضاف الشرع الحکم إليه وناطه به» ونصبه علامة علیه. (ب). 
(۳) هذا آحد تعليلي التسمية. والتعلیل الثاني: آنها مأخوذة من العلل بعد النهل» وهو معاودة الشرب مرة بعد 


مرة» لأن المجتهد يعاود النظر في استخراجها مرة بعد مرة. قال ابن بدران: وعندي أن هذا التعلیل أقرب 
من الأول. «نزهة الخاطر»: (۲/ ۱۵۳). 





باب القیاس: فصل في العلة 


ومنه : الاجتهاد في القبلة فنقول : وجوب التوجه إلى القبلة معلومٌ بالّص. آما أنَّ هذه جهة 
القبلة» لم بالاجھاد وكذلك ت تعيين «الإمام) و«العدل» و«مقدار الكفاية في النفقات» ونحوه. 

فلیعبّر عن هذا بتحقيق المناط إذ كان معلوماً» لکن تعذر معرفة وجوده في آحاد الصوّرء 
فاستدلٌ عليه بأمارات. 

الثاني: ما حرف علّة الحكم فيه بِنَصّء أو إجماعء فیبیّن المجتهدٌ وجودها في الفرع 
باجتهاده. 

مثل قول النبي بيا في الهر: انها ليست بنجس إِنّھا ین الطَلوَّافِينَ عليكم والطوّافات!''' 
جعل «الطواف» علَّةء فیبیّن المجتهدٌُ باجتهاده وجود الطواف في الحشرات من «الفأرة» 
وغيرهاء لیلحقها بالهرَ في الطهارة. فهذا قباس جلي قد أَقَرٌ به جماعة ممن ینکر القياس. 

وأما النوع الأول - من تحقيق المناط -: فليس ذلك قياساً ؛ فان هذا متّفق عليه» والقياس 
مختلَّفٌ فيه. وهذا من ضرورة کل شريعة؛ لأن التنصیص على عدالة الأشخاص» وقدر كفاية 
کل شخص لا يوجد. 

الضرب الثاني : تنقيح المناط ". 

وهو: أن یضیف الشارع الخکم إلى سببه» فيقترن به أوصافٌ لا مدخل لها في الاضافت 
فيجب حذفها عن الاعتبار؛ لسع الحكم. 

ومثاله : قوله عليه السلام للأعرابي ‏ الذي قال: هلكتٌ يا رسول الله : «ما صَنعتَ؟» قال: 
«وقعتٌ على أهلي في نهار رمضان» قال : «أَعیق رقبة»”" . 

فنقول: كونه أعرابیاً: لا أثر له» فيلحق به «التركي» و«العجمي»؛ لعِلْمنا أنَّ مناط الخکم 
وقاع مکلّف لا وقاع آعرابي؛ إذ التكاليف تعمُ الأشخاص على ما مضي“ 


(۱) آخرجه أبو داود: ۰۷۵ والترمذي: ۹۲ء والتسائي: ۸ وابن ماجه: 2751 وأحمد: 27708٠‏ من حديث 
آبي قتادة طللہ وهو صحیح. 

(۲) التنقیح في اللغة: التخلیص والتهذیب يقال: نقحت العظم؛ ۰ إذا استخرجت مخه. «المختار الصحاح»» 
و«المصباح المنیر» : (نقح). وفي الاصطلاح ما ذکره المصنف» وحاصله یرجم إلى تهذیب علة الحکم. 

(۳) آخرجه البخاري: ٦۱۹۳ء‏ ومسلم : ٥ء‏ وأحمد: ۰۷۲۹۰ من حدیث آبي هريرة طلنه. 

)٤(‏ في باب الحموم. 


روضة الناظر وجُنة المناظر 





ويلحق به: من أفطر بوقاع في رمضان آخر؛ لعلمنا أن المناط : خرمة رمضان لا حرمة 
ذلك الرمضان. وكون الموطوءة منکوحة لا أثر له؛ فان الزنا أشدٌ فی هتك الحرمة. 

فهذه إلحاقاتٌ معلومةٌ تبنى على مناط الحکم» بحذف ما علم بعادة الشرع في مصادره» 
وموارده» وأحكامه أنه لا مَدخل له فى التأثير. 


وقد يكون بعض الأوصاف مظنوناً”'' فيقع الخلاف فيه» ك: «الوقاع»؛ إذ يمكن أن يقال: 
مناط الكقّارة؛ كونه مُفسداً للصوم المحترم» والجماع آلة الافساد. كما أنَّ السيف ال للقتل 
الموجب للقصاص٠‏ وليس هو من المناط كذا هاهنا. 

ویمکن أن يقال: الجماعٌ مما لا تنزجرٌ النفس عنه عند هَيّجانَ شهوته بمجرّد وازع الین 
فیحتاج إلى كقّارة وازعة بخلاف الأكل. 

والمقصود: أن هذا نظرٌ في تنقيح المناط بعد معرفته بالنص» لا بالاستنباط» وقد أقرّ به أكثر 
منكري القياس» وأجراه أبو حنيفة في الكمّارات مع أنه لا قياس فيها عنده. 

الضرب الثالث: تخريج المناط”". 

وهو: أن ین الشارِعٌ على حكم في محل ولا یتعرّض لمناطه أصلاً. 


(۱) اعلم أن أوصاف العلة على ثلاثة أقسام: 
أحدها : ما اتفق على مناسبته للحكمء كوقاع المكلف هاهنا. 
- الثاني : ما اتفق على طرديته» وعدم مناسبته» ككون الواطئ أعرابيا لزوجة في ذلك الشهر. 
- الثالث: ما اختلف في مناسبته لتردّده بين الطردي والمناسبء أو لكونه مناسباً من وجه دون وجه» ككون 
الفعل إفساداً للصوم» وهو وصف عامء أو جماعاً وهو خاص. 
ولهذا وقع النزاع بين الائمة في وجوب الكفارة بالأكل والشرب في نهار رمضان» فقال به أبو حنيفة 
ومالكء وخالف فيه الشافعي وأحمدء فقالوا: لا كفارة إلا بخصوص الجماع. ودليل الأولين قول 
المصنف : (إذ يمكن أن يقال: مناط الكفارة..» ودليل الأخيرين قوله: «ويمكن أن يقال: الجماع...». (ط). 
(۲) التخریج : هو الاستخراج والاستنباطء وهو إضافة حكم لم يتعرّض الشرع لعلته إلى وص مناسب في نظر 
المجتهد بالسّبر والتقسيم. (ط). 
فائدة : في الفرق بين تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه : 
- فتحقيق المناط: بيان وجود علّة الأصل في الفرع. أو بيان وجود علّة متفق عليها في محل النزاع» كبيان 
وجود الطواف المتفق عليه في الهرة في الفأرة ونحوها. 
- وتنقيح المناط : تعيين وصف للتعليل من أوصاف مذكورة» كتعيين وقاع المكلف لإيجاب الكفارة من 
الأوصاف المذكورة في حديث الأعرابي. 





باب القیاس: فصل في اثبات القیاس على منکریه 


ک: «تحریمه شرب الخمراء و«الرّبا في البّرًا. فیستنبط المناط بالرأي والنظر» فیقول : حرم 
الخمر لکونه مسكراً» فیقیس عليه النبیذ» وخرم الرّبا في الب + لکونه مكيل جنس. فیقیس عليه 
الأرز. ومذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فیه. 

فصل 
في إثبات القياس على منكريه 

قال بعض أصحابنا : يجوز التعيّد بالقياس عقلاً وشرعاً ؛ لقول أحمد رحمه الله : «لا يستغني 
أحد عن القیاس». وبه قال عامَّةٌ الفقهاء والمتکلمین “^ 

وذهب أهل الظاهر والتّظا ۳ إلى أنه لا يجوز التعبّد به عقلاً ولا شرعاً. وقد أومأ إليه أحمد 
رحمه الله فقال : «یجتنب المتکلّم في الفقه هذين الأصلين : المُجمّل والقياس» 7 ۳ وتأوّله 
القاضي على قياس يخالف به نصا 

وقالت طائفة : لا خکم للعقل فيه بإحالة ولا ایجاب. لكنه في مَظَة الجواز“. 


فأما التعبّد به شرعاً : فواجب» وهو قول بعض الشافعية وطائفة من المتکلمین) 


= ۔ وتخريج المناط : هو استخراج العلة من أوصاف غير مذكورة» کاستخراج الکیّل من حديث الرباء دون 
الطعم والاقتيات» وهي أوصاف الأصل. (ط). 
انظر في تعريف كل من تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه: اشرح الكوكب المنیر»: (/۰)۲۰۲ واتيسير 
التحرير»: (5/ »)٤١‏ واالبحر المحیط»: (۰)۲۵۵/۵ واشفاء الغلیل» ص ۰۱۲ واشرح تنقيح الفصول» 
ص۳۸۹ و«الموافقات»: (5/ ۹۵)ء و«إرشاد الفحول» ص ۰۷۳۱ 

(۱) ذهب الجمهور إلى أن القیاس حُجْة عقلاً وشرعاً. انظر : «العدة» : /٤(‏ ۱۲۸۰)ء واالبحر المحیط» : (۵/ ۰4۱ 
و«أصول السرخسي»: (۰)۱۱۸/۲ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۸۵ و«إرشاد الفحول» ص ۰1۵۹ 

(۲) النظام : تقدمت ترجمته ص ۱۱۰ . 

(۳) انظر : «الاحکام» لابن حزم: (۷/ ۰0۳ و«المعتمد»: (۰)۲۸۱/۱ واشرح الکوکب المنیر): (۰)۲۱۳/4 
واقواطع الادلة» : (۷۳/۲). 

(4) وقال مثل ذلك ابن عقيل كما نقله عنه الفتوحي. 
انظر : «العدة»: (٤/۱۲۸۱)ء‏ واشرح الکوکب المثیر»: (۲۱8/8). 

(0) ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة. 
انظر : «المعتمد»: (۰)۷۲۶/۲ و«المستصفی»: (۲/ ۰)۲۶۲ و(العدة»: (5/ ۱۳۸۲). 

۰)۲۱۳ /٤( انظر : «البحر المحیط»: (۰)۱۲/۵ ولالمحصول»: (۵/ ۰6۲۱ واشرح الکوکب المنیرا:‎ )٦( 
.)۷۲۶/۲( و«المعتمد»:‎ 


ردطة الناظر وجّنة المناظر 





وجه قول آصحابنا : 

أن تعميمَ الحُكم واجبٌ» ولو لم یستعمل القیاس؛ آفضی إلى خلرٌ كثير من الحوادث عن 
الأحكام؛ لقلّة النصوص» وکون الصوّر لا نهاية لها. فيجب رذهم إلى الاجتهاد ضرورة. 

فان قيل: یمکن التنصيص على المقدّمات الكُلّية» ویبقی الاجتهاد في المقدّمات الجزئيةء 
فيكون من تحقيق المناط» وليس ذلك بقياس» وذلك مثل : أن ينص على «أن كل مطعوم ربّوي» 
وهذه المقدمة الكُلية» فيبقى الاجتهاد في : «أن هذا مطعوم أم لا؟». وهذا لا خلاف في جوازه. 

قلنا : هذا إن تُصُوّْرَ فليس بواقع ؛ فان أكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدّماتها الكلية 
ک: «ميراث الجد» وأشباهه» فيقتضي العقل أن لا یخلو عن حكم. 

دليل ثان: أنَّ العقل يدل على العلل الشرعية ويدركها؛ إذ مناسبة الحكم عقلية مصلحية 
يقتضي العقل تحصيلها وورود الشرع بها كالعلل العقلية. 

ولأننا نستفيدٌ بالقياس ظاً غالباً في إثبات الحکم؛ والعمل بالظن الراجح متعيّن. وشبهة 
المانعين منه عقلاً ما مضى في رد خبر الواحد. وقد مضی''' . 

فأما التعبّد به شرعاً ؛ فالدليل عليه : إجماع الصحابة وإ على الحكم بالرأي في الوقائع 
الخالية عن النص. 

فمن ذلك : حكمهم بامامة آبي بكر دنه بالاجتهاد مع عدم الّص ۳ ؛ إذ لو كان تم نص لثقل 
وتمسك به المنصوص عليه. 

وقياسهم العهد على العقدا" ؛ إذ عهد آبو بكر إلى عمر وا ولم یرد فيه نصل؛ لکن قياساً 
لتعيين الامام على تعيين ال 

ومن ذلك : موافقتهم آبا بكر َيه في قتال مانعي الزكاة بالاجتهاد. وكتابة المصحف بعد 
طول التوقّف فیه. وجمع عثمان له على ترتیب واحد. واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة: «الجد 
)١(‏ ص۱۲۸ . 
(۲) آراد بذلك أن الصحابة أجمعوا على العمل بالقیاس في الوقائع» کتقدیمهم آبا بكر في الامامة العظمی قیاسا 

على تقدیمه في الامامة الصغری. حيث قدّمه النبي بي في المحراب فصلى بهم في مرضه. فقالوا: رضِيّك 

رسول الله لدینتا أفلا نرضاك لدنیانا. (ط). 
(۳) أي : تقديم الصحابة ور عمر للإمامة بعهد أبي بكر قياساً لعهد أبي بكر إليه على عقدهم إمامة آبي بكر. (ط). 





باب القیاس: فصل في إثبات القیاس على منکریه 


والإخوة» على وجوه مختلفة مع قطعهم أنه لا ص فیها ۲۳ وقولهم في : «المْشْرکد» !۴۳ 

ومن ذلك : قول آبي بكر ونه في الكلالة : «أقول فیها برأيي» فان یکن صواباً فمن الله. وان 
يكن خطأ فمتي ومن الشیطان والله ورسوله بريئان منه. الكلالة: ما عدا الوالد والولد»** 
ونحوه عن ابن مسعود في قضية بَرْوَع بنت واشق “ 

ومنه خکم الصدّيق وله في التسوية بين الناس في العطاء کقوله : «إنما أسلموا لله وأجورهم 
عليه» وإنما الدنیا بلاغ؟» ولما انتهت النّوبة إلى عمر [ وی فصل بينهم وقال: «لا آجعل من 


(1) لم يرد في الجد والاخوة شيء من الکتاب والسنة؛ وإنما ثبت حکمهم باجتهاد الصحابة» وقد اختلفوا فیهما 
على مذهبین : 
الأول: مذهب آبي بكر الصدیق وابن عباس» وعائشة أم المومنین» ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رنه 
وجماعة من الصحابة والتابعین» کانوا یذهبون إلى أن الجد عند عدم الأب کالب سواء ویحجبون به 
الاخوة کلهم» وبه قال آبو حنيفة» والمزني واسحاق بن راهویه وداود الظاهري» وابن جریر الطبري» وهو 
ما رجحه ابن حزم وابن رشد وابن تيمية وابن القیم. 
- الثاني : مذهب علي بن أبي طالب» وزید بن ثابت» وابن مسعود یره على توریث الاخوة مع الجد. الا 
آنهم اختلفوا في كيفية ذلك» وبه قال مالك والشافعي والثوري والأوزاعي» وآبو یوسف ومحمد بن الحسن 
وأحمد بن حنبل. 
انظر : «الاستذکار»: /٤(‏ ۰ ولالمخني» لابن قدامة: (۹/ 2))"8 واالمحلی»: (۱۰/ ۹٦۱)ء؛‏ ولابداية 
المجتهد»: (۲/ ۰4۱۳ و(علام الموقعین»: (۰)۳۵۰/۱ و«العذب الفائض؟: (۱۰6/۱)) واشرح 
الرحبیة» ص۰۷۵ و«شرح السراجیة» ص ۰۱۵۲ 

(۲) وهي بفتح الراء وبعضهم یکسرها؛ وبعضهم یسمّیها المشترکة» وهي مسألة مشهورة في علم الفرائض. 
وصورتها : أن تخلف امرأة: زوجأء وأماً وعدداً من آولاد الأم اثنين فأكثرء ومن الاخوة الاشقاء أخا 
واحداً فأکثر» سواء كان معه أو معهم أخت شقيقة أو أكثر أو لم يكن» فان الفروض فیها تستغرق التركة: 
للزوج النصف. وللام السدس؛ ولأولاد الام الثلث. وبقي الاخوة الأشقاء. 
فذهب علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو موسی الأشعري وابن عباس وء إلى إسقاط الإخوة الأشقاءء 
لأنهم عصبةء وبه قال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل» وداود الظاهري والطبري وجماعة من آهل العلم. 
وذهب عمرء وعثمان وزيد بن ثابت وء إلى إشراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لام في نصيبهم وهو 
الثلث. وبه قال مالك والشافعي والثوري وإسحاق بن راهويه وغيرهم. 
انظر : «المغني» لابن قدامة: (۰)۲/۹ و«الاستذكار»: (778/54). و«العذب الفائض»: »)۱١١/١(‏ 
واٍعلام الموقعین»: (۱/ ۰6۳۳۹ واشرح الرحبیة» ص‌1۸. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق: ۰۱۹۱۹۰ وابن أبي شيبة : (۰)۲۹۸/۷ والدارمي: ۲۹۷۲ء والبيهقي : (۷/ ۲۲۳ قال 
الحافظ في «التلخيص»: (۸۹/۳): رجاله ثقات إلا أنه منقطع. 1 ۱ 

(8) آخرجه أبو داود: ۰۲۱۱5 والترمذي: ١٢۱۱ء‏ والنسائی : ۰۳۳۵۶ وأحمد: ٦۷۷٦ء‏ وهو صحيح. 


ووجة الناظر وجَنة المناظر 





ترك داره ومالّه وهاجر إلى الله ورسوله کمن أسلم کرهاً. 


ومنه عهد عمر [ وله ] إلى أ : «اعرف الأمثال والاشباه وقس الأمور برأيك». 
عمر هو بي موسی . ۲اعر فس ال مور بر 


وقال علي له : «اجتمّعَ رأيي ورأیٌ عمر في أمّهات الأولاد أن لا يُبيعن, وأنا الآن ری _ 
بیعَهنْ)۳۲. 

وقال عثمان لعمر: (إن نتبع رأيك فرأي رشيدء وان نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي 
کان». 

ومنه قولهم - في السکران -: «إذا سكر هدّى» وإذا هذى افتَرَىء فحدّوه حدّ المفتري»(. 
وهذا التفات منهم إلى : أن مَظِنّةَ الشيء تنرّل منزلته. 

وقال معاذ للنبي بيا : «أجتهذ رأبي» فصوبه(؟. 

فهذا وأمثاله ‏ مما لا یدخل تحت الحصر - مشهور إن لم تتواتر آحاده» حصل بمجموعه 
العلم الضروري آنهم کانوا یقولون بالرأي» وما من مُفتٍ إلا وقد قال بالرأي» ومن لم يقل فلانه 
أغناه غيره عن الاجتھادء وما أنكر على القائل به فكان إجماعاً. 

فان قيل : فقد نل عنهم ذم الرأي وأهله : 


(۱) أخرجه أحمد: ۰۱۵۹۰۵ والبيهقي : )۳٣۹/٦(‏ بنحوه. ورجاله ثقات. 

(1) هذا جزء من كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في أصول القضاء. أخرجه الدارقطني: 
(٤/٦۲۰)ء‏ والبيهقي: (۱۵۰/۱۰ وقد شرحه شرحاً مستفيضاً الإمام ابن القيم في مقدمة كتابه 
«إعلام الموقعین». 

(۳) آخرجه عبد الرزاق: ۰۱۳۲۲۶ وسعيد بن منصور: (۲/ 2259 وابن أبي شيبة: (٤/۹٦٥٦)ء‏ والبيهقي : 
(۱۰/ ۳۶۳). قال الحافظ في «التلخيص الحبیر»: (۲۱۹/4): وهذا الاسناد معدود في أصح الأسانيد. 
وقد اختلف في جواز بيع آمهات الأولاد؛ فمذهب الجمهور أنه لا يجوز ذلكء وذهب علي بن أبي 
طالب وابن عباس إلى الجواز» وإليه ذهب داود الظاهري. انظر: «المغني» لابن قدامة: /١5(‏ 084)» 
و«نيل الأوطار»: (5/ .)٠١١‏ 

.)557/5( أخرجه الدارمي: ۰1۳۱ والحاکم : (4/ ۰)۳۷۷ والييهقي:‎ )٤( 

(۵) آخرجه مالك : (۰)۸6۳/۲ ومن طريقه الشافعي في (مسنده) : ۱۳۷۰ والدراقطني: (۳/ 6۱۵۷+ 
والحاکم : (4/ ۰4۱۷ والبيهقي: (۰۳۲۰/۸ من قول علي بن أبي طالب 5إنه. وانظر «التلخیص 
الحبیرا: (/۷۵). 

)٦(‏ آخرجه آبو داود: ۰۳۵۹۲ والترمذي: ۱۳۲۷ء وأحمد: ۰۲۲۰۰۷ من حدیث معاذ بن جبل 45:ه» وتقدم الکلام 
عليه ص ۱۵۸ و١۱۹‏ . 





باب القیاس: فصل في إثبات القیاس على منکریه 


فقال عمر وه : «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السّننء أغيّتهم الاحادیث أن يحفظوها 
فقالوا بالرأي فضَلُوا واضَلُو»۲ 

وقال علي وه : «لو كان الذَّينُ بالرأي؛ لكان أسفلُ الحُف أولى بالمسح من أعلاه)”". 

وقال ابن مسعود له : 4 : «قُرَاؤكم وصْلحاؤکم يذهبون» وينّخذ الناس رؤساء جُهّالاً فيقيسون 
ما لم يكن بما کان" 

وقوله : «إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيراً مما حرّمه الله وحرّمتم كثيراً مما أحله»*. 

وقول ابن عباس : «إن الله لم يجعل لأحد أن یحکم برأيهء وقال لنبيه : لتخ بب الا 
ی" رك 1 [النساء: 5٠١6‏ ولم يقل : ہما رایت(“ 

وقوله : الإياكم والمقاییس فما عبت الشمس إلا بالمقاییس»۳ 

وقال ابن عمر: (ذرونی من أرأيت وأرأيت»". 

قلنا : هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعه أو بدون شرطه: 

فد عمر وه ینصرف إلى من قال بالرأي من غير معرفة لت ألا تراه قال : «أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوها»» وإنما يحكم بالرأي في حادثة لا نص فيهاء فالذمٌ على ترك الترتیب» 
لا على أصل القول بالرأي» ولو قدَّمِ (نسان القولّ بالسنة على ما هو أقوى منها کان مذموماً. 
وكذلك قول علي . 

وکل ذم يتوجه إلى أهل الرأي» فلتركهم الحكم بالنّصّ الذي هو أَؤْلى» كما قال بعض 
العلماء شعراً : 
(۱) أخرجه الدارقطني: (٤/١٢۱)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: ۰۲۰۰4 والخطيب البغدادي 

في «الفقیه والمتفقه) : (۱)). 
(۲) أخرجه أبو داود: ككل والنسائي في «الکبری»: 96ل وأحمد: ۷۳۷ وهو صحيح بطرقه. 
(۳) آخرجه الدارمي : ۰۱۸۸ والطبراني في «الکبیر»: ۰۸۵۵۱ بنحوه» وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» : ۳۰۰ 
(4) آخرجه الخطیب البغدادي ذ فى «الفقیه والمتفقه» : (40۷/۱) عن ابن مسعود موقوفا. 
)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسیرہ): (۲۰/ ۰4۷۳ وابن بطة في «الابانة»: ۰۸۱۸ وعزاه السيوطي في «الدر 

المنٹورا: (۲/ ۲۷۷) إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر. 


(1) أخرجه ابن أبى شيبة: (۷/ ۲۵۳) والدارمی : ۰۱۸۹ عن ابن سيرين مرسلاً. 
(۷) أخرجه البخاري بنحوه: ١٦٦۱ء‏ وأحمد: 5795. 


روضة الناظر وجّنة المُناظر 





أهل الكلام وأهل الرأي قد جُھلوا عم الحديث الذي ينجو به الرجل 

لو أنهم عرفوا الآثارٌماانكَرّفوا عنها إلى غيرهاء لكنَّهِم جَهِلُوا 

جواب ثان: 

أنهم ذمّوا الرأي الصادر عن الجاهل الذي ليس أهلاً للاجتهاد والرأي» ويرجع إلى محض 
الاستحسان ووضع الشرع بالرأي» بدليل: 

أن الذين نَل عنهم هذا هم الذين نُقِل عنهم القول بالرأي والاجتھاد. والقائلون بالقياس 
مُقَرُون بإبطال أنواع من القياس كقياس أهل الظاهرء إذ قالوا: الأصول لا تثبت قياساً فكذلك 
الفروع. 

فإذاً: إن بطل القياسُ فليبطل قياسهم. 

فان قيل : فلعلّهم عوّلوا في اجتهادهم على «عموم»» أو «أثرا» أو (استصحاب حال»» أو 
«مفهوم! أو «استنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بين آيتين أو خبرين» أو 
ايكون اجتهادهم في تحقیق مناط الحکم لا في استنباطه». فقد علموا أنه لابد من إمام» 
وعرفوا بالاجتهاد من يَصلح للتقدیم» وهکذا في بقية الصوّر. 

قلنا : لم يكن اجتهاد الصحابة مقصوراً على ما ذكروه؛ بل قد حکموا بأحكام لا تصخ الا 
بالقیاس؛ کعهد أبي بكر إلى عمر؛ قياساً للعهد على العقد بالبيعة. 

وقياس الزكاة على الصلا''. 

وقیاس عمر الشاهد على القاذف في حَدٌ أبي بكرة" . 

وإلحاق السّكر بالقذف؛ لأنه مظنت" . 

وقد اشتهر اختلافهم في الجْدٌ قياساً؛ فقال ابن عباس : «ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن 
ابناً» ولا يجعل أب الأب آبا*) فأنكر ترك قياس الأبوة على البنوة مع افتراقهما في الأحكام. 
)١(‏ وذلك أن آبا بكر لم يفرق بين الصلاة والزكاة» فقاتل مانع الزكاة» كما يقاتل تارك الصلاة. 
(۲) وذلك أنه كان ممن شهد على المغيرة بن شعبة بالزناء فلم تتم تلك الشهادة فجلده عمرء فقاس عمر عدم 

تمام الشهادة على القذف» وحدً الشاهد حد القذف. (ب). 


(۳) أشار بذلك إلى قول على بن أبى طالب : (إذا سكر هذىء وإذا هذى افتری...» وتقدم قبل صفحتين. 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق: 4 بتحوه» وابن عبد البر في «جامع بیان العلم»: ۱۸٤١‏ . 


باب القیاس: فصل في إثبات القياس على منکریه (۲۴۷) 


وصرح من سوّی بينهما بأن الخ يُدلي بالأب» والجد يُدلي به أيضاً» فالمذلی به واحدء 
والإدلاء مختلف» وصرّحوا بالتشبيه بالغصئّين» والخلیجین "۲ 

ومن فتّش عن اختلافهم في الفرائض وغيرها؛ تحرف ضرورة سلوكهم التشبيه والمقايسة» 
وأنهم لم يقتصروا على تحقيق المناط في إثبات الأحكام» بل استعملوا ذلك في بقية طرق 
الاجتهاد. 

وقد اسنُدلٌ على إثبات القیاس بقوله تعالی : ترا ای لْأتَصَرِ © (الحشر: 1۲ وحقيقة 
الاعتبار : مقايسة الشيء بغیرہء كما یقال: «اعتبر الدینار بالصّنْجَة0”'' وهذا هو القیاس. 

فان قیل : المراد به الاعتبار بحال من عصی آمر الله» وخالف رسله لینزجر. ولذلك لا یحسن 
أن یصرح بالقیاس هاهنا فیقول : رت متهم يدوم وی الْمُؤْمِنِينَ4 [الحفر: ۷ فألحقوا الفروع 
بالأصول لتعرف الاحکام. 

قلنا: اللفظ عامٌء وإنما لم يحسن التصريح بالقياس هاهنا؛ لأنه یَخرج عن عمومه المذکور 
في الآية؛ إذ ليس حالّنا فرعاً لحالهم. 

دليل آخر: 

قول النبي يل لمعاد: «بمَ تَقضي؟» قال: (بكتاب الله). قال: 'فإِنْ لم تَجذ؟» قال: (بسنة 
رسول الله ). قال: «فإن لم تجد؟» قال: (أجتهد رآيي) قال: «الحمد لله الذي وف رسول 
رسول الله )7 ". 

قالوا: هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو“ عن رجال من أهل حمص. و«الحارث»» 
و«الرجال» مجهولون. قاله الترمذي 00 


ثم إن هذا الحديث لیس بصريح في القیاس ؛ إذ يحتمل أنه يجتهد في تحقيق المناط. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق: ۰۱۹۰۵۸ والبيهقي : (٦/۸٥۲)ء‏ من قول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ويد 

(۲) الصنجة: المیزان معرب قال ابن السکیت : ولا تقال بالسین. «المطلع» ص56 ۲. 

(۳) آخرجه أبو داود: ۰۳۵۹۲ والترمذي: ۰۱۳۲۷ وأحمد: ۲۲۰۰۷ وتقدم الکلام عليه ص ۱۵۸ و١۱۹‏ . 

)٤(‏ قال الحافظ في «التقریب»: الحارث بن عمرو ابن آخي المغيرة بن شعبة الثقفي؛ مجهول» من السادست 
مات بعد المئة. 

(5) في «سننه!: ۱۳۲۷ء وقال أيضاً : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل. 


روضة انار وجنق المناظر 





1 


قلنا : قد رواه عبادة بن نُسَی'''ء عن عبد الرحمن بن عَنْم''' عن معاذ. ثم هذا الحدیث تلقّته 


ر 


الأمة بالمّبول فلا بضره كونه مرسلا". 


والثاني : لا يصح لأنه بیّن أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 


خبر آخر : 
قول النبي یف : «إذا حم الحاکم فِاجِتَهّدَ فأصاب فلهُ آخران وان أخطاً نله آجز» رواه 


مسل 
ویتئجه عليه أنه يجتهد في تحقیق المناط» دون تخریجه"*. 
خبر آخر: 
قول النبي تا للخثعمية : «أرأيتٍ لو كان على أبيك دَينٌ فقضیتیه آکان ینفعه؟» قالت: نعم. 
قال : «فدينٌ الله احق أن يُقضى)”". فهو : تنبیه على قياس دين الله على دين الحْلق. 
وقوله عليه السلام لعمرء حين سأله عن القُبلة للصائم: «آرآیت لو تَمصْمَضْتَ)” . فهو: 
قياس للقبلة على المضمضة بجامع أنها مقدّمة الفطرء ولا يفطر. 


(۱) أبو عمر الشامي قاضي طبرية. قال الحافظ في «تقریب التهذيب»: ثقة فاضلء من الثالثة» (ت ۱۱۸ھ)۔ 

(۲) الأشعري» قال الحافظ في «التقريب»: مختلف في صحبته» وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين» مات 
سنة (۷۸ھ). 

(۳) وقد صحح هذا الحدیث جمع من الحفاظ والعلمای کالخطیب البغدادي» وابن عبد البر وابن تيمية وابن 
القیم وابن کثیر . وتقدم الکلام عن ذلك ص‌۰۱۵۸ و١۱۹‏ . 

)٤(‏ آراد به قولهم: إن هذا الحدیث لیس بصریح في القیاس لانه طرّقه الاحتمال» وما كان كذلك یسقط 
الاستدلال به؛ وحاصل الجواب: آنا لا نسلم بذلك الاحتمال لأنه بين أنه يجتهد فیما لیس فيه کتاب ولا 
سنة» وما هذا سبیله لا یسمی تحقیق المناط. (ب). 

)٥(‏ برقم : ۸۷٦٦ء‏ وأخرجه البخاري: ۰۷۳۵۲ وأحمد: ۰۱۷۷۷۶ من حدیث عمرو بن العاص هل 

)٦(‏ آي : فلا یتناول القیاس إلا بعمومه. (ب). 

(۷) آخرجه البخاري: ۰۱۸۵۶ ومسلم: ۰۳۲۵۱ وأحمد: ۰۳۰8۹ من حدیث ابن عباس رت 

(۸) آخرجه أبو داود: ۲۳۸۰ والنسائي في «الکبری»: ۰۲۹60 وابن حبان: ۳۵۶۶ وأحمد: ۰۱۳۸ واسناده 


صحهیج. 


باب القیاس: فصل في إثبات القیاس على منكريه 





وروت أمّ سلمة''" : أن النبي يك قال: : ل ني أَقضِي بيتكم بالرّأي فيما لم یرل به وَحي»۳ 
وإذا كان يحكم بينهم باجتهاده؛ فلغيره الحكم برأيه إذا غلب على ظنهم. 

[و] احتجوا بقوله تعالى: ما رطا في التب من تیوه انمام: 0500 وقوله : ييا لکل 
شَيّءِ» [النحل: ۸۹]. فما ليس في القرآن ليس بمشروع» فيبقى على النفي الأصلي. 

الثانية : قوله تعالی : «وَانِ احم بم بمآ اَل الچ [المائدة: ۰۲:٩‏ وهذا خکم بغير المنزل. 


وکذا قوله : ردو ل لَه اسول چە [النساء : ٩ه])‏ وآنتم تردونه إلى الراً 5 


وآما شبههم المعنوية قالوا: 
براءة الذمة بالأصل معلومة قطعاً فکیف ثُرفعٌ بالقیاس المظنون؟ 
والثانية : 


كيف یتصرٗف بالقیاس في شرع مبناه على «التحکم» و«التعبّد» و«الفرق بين المتمائلات» 
واالجمع بين المختلفات»؟ إذ قال : «یغسل بول الجارية» وینضح بول الغلام»» وایجب الغسل 
من المني والحیض. دون المذي والبول» ونظاثر ذلك كثير. 

الثالئة : 

آذ رسول الله ية قد أوتي جوامع الکلم» فکیف یلیق به أن يترك الوجیز المُفُهم إلى الطویل 
المُوهِم» فيعدل عن قوله: «حرمت الربا في المكيل» إلى الستة الأشياء؟ 

الرابعة: 

قالوا: الحكم ثبت في الأصل بالنّصٌّءِ لأنه مقطوعٌ به» والخکم مقطوع به» فكيف يُحالُ على 
العلّ المظنونة» والحكم يثبثٌ في الفرع بالعلّة. فكيف یثبث الحُكم فيه بطريق سوى طريق الأصل؟ 

الخامسة: 

قالوا: غاية العلّة أن يكون منصوصاً عليهاء وذلك لا یوجبُ الإلحاق. 

كما لو قال: «أعتقتٌ من عبيدي سالماً؛ لأنه آسود»: لم يقتض عتق کل سود ولا يجري 
ذلك مجرى قوله: «أعتقتٌ کل أسُوّدا. 


.)0054/5( في بعض النسخ المطبوعة: روى أبو عبيد» وما أثبته موافق اللمستصفی):‎ )١( 
. أخر جه أبو داود: ممه"‎ 020 


روضة الناظر وجّنةَ المتاظر 





كذا قوله : «حرمث الربا في البْرْ؛ لأنه مطعوم» لايجري مُجری قوله : «حرمث الرّبا في کل 
مطعوم». 


الجواب : 

أما قوله تعالى: «إمًا نان التب من گنوک [الأنمام: ۳۸): فان القرآن قد دل على جمیع 
الأحكام» لکن إما بتمهيد طريق الاعتبار» وإما بالدلالة على الاجماع والسنة» وهما قد دلا 
على القياس. 

وَإِلّا؛ فأين فى الکتاب مسألة «الجد والاخوة»"" و«العَؤل)”"' و«المبتوتة»”" و«المفوّضة»(*) 
و«التحریم»" "۰ وفيها کم لله شرعي؟ ثم قد حرّمتم القیاس» ولیس في القرآن تحريمه. 

وقوله : ٭وآن اکم نم يما رل الہ [المائدة: 44]. 

قلنا : القياس ثابتٌ بالإجماع والسنةء وقد دلّ عليه القرآن المنزل» ومن حكم بمعنى استنبط 
من المنزل فقد حكم بالمنزل» وقوله تعالی : دوه ِل الله اوه [الساء: ۰۲۰ قلنا : نحن لا 
نرذه إلا إلى العلَّة المستنبطة من کتاب الله تعالى ونصّ رسوله» فالقياس: عبارة عن تفهّم معاني 
النصوص بتجريد مناط الحكم» وحذف الحشو الذي لا آثر له. ثم أنتم رَددتم القياس بلا نصّء 
ولا رڈ إلى معنى نَصٌ. 

وقولهم : «كيف ترفعون القواطع بالمظنون». 

قلنا: كما ترفعونه ب«الظواهر» و«العموم» و«خبر الواحد» و«تحقيق المناط في آحاد الصور». 
ثم نقول: لا نرفعه إلا بقاطع؛ فإنا إذا تعبّدنا باتباع العلَّة المظنونة» فإنا نقطمٌ بوجود الظنٌء 
ونقطعٌ بوجود الحُکم عند الظن فيكون قاطعاً. 

وقولهم : «مبنى الحكم على التعبّدات». 
(۱) تقدم الكلام على مسألة الجد والإخوة ص ۳۲۷ . 
(۲) العول في الفرائض : زيادة في عدد سهام أصل المسألة» ونقصان من مقادير الأنصباء. 
(۳) المبتوتة : هي المطلقة طلاقاً باتّء أي : طلاقاً بائناً. 
(4) التفويض في النكاح: التزويج بلا مهر. 
)٥(‏ التحریم : قول الزوج لامرأته : «أنت علي حرام» واختلف فيه العلماء هل هو طلاق رجعي أو بالثلاث أو 

ظهار. انظر آقوال العلماء وآراء‌هم فيه في «المغني»: (۱۰/١۳۹)ء‏ وانیل الأوطار»: /٤(‏ ۰۰۳ وعلام 

.)۷٤ /۲( الموقعین»:‎ 





باب القیاس: فصل في اثبات القیاس على منکریه 

قلنا : نحن لا ننكر التعبّدات في الشرع» فلا جَرمٌ قلنا : الأحكام ثلاثة آقسام : 

قسم لا يعلّل. 

وقسم یعلم کونه معلّلاً ک: «الحَجر على الصبي ؛ لضعف عقله». 

وقسم يتردّد فیه» و نحن لا نقیس ما لم يقم دليل على کون الخکم معللا 

وقولهم : لِم لم ينص على المکیل ويغني عن القیاس على الأشياء الستة؟». 

قلنا: هذا تحكمٌ على الله تعالى وعلى رسوله؛ ولیس لنا التحگم عليه فيما صرح » ون 
وطوّل وأؤجز» ولو جاز ذلك؛ لجاز أن يقال: «فلِمَ لم يصرّح بمنع القياس على الأشياء الستة؟ 
والِمَ لم ین الأحكام كلها في القرآنء وفي المتواتر لينحيم الاحتمال؟» وهذا كله غير جائز. 

ثم نقول : إن الله تعالی علم لطفاً في تعبّد العلماء بالاجتهاد» وأمرّهم بالتشمیر في استنباط 
دواعي الاجتهاد رن له لين ءامنا منک وت أوثوأ مر ديت [المجادلة: ۱۱]. 

وقولهم : «کیف یثبت الحکم في الفرع بطریق غير طریق الاصل؟». 

قلنا: ليس من ضرورة کون الفرع تابعاً للأصل أن يساويه في طريق الکم؛ فان الضروریات 
والمحسوسات أصل للنظریات ولا یلزم تساویهما في الطريق» وان تساویا في الخکم. 

وآما (ذا قال : «أعتقت سالماً ؛ لسواده»؛ فالفرق بينه وبين آحکام الشرع من حيث «الإجمال» 
و«التفصیل) : 

أما الاجمال : فانه لو قال مع هذا -: «فقيسوا عليه كل أسود» لم یتعدٌ العتق سالماً. ولو قال 
الشارع : «حرّمتُ الخمر لشدَّتها؛ فقیسوا عليه کل مشتدّ»: للزمت التسوية» فکیف یقاس 
آحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق؟ 

وأما التفصیل : فلأن الله تعالی عَلّق الحکم في الأملاك حصولاً وزوالاً على اللفظ. دون 
الارادات المجرّدة. 

آما آحکام الشرع فتثبت بکل ما دلّ عليه رضی الشارع وارادته ولذلك ثبتت بدلیل 
الخطاب وبسکوت النبي یا عمّا ری بين يديه من الحوادث. 

ولو أن إنساناً باع مال غیرہ بأضعاف قیمته وهو حاضرٌ» ولميُتكرء ولم يَاذن» بل ظهرت عليه 
علامات الفرح؛ لا يصح البیغ. بل قد ضَيّقَ الشرعٌ تصرّفات العباد حتى لا تحصل أحكامها بکل لفظ. 





روضة الناظر وجنة المناظر 





ولو قال الزوج: «فسختّ النکاح ورفعثٌ علاقة الحل بيني وبين زوجتي»؛ لم یقع الطلاق 
لا أن ينويه. وإذا أتى بلفظ الطلاق؛ وقمَ وان لم پنوه. وإذا لم بحصل بجمیع اللفظ فکیف 
یحصل بمجرد الارادة. 

على ان القياسَ مفهومٌ في اللغة؛ فإنه لو قال: «لا تأكل الأهليلج» لانه مُسهّل» والا تجالس 
فلاناً؛ فإنه مُبتدع)ء قُهم منه التعدّي بتعدّي العلَّة وهذا مُقتضی اللغة» وهو مُقتضاه في العتق» 
لکن التعبّد منع منه. 

وعلى أنَّ هذا الذي ذكروه قياس لكلام الشارع على كلام المكلّفين في امتناع قياس ما 
وُجدت العلَّة التي علّل بها فيه عليه» فيكون رجوعاً إلى القياس الذي أنكروه. ثم لد قياس كلام 
الشارع على كلام غيره؛ أبعد من قياس أحكام الشرع بعضها على بعض. 

فان قیل : فلعلٌ الشرعَ علّلَ الحُكم بخاصية المحل» فتكون العلَّة في تحريم الخمر : شدّة 
الخمرء وفي تحريم الرّبا بطعم البّرّء لا بالشدة [المجردة]. 

وله آسرار في الاعیان : فقد حرّم «الخنزیر» و«الدم» و«المیتة» لخواص لا یلع عليهاء فلم 
یبعُد أن یکون لشدّة الخمر من الخاصية ما لیس لشدة النبیذ ؛ فبماذا یقع الامر عن هذا؟. 

قلنا : قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل کقوله : «أيّما رجل آفلس فصاحبٌ المتاع 
احق بمتاعه)”'' إذ یعلم اَن المرأة في معناه. ۱ 

وقوله : «من أعتق شرکاً له في عَبدٍ قُوّمَ عليه الباقي»”" فالامَة في معناه. 

لأنا عرفنا بتصفح آحکام العتق» والبیع» وبمجموع أمارات» وتکریرات» وقرائن أنه لا 
مدل للذكورية في العتق والبیم. 

وقد يظنَ ذلك ظناً یسکن الیه. وقد عَرّفنا أنَّ الصحابة عوّلوا على الظن فعلمنا آنهم فهموا من 
رسول الله ه قطعاً إلحاق الظن بالقطع. 

وقد اختلف الصحابة في مسائل» ولو كانت قطعيّة لما اختلفوا فيهاء فعلمنا أن الظن کالعلم. 
فان انتفى العلم والظن ؛ فلا يجوز الاقدام على القياس. 


(۱) أخرجه البخاري: ۰۲4۰۲ ومسلم: ۷ وأحمد: ۷۱۲6 بنحوه» من حديث آبی هريرة لہ 
(۲) آخرجه البخاري: c۲‏ ومسلم : ۰ء وأحمد: ۷ء بنحوه من حديث أبن عمر تا 


باب القياس: فصل في مذهب النظام في العلة التصوصة ۴۳۷ 


[مماهب النظام في العلة المنصوصة] 
قال النّطام: العلّة المنصوص عليها تُوجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق 
القیاس» إذ لا فرق في اللغة بين قوله: «حرمت الخمر؛ لشدنها). وبين قوله: «حرمتٌ كل 


هل ۹ 





ومذا خطأ؛ إذ لا یتناول قوله: «حرمت الخمر؛ لشدتها» من حيث الوضم إلا تحریمها 
خاصة”". ولو لم يرد التعبّد بالقیاس : لاقتصرنا عليه» كما لو قال : «أعتقت غانماً» لسواده». 

وكيف يصح هذا ولله تعالی أن ینصب شدَّة الخمر خاصة علّة؟ ویکون فائدة التعلیل : زوال 
التحريم عند زوال الشدة. وينّجه عليه ما ذكره ثفاة القيار 0 والله أعلم. 


فصل 
[مفسدات القیاس] 
ويتطرّق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه: 
أحدها : أن لا يكون الحكم معلَّلاًُ9». 


(۱) حاصله يرجع إلى إنكار القياس» وذلك أن العلة إما منصوص عليها وإما مستنبطة» فأما الثانية فلا اعتيار لها 
لآن الحكم يؤخذ حینثذ من المفهوم» وأما المستنبطة» فإنها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم فإذا 
قيل مثلاً: حرمت الخمر لشدتهاء كان كل شراب مشتد يطلق عليه اسم الخمر مجازاً ويلحقه التحريم» 
وكان كما لو قیل : يحرم كل مشتد وهذا إذا أنصفت تجده صحيحا لا غبار عليه. (ب). 

(۲) نما ادعى المصنف هذه الدعوى تبعاً «للمستصفى» لوقوفهم عند الوضع فقط باعتبار الحقيقة» وهذا لم يقل به 
النظام وإنما قال بطريق اللفظ والعموم» ولا يكون عامٌاً إلا بطريق المجاز الذي علاقته بالإطلاق بعد 
التقييد» وهذا النوع متفق عليهء فليكن هو الأولى» وأما القياس فقد علمت مما مر أن إثباته شرعاً أو عقلاً 
محل نظر وصعوبة. (ب). وانظر: «المستصفی»: (۲۸/۲) و«التبصرة») ص۰۳۷ 

(۳)راجع إلى قوله «وهذا خطأ)ء أي: أن ما ذكر من هذا الرد يجاب عنه بالادلة التي استدل بها نفاة 
القياس. (ب). 

(5)أي: في نفس الأمرء فيكون القائس قد علّل ما ليس بمعلل» کمن زعم أن العلة انتقاض الوضوء بلحم 
الجزور. هو أنه لشدة حرارته ودّسّمه مُرخ للجوف» والصحيح المشهور أن ذلك تعبد» لا يظهر له 
علة. (ط). 





روطة الناظر وجُنة الغنار 


والثانى: أن له يصيب علّته عند اللہ تعالی. 


والثالث: أن يقصر فى بعض أوصاف العلة۳. 
الرابع : أنْ يجمع إلى العلّة وصفاً ليس منها. 
8 1 ع ۰ ۰ 5 ۰ MP ۰ ۰ 5 he o‏ 
الخامس : أن يخطئ في وجودها في الفرع فيظنها موجودة ولا يكون كذلك . 
[الحاق المسكوت بالمنطوق] 

إلحاق المسکوت بالمنطوق ینقسم إلى : «مقطوع» وامظنون». 

فالمقطوع ضربان : 

آحدهما : أن یکون المسکوت أَوْلى بالخکم من المنطوق وهو المفهوم"*. 

ولا يكون مقطوعاً حتى يوجد فيه المعنى الذي فی المنطوق وزيادة» كقولنا: «إذا قبل شهادة 
اثنين فثلائة أَؤلى»؛ فان «الثلاثة»: اثنان وزيادة. و«إذا نهى عن التضحية بالعوراء» فالعمياء 

أَوْلى»؛ فان العمى : عَوّر مرتين. 

فأما قولهم : «إذا وَجَبَتْ الكقّارة في الخطأ نفي العَمْد آولی» و!إذا رُدَّت شهادة الفاسق 

فالكافر أَوْلى»: فهذا يفيدٌ الظن لبعض المجتهدين. 

(۱) مثل أن يعتقد أن علة الربا في ابر العم فیلحق به الخضروات وسائر المطعومات» وتکون علته في نفس 
الأمر الكيل أو الاقتيات أو بالعكس» أو يظن أن علة ولاية الإجبار في البكر الصغيرة البكارة» فیلحق بها 
البكر البالغة» أو الضّغر فيُلحق بها الصغيرة الب ويكون الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك. (ط). 

(۲) مثل أن يعلل الحنبلي بأنه قتل عمدٍ عدوان فأوجب القوّد فيقول الحنفي : نقّضت من أوصاف العلة وصفاً 
وهو الآلة الصالحة السارية في البدنء يعني المُحدّدء فلا يصح إلحاق المتقّل به» ومثله ما لو زاد في العلة» 
كأن يعلل الحنفي بذلك» فيقول الخصم زدت في أوصاف العلة وصفاً ليس منھاء وهو صلاحية الآلة» 
وإنما العلة هي القتل العمد العدوان فقط » فيلحق به المثقل. وهذا يصلح أن يكون مثالاً للرابع أيضاً. (ب). 

(۳) مثاله أن يظن أن الخيار ونحوه مكيلاً. فیْلحقَه بالبّر في تحريم الربا أو بالعكس» مثل أن يظنّ أن الأرز موزون 
فیلحق بالخضروات في عدم تحريم الرباء بجامع أنه ليس بمكيل. (ط). 

)٤(‏ وهو مفهوم الموافقة الأولوي» وقد سبق. 
والحق أنه تبعد تسميته قیاساً لأنه لا يحتاج فيه إلى فكر واستنباط» ولأن المسکوت عنه هاهنا كأنه أولى 
بالحكم من المنطوق به» ومن سمّاہ قياساً كالمصنف اعترف بأنه مقطوع به» ولا مشاحة في الأسامي. (ب). 


باب القياس: فصل في إلحاق السکوت بالنطوق )۳٣٣(‏ 





وليس من الأول؛ لأن العَمْد نوع يخالف الخطأء فیجوز أن لا تقوى الكمّارة على رفعه» 
بخلاف الخطأ. والكافر بَحترژ من الكذب لدينه» والفاسق منّهم في الدّين. 

الضرب الثاني : أنْ يكون المسكوت مثل المنطوق "۲ ك: «سراية العتق في العبد» والامَة 
مثله» و«موت الحيوان في السّمن» والزيت مثله. 

وهذا يرجع إلى العلم بان الفارق لا أثر له في الخکم. وإنما يُعرف ذلك باستقراء أحكام 
الشرع في موارده ومصادره في ذلك الجنس. 

وضابط هذا الجنس : ألا يُحتاج”" فيه إلى التعرّض للعلَّة الجامعة» بل يكتفى بنفي الفارق 
المؤٹر؛ ويُعلّم أنه ليس تم فارق مؤثّر قطعاً. فان تطرّق إليه احتمال؛ لم يكن مقطوعاً به» بل 
يكون مظنونا. 

وقد اختلف في تسمية هذا قیاسا" وما عدا هذا من الأقيسة فمظنون. 

وفي الجملة؛ فالإلحاق له طريقان: 

أحدهما : أنه لا فارق لا كذاء وهذه مقدمة. ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير» وهذه 
مقدمة أخرى. فيلزم منه نتيجة وهو: أن لا فرق بينهما في الحکم. وهذا إنما يحسن إذا ظهر 
التقارب بين «الفرع» واالاصل» فلا يحتاج إلى التعرض للجامع ؛ لكثرة ما فيه من الاجتماع. 

الثاني : أن يتعرّض للجامع فيبيّئه» ویبیّن وجوده في الفرءاگ وهذا المتّفق على تسميته 
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قياساً. 


(۱) وهو مفهوم الموافق المساوي. 
وذلك أن یکون الأصل والفرع متساويين في استحقاقهما ومناسبتهما له» بأن لا يكون أولى منه ولا هو 
دونه» فيقال: إنه في معنى الأصل. قال ابن بدران: وعندي أنه ليس بقیاس. 

(۲) في بعض النسخ المطبوعة «مالا يحتاج». وما آثبته مواقف اللمستصفى»: (۲۹۶/۲). وانظر : انزهة 
الخاطر»: (159/7), 

(۳) فمنهم من سماه قياساً جليّاً. ومنهم من قال: إنه مفهوم موافقة» وقال آخرون: إنه دلالة نص» انظر: 
«المحصول»: (۰)۱۲۱/۵ و«البحر المحیط»: (۳۷/۵). 

(4) أي : أن يبين الجامع الذي هو مناط الحکم في الأصل ما هو وآن يبين وجوده في الفرع فیثبت الحکم. مثل 
أن يقول: العلة في الأصل كذاء وهي متحقق في الفرع» فیجب استواژهما في الحکم. (ب). 








روضة الناظر وجُنة الغناظر 





وهذا يحتاج إلى مقدمتین أيضاً : 

إحداهما : أنَّ «السكر» مثلاً علَة التحريم في الخمر. 

والثانية : أنه موجود في النبيذ. فهذه المقدمة الثانية يجوز أن تثبت ب«الجسل» وادلیل العقل» 
و«العرف» و«أدلة الشرع». 

وأما الاولی : فلا تثبت إلا بدلیل شرعي ؛ فان کون «الشدَّة علامة التحريم» وضع شرعي؛ 
كما أنَّ نفس التحریم کذلك وطريقه طريقه» فالشدَّة التي جعلت علامة التحریم يجوز أن یجعلها 
الشارع علامة للجل» فليس إيجابها لذاتها. 

[أدلة إثبات العلة الشرعية (مسالك العلة)] 

وأدلة الشرع ترجع إلى «نص». أو «إجماع»» أو «استنباط» فهذه ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلية» وهي ضربان: 

الأول: الصريح”'". 

وذلك: أن يرد فيه لفظ التعليل؛ كقوله تعالی : ہلک لا یکن دور که [الحشر: ۰0۷ لکلا 
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سوه [الحديد: ۰0۳۳ ذلك انهم شافوا اللہ ولیہ [انفاد: ۰۲۱۳ ممن أجل ذلك كينا عل بی‎ 


رو لی چ4 [المانده: ۳۲]) عم من 35 ارول کچ [البقرة: ۰۱۱۰۳ © یوق وب اموچ [المائدة: 46], 
وقول النبي بي : «إنما جيل الاشتتذان ِن أجل البَصَرا''ء و «إنما ٹھیٹکم من أجل 


الدَام»۳۱, 
وکذلك إِنْ ذکر المفعول له: فهو صریخ في التعلیل؛ لانه يُذكر للعلة والعذر؛ کقوله 


سس گم 


تعالی: ےت عه نما که [الاسراء: ۱۰۰ وہ جعلون امم 3 ادام من لقع حذر 
موب که [البقرة: ۹١]ء‏ وما ججرى هذا المجرى من صي التعليل. 


() وهو النص ویعم الکتاب السنة انظر: «تیسیر التحریر»: (۳۹/۶)) واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۹۰ 
واشرح الکوکب المنبیر»: (8/ ۰۱۱۷ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰۲۲۲ واالبحر المحیط: 
(۵/ ۱۸۷). 

(۲) آخرجه البخاري: ۰1۲8۱ ومسلم: ۰۵16۰ وأحمد: ۰۱۳۵۰۷ من حديث سهل بن سعد ڪاه . 

(۳) أخرجه مسلم: ۰۵۱۰۳ وأحمد: ۰۲8۲6۹ من حدیث عائشة رننا. 
والدافة: قوم من الأعراب» قدموا المدينة عند الأضحی. فنهاهم النبي تلا عن ادخار لحوم الاضاحي 
ليفرقوها ویتصدقوا بهاء فینتفع آولئك القادمون بها. «النهاية في غريب الحدیث»: (۲۹۱/۲). 


باب القياس: مسالك العلة (te)‏ 

فإن قام دلیل على أنه لم يقصد التعليل نحو : أن يضاف إلى ما لا يصلح علةء فيكون مجازاً 
كما لو قبل : الِمَ فعلت هذا؟ قال: «لأني أردث»: فهذا استعمال اللفظ في غير محله. 

فأما لفظة (إنَّ؛ مثل قوله عليه السلام لما ألقى الرَّوْئة : «إنها رس" وقال في الهرة: 
«إنها لیس ینس إنها من الطّوَّافِينَ عليكم)”' و «لا تنك المرأةٌ على عمّتهاء ولا على 
خالیها نکم إذا تَعلتّم ذلك قَطَعتّم آرحامکم»۳: فإنه من الصريح. 

فان انض إلى إن حرف الفاء» فهو آكد؛ نحو قوله عليه السلام: «لا تقربوه طيباً فإنه يُبِعَتُ 
لي 

قال أبو الخطاب: هذا صريحٌ في التعلیل "*. وقيل: بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى 
العلةء لا من طريق الصریح" والله أعلم. 

[إثبات العلة بالإيماء ] 


الضرب الثاني : التنبيه والإيماء إلى العلة وهو أنواع ستة: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: ۳۱۶ بهذا اللفظ وأخرجه البخاري: ١٥۱ء‏ وأحمد: ٦٦۳۹ء‏ بلفظ : (إنها ركس»» من 

(۲) أخرجه أبو داود: ٥‏ والترمذي: ۹۲ء والنسائي : ۸ وابن ماجه: ۳٦۷‏ وأحمد: ۰۲۲۵۸۰ من حديث 
أبى قتادة ملف وهو صحیح. 

(۳) أخرجه بتمامه ابن حبان: ۰۶۱۱۲ من حديث ابن عباس» وأخرجه البخاري: ۰۵۱۰۹ ومسلم: ۰۳۶۳۲ 
وأحمد: ۹۹۵۲ من حديث أبي هريرة» دون قوله: «انکم إن فعلتم...». 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ١٦۱۲ء‏ ومسلم: ۰۲۸۹۲ وأحمد: ۰۲۵۹۱ من حديث ابن عباس و 

)٥(‏ وهو ما ذهب إليه أيضاً أبو يعلى والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. 
انظر: «التمهيد» لأبي الخطاب : (۰)۱۰/4 واشرح الكوكب المنیر»: (٤/۱۱۹)ء‏ ولالاحکام» 
للآمدی : (۳/ ۰0۳۱۸ وارفع الحاجب»: /٤(‏ ۳۱۲). 

)٦(‏ وهو مذهب ابن البنا وغيره» كما ذكر ذلك الفتوحی» وهو اختيار الرازي» وعند البيضاوي وابن السيکي 
وغيرهما أن التعليل ب«إن» من قسم الظاهر. 
انظر: (شسرح الكوكب المنیر»: (۰)۱۲۱/۶ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۲/ 5682 
و«الإبهاج»: (۰)۳۱/۳ و«المحصول»: (۵/ ۱2۳). 

(۷) الایماء : هو اقتران الوصف بحکم لو لم يكن الوصف أو نظیره للتعلیل لكان ذلك الاقتران بعيداً من فصاحة 
کلام الشارع» وکان إتيانه بالالفاظ في غير مواضعهاء مع کون کلام الشارع منزها عن الحشو الذي لا فائدة 
فیه. وقال به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 


۳٣٢‏ روضة الناظر وجُنة المناظر 


سس ان مر له عقیب وصف باه قیال لتيل اوم کل تا 
كل ہُو کی مامتا الم فى الم لمجیض کہ [البقرةة: ۲ فا وا ارف والسَارة قاط وا آدیهماک 
[المائدة: ۰]۳۸ 

وقول النبي كَِِ: «من بَذّلَ ديئهُ فاقتُلُوه”'' و « من ایا أرضاً من فهي له0”". 

فيدلٌ ذلك على التعلیل ؛ لأن الفاء في اللغة للتعقيب» فيلزم من ذکر الشکم مع الوصف 
بالفاء ثبوته عقيبه» فيلزم منه السببية» إذ لا معنى للسبب إلا ما ثبت الخکم عقيبه. ولهذا پفهم منه 
السببية وان انتفت المناسبة نحو قوله : ١مَن‏ مس ذَكَرَهُ فليتوضًاً) 7 

ويلحق بهذا القسم : ما رتبه الراوي بالفاء كقوله: «سهى رسول الله ی فسجد» *) و«رضَحٌ 
يهودي رأ مس جارية فأمرٌ به رسول الله ية أن برض رأسه بين حجرین»(* يم منه السببية. فلا 
يحل نقله من غير فهم السببية؛ لكونه تلبيساً في دين الله. 

والظاهر : أن الصحابي یمتنمُ مما يحرّم عليه في دينه» لا سيّما إذا عَم عموم فساده» فيظهر 
أنه فهم منه التعليل. 

والظاهر: أنه مُصيبٌ في فهمه؛ إذ هو عالم بمواقع الکلام ومّجاري اللغت > فلا یعتقد السَببية 
لبا یدڈ مه وفك شدوڈ یہ ول اح إل ند راو ف ا ما کے من ال 


= انظر: «شرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۱۳۲۵ واشرح جمع الجوامم» للمحلي : (۲/ ۰0۲۲۵ واتيسير 
التحریر: (/۰)8۱ (شرح العضدا : (۰)۲۳۶/۲ البحر المحیط» : (۱۹۷/۵). 

(۱) أخرجه البخاري : ۰۳۰۱۷ وأحمد: ۱۹۰۱ء من حدیث ابن عباس یه 

(۲) آخرجه آبو داود: ۳۰۷۳ والترمذي: ۰۱۳۷۸ والنسائي في «الکبری»: ۵۷۲۱ من حديث سعید بن 
زید و وأخرجه الترمذي : ۰۱۳۷۹ والنسائي ف في «الکبری» : ۷ء وأحمد: ۰۱۲۷۱ من حدیث 
جابر بن عبد الله یی وهو صحیح. 

(۳) آخرجه أبو داود: ۰۱۸۱ والترمذي: ۰۸۲ والنسائي: ۰۱۷۳ وابن ماجه: 4۷۹ وأحمد: ۰۲۷۲۹۳ من 
حديث بسرة بنت صفوان؛ واسناده صحیح. 

)٤(‏ آخرجه مسلم : ۱۲۷۵ء وأحمد: ۸٥1۳ء‏ من حدیث عبد الله بن مسعود هی 

(0) آخرجه البخاري: ۰۲8۱۳ ومسلم : ٤٤٣٦ء‏ وأحمد: ۰۱۲۸۹۵ من حدیث آنس بن مالك وله 

.)۱۲۷ /4( قال الفتوحي : لکن إذا كان صحابياً فقيهاً كان آقوی. «شرح الکوکب المنیر»:‎ )٦( 





باب القیاس: مسالك العلة ۳:۳ 





الثاني : ترتيب الخکم على الوصف بصيغة الجزاء*'' يدل على التعلیل به. کقوله تعالی : 


۹ ر ا - وه سے سح ٤‏ راس سح مر مہ 19۹ 
سس بات ینک که مه محف تھا الاب متا «سرب. ‏ وتن یقلت مک 


ص ۳ ہے 


سر صو سر سا یر سر سے پرسی - ااا 


و سر حر 2 ر سے سح عم 2 سور سے 
ورسوله. وتعمل صدلحا نها أجرها مرتین4 [الأحزاب: ۱۳۱ #وومن يق الله جعل له ,رجا [الطلاق: ۲] 
أي : لتقواه. 
وقول النبي بي : «من انخد كلباً لا کلب ماشِيةٍ أو صَيدٍء تفص من أجْرِہ کل يوم 
قیراطان»۳. 
الحکم ویو جد بو جوده. 
النوع الثالث : أن يُسأل النبي ية عن آمر حادث فيجيب بحکم؛ فيدلٌ على أن المذکور فى 
السؤال عل" . 
كما روي: أن أعرابيّاً أتى النبی یا فقال : (هلكتٌ وأهلكت). قال : «ماذا صَنَعْتَ؟21 قال : 
(واقعت أهلي في رمضان) فقال عليه السلام : «أعيّق رَب*. 
فيدلٌ على أنَّ الوقاع سبب؛ لأنه ذكره جواباً له» والسوال كالمُعاد في الجواب. فكأنه قال: 
«واقعت أهلك فأعتق رقبة». 
واحتمال أن يكون المذكور منه ليس بجواب ممتنع؛ إذ يُفضي ذلك إلى خُلوَ محل السؤال 
عن الجواب» فيتأخر البيانُ عن وقت الحاجة» وهو ممتنع باتفاق. 
النوع الرابع : أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يُقدّر التعليل به؛ كان لغوا غير مفيد. فيجب 
تقدير الكلام على وجه مُفيد؛ صيانة لكلام النبي ی عن اللخو'ٴء وهو قسمان: 
(۱) أي: بصيغة الشرط والجواب: وإنما كان تعليلاً لأن الجزاء يعقب الشرط في اللغة. (ط). انظر: «البحر 
المحيط»: (۰)۲۰۱/۵ و«إرشاد الفحول» ص۰۷۰۸ واشرح الكوكب المنیر»: (1757/5). 
(۲) أخرجه البخاري: ۰۵8۸۰ ومسلم: 6۰۲۵ وأحمد: ۰4۹45 من حديث ابن عمر ويا . 
)۳( انظر : (شرح الک وکب المنیر» : (۰)۱۳۰7/6 و«الاحکام» للآمدي : (۳/ ٣٣ک‏ واتیسیر التحرير): (2/ ۰۶۱ 
وامفتاح الوصول» ص۱۱۸ ۰ واارشاد الفحول) ص۷۰۰۷۷۰۔ 
)€( آخرجه البخاري: ٦‏ ومسلم : ۹ وأحمد: SAET‏ من حدیت أبي هريرة له . 
)٥(‏ في عبارته هذه خفاء» فالأولى أن يقول: فيجب تعليل الحكم بذلك الشيء المذكور معه؛ صيانة لكلام 
الشارع عن اللغوء إذ الدليل القاطع دنَّ على عصمته من ذلك. (ب). 


٤ 3‏ روضة الناظر وجْنة المناظر 


آحدهما : آن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود؛ ثم يذكر الحکم عقيبه» كما 
سُئل عن بيع الب بالتمر فقال: «ینقض الوب إذا یس؟ قالوا: نعم. قال : «فلا إذي. 

فلو لم يقدّر التعليل به» كان الاستکشاف عن نقصان الرّطب غير مفيد لظهوره. 

الثاني : أن يعدِل في الجواب إلى نظير محل السوال» كما ژوي أنه لما سألته الختْعمية عن 
الحج عن الوالدين فقال عليه السلام: «أرآَيْتِ لو كان على أمّك مَينٌ فقّضَيتيه أكان ينمّعُها؟» 
قالت : نعم قال: (فْدَينُ الله أحقٌ بالقّضاء»" 

فيفهم منه: التعليل بكونه دیناً تقريراً لفائدة التعليل. 

النوع الخامس: أن يذكر في سياق الکلام شيئاً» لو لم یعّل به؛ صار الکلام غير منتظه””. 


۳ 2 


کقوله تعالی : ناما ان اموا اذا ود سرد من وو المع فاسَعواً لل در الہ ودروا 





ال 7 [الجمعة : .]٩‏ 


فانه يُعلم منه التعليل للنهي عن البيع بکونه مانعاً من السعي إلى الجمعة؛ إذ لو قدّرنا النهي 
عن البيع مطلقاً من غير رابطة الجمعة؛ يكون خبطاً في الكلام. 


وكذا قوله عليه السلام: ١لا‏ يَفْضِي الماضي بِينَ اگنین وهو عَضْبان)”'' تنبيةٌ على التعليل 
بالغضب» إذ النهى عن القضاء مطلقاً من غير هذه الرابطة لا یکون منتظما؟. 


= وانظر: «الإحكام» للآمدي: (۰)۳۲۲/۳ واشرح الكوكب المنیر»: /٤(‏ ۰۱۳۲ واشرح تنقيح الفصول» 
ص ۰۳۹۰ وافواتح الرحموت»: (۲۹۸/۲). 

(۱) آخرجه أبو داود: ۹٥۳۳ء‏ والترمذي: ۰۱۳۲۵ والنسائي: ٤٤٥٦ء‏ وابن ماجه: ۰۲۲۹۶ وأحمد: ۰۱۵۱۵ 
من حدیث سعید بن أبي وقاص» واسناده قري. 

(۲) حدیث الخثعمية ثابت في «الصحیحین» وغيرهماء ولکنه لیس بهذا السیاق الذي آورده المصنف» وانما هذا 
سياق حدیث المرأة التي من جهینة» آخرجه البخاري: ۰۱۸۵۲ وأحمد: ۰۲۱8۰ من حدیث ابن عباس» آما 
حدیث الختعمية أخرجه البخاري : ۶ ومسلم : ۰۱ وأحمد: ۹٣۳۰ء‏ من حدیث ابن عباس و 

(۳) انظر : «الاحکام» للآمدي : (۰)۳۲۷/۳ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۱۳۸/64 و«شرح تنقیح الفصول» 

ص ۳۹۰ وافواتح الرحموت»: (۲۹۲/۲). 

)٤(‏ آخرجه البخاري: ۰۷۱۵۸ ومسلم : ۱ وأحمد: ۰۲۰۵۲۲ من حدیث آبي بكرة نفیع بن الحارث اف 

(5) ولو لم یعلل النهي عن القضاء عند الغضب بکونه یتضمن اضطراب المزاج» المقتضي تشویش الفکر؛ 
المفضي إلى الخطاً في الحکم غالبا لكان ذکره لاغیاًء إذ البيع والقضاء لا یمنعان مطلقاًء لجواز البیع في 
غير وقت الندای والقضاء مع عدم الغضب أو مع يسيره» فلا بد إذاً من مانع» ولیس إلا ما فهم من سياق = 


باب القیاس: مسالك العلة 





النوع السادس : ذكرٌ الحکم مقروناً بوصف مناسب فيدلٌ على التعلیل به". کقوله تعالی : 
#وَالسَارِقٌ والسَارقة اقطموا آیدیهماکه [المائدة: ۸ ورن الہزار لی نیم © ون مار نی حير 4 
[الانفطار: ۰-۱۳ ]١4‏ أي : لبرزهم وفجورهم» فانه یسبق إلى الافهام التعلیل به. 

كما لو قال: «أكرم العلماء وأهِن الفْمَاق» يفهم منه : أنَّ إكرام العلماء؛ لعلمهم» وإهانة 
الفْسَّاق؛ لفسقهمء فكذلك في خطاب الشارع؛ فان الغالب منه اعتبار المناسبة» بل قد نعلم أنه 
لا یرد الحُكم إلا لمصلحة» فمتى وَرَدَ الحکم مقروناً بمناسب. فهمنا التعليل به. 

ففي هذه المواضع يدل على أنَّ الوصف مُتبر في الحُكم» لكنه يحتمل أن يكون اعتباره؛ 
لكونه علَّة في نفسه. ويحتمل أنَّ اعتباره لتضمُّنه للعلة؛ نحو : نهيه عن القضاء مع الغضبء ينبّه 
على أن الغضب علَّة» لا لذاته» بل لما يتضمّنه من الدّهشة المانعة استيفاء الفکرء حتى يُلتحقّ 
به الجائع والحاقن. 

ويحتمل أن ترتيبه فساد الصوم على الوقاع ؛ لتضنه إفساد الصوم حتى يتعدّى إلى الأكل والشرب. 

والظاهر الإضافة إلى الأصل» فصرئه عن ذلك إلى ما يتضمّنه يحتاج إلى دليل. 

[إثبات العلة بالإجماع] 

القسم الثاني : ثبوت العلَّة بالإجماع 

كالإجماع على تأثير (الضغرا في الولاية» وكالإجماع على أنَّ علَّة منع القاضي من القضاء 
وهو غضبان: «اشتغال قلبه عن الفکر» والنظر في الدليل والحکم. وتغيّر طبعه عن السكون 
والتلبّث للا جتهاد». 


رقف 


= النص ومضمونه» من شغل البیع عن السعي إلى الجمعة فتفوت» واضطراب الفکر لآجل الغضب فیقع 
الخطأء فوجب اضافة النهي إليه. (ط). 

() انظر: «شرح الکوکب المنیر»: (۰)۱8۰/4 و9الاحکام» للآمدي: (۰)۳۲۸/۳ واشرح مختصر 
الروضة»: (۰)۳۷۳/۳ و«التمهيد» للإسنوي ص .٦٥٤‏ 

(۲) المراد بثبوت العلة بالاجماع أن تجتمع الأمة على أن هذا الحکم علته كذاء وقدمه بعض الأصوليين على 
مسلك النص. وهو نوعان : (جماع على علة معينة» کتعلیل ولاية المال بالصغرء واجماع على أصل التعلیل 
وان اختلفوا في عين العلة» كإجماع السلف على أن الربا في الأوصاف الاربعة معلل» واختلفوا في أن 
العلة ماذا. 
انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (۰)۱۱6/4 و«الإحكام» للآمدي: (۰)۳۱۷/۳ و«البحر المحیط»: 
(6/ ۱۸۶ و«تيسير التحریر»: (۰)۳۹/۶ واإرشاد الفحول» ص ۷۰۱. 


روضة الناظر وجنة المناظر 





وکتأثیر تلف المال تحت اليد العادية في الضمان. فانه یؤٹر في الغصب إجماعاً » فقيس 
السارق ‏ وان قطع ‏ على الغاصب؛ لاتفاقهما في العلَّة المؤثّرة في محل الوفاق إجماعاً. فلا 
تصحٌ المطالبة بتأثير العلّة في الأصل للاتفاق عليها. 

وان طولب بتأثيرها في الفرع» فجوابه أن يقال: القياس لتعدية حُكم العلَّة من موضع إلى 
موضم. وما من تعدیة الا ويتوجّه عليها هذا السؤالء فلا يُفتح هذا الباب» بل يُكلّف المعترض 
الفَرق» أو التنبيه على مثار حيال الْفَرْق. 

وكذلك لو قال: الأخوة من الأبوين أثّرت في التقديم في الميراث إجماعاً» فلتُؤثّر في 
التقديم في النکاح. أو قال: الصّغر أَنَّر في ثبوت الولاية على البکر» فكذلك على التَّّب. 

[إثبات العلة بالاستنباط] 

القسم الثالث : ثبوت العلة بالاستنباط» وهو ثلاثة أنواع: 

أحدها : إثبات العلة بالمناسبة» وهو: أن يكون الوصف المقرون بالحكم مناسباً. 

ومعناه: أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة "۳ ولا يعتبر أن يكون مُنشأً للحكمة 
کالسفر مع المشقّة. 

بل متى كان في إثبات الخکم عقيب الوصف مصلحة؛ فيكون مناسباً كالحاجة مع البیعء 
والشكر مع النعمةء فيدلٌ ذلك على التعليل به؛ إذ قد علمنا أنَّ الشارع لا بُثبت حُکماً إلا 


1 


1 


لمصلحة. 


)١(‏ ويعتبر عنها بالإخالةء لأن بها يخيّل ‏ أي: يُظن ‏ أن الوصف علة» وبالمصلحة. وبالاستدلال» وبرعاية 
المقاصدء ويسمى استخراجها تخريج المناط » لأنه إبداء مناط الحکم» هو تعيين العلة بمجرد إبداء 
المناسبة» مع السلامة عن القوادح كالإسكار في تحريم الخمر. 

(۲) وقال الطوفي: هو ما تتوقع المصلحة عقبه لرابط ما عقلي» ولا يعتبر كونه منشأ للحكمة» كالسفر مع 
المشقة. فيفيد التعليل بی لالفنا من الشارع رعاية المصالح» ثم قال : فقولنا المناسب ما تتوقع المصلحة 
عقیبه» أي: ما إذا وُجد أو سمع. أدرك العقل السلیم کون ذلك الوصف سبباً مفضياً إلى مصلحة من 
المصالح» لرابط من الروابط العقلية» بين تلك المصلحة وذلك الوصف. وهو معنى قولي «لرابط ما 
عقلي». 
انظر : «شرح مختصر الروضة»: (۰)۳۸۱/۳ واشرح الکوکب المنیر»: (5/ ۰۱۵6 والإرشاد الفحول» 
ص۱۳ ۰۷ و«البحر المحیط»: (۰)۲۰۷/۵ واالمحصول»: (۵/ ۱۵۷). 


باب القياس: مسالك العلة )۷( 


فإذا رأينا الخکم مفضياً إلى مصلحة. في محل غلب على ظتنا أنه قصد بإثبات الحكم 
تحصيل تلك المصلحة فیعلل بالوصف المشتمل عليها. 

إذا ثبت هذاء فالمناسب ثلاثة آنواع : مؤثر » وملائم» وغريب. 

فالموثر : ما ظهر تأثيره في الحكم بنصٌ أو إجماع”'' » وهو شيئان: 

أحدهما : ما يظهر تأثير عینه في عين الحكم» كقياس الاَمَة على الحُرَّة في سقوط الصلاة 
بالحیض؛ لما فيه من مشفة التكرار؛ إذ قد ظهر تأثير عينه في عين الخکم بالاجماع لکن في 
محل مخصوص فعدّيناه إلى محل آخر(۳ وهذا لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس. 

ومن خاصيته : أنه لا يحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل» ولو ظهر في الأصل مور آخر لم 
یضر بل يعلّل بهما؛ فان «الحيض» و«العدّة» واالردة» تجتمع فى امرأة» ويعلّل تحريم الوطء 
بالجمیع. وھو قسمان: 

آحدهما : أن یظهر تأثير عینه فی عين ذلك الخکم. فهو الذي یقال : إنه في معنی الأصل. 
وربما يقر به منکرو القياس؛ إذ لا يبقى بين «الفرع» و«الأصل» مباينة الا تعدّد المحل» كقولنا : 
«إذا ثبت أن الکیل علَةٌ في تحريم الربا في البر؛ فالزییب ملحق به». 

ويكون هذا كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكمّارة على الأعرابي» فالتركي والهندي في معناه. 

الشيء الثاني : أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكمء كظهور أثر الأخوّة من الأبوين في 
التقديم في الميراث» فيقاس عليه ولاية النكاح؛ فان الولاية في النكاح ليست هي عين 
الميراث» لکن بینهما مجانسة. 
)١‏ أي: أنا إذا رأينا حکماً قد ترتب على وصف مناسب ثبتت مناسته بنص أو إجماع» ألحقنا به إثبات عين ذلك 

الحكم أو جنسه بذلك الوصف المناسب في صورة أخرى. (ط). 

وسمي هذا القسم مؤثراً لحصول التأثير فيه عيناً وجنساً» فظهر تأثيره في الحكم. انظر : «شرح الكوكب 

المنير»: (6/ »)١17/5‏ و«المستصفى»: (۰)۳۲۶۹/۲ و«البحر المحیط»: (515/0). 
(۲) قال الطوفي: وفي هذا المثال نظرء لأن دليل الشرع لم يرد بذلك في خصوص الحرة» حتى يكون إثبات 

الحكم في الأمة قياساً عليهاء بل ورد في الحائضء وهي أعم من الحرة والأمةء فالحكم ثابت في الأمة 

بما ثبت في الحرة. 

ثم قال: وهذا المثال يصح على جهة التقدیر أي : لو قدرنا أن النص ورد بذلك في خصوص الحرة» لكان 

إلحاق الأمة بها فيه. من باب ما آثر عينه في عين الحكم. اشرح مختصر الروضة»: (۳/ ۳۹۰). 
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. رود ¢ ۰ (۱) 
وهو: ما ظهر تأثير جنسه في عين الحکم» كظهور أثر المشقّة في إسقاط الصلاة عن 
الحائض؛ فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة كتأثير مشمّة السَّمَّر في إسقاط 
النوع الثالث: الغريب:7) 
الأحكام". 


(۱) سمي ملائماً لكونه موافقاً لما اعتبره الشارع» وهو ثلاثة أنواع» كما ذكر ذلك الفتوحي والمحلي : 
الأول: ما اعتبر عين الوصف في جنس الحكم : كامتزاج النسبين في الأخ من الأبوين» اعتبر تقديمه على 
الأخ من الأب في الإرث» وقسنا عليه تقديمه في ولاية النکاح؛ وغيرها من الأحكام. 
الثاني : ما اعثبر جنس الوصف في عين الحكم: كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط 
القضاء, 
الثالث : ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم : كما أوجب الصحابة حد القذف على الشارب. لا لكونه 
شرب. بل لكون الشرب مظنة القذف. فأقامومه مقام القذف قياساً على إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطء 
في التحريم. 
انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (٤/۱۷)ء؛‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (؟/554)» و«البحر 
المحيط): (۰)۲۱6/۵ واإرشاد الفحول» ص ۷۲۰. 

(۲) وسمي هذا النوع بالمناسب الغریب لقلة التفات الشرع إليه في تصرفاته فیبقی لقلة وقوعه كالغريب بين أهل 
البلد. (ب). 

(۳) تنبیه : ینقسم المناسب باعتبار الشارع له إلى : موثر وملائم وغریب» ومُلغی ومرسل. وقد عرفنا الثلاثة الأول : 
وبقي الملغی لم یتعرض له المصنف هو : ما علم إلغاء الشارع له» وهو مردود با لا تفاق. 
والمرسل : هو الذي لم يدل الدلیل على إلغائهء كما لم يدل على اعتباره. فقبله مالك وبعض الشافعية ورده 
الجمهور وینقسم المناسب أيضاً باعتبار نفس المقصود إلى : ضروري وحاجي وتحسيني. 
فالضروري : وهو ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورت کحفظ الدین؛ والنفس والعقل» والئسب. 
والمال» والعرض. 
والحاجي : وهو ما یحتاج إليه» ولا یصل إلى حد الضرورة کالبیع والاجارة. 
والتحسيني : وهو ما استحسن عادة من غير احتیاج إليه» وهو قسمان: 
- غير معارض للقواعد الشرعيةء کتحریم النجاسة. 
۔ ومعارض لقواعد الشرع. کالکتابة. 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰0۲4۰ واشرح الکوکب المنیر»: (٤/۹٥۱)ء‏ واالبحر 
المحیط»: (۰)۲۰۸/۵ و«إرشاد الفحول» ص٦۷۱ء‏ و«الموافقات»: (۸/۲). 
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ثم للجنسیة مراتب» بعضها أَعمٌ من بعض؛ فان أعمّ الأوصاف کونه حكماً. ثم ینقسم إلى 
«إيجاب) واندب) واتحریم» و(إباحة) ولاكراهية». 

ثم «الواجب» ینقسم إلى : (عبادة» واغير عبادة). 

و«العبادة» تنقسم إلى: «صلاة وغیرها». فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة آخص مما ظهر 
في العبادة» وما ظهر في العبادة آخص مما ظهر في الواجب. وما ظهر في الواجب آخص مما 
ظهر في الأحكام. 

وفي المعاني أعمّ أوصافه؛ أنه وصف يناط الحكم بجنسه حتى يدخل في الاشتباه. [وأخص 
منه : كونه مصلحة]. وأخصٌ منه : كونه مصلحة خاصة كالرّدع» أو سد الحاجة. 

فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القُرب والبّعد تتفاوت درجات الظن» والأعلى مقدّم 
على ما دونه. 

وقيل: بل الملائم ما ظهر تأثيرٌ جنسه في جنس الخکم " كتأثير المشقّة في التخفيف. 

والغريب: الذي لم يظهر تأثيره» ولا ملائمته لجنس تصرّفات الشرع". کقولنا : الخمر نما 
حرم ؛ لكونه مسكراً» وفي معناه: كل مُسكرء ولم يظهر آثر الشّكر في موضع آخرء لكنه مناسبٌ 
اقترن الحكم به. 

وقولنا: المبتوتة في مرض الموت تَرِتُ؛ لأن الزوجّ قصد الفرار من الميراث فعُورض 
بنقيض قصده؛ قياساً على القاتل ‏ لما استعجل المیراث - عُورض بنقيض قصده. فإنا لم نر 
الشارع التفتَ إلى مثل هذا في موضع آخر» فتبقى مناسبة مجرّدة غريبة. 

وقد قصر قومٌ القياس على الموتر؛ لأن الجزمٌ بإثبات الشارع الحکم رعاية لهذا المناسب 
تحكم ؛ إذ يحتمل أن يكون الحكم ثبت تعیّداً كتحريم «الميتة» و(الخنزیراء و«الدم» و«الحمر 
الأهلية» و«كل ذي ناب من السباع»» مع إباحة «الضب» و«الضبع». 

ویحتمل أن يكون لمعتی آخر مناسب [لم يظهر] لناء ويحتمل أن يكون للإسكار. فهذه ثلاث 
(۱) وهو نوع من أنواع الملائم» كما ذكر ذلك المحلي والفتوحي. انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : 

(۰)۲46/۲ و«شرح الكوكب المنیر»: (۱۷۵/4). 


(۲) وهو تعریف الغزالي في «المستصفی»: (۳۰۷/۲). وانظر: «البحر المحیط»: (۵/ ۰0۲۱۷ وارفع 
الحاجب»: (۰)۳44/4 و(|رشاد الفحول» ص ۰۷۲۳ 
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احتمالات. فالتعبین تحكمٌ بغير دليل» ووهمٌ مجرّد مُستنده أنه لم يظهر لا هذا. 

وهذا غلط؛ فان عدم العلم ليس علماً بعدم سبب آخر» وبمثل هذا القول بطل القول 
بالمفھومء وهذا لا ينقلب في الموثر ؛ فإنه علم كونه علّة بإضافة الخکم إليه نضاً أو إجماعاً. 

قلنا : لا يصح ما ذکروه؛ لوجهين: 

آحدهما : آنا قد علمنا من أقيسة الصحابة وإ في اجتهاداتهم آنهم لم یشترطوا في کل 
قياس کون العلّة معلومة بنص أو إجماع. 

والثاني: أنَّ المطلوب غلبة ال وقد حَصَل؛ فان إثبات الشَّرِع الحكم على وفقه يشهد 
لملاحظة الشرع له. 1 

وهذا الاحتمال راجح على احتمال التحکم بما رددنا به مذهب مُنكري القياس كما في 
المؤثّر؛ فإن العلّة إذا أضيف إليها الحكم في محل» احتمل اختصاصها به" وبه اعتصم ثفاة 
القياس. 

لکن قیل لهم : عَم من الصحابة اتباع العلل» واطراح التعبدٌ مهما آمکن» فكذا هاهناء ولا 
فرق. 

وقولهم : ایحتمل أن ثم مناسباً آخر فهو وَھُم محض» وغلبة الظن في کل موضع تستند إلى 
مثل هذا الوهم» ویعتمد انتفاء الظهور في معنی آخر لو ظهر لبطل الظن”". 

ولو تح هذا البابُ لم يستقم قياسٌ؛ فان المؤثّرة إنما تب على الظن؛ لعدم ظهور الفرقء 
ولعدم ظهور معارض. 

وصِيَعُ العموم والظواهر إنما تغلب على الظن بشرط انتفاء قرينة مخصّصة» ولو ظهرت لزال 
الظن» وإذا لم تظهر جاز التعويل عليه. 

ولم يظهر لنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلب» ولم يضبطوا أجناسه. ولم يميّزوا جنساً 
عن جنس. فمهما سلّمتم غلبة الظن» أوجب اتباعه. 
(۷) أي: كما اختص تأثير الزنا بالمحصن» وتأثير السرقة بالنصابء فلا يبعد أن يؤثر الصغر في ولاية المال دون 


ولاية البُضعء وامتزاج الأخوة في التقديم في الميراث دون الولاية. (ب). 
(۲) كان الأولى أن يقول: لبطلت غلبة الظنء إذ الذي يبطل هذا الغلبةء لا الظن نفسه. (ب). 
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وقولهم : «هذا وهم»: لا يصح؛ فان «الوهم»: مَیل النفس من غير سبب» والظن : میلها 
بسبب » وهذا الفرق بینهما. 

ومن بنی آمره في المعاملات على الظن کان معذور ومن بناه على الوهم سْفْه. ولو تصرّف 
في مال الیتیم بالظن لم یضمنء ولو تصرّف بالوهم ضمن. وقد بیّنا الظن هاهنا فیجب البناء 
عليه والله أعلم. 

| [ثبات العلة بالسبر] 

النوع الثاني : في إثبات العلة: السّبر”". 

قال أبو الخطاب”": ولا يصح إلا أن جمع الأمّة على تعلیل أصلء ثم يختلفون في علّته. 
فیبطل جمیع ما قالوه الا واحدة فيُعلم صحّتھا ؛ كيلا َر الحقٌ عن أقاويل الأمة. 

فتقول : الحكم معلّل ولا علّة إلا كذاء أو كذاء وقد بطل أحدهما فيتعيّن الآخر. 

مثاله : الرّبا يحرم في ال بعلّة والعلّة: «الكيّل». أو (القُوت) أو «الظعم». وقد بطل 
التعليل ب«القُوت» و«الطعم؟ فثبت أنَّ العلّة الکیّل "۳ فيحتاج إلى ثلاثة أمور : 

أحدها : أنه لا ب من علّةء ودلیله : الإجماع على أن الحكم معلّل. 

فان لم يكن مُجمعاً عليه : لم يلزم من إفساد جميع العلل الا واحدة صكّحتها ؛ لجواز أن يكون 
الحكم ثابتاً تعبّداً؛ إذلم يوجد من الدليل على صحّتها إلا لو المحل عمّا سواها. والوجود 
المجرّد لا يكفي في التعليل. 

وقول المستدل: بحثث في المحل فلم أَعثْرْ على ما يَصلّح للتعليل» ليس بأولى من قول 
خصمه: بحثت في الوصف الذي ذكرته فلم آعثر فيه على مناسبة» أو ما يُصلح به للتعلیل 
فيتعارض الكلامان. 
(۱) وأكثر الأصوليين يسميه السّبر والتقسيم. والسبر في اللغة: هو الاختبار. واصطلاحاً : هو حصر الأوصاف 

الموجودة في الأصل المقیس عليه» وإبطال ما لا يصلح منها للعلّية» فيتعيّن الباقي لها. 

انظر : «شرح الكوكب المنیر»: /٤(‏ ۰۱8۲ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۲۳۱/۲)؛ واتیسیر 

التحرير»: (45/5): واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۹۷ واإرشاد الفحول» ص ۱۰ ۷. 


(۲) فى «التمهید»: (۲۲/4). 
(۳) هذا عند الحنابلة والحنفیةء وأما عند المالكية فالعلة هي القُوتء وعند الشافعية الطعم. 
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الأمر الثاني : أن يكون سبره حاصراً لجمیع ما علل به ما بموافقة خصمه وإما بأن يسبر 
حتی یعجز عن إبراز غیره. 

فان كان مُناظراً. کفاه أن یقول: هذا منتهی قُدرتي في السّبرء فإن شاركتني في الجهل 
بغیرہ؛ لزمك ما لزمني» وان املع على علّة أخرى فيلزمُك إبرازها لننظر في صحّحتها ؛ فإنَّ 
كتمانها ‏ حينئذ ‏ ناد وهو مُحرّم. وصاحبها إما كاذب وإما كاتم لدليل مشت الحاجة إلى 
إظهاره» وكلاهما محرم. 

الثالث : إبطال أحد القسمين» وله في ذلك طريقان : 

أحدهما : أن يُبيّن بقاء الحكم بدون ما یحذفه فیبیّن [به] أنه ليس من العلّة؛ إذ لو كان 
منها» لم يثبت الحكم بدونه'. 

الثاني : أن يبيّن أن ما یحذفه من جنس ما عهدنا من الشارع عدم الالتفات إليه في إثبات 
الأحكام کالطول والقصر والسوادء والبياض. أو عهد منه الاعراض عنه في جنس الأحكام 
المختلف فيهاء كالذكورية والأنوثة في سراية العتق. 

ولا يكفيه في إفساد علَّة خصمه النقض؛ لاحتمال أن يكون جزءاً من العلة» أو شرطاً فيهاء 
فلا يستقل بالحكم. ولا يلزم من عدم استقلاله؛ صحّة علّة المستدل بدونه. 

ولا يكفيه أيضاً أن يقول: بحثتُ في الوصف الفلاني فما عثرث فيه على مناسبة فیجب 
إلغاؤہء فان الخصم یعارضه بمثل کلامه فيفسد”". ۱ 

فان بيّن مع ذلك صلاحية ما يَدّعيه علّ. أو سلّم له ذلك بموافقة خصمه. فذلك یکفیه 
ابتدای بدون السّبرء فالسّبر إذاً تطویل طریق غير مُفيد» فلنصطلح على رده. 

وقال بعض أصحاب الشافعي : يكفيه ذلك. 


)١(‏ مثاله : أن يقول الحنبلي أو الشافعي : يصح أمان العبد ؛ لأنه أمان وجد من عاقل مسلم غير متهم» فيصح 
قياساً على الحرء فیقول الحنفي: إن ما ذکرت هو آوصاف العلة في الأصل فقطء بل هناك وصق آخرء 
وهو الحریةء وهو مفقود في العبد» وحيئئذٍ لا يصح القیاس. فیقول المستدل: وصف الحرية ملغی بالعبد 
المأذون لەء فان آمانه يصح باتفاق مع عدم الحرية» فصار وضعاً لاغیاً لا تأثير له في العلة. (ط). 

(۲) أي : ویقف المستدل. 
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وقال بعض المتکلمین : إذا اتفق خصمان على فساد تعليل من سواهماء ثم أفسدّ أحدهما 
علَّةَ صاحبه» كان ذلك دلیلاً على صحّة علب" . 
وليس بصحيح؛ فإن اتفاقهما ليس بدليل على فساد قول من خالفهما. 
والذي فسدّت علَئه منهما يَعتقدُ فساد علّة خصمه الحاضرء كاعتقاده فساد علَّة الغائب» 
فيتساوى عنده الأمر فيهما. فلا یتعیّن عنده صحّة إحداهما ما لم يكن الحكم مجمّعاً على تعليله» 
ویبطل جميع ما قیل : إنه علا" » والله أعلم. 
[إثبات العلة بالدوران] 





النوع الثالث : فى اثبات العلة : 
أن يوجد الحكم بوجودهاء ويعدم بعدمها'" » كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمرء 


وعدمه بعدمها. 


)١(‏ مثل إن اتفق الحنبلي والشافعي على أن ما عدا الكيل والطعم علة فاسدة» ثم نقض الشافعي علة الکیل 
بالماء» إذ هو مكيل ولا ربا فيه أو نقض الحنبلي علة الطعم بالماء أيضاًء إذ هو مطعوم ولا ربا فيه على 
خلاف. فهل يكون ذلك مصححاً لعلة الناقض؟ فيه قولان: 
الأول: نع وهو ما عزاه المصنف لبعض المتكلمين» دليله أن ما عدا عليتهما ثبت فساده باتفاقھماء وعلة 
الخصم ثبت فسادها بإفسادهاء فتعينت العلة الباقية. 
والثاني : ما أشار إليه المصنف بقوله: ولیس بصحيح. (ط). 

(۲) ويمكن أن يقال: إن اتفاقهما على فساد علة غيرهماء وإفساد أحدهما علة الآخرء تدل على صحة علة 
مناظره جدلاً لا نظراً واجتهاداًء أي: على صحة علته بالإضافة إلى إفحام خصمه وقطعه في مقام النظرء 
أما بالإضافة إلى إثبات الحكم شرعاً في نفس الأمر فلا وبهذا يعود النزاع لفظيًاً. (ب). 

(۳) هذا النوع يسميه الأصوليون الدورانء وسماه الغزالي والآمدي وابن الحاجب: الطرد والعكس. 
واختلف الأصوليون فيه» فذهب جماعة منهم إلى أنه يدل على کون الوصف علةء لکن اختلف هولاء. 
فمنهم من قال : إنه يدل على العلية قطعاء كبعض المعتزلة. 
ومنهم من قال: يدل عليها ظنّاًء وهو مذهب أكثر الحنابلة والمالكية والشافعية. 
وذهب بعضهم الأصوليين: إلى أنه لا يفيد بمجردہ لا قطعاً ولا ظا وهو مذهب الحنفية واختيار الغزالي 
والامدي وابن السمعاني» وأبي (سحاق الشيرازي» وابن الحاجب. 
انظر : «الإحكام» للآمدي: (۰)۳۷۶/۳ واشرح العضد»: (۰)۲8۵/۲ ولاشرح الکوکب المنیر!: 
۱٩۱ /8(‏ واتیسیر التحریر»: (۰)4۹/4 و«البحر المحیط»: (۵/ ۰)۲۳ ولإرشاد الفحول» ص ۰۷۳۰ 
واالمستصفی»: (۲/ ۰۳۱۵ واقواطع الادلة»: (۱/۲ع۱). 


0٤‏ روضة الناظر وجنة المناظر 


فإنه دليل على صحة العلّة العقلية» وهي موجبة فَأَؤْلى أن يكون دليلاً على الشرعية وهي 
أمارة. ولأنه يغلبُ على الظنّ ثبوت الحكم مستنداً إلى ذلك الوصف؛ فاننا لو رأينا رجلاً جالساً 
فدخل رجلٌ فقام عند دخوله» ثم جلسّ عند خروجه وتکرّر منه» غلب على ظننا أنَّ العلّة في 
قيامه: دخوله. 

فان قيل: الوجودٌ عند الوجود طَرْدٌ محض» وزيادة العكس لا تؤتّر؛ إذ ليس بشرط في العلل 
الشرعية. 

ولأن الوصف یحتمل : أن يكون ملازماً للعلّة أو جزءاً من أجزائهاء فيوجد الحكم عند 
وجوده؛ لكؤْن العلّة ملازمة» وينتفي بانتفائه» ويحتمل ما ذگرثُم؛ ومع التعارض لا معنى 
سکم 

ثم لو كان ذلك دلیل علَّة؛ لأمكن كلّ واحد من المختلفین في علَّة الربا؛ أن يُثبتَ الحکم 
بثبوتها ويّنفيه بنفيهاء ثم يبطل هذا المعنى برائحة الخمر المخصوصة به مقرونة بالشّدَة يزول 
التحریم بزوالها ويوجد بوجودهاء ولیس بعلّة. 

قلنا : قد بيّنا أن الظرد والعكس یوثران في غلّبة الطَّنَّء وكون کل واحد من «الطّرد) 
و«العكس» لا یر منفرداء لا يمنع من تأثيرهما مجتمعين؛ فان العلّة إذا كانت ذات وصفین لا 
يحصل الأثر من أحدهما. 

واحتمال شيء آخر لا ينفي الظن» ولا يمنع من التمسّك بما ظنناه علَّة ما لم يظهر الأمر 
الآخر فيكون معارضاً. والتقض ب«رائحة الخمر» غير لازم؛ فان صلاحية الشيء للتعلیل لا يلزم 
أن يعلّل به؛ إذ قد يمتنع ذلك؛ لمعارضة ما هو أولى منه. 

وقال قوم: ما يصح التعليل به مع السَّبر'"» فيقول: علَّة الحكم أمرٌ حادثٌ» ولا حادث 
لا كذا وكذاء ويبطل ما سواه. 

والسّبر إذا تم بشروطه استغنى عمّا سواه» مع أنه لا یلزم أنْ کون علّة الحكم أمراً حادثاً؛ إذ 
يجوز أن تكونٌ العلّة سابقة» ویقك ثبوت الحكم على شرط حادث کالحوّل في الزكاة. أو يكون 
الحادثٌ جزءاً تمّت العلّة به. أو يكون الحکم غير معلّلء والله أعلم. 


() وهو ما ذهب إليه الغزالي في «المستصفی»: (۲/ .)۳۱٦٣‏ 





باب القیاس: فصل في اطراد العلة لا يدل على صحتها 


ومما يشبه هذا ؛ شهادة الأصول: 


كقولهم في الخيل: ما لا تجبٌ الزكاة في ذكوره منفردة لم تجب في الذكور والإناث. 
ویستدل على صحختها ب«الاطراد والانعكاس! في سائر ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب. 

وقولهم : من صم ظِهارُهء صح طلاقه كالمسلم. 

ذهب القاضي» وبعض الشافعية إلى صحته")؛ لشبهه بما ذكرناء وتغليبه على الظن. ومنع 
منه بعضهم » والله أعلم. 

قمر © 
[(ملراف (لملة ۷ يدل على سحتها] 

فأما الدّلالة على صحّة العلّة باظرادها(")ففاسد إذ لا معنی له الا سلامتها عن مُفسد واحد 
هو: النقض 7 . 

وانتفاء المُفسِد ليس بدليل على الصحّة؛ فربما لم تسلم من مُفسد آخر. ولو سمت من کل 
مُفسد؛ لم يكن دليلاً على صحتها كما لو سَلِمت شهادة المجهول من جارح لم تكن حجّة ما 
لم قم بيّنة مُعدّلة. فكذلك لا يكفي للصحّة انتفاء المفسد. بل لابدَّ من قيام دليل على الصحّة. 


(۱) انظر : «العدة»: (۵/ ,)١576‏ و«اللّمع» ص ۲۱۱ . 

(۲) لما بیّن الطرق الدالة على صحة العلة أخذ يبيّن الطرق الفاسدة التي لا تدل على صحتهاء فمنها الطرد. 

(۳) والطرد: مقارنة الحکم للوصف بلا مناسبة» لا بالذات ولا بالتبع. 
کقول بعضهم في الخل : مائعٌ لا تبنی القنطرة على جنسه» فلا تزال به النجاسة كالدهن» آي : بخلاف الماء 
فتبنی على جنسه فتزال به النجاسة. فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه للحکم أصلاً وان كان مطرداً لا نقض علیه. 
وقال الزركشي عن بعض الشافعية: هو حمل الفرع على الاصل بغیر أوصاف الاصل؛ من غير أن یکون 
لذلك الوصف تأثیر في إثبات الحکم. 
انظر: «شرح الکوکب المنیر»: (4/ ۱۹5 و«البحر المحیط»: (۰)۲4۸/۵ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلي : (۲/ ۰۲۵۳ ودالحدود» للباجي ص؟ ۰۷ واقواطع الأدلة»: (۱۶۱/۲). 

)٤(‏ وهو مذمب جمهور الفقهاء والمتکلمین؛ وذهب طوائف من الحنفية إلى أنه حجة» ومال إليه الامام الرازي» 
وجزم به البيضاوي» وحکاه الشیخ آبو إسحاق الشيرازي عن الصيرفي» وقال الكرخي : يفيد المُناظر دون 
الناظر أي : هو مقبول جدلاً» ولا يسوغ التعویل عليه عملاً» ولا الفتوی به. 
انظر : «البحر المحیط»: (۰)۲۶۹/۵ و«المحصول»: (۰)۲۲۱/۵ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۱۹۸/6 
واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ٢٥۲)ء‏ و«أصول السرخسي»: (۰)۱۷۲/۲ واتیسیر التحریر؟: 
(5/ ۰0۵۲ و«التبصرة» ص ۰8۰ و«إرشاد الفحول» ص۲۸ ۷. 





روجة الناظر وجّنةَ المناظر 





وفي الجملة؛ فنصبٌ العلّة مذهبٌ يفتقر إلى دلیل کوضم الحُکم؛ ولا يكفي في |ثبات الحُكم 
بأنه لا مُفسد له فكذلك العلّة. 


ويعارضه: أنه لا دليل على الصحّة» واقتران الخکم بها ليس بدليل على أنه علّة؛ فقد پلازم 
الخمر «لون» واطعم» وارائحة) يقترن به التحريم ویظرد وینعکس: والعلّة : الشدّة. واقترانه بما 
ليس بعلّة؛ کاقتران الأحكام بطلوع كوكب» أو هبوب ریح. ثم للمعترض في إفساده المعارضة 
بوصف مرد یختص بالأصل» فلا يجد إلى التخلص عنه طريقاً. 

ومثال ذلك : قولهم في الخل : «مائع لا بصاد من جنسه السمك» ولا تبنی عليه القناطر فلا 
تزال به النجاسة كالمرّق). 

وکذلك لو استدلٌ على صکتها بسلامتها عن علّة تفسدها لم یصح ؛ لما ذکرنا. 

فان قیل : دلیل صهّتھا انتفاء المفسد. 

قلنا : بل دلیل الفساد انتفاء المصخح» ولا فرق بين الکلامین 

فسل 
[حكم الملة (مذ (ستلزمت مفسدة] 

متی لزع من ترتیب الحکم على الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة» 
راجحة علیها : 

فقيل : إن المناسبة تنتفي ؛ فاد تحصیل المصلحة على وجه یتضمن وات مثلهاء أو آکبر منها 
لیس من شأن العقلاء؛ لعدم الفائدة على تقدیر التساوي» وکثرة الضرر على تقدیر الرّجحان» 
فلا یکون مناسباً؛ إذ المناسب : ما إذا عُرضَ على العقول السليمة تلقته بالّبول. 

فیعلم : أنَّ الشارع لم بُرد بالحکم تحصیلاً للمصلحة في ضمن الوصف المعیّن. 

وهذا غير صحیح ؛ فان المناسب : المتضمّن للمصلحة والمصلحة أمرٌ حقيقي لا ینعدم 
بمعارض؛ إذ ينتظم من العاقل أن يقول: لي مصلحة في كذا يَصدّني عنه ما فيه من الصرر من 
وجه آخمر”' 


(۱) ومثاله أيضاً : الصلاة ة في الدار المخصوبة» فانها تعتبر طاعة من وجه. ومعصية من وجه آخر وکذا الزوۓ _ 
فيه مصلحة الإعفاف؛ لکن فيه مفسدة التزام الموّنة. 





باب القیاس: فصل في حکم العلة إذا استلزمت مفسدة 


وقد آخبر الله تعالی أنَّ في الخمر والمیسر منافع» وان مهما آکبر من نفعهماء فلم ینف 
منافعهما مع رجحان إثمهما”". 

والمصلحة: جَلبٌ المنفعة» أو دفع المضرّة ولو آفردنا النظر إليها غلب على الظن ثبوت 
الحکم من آجلها. وانما یختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف 
الآخرء فیکون هذا معارضا ؛ إذ هذا حال کل دلیل له معارض. ثم ثبوثٌ الحکم مع وجود 
المعارض لا يعد تعبّدا. 

ونظیره: ما لو ظفَرَ الملك بجاسوس لعدوّه فانه يتعارض فى النظر اقتضاءان : 

والغانی : الاحسان إليه؛ استمالة له لیکشف حال عدوه. 

فسلوکه (حدی الطریقین لا يعد عبثاً» بل يعد جرياً على موجب العقل. ولذلك ورد الشرع 
بالأحكام المختلفة في الفعل الواحد؛ نظراً إلى الجهات المختلفة ک: «الصلاة في الدار 
المغصوبة» فانها سبب للثواب من حیث إنها صلاة» وللعقاب من حيث |نها غغصب؛ نظراً إلى 
المصلحة والمفسدة مع أنه لا يخلو: إما أن یتساویا» أو يرجح آحدهما. 

فعلی تقدیر الّساوي؛ لا تبقی المصلحة مصلحة ولا المفسدة مفسدة فيلزم انتفاء الصحة 
والحرمة. وعلی تقدیر رجحان المصلحة پلزم انتفاء الحرمة. وعلی تقدیر رجحان المفسدة پلزم 
انتفاء الصخة. فلا یجتمع الخکمان مع ومع ذلك اجتمعاء فدلٌ على بطلان ما ذکروه. 

ثم لو قدّرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة. 

فدلیل الرّجحان: آنا لم نجذ في محل الوفاق مناسباً سوی ما ذکرناه. 
التعيّد آبعد وأندرء فیکون احتمال الرجحان أظهر. 
= وبالجمل فمعارضة ضد الشيء له لا تبطل حقيقته» فکذلك المفسدة إذا عارضت مصلحة لا تبطل 

حقيقتهاء نعم قد یخفی آثرها» ویمنع اعتبارها بالعرض إذا ساوتها أو ترجحت علیها» كما مر ذلك في 

باب الاستصلاح والمصالح المرسلة. (ط). 


انظر : «الاحکام» للآمدي: (۳/ ۰0۳4۵ و«شرح الکوکب المنیر»: .)۲۷٦ /٤(‏ 
)١(‏ بل أثبت النفع» وهو مصلحة. مع تضمّنه الائم وهو مفسدة. (ب). 





روجة الناظر وجنة المناظر 





ومثال ذلك : تعلیلنا وجوب القصاص على المشترکین في القتل بحكمة الرَّدْع والرّجر؛ كيلا 
يفضي إسقاطه إلى فتح باب الذماء. 

فیعارض الخصم : بضرر ایجاب القتل الکامل على من لم يصدر منه ذلك. 

فیکون جوابه ما ذکرناه» والله أعلم. 


فآما تفسیره: فقال القاضي یعقوب هو : أن یتردّد الفرع بين أصلين : «حاظر» وامبیح» مثلاً» 
ویکون شبهه بأحدهما آکثر ۳ . 

نحو: أن يشبّه المبیح في ثلائة أوصاف» ویشبّه الحاظر في آربعف فنلحقه بأشبههما به. 

ومثاله : تردد العبد بین : «الحُرٌ) وبين «البهیمة» في أنه يُملك. فمن لم یملکه قال : حیوان 
يجوز بيعه» ورهنه وهبّتهء واجارته وارئه أشبه الدّابة. ومن یملکه قال : یاب ویعاقب؛ 
وینکح» ويُطلّقء ویکلّف. أشبّه الخر» فیلحق بما هو آکثرهما شبّهاً. 

وقیل : الشّبّهِ: الجمعٌ بين الأصل والفرع بوصفِ يُوهم اشتماله على حكمة الحُكم؛ من 
جلب المصلحة أو دفع المفسدة؟. 


(۱) ظاهر کلام أهل اللغة والأصول : الفرق بین المثل والشبه. والممائلة والمشابهت وان مثل الشيء ما ساواه 
من كل وجه. في ذاته وصفاته» وشبه الشيء وشبیهه ما كان بینه وبینه قدر مشترك من الأوصاف» وحینئل 
تتفاوت المشابهة بینهما قوةً وضعفاً بحسب تفاوت الأوصاف المشتركة بینهما کثرة وقلة. (ط). 
ویسمیه بعض الفقهاء : الاستدلال بالشيء على مثله» وهو منزلة بین الوصف المناسب والوصف الطردي. 
انظر : شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۲/ ۰۲۹ والاحکام» للآمدي: (۳/ ۹٦۳)ء‏ ولالبحر 
المحیط»: (۲۳۰/۵). 

(۲) وبه قال القاضي آبو يعلى وأبو الوفاء بن عقیل» ومن المتأخرین ابن حمدان والطوفي وجمع. 
انظر : «العدة!: (۰)۱8۳۹/۶ واشرح مختصر الروضة»: (۰)8۲4/۳ واشرح الکوکب المنیر!: 
(۵ ۱۷ وانزهة الخاطر»: (۱۹۵/۲). 

(۳) وهذا التعریف قريب مما ذکره الغزالي في «المستصفی»: (۰)۳۱۸/۲ والامدي في «الاحکام»: (۳/ ۰۳۹۹ 
وهناك تعریفات آخری له. انظر : «البحر المحیط»: (۰)۲۳۰/۵ و«المحصول»: (۰)۲۰۱/۵ واتیسیر 
التحریر»: (4/ ۰)۵۳ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰۳۹۶ والإرشاد الفحول» ص۰۷۲ 


باب القیاس: فصل في قياس الشبه 





وذلك أنَّ الأوصاف تنقسم إلى ثلاثة آقسام : 

قسم : یعلم اشتماله على المناسبة؛ لوقوفنا علیها بنور البصيرة كمناسبة الشّدّة للتحریم. 

وقسم: لا یتوهم [فیه] مناسبة أصلاً؛ لعدم الوقوف علیها بعد البحث التام من الفنا من 
الشارع أنه لا پلتفت إليه في خکم ما کالطول والقصر. والسواد والبياض» وکون المائع لا ثبنى 
عليه القناطر. ۱ 

وقسم ثالث بين القسمين الأولين» وهو : ما يُتوهّم اشتماله على مصلحة الحكم. ویْظن أنه 
مظنتها وقالبها من غير اظلاع على عين المصلحة» مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام. 

ک: الجمع بين مسح الرآس. ومسح الححت في نفي التكرار بوصف كونه مسحاًء والجمع 
بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه أصلاً في الطهارة. فهذا قياس الب" . 

فالقسم الأول: قياس العلّة وهو صحي”". 

والقسم الثاني : باطل"۳. 

والثالث : الشَّبه وهو مختلف فيه . 


(۱) سمي بذلك لتردده بالشبه بين القسمین الأولين» وهما المناسب والطردي لأنه من حيث إننا لم نقطع بانتفاء 
مناسیته واشتماله على المصلحةء بل ظننا ذلك فیه » آشبه المناسب المقطوع باشتماله على المصلحة» ومن 
حيث إننا لم نقطع بمناسبته واشتماله على المصلحة» آشبه الطردي المقطوع بخلوه عن المناسبة المصلحية. 
وذلك كما ألحق الحنابلة والحنفية: مسح الرأس بمسح العف في نفي تكرار المسح» لكونه ممسوحاً» 
فقالوا: ممسوح في الطهارة» فلا يسن تکراره» كمسح الحُفت. وألحقه الشافعي بباقي أعضاء الوضوء في 
إثبات التکرارء لكونه أصلاً في الطهارة» فقال: مسح الرأس أصل في : طهارة الوضوء» فسن تكراره قياساً 
على الوجه واليدين والرجلين. 
وفي كل واحد من القياسين جامع وفارق» إذ الأول قياس ممسوح على ممسوح. فالمسح جامعء ولکنه 
قياس أصل على بدلء فهذا هو الفارق» إذ مسح الرأس أصل في الوضوءء ومسح الخف بدل فيه عن غسل 
الرجلین؛ والثاني قياس أصل على أصل. فهذا هو الجامعء لكنه قياس ممسوح على مغسول فهذا هو 
الفارق. (ط). 

(۲) لأن الحكم ثبت في الفرع بعلة الأصل» کثبوت التحريم في النبيذ بعلة الإسكارء التي ثبت بها تحريم الخمر. 
وكذلك اتباع کل وصف ظهر كونه مناطاً للحکم بنص أو إجماع أو غير ذلك» فهو من قبيل قياس العلة. (ط). 

(۳) ويقال له : الطردي» وهو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يعلم خُلُُه عن المصلحة. وعدم التفات الشارع إليه. 

(5) وهو: الجمع بين الأصل والفرع بوصف شْبَهي» وهو ما نزل عن المناسب وارتفع عن الطردي أو ما توهم 
اشتماله على المصلحة ولم يقطع بها فيه. (ط). 
قال القاضي : ولا یصار إليه مع إمكان قياس العلة إجماعاً. انظر : «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۲۵۰). 


روضة الناظر وجُنة المناظر 





وکل قياس فهو يشتمل على «شبه» وااطراد». لکن قياس العلّة مرف بأشبه صفاته وأقواها. 
وقياس الشّبّه كان أشرف صفاته المشابهة فغرف به. 

وكذلك القياس الرّدي عُرف بخاصيته وهو: الاطراد؛ إذ لم يكن له ما یعرف به سواه. 

وکل وصف ظهر كونه مَناطاً للحكم فاتباعه من قبي قياس العلَة» لا من قَبيل قياس السّبَه. 
واختلفت الرواية عن أحمد ‏ رحمه الله في قياس الب : 

فروي: أنه صحیح . 

والأخرى: أنه غير صحیح اختارها القاضی'''. 

وللشافعي قولان کالروایتین "۳ . 

ووجه کونه حُمَّة هو: أنه يُثير ظناً غالبا یبنی عليه الاجتهاد؛ فیجب أن یکون متبعاً 
کالمناسب. فلا يخلو: 

إما أن یکون الحکم لغیر مصلحة. 

أو لمصلحة في الوصف الشَّبّهي. 

أو لمصلحة في ضمن الأوصاف الأخر. 


)١(‏ وهو مذهب أكثر الحنابلة والمالكية وبعض الشافعية. انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (5/ ۱۹۰)ء لشرح جمع 
الجوامع» للمحلي : (7/۲ ۰۲۵۰ واشرح تنقیح الفصول» ص ۳۹۵ و«البحر المحیط»: (۲۳۶/۵). 

(۲) وبه قال آکثر الحنفية» وإليه ذهب آبو إسحاق المروزي والشيرازي وآبو بكر الصيرفي. والباقلاني. 
انظر : «العدة»: (/۰)۱۳۲۲ واتیسیر التحریرا: (8/ ۰۵۳ و«البحر المحیط»: (۰)۲۳۰/۵ والإرشاد 
الفحول» ص۰۷۲ و«التبصرة» ص4۵۸. 
وقد ساق العلامة ابن القیم الأدلة والحجح على رده وإبطاله في «إعلام الموقعین»: (۱/ ۱4۳). 

(۳) وعبارة الشافعي في «الرسالة» توحي أنه يقول به» ومال إليه الزركشي. 
وقال الرازي: إن الشافعي يسمي هذا القياس غلبة الأشباه» وهو أن يكون الفرع واقعاً بين أصلین. فإذا 
كانت مشابهته لإحدى الصورتین أقوى من مشابهته للأخرى» ألحق لا محالة بالأقوى. 
فأما الذي يقع فيه الاشتباه» فالمحكي عن الشافعي أنه كان يعتبر الشبه في الحکم؛ كمشابهة العبد المقتول 
للحرٌ ولسائر المملوكات. وعن ابن مُلية : أنه كان يعتبر الشبه في الصورة» كرّدٌ الجلسة الثانية في الصلاة 
إلى الجلسة الأولى في عدم الوجوب. وهناك أقوال أخرى في المسألة. 
انظر : «الرسالة» ص۷۹٦ء‏ و«البحر المحیط»: (۰)۲۳۵/۵ و«إرشاد الفحول» ص۲۲ ۰۷ و«المحصول»: 
(۵/ ۰4۲۰۲ وداللمع» ص ۰۲۰۹ و«المستصفی»: (۲/ ۳۳۲). 





باب القیاس: فصل في قياس الدلالة 


لا يجوز أن يكون لغير مصلحة؛ فان کم الشارع لا يخلو عن الحكمة. واحتمال کونه 
لمصلحة وعلّة ظاهرة أرجح من احتمال التعبّد. واحتمال اشتمال الوصف الب على 
المصلحة أغلب وأظهر من اشتمال الأوصاف الباقية عليها. فیغلب على الظن ثبوت الحكم به 
فيعدّى الحكم بتعديه. 

قصل 
في قياس الدلالة 

وهو: أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العِلَّة؛ ليد اشتراکهما فيه على اشتراكهما في 
العلة» فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرا”". 

ومثاله: قولنا في جواز اجبار البكر -: جاز تزویجها وهي ساکتة فجاز وهي ساخطة 
كالصغيرة؛ فان إباحة تزويجها مع السكوت يدل على عدم اعتبار رضاها ؛ إذ لو اعبر لاعتبر 
دلیله وهو النطق. 


(1) 


(۱) اعلم أن القياس من حیث التأثير والمناسبة وعدمهاء ينقسم إلى المناسب والشبهي» والطردي» ومن حيث 
التصریح بالعلة وعدمه» ینقسم إلى : قباس العلة وفیاس الدلالة» والقیاس في معنی الاصل. 
- فقیاس العلة : هو الجمع بين الاصل والفرع بعلته» کالجمع بين النبيذ والخمر بعلة الاسکار. 
- وقیاس الدلالة: هو ما ذکره المصتف. 
- والقیاس في معنی الاصل : هو ما لا فارق فيه بين الأصل والفرع» أو كان بینهما فارق لا آثر لهء ویسمی 
بالجَلیْ کقیاس البول في ناء» وصبّه في الماء الراکد على البول فيه في المنع. 
انظر کلام الأصوليين في تقسیم القیاس بهذا الاعتبار في : «شرح الکوکب المنیر»: (۰)۲۰۹/4 واشرح 
جمع الجوامع» للمحلي: (۲/ ۰۳۱۰ والاحکام» للآمدي: (8/ ۰0۷ ولعلام الموقعین»: (۱۳۱/۱). 

(۲) وقال ابن القیم : هو الجمع بين الأصل والفرع بدلیل العلة وملزومهاء وقال ابن السبكي : هو ما جمع فيه بين 
الأصل والفرع پلازم العلة فأثرها فنحکمها. 
مثال الأول: أن بقال : النبیذ حرام کالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة الاسکار. 
ومثال الثاني : أن يقال : القتل بمثقّل يوجب القصاص كالقتل بمحدّد بجامع الإثم» وهو أثر العلة التي هي 
القتل العمد العدوان. 
۔ ومثال الثالث: تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به» بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك» حيث كان غير 
عمد» وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولیء والقتل منهم في الثانية. 
(شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰4۳۱۰ و«اعلام الموقعین»: (۱۳۵/۱). 


روضة الناظر وِجُنة المناظر 





أما السكوت: فمحتمل متردّد. وإذا لم يعتبر رضاها أبيح تزويجها حال السّخط. 


وكذا قولنا في منع إجبار العبد على النكاح -: لا يجبر على إبقائه» فلا يُجبر على ابتدائه 
ك«الخُرٌ»» فإِنّ عدم الاجبار على الابقاء یل على خلوص حقّه في النكاح» وذلك يقتضي المنع 
من الإجبار في الابتداء. 


باب 
إركان القياس 
وهي أربعة : 
5 ر ۸ 9 س (ND‏ 
اصل» وفرع» وعلف وحكم . 
فالأول له شرطان: 
آحدهما : 
أن یکون ثابتاً بن" أو اتفاق من الخصمین ۳. 
فان كان مختلفاً فيه» ولا نص فيه» لم يصح التمسك به؛ لانه ليس بناء آحدهما على الآخر 
بأولی من العکس. 


(۱) فالأصل: هو محل الحکم المشیّه به» وقیل : دلیله» وقیل: حکمه. 
والفرع : المحلْ المشبّه» وقیل : حکمه. 
والعلة : هي الجامعة بين الاصل والفرع» وقیل : هي المعرّفة للحکم. وقیل: الموجبة له وقیل غير ذلك. 
والحکم : المستفاد من القياس» هو المعلّل» والمراد به ما ثبت للفرع بعد ثبوته للأصل. 
انظر في تعریف هذه الأركان: (شرح الکوکب المنیر»: (۰)۱۱/4 ولالبحر المحیط»: (9/ ۰0۷8 واشرح 
جمع الجوامع» للمحلي : (۷) واتیسیر التحریر»: (۳/ ۰0۲۷۵ واشرح العضد»: (۲/ ۰0۲۱۸ 
ولإرشاد الفحول» ص ۰.1۷۷ 

(۲) مثاله: الغسل من ولوغ الخنزير» فهو حیوان نجس» فيغسل الاناء من ولوغه سبعاًء قياساً على الکلب. فان 
منع بعضهم الحكم في ولوغ الکلب» استدل بالحديث الصحيح المشهور فيه: «إذا ولغ الکلب في إناء 
أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرارا أخرجه مسلم: ۰16۸ من حديث أبي هريرة طینه. 

(۳) وإنما شرط ذلك لتلا يحتاج القياس عند المنع إلى إثباته» فيكون انتقالاً من مسألة إلى آخری» لا أن يكون 
متفقاً عليه بين الأمة» لحصول المقصود باتفاق الخصمين فقط وهذا الصحيح الذي عليه الجمهور. 
انظر : «شرح الكوكب المنیر»: /٤(‏ ۲۷)ء ولإرشاد الفحول» ص۰۸۱ و«الآيات البینات»: (15/5). 


باب القیاس: أركان القیاس ۱ ٦‏ 0 


فلو أراد إثبات حکم الأصل بالقياس على محل آخر لم يجز؛ فإنَّ العلّة التي يجمع بها بين 
الأصل الثاني والأول إن كانت موجودة في الفرعء فليقسه على هذا الأصل الثاني ویکفیەء کر 
الأول تطويل غير مفیدء فلیصطلح على رده 

وان كان الجامعٌ بين الأصلين غير موجود في الفرع لم يصح قياسه على الأصل الأول؛ 
لأنه قد تبيّن ثبوت حكمه بعلَّةِ غير موجودة في الفرع» ومن شرط صحة القياس التساوي في 
العلة. 

ولا يمكن تعليل الحكم في الأصل الأول بغير ما علّله به في قياسه إيّاه على الأصل الثاني؛ 
فانه إنما یعرف کون الجامع علّة بشهادة الأصل له واعتبار الشرع له باثبات الحكم على وفقه. 

ولا یعرف اعتبار الشرع للوصف لا أن يقترن الخکم به عَريّاً عمّا یصلخ أن يكون علّة أو 
جزءاً من آجزائها ؛ فإنه متى اقترن بوصفین يَصلحٌ التعليل بهما مجتمعین أو بكلّ واحد منهما 
منفرداً» احتمل أن يكون ثبوت الحُكم بهما جميعاً» أو بأحدهما غير معيّن» فالتعيين تحکم؛ 
ولذلك كانت المعارضة في الأصل سؤالاً صحيحاً. 








وقال بعض أصحابنا”": يجوز القياس على ما ثبتَ بالقیاس؛ لأنه لما ثبت» صار أصلاً في 
نفسهء فجاز القياس عليه كالمنصوص. 


)١(‏ مثاله: أن يقيس الذرة على الأرز المقيس على الب فلا يصح. وهو مذهب الجمهور» وخالف في ذلك بعض 
الحتابلة والمعتزلة فأجازوه. 
واحتج الجمهور على المنع؛ بأن العلة الجامعة بين القياسين إن اتحدت كان ذكر الأصل الثاني تطويلاً بلا 
فائدة» فيستغنى عنه» بقياس الفرع الثاني على الأصل الأول» ون اختلفت لم ینعقد القياس الثاني بعدم 
اشتراك الأصل والفرع في علة الحكم. انظر «إرشاد الفحول» ص۰3۹ وامفتاح الوصول» ص١١١.‏ 

(؟) وهو اختيار القاضي أبي يعلى» ونقل الفتوحي عن ابن مفلح: أنه قول الحنابلت والشافعية» وبعض الحنفية» 
وإسماعيل بن إسحاق المالكي. ومنع ذلك أكثر الحنفية والمالكية والمتكلمين. 
وقال المرداوي في «التحرير»: وجوزه الفخر وأبو الخطاب» ومنعه أيضاًء وقال أيضاً هو وابن عقيل 
والبصري وبعض الشافعية: يقاس عليه بغير العلة التي يثبت بهاء وحكي عن أصحابنا. 
ومنعه الموفق والمجد والطوفي» وغيرهم مطلقاً» إلا باتفاق الخصمين» والشيخ تقي الدين في قياس العلة 
فقط. 
انظر : «العدة»: (6/ ۰)۱۳۷۱ ولالتمهید» لأبي الخطاب : (۳/ ۰048۳ واشرح الكوكب المنیر»: (4/ ۰۲۲ 
واالتحبیر شرح التحریر»: (۷/ ۳۱۵۷). 


روضة الناظر ونة المناظر 





ولعلّه أراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمان"؟ فإنه لا يعتبر کون الأصل متفقاً عليه بين 
الآمة. 

وقيل: لا يكفي اتفاق الخصمین؛ بل لا بد من اجتماع الأمة("؛ فإنه إذا لم يكن مجمّعاً 
عليه» فللخصم أن يعلّل الحكم في الأصل بمعنى مُختصٌ به لا یتعدّی إلى الفرع. فإن ساعده 
المستدلٌ على التعليل به انقطع القیاس؛ لعدم المعنى في الفرع. وان لم یساعدہ؛ منع الحكم في 
الأصل فبطل القياس» وسمّوه «القياس المرکب»". 

ومثاله : قیاسنا «العبد» على «المکاتب». 

فنقول: العبد منقوص بالرّق» فلا يقتل به الحْرْ کالمکاتب. 

فيقول المخالف''': العلة في المکاتّب أنه لا يعلم هل المستحق لدمه؛ الوارث أو 
الےر(؟؟ 


2 


المکاتب» فذهب الأصل فبطل القیاس. 


(۱) آراد المصنف أن یجعل لصاحب هذا القول مخرجاً آي: ولعله آراد بجعل الفرع أصلاًء أن الخصمین اتفقا 
على ذلك فیکون القیاس حينئظٍ صحیحاً جدلاً» لانه لا يشترط في الاصل أن یکون متفقاً عليه بين الأمة» 
ولأنه يشترط في القياس أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو اتفاق» وهنا حصل الثاني. (ب). 

(۲) ذكر هذا القول الآمدي في «الاحکام»: (۳/ ۰4۲4۷ والفتوحي في «شرح الكوكب المتیر: (۲۸/4) من غير 
نسبته لأحد. 

(۳) قال الآمدي: القياس المرکب : هو أن يكون الحكم في الأصل غير منصوص عليه» ولا مجمع عليه من 
الأمةء وهو قسمان. الأول: مركب الأصلء والثاني: مركب الوصف. 
- أما التركيب في الأصل: فهو أن يعين المستدل علة في الأصل المذكورء ويجمع بها بينه وبين فرعه» فيعين 
المعترض فيه علة أخرى» ويقول : الحكم عندي ثابت بهذه العلة» كما في المثال الذي ذكره المصنف. 
آما مركب الوصف: فهو ما وقع الاختلاف فيه في وصف المستدل» هل له وجود في الأصل أو لا؟ 
وليس كل منهما بحجة عند الحنابلة» والشافعية وأكثر العلماء. 
انظر : «الاحکام» للآمدي : (۳/ ۰۲۶۷ واشرح الكوكب المنیر) : /٤(‏ ۰)۳۲ و«البحر المحیط»: (۵/ ۰۸۷ 
و(إرشاد الفحول» ص۰۸۱ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۱۸4). 

.)۲۵6/۲( وهم الحنفية. انظر : «تیسیر التحریر»: (۰)۲۸۹/۳ وافواتح الرحموت»:‎ )٤( 

)٥(‏ وذلك لاحتمال أن یبقی عبداً بعجزه عن آداء النجوم» فیستحقه السید وأن یصیر حرا بادائها فیستحقه الورثة. 
انظر : «شرح الکوکب المنیر»: (5/ ۳6 وامفتاح الوصول» ص ۰۱۱۱ 


باب القياس: أركان القیاس (۳۵) 


وهذا لا یصح؛ لوجهين: 

أحدهما : کل واحد من المتناظرين مُقلّدء فليس له منع کم ثبت مذهباً لامامه؛ لعجزه 
عن تقريره؟ فإنه لا يتيقّن مأخذ إمامه في الخکم. ۱ 

ولو عرف ذلك: فلا یلزم من عجزه عن تقريره فسادہ؛ إذ من المحتمل أن يكون لقصوره؛ 
إن إمامه أكمل منه وقد اعتقد صسته. 

ویحتمل : أن إمامه لم يبت الشکمٌ في الفرع؛ لوجود مانع عنده» أو لفوات شرط. فلا يجوز 
له منع شکم بت یقیناً؛ بنا على فساد مأخذه احتمالاً. 

وحاصل هذا : أنه لا يخلو اما أن يمنع على مذهب إمامه» أو على خلافه. 

فالأول باطل؛ لعلمنا أنه على خلافه. 





والثاني باطل ؛ فإنه تصدَّى لتقرير مذهبه» فتجب مواخذته به. 

ثم لو صح هذا: لما تمگن أحدٌ من الخصمین من إلزام خصمه حکماً على مذهبه غير مجمع 
عليه؛ لانه لا يعجز عن منعه. 

الثاني : أنا لو حصّرنا القياس في أصل مُجمّع عليه بين الأمةء أفضى إلى لو كثير من 
الوقائع عن الأحكام؛ لقلّة القواطع» ونُدرة مثل هذا القياس. 

فان کان الحُكم منصوصاً عليه؛ جاز الاستناد إليه في القياس» وان كان مختلفاً فيه بين 
الخصمين بشرط أن يكون الت غير متناول للفرع؛ فإنه إذا کان متناولاً للفرع؛ فهو منصوصٌ 
عليه فلا يستروّح إلى القياس على وجه لا يجد بُدَأْ من الاسترواح إلى النّص» فيكون تطويل 
طريق بغير فائدة» فليصطلح على رذه. 

وقال قوم: لا يجوز القياس على المختلف فيه بحال''' ؛ لأنه يُفضي إلى نقل الكلام من 
مسألة إلى مسألةء وبناء الخلاف على الخلاف» وليس أحدهما أولى من الآخر. 

ولنا : أن كم الأصل أحد أركان الدليل» فيجب أن يتمكّن من إثباته بالدلیل كبقية أركانه ؛ 
فإنه لیس من شرط ما يفتقر إليه في إثبات الحكم أن يكرن متّققاً علیه. بل يكفي أن يكون ثابتاً 
بدليل يَعلبُ على الظنء فيجب أن يكتفى بذلك في الاصل؛ إذ الفرق تحكم. 


(۷) انظر: اشرح الکوکب المثير»: (۲۸/6) وڈالہحر المحیط»: (٦٥/٦۸)ء‏ و(إرشاد الفحول» ص 581. 


روجة الناظر مجّنة المناظر 


وانما مَنَعْنا من إثباته بالقیاس؛ لما ذکرناه ابتداء» فأما إذا آمکن إثبات ذلك بنص, أو إجماع 
منقول عن أهل العصر الأول» فیکون كافياً. ۱ 

الشرط الثاني : 

أن يكونَ الخکم معقول المعنی؛ إذ القياس إنما هو تعدية الحُكم من مَحل إلى مَحلٌ 
بواسطة تعذّي المقتضي. 

وما لا يُعقل معناہ - ك: «أوقات الصلوات»» واعدد الرکعات» - لا يتوقف فيه على المعنى 
المقتضی ‏ ولا یعلم تعدّيه» فلا يمكن تعدية الحكم فيه. 

الرکن الثاني : الحکم. وله شرطان : 

آحدهما : أن یکون خکم الفرع مساویاً لحکم الأصل”". 

کقیاس : «البیع» على «النکاح» في (الصحة) و«الزنا» على «الشرب» في التحريمء 
و«الصلاة» على «الصوم» في الوجوب. 

فن حقائقٌ هذه الأحكام لا تختلف باختلاف متعلّقهاء والسبب يقتضي الحکم لافضائه إلى 
حکمته. 

فإذا كان حُكمٌ الفرع مثل خکم الأصل» تأدّى به من الحكمة مثل ما تأڈی بكم الأصل» 

أما إذا كان مخالفاً له؛ فلا يَصح قياسه عليه ؛ لأنَّ ما يتأدّى به من الجكمة مُخالف لما يتأدّى 
بخکم الأصل» إما بزيادة» وإما بنقصان: 

فان كانت أنقص ؛ فاثبات الخکم في الأصل يدل على اعتبارها بصفة الكمال» ولا یلم 
اعتبارها بصفة الثتصان. 

وان كانت الحكمة في الفرع أكثر» فعدول الشرع عنه إلى کم الاصل يدل على أنَّ في تعبینه 
مُزِيد فائدة آوجبت تعيينه» أو على وجود مانع من ثبوت خکم الفرع» فکیف یصح قياسه علیه؟ 


6 وذكر الأمدي أن له ثمانية شروط وكذا الرركشي» انظر: (الاحکام) للامدي: (۳/ ۰۲۶۳ واالیحر 
المحیط»: (6/ ۰6۸۱ واشرح الک وکب المنیر»: (٤/۱۷)ء‏ ودشرح جمع الجوامم» للمحلي : (۱۷۸/۲). 
(۲) انظر المصادر السابقة. 


باب القیاس: أركان القیاس ۷ 2 


ولان القیاس : تعدية الشکم بتعدّي علتهء فإذا آثبت في الفرع غير کم الأصل» لم يكن 
ذلك تعدية» بل ابتداء حكم. 

وقولهم ‏ في السَّلّم -: «بلغ بأحد عوضيه أقصى مراتب الأعيان» فليبلغ بالآخر أقصى مراتب 
الديون؛ قياساً لأحدهما على الآخر» لیس بقیاس ؛ إذ القیاس : تعدِيةٌ الحُکمء وتوسعة مُجراہ 
فكيف یختلف بالتّعدي وهذا إثبات ضدّه؟ 

وكذلك لو أثبتَ في الاصل حُكماً» ولم يمكنه إثباته في الفرع إلا بزيادة أو نُقصان» فهو 
باطل ؛ لأنه ليس على صورة التّعَدِية. 

مثاله : قولهم في صلاة الكسوف: : «یشرع فيها ركوع زائد؛ لأنها صلاة شر عت لها الجماعة 
فتختصٌ بزيادة» كصلاة الجمعة تختصٌ بالخطبة» وصلاة العيد تختص بالتكبيرات». 

وهذا فاسدٌ؛ فإنه لم یتمکن من تَعَدٍ ِیة الخکم على وجهه وتفصيله. 

الشرط الثاني : 

أن يكون الخکم شرعيّاً”'. فان كان عقليّاً» أو من المسائل الأصولية» لم يثبت بالقياس؛ 
لأنها قطعية لا تلبت بأمور ظنية. 

وكذلك لو آراد إثبات أصل القياس» وأصل خبر الواحد بالقیاس» لم يجز لما ذکرناه» فان 
كان لغوي: ففي إثباته بالقياس اختلافٌ ذكرناه فيما مضی (۳. 

الركن الثالث : الفرع . 

ويشترط فيه : أن تكون علَّة الاصل موجودة فيه؛ فإِنّ تعدية الحكم فرع تعدّي العلّة. 





(۱) آي: فرعيّاً» بقرينة ما بعده. (ب). 

(۲) أي: كقياس النبيذ على الخمر في تسميته خمراً» واللائط على الزاني في كونه زانياً» والنباش على السارق 
فى كونه سارقاًء فهذا قياس لغوي. (ب)۔ 

(۳) انظر : الفصل في إثبات الأسماء بالقياس ص۲۰۸ . 
فائدة: وقد ذُکر لحكم الأصل شروط أخر بالاضافة إلى الشرطین السابقين منها : 
- أن يكون ثابتاً غير منسوخ. ‏ أن لا يكون شاملاً لحكم الفرع. ‏ أن لا يكون معدولاً به عن سنن القياس. - 
كونه غير الفرع. - وکونه متفقاً عليه ب بين الخصمين. - أن يكون ثابتاً في الأصل. 
انظر : (شرح الک وکب المنیر»: (/ ۰)۱۷ «البحر المحیط» : (۵/ ۰۸۱ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : 
(۱۷۸/۲)ء ولالاحکام» للآمدي : (۳/ ۰0۲۳ و«إرشاد الفحول» ص ۰1۷۷ 

(6) انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: (٢/٦۱۸)ء‏ واشرح الکوکب المنیر»: (/۰)۱۰6 وات 





۸ 0 روضة الناظر وجّنة المناظر 


واشترط قوم: تقلّم الأصل على الفرع في الثبوت؛ لأنَّ الحکم يحدّث بحدوث العلَّة 
فکیف تتأخر عنه؟! 

والصحیح: أنَّ ذلك يُشترظ لقیاس العلَّة» ولا یُشترظ لقیاس الدّلالة. 

بل يجوز قياس الوضوء على التيمّم مع تأخره عنه؛ فإنْ الدلیل يجوز تأخره عن المدلول؛ 
فان حدوت العالم دليلٌ على الصانع القدیم وإِنَّ الدُخان دليلٌ على النارء والأثر دلیل على 


المؤثر. 
ولا يُشترظ أيضاً: أن يكون وجود العلّة مقطوعاً به في الفرع» بل يكفي فيه غلبةٌ الظنّ ؛ فان 
اش كالقط في ری 


الركن الرابع: العلة 

ومعنی العلة الشرعية : العلامة !۲ 

ویجوز أن تکون حکماً شرعیّء کقولنا : «يحرّم بیع الخمر فلا يصح بیعه کالمیتة». 
وتكون وصفاً عارضاً ك«الشدّة» في الخمر. ولازماً ك«الصغر» ولالَُدیَا. 

أو من أفعال المكلّفين ك«القتل» واالسرقة». 

ووصفاً مجرّدا أو مركباً من أوصافي كثيرقء ولا ينحصر ذلك في خمسة أوصاف. 
وتكون نفياً» وإثباتاً. وتكون مناسباً وغير مناسب. 

ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم كتحريم نكاح الأمة؛ لعلّة رق الولد. 
وتُفارق العلّة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف. 


س التحرير): (۰)۲۹/۳ ولاشرح العضدا: (۰)۲۳۳/۲ وارفع الحاجب): (۳۰۸/۶) و«البحر 
المحیط»: (۵/ ۱۰۷). 

(۱)وهناك شروط أخرى منها : 
- أن لا یفارق حکم الأصل في جنسية ولا في زيادة ولا في نقصان. 
- أن لا يكون حکم الفرع منصوصاً علیه. 
- أن یکون الحکم في الفرع ممائلاً لحکم الأصل في عینه. 
انظر المصادر السابقة. 

(۲) وللعلة آسام آخری في الا صطلاح» وهي : : السبب» والأمارة» والداعي» والمستدعي. والباعث» والحامل» 
والمناط؛ والدلیل» والمقتضي والموجب؛ والمؤٹر. (ط). 


۳ 1 و 5 4 
باب القیاس: فصل في شروط العلة ۳۹۹ 





[شروط (لملة] 
قال أصحاينا : من شرط صٌّة العلَّة أن تکون متعّیة ”> 
فان كانت قاصرة على محلّهاء کتعلیل الرّبا في الأثمان بالثمنية لم یصح. وهو قول 
الحنفية (۳؛ لثلاثة آوجه: 
آحدها : أنَّ علل الشرع أمارات» والقاصرة ليست آمارة على شيء. 
الثاني: أنَّ الأصل أن لا يُعمل بالظن؛ لأنه جَهلٌ» ورَجْمٌ بالظنْ: وانما جُوّز في العلة 
المتعدّية؛ ضرورة العمل بهاء والعلّة القاصرة لا عمل بها فتبقى على الأصل. 
الثالث: أنَّ القاصرةً لا فائدة فيهاء وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به. 
دليل المقدمة الأولى : أنَّ فائدة العلّة تعدية الحكمء والقاصرة لا تتعدّى. 
ودليل أنَّ فائدتها التعدّي: أن الحُكم ثابتٌ في محل ال باللص؛ لكونه مقطوعاً به 
والقیاس مظنون» ولا یثبت المقطوع بالمظتون وهو العلة. 
إذا ثبت هذا : تعيّن اعتبارها في غير محل اللَّص» والقاصرة لا يمكن فيها ذلك الحکم. 
فان قيل: فلو لم يكن الحُكم مُضافاً إلى العلّة في محل النّصّ لما تعدّی الحُكم بتعدّيهاء ولا 
تنحصر الفائدة فى التعدّي» بل فى التعليل فائدتان سواه: 
(۱)يعني من محل النص إلى ظیره» كالإسكار والکیل والوزن والطعم فلا عبرة بالقاصرة» وهي ما لا توجد في 
غير محل النص؛ ککون النقدین أثمان الاشیاء في الأصل» فان هذا مختص بهما قاصر علیهما. (ب). 
والمتکلمین إلى صحة العلة القاصرة واختاره الآمدي. 
وذهب أبو حنيفة والكرخي وأبو عبد الله البصري وأكثر الحتابلة إلى عدم صحة العلة القاصرة. 
والخلاف إنما هو في العلة القاصرة المستنبطة؛ أما المنصوصة أو المجمع عليهاء فاتفقوا على صحتهاء 
لأنها حكم المعصوم واجتهاده. 
انظر: «الاحکام) للآمدي: (۰)۲۷۱/۳ و«البحر المحيط»: (۰)۱۵۷/۵ و«أصول السرخسي؟: 


)۱٥۸ /۲(‏ واشرح الکوکب المنیر!: (۶/ ۰۵۲ واتیسیر التحریر»: (/۰)9 و«إرشاد الفحول؟ 
ص۰۱۹ ولالایات البینات»: ,)٤١/٤(‏ 


روضة الناظر وجنة المناظر 





[حداهما : معرفة جكمة الخکم؛ لاستمالة القلب إلى الطمأنینةء والقّبول بالطبع والمسارعة 
والثانية: قصر الحُكم على محلّها ؛ إذ معرفة لو المحلٌ عن الحُكم یفیڈُ ثبوت ضدّه 


قلنا: قولکم : «الحُكم يتعدّى»: مجاز يتعارفه الفقهاء؛ فاد الحكم لو تعدّى؛ لخلا عنه 
المحل الأول. 

والتحقيق فيه: أنه لا يتعدّى» وإنما معناه: أنه متى وُجد في محل آخر مثل تلك العلّة؛ ثبت 
مثل ذلك الحكم. 

وتنا : أن باعتٌ الشُرع على الشکم کذا؛ لا يوجب إضافة الحكم في الثبوت إليه؛ إذ لو 
كان مضافاً إليه؛ لكان على وفقه في القطع والظن؛ إذ لا يثبت بالظن شي؛ مقطوعٌ به. 

وامتناع إضافة الحكم إلى العلّة في محل ال لا لقصورهاء بل لأن تم دليلاً أقوى منهاء 
ففي غير محل ال يضاف إليها ؛ لصلاحيتهاء وخُلرّھا عن المعارض. 

وقولكم : «فائدة التعلیل : الاطلاع على حكمة الحکم ومصلحته». 

قلنا: نحن لا تسد هذا الباب» لکن ليس کل معنى استُتبط من ال علَّةٌ إنما العلّة: معنی 
تعلق الخکم به في مَوضع» والقاصرة ليست كذلك. 

وقولهم : «فائدته : قصر الحكم على محلّها). 

قلا : هذا يحصل بدون هذه العلّة إذا لم يكن الحُكم معلاك قصرناه على محلّه. 

وقال أصحاب الشافعي : يصح التعليل بها وهو قول بعض المتکلمین ۳ واختاره أبو 
الخطاب ٣‏ لثلائة أوجه: 


(۱) انظر : «البحر المحیط»: (۵/ ۰)۱۵۷ و«التبصرة» ص ۵۲ 4. 

(۲) وهو مذهب المالکیة» وبعض الحنفية ورواية عن أحمد. انظر : «شرح الک وکب المنیر»: (4/ ۰۵۳ واشرح 
العضد!: (۲/ ۲۱۷)ء و«البحر المحیط»: (۵/ ۷٥۱)ء‏ و« لابهاج»: (۰)۹8/۳ واشرح تنقیح الفصول» 
ص۰۱۹ و«المعتمد): (۲/ ۰4۸۰۱ و«التلويح على التوضیح)؟ : (۵0۸/۲). 

(۳) في «التمهید»: (۶/ 1۲). 





باب القیاس: فصل في شروط العلة 


آحدها : أنَّ التعدية فرع صكة العلَّة» فلا يجوز أن تكونٌ شرطاً ؛ فانه يفضي إلى اشتراط 
تقلّم ما یشترط تأخره. 

وذلك: أنَّ الناظر ینظر في استنباط العلّة» واقامة الدلیل على صحّحتها ب«الإيماء» 
و«المناسبة» أو تضمن المصلحة المبهمة» ثم ينظر فیها : 

فان كانت أعمّ من النصض؛ عدّاها» ولا اقتصر. فالتعدية فرع الصحةء فکیف يجوز أن تکون 
من جملة المصحٌح؟! 

الثاني: أنَّ التعدية ليست شرطاً في العلّة المنصوص عليهاء ولا في العقلية وهما آكدء 
فكذلك القاصرة المستنبطة. 

الثالث: أنَّ الشارع لو ص على جميع القاتلين ظلماً بوجوب القصاص» لا يمنعنا أن نظن 
أنَّ الباعث حكمة الرّدع والرّجِرِء وان لم يتعدٌ إلى غير قاتل» فد الحكمة لا تختلف باستيعاب 
اس لجميع الحوادث» واقتصاره على البعض. 

وقولكم : «لا فائدة في التعليل بالعلّة القاصرة» عنه جوابان: . 

أحدهما : المنع؛ فان فيها فائدتین ذکرناھما''' 

إحداهما : قصر الحكم على محلّها. 

قولهم : (إِنْ قصر الحكم مستفاد من عدم التعلیل». 

قلنا: بل يحصل هذا بالعلّة القاصرة؛ فاد کل علّة غير المؤثّرة» إنما تثبثٌ بشهادة الحكمء 
وتتم بالسّبره وشرطه الاتحاد. 

فإذا ظهرت علَّةٌ أخرى» انقطع الحكم» فإذا أمكن التعليل بعلّة متعدّیةء تعدّى الخکم فإذا 
ظهرت علَّةٌ قاصرة عارضت المتعدّية ودفعتهاء وبقي الحُكم مقصوراً على محلّهاء ولولاها 
لتعدّى الحكم. 

والثانية: معرفة باعث الشرع وحكمته؛ ليكون أسرع إلى التّصديق» وأذْعى إلى القّبول؛ فان 
انوس إلى تبول الأحكام المعقولة اٹیل منها إلى قهر التحكم» ومّرارة التعيّد. 


() في أول الفصل ص۳۱۹ . 
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ولمثل هذا الغرّض استّحبٌ الوعظ» والتذكيرٌء وذكرٌ محاسن الشریعةء ولطائفٍ معانيهاء 
وكون المصلحة مطابقة للنّصِ على قذره تزيده حسناً وتأكيداً. 

الثاني" : أننا لا نعني بالعلّة لا باعث الشرع على الحُکم. 

وثبوته بالئّص : لا یمنعنا أن نظنٌ أنَّ الباعتٌ عليه جكمته التي في ضمنه. 

كما أن تنصيصّه على رخص السَّفّر لا يمنعنا أن نظن أن جكمتها دفع مشفّته. وكذلك المسح 
على الخمين معلّل بدفع المشقة اللاحقة بنزع الحّفَء وان لم يقس عليه غيره. 

ولما ص على أن کل مُسكر حرام» لم يمنعنا أن نظنٌ أن باعتَ الشرع على التحريم السّكر. 
[ولا يسقط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم]. 

ولا خجر علينا في أن نصق فنقول : «إنما ظننا كذا» «مهما ظننا کذا» ولا مانع من هذا 
الظن. وأكثر المواعظ ظنية» وطباع الآدميين خلقت مُطیعة للظنون» وأكثر بواعث الناس على 
أعمالهم وعقائدهم الظنون. 

قولهم : للا نسمّي هذا علةه. 

قلنا: متى سلّمتم أنَّ الباعتٌ هذه الحكمة» وهي غير متعدّية» وَجَب أن يقتصر الحُكم على 
محلها وهو فائدة الخلاف. ولا يضرّنا أن لا تسمّوه علّة؛ فان النزاع في العبارات بعد الاتفاق 
على المعنى لا يفيد. 

وتلخيص ما ذكرناه: أنه لا نزاع في أنَّ القاصرة لا يتعدّى بها الحُكم. ولا ينبغي أن 
ينازع في أن يظنّ أن جکمة الخکم؛ المصلحة المظنونة في ضمن محل النّصء ون لم 
يتجاوز محلها. 

ولا ينبغي أن ينازع في تسميته علة أيضاً ؛ لأنه بحث لفظي لا يرجع إلى المعنی. 

فیرجع حاصل النزاع إلى أن الحُكم المنصوص عليه إذا اشتمل على حكمتين: «قاصرة» 


وامتعدية») هل يجور تعدیته ؟ 


)١(‏ من الجوابين. 


باب القیاس: فصل في اطراد العلة ۳۷۲ 


فالصحيح: أنه لا يتعدَّى؛ لأنه لا يمتنع أن یثبت الشارعٌ الحكم في محل النّص؛ رعاية 

للمصلحة المختصة بەء أو رعایةً للمصلحتين جميعاً» فلا سبيل إلى إلغاء هذين الاحتمالين 
بالتحككم» ومع بقائهما تمتنع التعدية» والله أعلہ*''. 
فصل 


وهو: استمرار حكمها في جميع محالھا'''۔ 
حكى أبو حفص البَرْمَكي”” في کون ذلك شرطاً لصختها وجهین : 
آحدهما : هو شرط فمتى تخلّف الحكم عنها مع وجودھا''ء استدللنا على أنها ليست بعلة 


إن كانت مستنبطة» أو على أنها بعض العلّة إِنْ كانت منصوصاً عليها. ونصره القاضي أبو يعلى» 


وبه قال بعض الشافعیة؟. 


: وهناك شروط أخرى للعلة منها‎ )١( 
أن تكون العلة وصفاً ظاهراً: فخرج بالظهور ما لو كانت العلة أمراً خفياً. مثل الرضا في العقود.‎ - 
أن تكون العلة وصفا متضبطا : كالمشقة المطلقة علة لإباحة الفطر في رمضان بالنسبة للمريض والمسافر.‎ 
۔ أن تكون العلة وصفاً مناسباً : كالإسكار مثلاً وصف مناسب لتحريم الخمر.‎ 
۔ أن تكون العلة مطردة: أي كلما وجدت وجد الحكم.‎ 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: (۲ء واشرح الكوكب المنيرا: (۰)4۳/8 و«البحر‎ 
.)۱۷/۶( : المحیط»: (۵/ ۰۱۳۲ واإرشاد الفحول» ص ۰۱۸۷ وارفع الحاجب»‎ 

(۲) أي : وجود حکمها في كل محل وجدت فيه» کوجود التحريم حيث وجد الاسکار. (ط). 

(۳) هو عمر بن أحمد بن ابراهيم كان من الفقهاء الأعیان. وکان من أصحاب آبي بكر عبد العزیز غلام 
الخلال له مؤلفات كثيرةء توفي سنة (۳۸۷ه). «طبقات الحتابلة» : (۲/ ۱۵۳). 

(8) وهو عدم الاطراد» ویسمی النقض. أو تخصیص العلة. 
انظر: «شرح جمع الجوامم» للمحلي: (۲/ ۰۲۱۰ واشرح الکوکب المنیرا: (۰)۵1/4 ارفع 
الحاجب»: (۰)۱۹۰/4 و«أصول السرحسي»: (۲۰۸/۲). 

() ونسبه ابن السبكي وغیره إلى الشافعي» وهو مذهب کثیر من المتکلمین» وبعض الحتابلة کابن حامد وبعض 
الحنفية منهم السرخسي والماتريدي» وهو اختیار الرازي. 
انظر : «العدة»: (۰)۱۳۸۹/6 و«البحر المحیط»: (۰)۲۱۱/۵ و«أصول السرخسي»: (۰)۲۰۸/۲ واقواطع 
الأدلة»: (۰)۲۱۱/۲ واتیسیر التحریر): (/۹)؛ واشرح جمع الجوامع» لله حا ٍ : (۲/ ۰/۲۷۸۰ 
و«المحصول!: (۲۳۷/۵). 
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والوجه الآخر: تبقى حُحجَة فيما عدا المحل المخصوص کالعموم إذا څص. اختاره أبو 


الخطاب. وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية”''. لوجهين: 





آحدهما : أنَّ علل الشرع أمارات» والأمارة لا تُوجبُ وجود حكمها معها أبدأء بل يكفي 
كونه معها في الأغلب الأكثر. 

کاالغیم الرطب في الشتاء» أمارة على المطر. 

واکون مركوب القاضي على باب الأمير» أمارة على أنه عنده. وقد يجوز أن لا يكون عنده 
فلو لم يكن عنده في مرة» لم يمنع ذلك مَن رأى تلك الأمارة أن يظنَّ وجود ما هو آمارة عليه. 

الثاني: أنَّ ثبوتَ الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع؛ دليل على أنه العلّة 
بدلیل : أنه يكتفي بذلك. فان لم يظهر أمر سواه وتخلّف الحكم» يحتمل أن يكون لمعارض من 
فوات شرطء أو وجود مانع. 

ویحتمل : أن يكون لعدم العلة. فلا يترك الدليل المغلب على الظن لامر محتمل متردّد. 

فان قیل : نفي الحكم لمعارض نفيٌ للحكم مع وجود سببهء وهو خلاف الاصل. ونفيه لعدم 
العلّة موافق للأصل ؛ إذ هو نفي الحکم؛ لانتفاء دليله فيكون أولى. 

قلنا: هو مخالفٌ للأصل من جهة آخری» وهو: أنَّ فيه نفي العلّة مع قيام دلیلها» والأصل 
توفير [دليل] المقتضي على المقتضی. فيتساويان» ودليل العلة ظاهرء والظاهر لا یعازض 
بالمحتمل المتردّد. 

وفرّق قوم بين العلّة: «المنصوص عليها» وبين «المستنبطة»» وجعلوا نقض المستنبطة مبطلاً 
(۱) وقد عزا هذا القول كثير من العلماء إلى الحنفية منهم الفتوحي وابن السبكي» والزرکشي وهو مذهب 

جمهورهم» فان بعضهم ذهب إلى القول الأول» ويسمونه «اتخصيص العلة». 

قال في تيسير التحریر»: (۰۹/4 قال الأكثر: يجوز النقض لمانع وهو المختارء وعليه القاضي أبو 

زيد من مشايخ ما وراء النهرء وحنفية العراق قاطبةء وهو الصحيح من مذهب علمائنا الثلاثة الامام 

أبي حنيفة وصاحبيه. اه 

وهناك أقوال كثيرة في المسألة» انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة : «التمهید» لأبي الخطاب: (184/4)) 


واشرح تنقيح الفصول» ص۳۹۹ وافواتح الرحموت»: (۰)۲۷۸/۲ و#التبصرة» ص ۰40۰ واإرشاد 
الفحول» ص 4۰ ۰۷ وارفع الحاجب»: (۱۹۰/4). 


لها. وان كانت ثابتة بنص أو (جماع فلا يقدح ذلك فیھا'''؛ لأن کونها علّة عُرفَ بدلیل متأگد 
قوي » وتخلّف الحکم : یحتمل أن یکون لفوات شرط ‏ أو وجود مانع» فلا يترك الدلیل القوي 
لمطلق الاحتمال. 

ولان ظنّ ثبوت العلّة من التّصل وظنٌ انتفاء العلة من انتفاء الحكم مستفاد بالنظر» والظنون 
الحاصلة» بالتصوص آقوی من الظنون الحاصلة با لاستنباط. 

وان كان ثبوت العلّة بالاستنباط بطلت بالتقض؛ لأن ثبوت الحُكم على وفق المعنی إن دلً 
على اعتبار الشارع له في موضع» فتخلّف الخکم عنه» يدل على أنَّ الشرع ألغاه. 

وقول القائل : إنني أعتبرہ إلا في موضع أعرض الشرعٌ عنه» ليس بِأَوْلى ممن قال: «أعرض 
عنه إلا في موضع اعتبّره الشرعٌ بالتنصيص على الحُكم». 

ثم إن جُوّز وجود العلّة مع انتفاء الحُكم من غير مانع» ولا تخلّف شرط فلیجُز ذلك في 
محل التزاع. 

قولھم''': «ثبوت الحكم على وفق المعنی في موضع دليل على أنه علة». 

قلنا: وتخلّف الحكم مع وجوده دليلٌ على أنه ليس بعلّة؛ فان انتفاء الحُکم لانتفاء دليله 
موافقٌ للأصل » وانتفاؤه لمعارض على خلاف الأصل. 

قولهم : «إنه مخالف للأصل ؛ إذ فيه نفي العلّة مع قيام دليلها فيتساوى الاحتمالان». 

قلنا: متى سلّمتم أنَّ احتمال انتفاء الحكم لانتفاء السبب كاحتمال انتفائه» لوجود المعارض 
على السواء؛ لم يبق ی صحّحة العلّة؛ إذ يلزمٌ من السك في دليل الفساد؛ الشف في الفساد لا 
محالة؛ إذظنّ صحة العلَّة مع الشّك فيما يفسدها محال» فهو كما لو قال: «أشكٌ في الغيم» 
وان الصَّحُو) أو: «أشكٌ في موت زيد وأظنٌ حياته». 

قولهم : «دلیل العلة ظاهرا. 

قلنا: والمعارض ظاهر أيضاً فیتساویان» فلا یبقی الظن مع وجود المعارض. 
(۱) حکی هذا القول إمام الحرمین والرازي عن آکثر الأصوليين» ونسبه الفتوحي إلى المصنف. 


انظر : «البرهان»: (۰)۱۰۲/۲ و«المحصول»: (۵/ ۰)۲۳۷ ودالبحر المحیط»: (۵/ ٢٦۲)ء‏ واشرح 


الکو کب المنبرا: ۰)6٩۹/(‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ .)۲٦٢‏ 
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قولهم : «العلة أمارة» والامارة لا توجب وجود حکمها أبداً». 
قلنا : (نما یثبت کونها آمارة؛ إذا ثبت آنها علة. والخلاف هاهنا: هل هذا الوصف علة 


وأمارة أو لا؟ 

ولیس الاستدلال على أنه علة بثبوت الحُكم مقروناً به؛ أؤلى من الاستدلال على أنه ليس 
بعلّة يتخلّف الخکم عنه؛ إذ الظاهر أنَّ الشكم لا يتخلّف عن علّته. 

أو احتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمعارض. كاحتمال ثبوت الحُكم في الأصل بغير 
هذا الوصف. أو به وبغيره. 

وكما أن وجود مناسب آخر في الأصل على خلاف الأصل» كذلك وجود المعارض في 
محل النقض على خلاف الأصل فيتساويان. 

وبهذا یتبین الفرق بين العلة «المنصوص علیها» و«المستنبطة»؛ فان المنصوص عليها يثبتٌ 
کونها أمارة بغير اقتران الحکم بها > فلا یقدح فیها تخلّفه عنهاء كما لا یقدح في کون «الغيم 
أمارة على المطر» تخلفه عنه في بعض الأحوال. 

والمستنبطة إنما يغبت كونها أمارة باقتران الحكم بهاء فتخلفه عنها ينفي ظن أنها آمارة. والله 
أعلم. 

فإذاً طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور: 

آحدها : منع العلّة في صورة النقض. 

والثاني : منع تخلف الحكم. 

والثالث : أن يبيّن أنه مستثنى عن القاعدة» بكونه على خلاف الأصلين. 

وان أمكن المعترض إبراز قياس لا ينتقض بمسألة النقضء كانت علّته المطردة أؤلى من 
المنقوضة» ولم يقبل دعوى المعلّل أنه خارج عن القياس. 

والرابع : بیان ما يصلحٌ معارضاً في محل النقض» أو تخلّف ما يصلح شرطاً؛ ليظن أنَّ 
انتفاء الحكم كان لأجله فيبقى الظن المستفاد من مناسبة الوصف» وثبوت الخکم على وفقه كما 
كان؛ فان الغالب من ذات الشرع اعتبار المصالح والمفاسدء فيظن أنَّ عدم الحُكم للمعارض» 
فلا تكون العلّة منتفضة. 





باب القیاس: فصل في أقسام تخلف الحكم من العلة 


و فصل ۳ 
[أقسام تخلف (لحکم عن العلة] 


تخلف الخکم عن العلّة على ثلاثة آضرب : 

أحدها: ما يُعلم أنه مُستثنى عن قاعدة القياس» ك: «ایجاب الدية على العاقلة دون 
الجاني”") مع أن جناية الشخص علَّةَ وجوب الضمان عليه. ولإيجاب صاع من تمر في لبن 
المُصَرَّاة» مع أنَّ علّة إيجاب المثل في المثليات» تماثل الأجزاء۳. فهذه العلّة معلومة قطعاً فلا 
تنتقض بهذه الصورة. ولا يُكلّف المستدل الاحتراز عنها . 

وكذلك لو كانت العلّة مظنونة ك: «إباحة بيع العرايا» نقضاً لعلّة من يعلّل الربا الیل أو 
«الظعم» فانه مستثنى أيضاًء بدليل وژوده على علّة کل معلّل» فلا يوجبٌ نقضاً على القياس» 
ولا يُفسد العلّة» بل يُخصّصها بما وراء الاستثناء» فيكون علّة في غير محل الاستثناء. 

ولا يقبل قول المُناظر: إنه مستثنى» إلا أن يبيّن اضطرار الخصم إلى الاعتراف بكونه على 
خلاف قياسه أيضاًء أو بدليل يَصلّح لذلك. 

فان قيل : فلم لا ينعطفٌ قي على العلّة يكون وصفاً من آوصافها يندفمٌ به النقض؟ فنقول في 
مسألة «المصّرّاة»: العلَّة في وجوب المثل» تماثل الأجزاء مع قَیْد الإضافة إلى غير المصّرّاة 
ويكون التماثئل المطلّق بعض العلّة. وعلى هذا يكون تخلف الحكم في «المصّرّاة» لعدم العلّق 
فلا يكون نقضاًء فلیجب على المعلّل ذلك . 

قلنا: بل العلة: مطلق التمائل؛ [فإن العلة]: 
)١(‏ أي: في قتل الخطأ. 
)۲( فكان يقتضي ذلك أن يُضمن لبن المصّرّاة بمثله» ولهذا ترك الحنفية العمل بهذا الحدیث» وجعلوه مما 

یخالف الأصول. (ط). 
(۳) فهذا لا ینتقض به القیاس يعني لا تبطل به علته لثبوته قطعاً بنص الشارع ومناسبة العقل ولا یلزم 

المستدل الاحتراز عنه في تعلیله. (ط). 


(4) وخلاصته : ادعاء کون العلة مركبة من جزآین » فوجود جزء منهما دون الآخر لا ينتج المطلوب؛ وحاصل 
الجواب : منع ذلك وبيان أن العلة إنما هى التمائل فقط. (ب). 


روضة الناظر وجنة المُناظر 





إما أن تکون سمّیت علّة استعارة من البواعث ؛ فِنٌ الباعثٌ على الفعل یسمًٌی علَّة الفعل. 
فمّن آعطی فقیراً شيئاً لفقره وعلّل بأنه فقير» ثم مَنعٌ فقيراً آخر وقال: لانه عدرّيء ومَنع آخر 
وقال: هو مُعتزلي» فان الباقي على الاستقامة التي یقتضیها أصل الفطرة» لا یُستبعد ذلك ولا 

ویجوز أن پقول : آعطیته لفقره؛ إذ الباعث هو الفقر. وقد لا تحضره عند الاعطاء العداوة 
والاعتزال وانتفاژهما. ولو کانا جزأين من الباعث لم ینبعث إلا عند حضورهما في ذهنه وقد 
انبعتَ ولم یخطر بباله إلا مجرّد الفقر. 

کذلك مجرّد التّمائل علَّة؛ لانه الذي یبعثنا على إيجاب المثل في ضمانه» ولا تحضرنا 
مسألة «المصّرّاة» أصلاً في تلك الحالة. 

ويقبح في مثل هذا أن يكلّف الاحتراز عنه» فيقول: تمائل في غير المصّرّاة. 

وإما أن تسئّى العلة استعارة من علّة المريض؛ لأنها اقتضت تغيير حاله. كذلك العلَّة 
الشرعية اقتضت تغيير الحكم. 

فيجوز أن یسمّی الوصف المقتضي علّة بدون تخلّف الشرط؛ ووجود المانع ؛ فإنَّ «البرودة» 
مثلاً علّة المرض في المریض؛ لاله يَظهرٌ عقيبهاء وان كانت لا تحصل بمجرّد البرودة» بل رہما 
تضاف إليها في المزاج الأصلي أمورٌ كالبياض مثلاًء لکن يضاف المرض إلى البرودة الحادثة. 

فيجوز أيضاً أن يسمّى التمائل المطلق علّةء وإن كان يَنضاف إليها شيء آخر ما شرطاًء وإما 
انتفاء المانع. [والله أعلم]. ۱ 

ومن سماها علة أخذاً من العلة العقلیت وهو: عبارة عمّا يوجب الخکم لذاته» لم یسم 
التمائل المطلق علّة ولم يُفرّق بين «المحل» و«العلّة) و«الشرط»» بل العلّة: المجموع. 
و«الأهل» و«المحل» وصفٌ من أوصاف العلّة. ولا فرق بين الجميع ؛ لأن العلَّة العلامة» وإنما 
العلامة جملة الأوصاف. 

والأول أَؤْلى”' ؛ لأن علل الشرع لا توجب الخکم لذاتهاء بل هي أمارة مُعرّفة للحكمء 
فاستعارتها عمّا ذکرنا أولاً أؤلى» والله أعلم. 


)١(‏ أي: الاحتمال الأول» وهو کون العلة مستعارة من البواعث. 





باب القياس: فصل في أقسام تخلف الحكم عن العلة 


الضرب الثاني : تخلّف الحكم لمعارضة علّة أخرى7". 

كقوله: «علّة رق الولد: رق الأم». ثم المغرور بخرية جارية ولده: حر؛ لعلّة الغرور. ولولا 
أن ارق في حكم الحاصل المندفع» لما وجبت قيمة الولد"؟. 

فهذا لا يرد نقضاً أيضاً ولا يفسد العلّة؛ لأن الحكم هاهنا كالحاصل تقديراً. 

الضرب الثالث: أن يتخلّف الحكم لا لخلل في ركن العلّة» لکن لعدم مصادفتها محلّهاء أو 
فوات شرطها. 

کقولنا : «السرقة» علة القطع ۰ وقد وُجدت في الٹّاش فيقطع. 

فيقال: يبطل ب«سرقة ما دون النصاب» وباسرقة الصبي» أو ب«سرقة من غير الحرز». 

وکقولنا : «البيع علّة الملك» وقد جُریء فلیثبت الملك في زمن الخيار» فيقال: يبطل ببيع 
«الموقوف» و«المرهون». فهذا لا يفسد العلّة. 

لکن هل یکلّف المُناظر جمع هذه الشروط في دليله ؛ كيلا يرد ذلك نقضاً؟ 

فهذا اختلف فيه الجدلیون» والخطب فيه یسیر؛ فإِنَّ الجدّلَ موضوع”" فكيف اصطلح عليه؟ 
فإليهم ذلك. 

والأليّق : تكليفه ذلك؛ لأنَّ الب فيه يسير» وفيه ضمٌ نشر الكلام وجمعه. 

فأما تخلف الخکم لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة» فهو الذي تنتقض العلّة به. وفيه من 
الاختلاف ما قد مضی(*. 


(۱) أي: أخص منهاء وسماه الطوفی النقض التقديري. 

(۲) وهو من تزوج امرأة على أنها حرة فبانت آمت فهذا الولد محر مع أن أمه أمة. فقد تخلّف حكم العلة عنه. 
فيقول المستدل: هذا الولد وان كان خراً حكماًء فهو رقيق تقدیرآ؛ بدليل وجوب قيمته على آبیه» لسيّد 
أمه» ولولا أن الق فيه حاصل تقديراً لما وجبت قیمته إذ الحر لا يضمن بالقيمة. (ط). 

(۳) آي: طريقة موضوعة لإظهار الصواب؛ وسلوكها تابع لاصطلاح أهلهاء فإن كان اصطلاحهم ذلك كلفه 
المعلل» وإلا فلاء نعم الاحتراز منه آولی» لأنه أجمع للکلامء وأبقى لنشره وتبدّده» فربما أفضى إلى 
تشعيب منافي للغرض. (ط). 

(5) وهو هل تبقى العلة حجة مطلقة أو لاء أو يفرق بين ما إذا كان التخلف لمانع» أو كانت العلة منصوصة وما 


إذا لم يكن» وقد مضى هذا فى تخصيص العلة ص ۳۷۳ . (ب). 


_ سے هوي اج ی 
کے جين وه 


روضة الناظر وجنة المناظر 





فصل 
[المسنثنى من قاعدة القياس] 


والمستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى : 

ما قل معناہ''' وإلی ما لا يُعقل. 

فالأول: يصح أن يقاس عليه ما وُجدت فيه العلّة(". 

من ذلك : استثناء «العرايا»؛ للحاجة. لا یبد أن نقيس «العنب» على «الرُطب». إذا تبن أنه 
في معناه. 

وکذا إيجاب صاع من تمر في لبن «المصَرًاة» مستثنى عن قاعدة الضّمان بالمثل. نقيس 
عليه : ما لو رد المصرّاة بْب آخر وهو نوع إلحاق. 

ومنه إباحة أكل الميتة عند الضرورة؛ صيانةً للنفس» واستبقاء للمهجة. يقاس عليه بقیة 
المحرّمات إذا اضطر إليهاء ويقاس عليه المکره؛ لأنه في معناه. 

وأما ما لا يُعقل: فكتخصيصه بعض الأشخاص بخکم. كتخصيصه آبا بُردة بِجَذِعَة من 
المع(" وتخصيصه مُزيمة بشهادته وحده”©» وكتفريقه في بول الصبيان بين الذّگر والأنثى. 

فإنه لما لم ینقیح فيه معنى؛ لم يقس عليه الفرق في البهائم بين ذكورها وانائها. وفي 
الجملة» إِنَّ معرفة المعنى من شرط صحة القياس في المسٹٹنی وغيره» والله أعلم. 


)١(‏ أي: عقل المعنی الذي لأجله عدل عن القياس» ويقابله ما لم يعقل معناه. (ب). 

(۲) وهو مذھب الجمهورء وهناك أقوال أخرى في المسألة. 
انظر : «المستصفى»: (۰)۳۳۹/۲ واشرح تنقيح الفصول» ص ۰۶۱۵ و«أصول السرخسي»: (۱8۹/۲)؛ 
و«المسودة» ص۳۹۹. 

(۳) أشار بذلك إلى قوله و لأبي بردة: الا تجزئ جذعة لأحد بعدك» آخرجه البخاري: ۰۹۵۵ ومسلم: 
۳ء وأحمد : ۰۱۸۸۱ من حدیث البراء بن عازب له . 

(۶) يشير بذلك إلى حدیث خزيمة لما قال له النبي: «کیف تشهد ولم تحضرنا». في قصة اختلاف النبي مع أحد 
الأعراب في شراء فرس : فقال : شهدت بتصديقك يا رسول ال نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك 
باخبار الارض. فجعل النبي بي شهادته بشهادتین. أخرجه آبو داود: ۳۰۰۷ والنسائي: ٤٦ء‏ وأحمد: 
۳ وإسناده صحيح. 

(۵) يشير بذلك إلى قوله يَكلهِ: «يُغسل من بول الجارية ويّرش من بول الغلام» أخرجه أبو داود: ۰۳۷۱ = 


باب القیاس: فصل في جواز التعلیل بنفي صفة أو اسم أو حکم 





[جواز (لتملیل بنفي سفة أو (سم أو خکم] 

قال أبو الخطاب : يجوز أن تکون العلّة نفي صفة أو اسم؛ أو خکم على قول أصحابنا”'". 
كقولهم : ليس بمكيل» ولا موزون لیس بترابء لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. 

وقال بعض الشافعية: لا يجوز أن يكون العدّم سبباً لإثبات حکم''؛ لأنَّ السبب لابدّ أن 
يكون مشتملاً على معنى يثبثُ لحکم ؛ رعاية له. 

والمعنى إما تحصیل مصلحة. أو نفي مفسدة» والعدم لا يحصل به شيء من ذلك. 

فلئن قلتم : إنه تحصل به الحكمة» فإِنَّ ما كان نافعاً فعدمه مُضرٌّ وما كان مُضرَاً فعدمه يلزم 
منه منفعة» ويكفي في مَظِنة الخکم أن يلزم منها الحکمة ولا يُشترظ أن يكون مُنشأ لها. 

قلنا: لا ننکر ذلك» لکن لا يناسب حكماً في حقٌ کل أحد» بل إعدام النافع يناسب عقوبة 
في حقٌّ من وجد منه الاعدام زجراً له وإعدام المضر يُناسب خکماً نافعاً في حم من وُجِدَّ منه 
إعدامه؛ حَنَاً له على تعاطي مثله. فالمناسبة في الموضعين انتسبت إلى الاعدام وهو أمر 
وجودي لا إلى العدم. 

فلئن قلتم : إِنَّ عدم الأمر النافع للشخص يُناسبُ ثبوت حكم نافع له؛ جَبراً لحاله. 

قلنا : عنه جوابان: 

آحدهما : منع المناسبة؛ فإنه لا يخلو: إما أن تثبت المناسبة بالنسبة إلى الله عز وجلء أو 
إلى غيره. 
= والنسائي: ۰۳۰۶ وابن ماجه: 20177 من حديث أبي السمح» والترمذي: 251١‏ وأحمد: ۰۵۱۳ من 

حدیث على بن أبي طالب» وإسنادہ صحيح. 
(۱) معناه أنه لا يشترط أن تكون العلة أمراً ثبوتياًء بل يجوز أن تكون آمراً عدميًاً. وهو مذهب الحتابلة والمالكيةء 

واختاره الرازي وأتباعه» وذكره ابن برهان عن الشافعية. 

انظر: «التمهيد» لأبي الخطاب: (86/4)» واشرح الكوكب المنير»: (4۸/4) و«المحصول»: 

(۰/ ۰۲۹۰ واشرح تنقيح الفصول» ص ۰۱۱ و«التبصرة» ص٤٥٦.‏ 
(۲) وهو مذهب الحنفیة» واختاره الامدي وابن السبكي من الشافعيت وابن الحاجب من المالكية. 

انظر : «الإحكام» للآمدي: (۰)۲6۸/۳ وارفع الحاجب»: (۰)۱۷۸/4 واشرح العضد): (۲/ ۰6۲۱6 

و«البحر المحیط»: (۱8۹/۵)؛ واتیسپر التحریر»: (8/ ۳۷). 


روضة الناظر وجُنة المناظر 





وفي الجملة شرع الجائز إنما يكون معقولاً على من جد منه الضّرر. 


وأما شرعه فی حق غيره: دول عن مَذاق القياس» ومُقتضى الحكمة» كإيجاب ضمان 


فرس «زيد» على «عمرو» إذا تلف بافة سماوية. 

فان قیل : يناسب الثواب بالنسبة إلى الله عز وجل» فهو عود إلى الوجود. 

ثم ان وجوبه على واحد من الحخلق» يلزم منه من الضرر في حقٌّ من وجب عليه» بقدر ما 
يحصل من المصلحة لمن وجب له فلا يكون مناسباء فان نفع «زيد» بضرر «عمرو» لا يكون 
مناسباً؛ لكونهما في نظر الشرع على السواء. 

الثاني : أنه لا يمكن اعتباره؛ لقوله تعالى : ون لس لضن 
الحكم له لمنفعته من غير سعيه مخالف للعموم. 

قلنا : بل يجوز التعليل بالعدم؛ فإن عِلَّلَ الشرع أمارات على الحكمء ولا شترط فيها أن 
تكون منشأ للحكمة ولا مَظِنّة لها. وعند ذلك لا يمتنع أن ينصب الشارع العدم آمارق إذا كان 
ظاهراً معلوماً. 

ولو قال الشارع: اعلموا أنَّ ما لا يُنتفع به لا يجوز بيعه» وأنَّ ما لا يجوز بيعه لا يجوز 
رهنه» فما المانع من هذا وأشباهه؟ وقد تقرّر بين الفقهاء؛ أن انتفاء الشّرط علامة على عدم 
المشروط ؛ فإنه ينتفي بانتفائه. 

وإذا جاز ذلك في النفي» ففي الإثبات مثله؛ فانه لو قال الشارع : «ما لا مَضرّة فيه من 
الحيوان» فمباح لكم أكله» واما لم يذكر اسم الله عليه» فحرام عليكم أكله»» لم يمتنع ذلك. 

وقد قال الله تعالی : ولا لوا یکا زب اس أله عبد [الأنعام: 211١‏ وهذا تعليق لتحريم 
الأكل على عدم ذكر اسم الله. 

ولأن النفي لح أن يكون عله للنفي» فيلزم منه أنه یصلح التعليل به للإثبات؛ لاد كل حُکم 
له ضدء ف«الحل» ضدّه «الحرمة»»؛ و«الوجوب» ضله «براءة الذمة)ء و«الصحة» ضذها 
(الفساداء وکل ما نفى شيئاً أثبت ضدّه. فما كان [علة] لانتفاء «الحرمة»» فهو علة «الاباحة». 


تحص 


¿ إلا ما سیه [النجم: ۲۹ وإثبات 


وما ذکروه من : أن اللفي لا یناسبُ (ثبات الحُكم في حقٌ الادمي لانه يلزم منه» ضررٌ في 


حق الادمي الاخر». 





باب القیاس: فصل في جواز التعلیل بنفي صفة أو اسم أو حکم 


قلنا : عنه جوابان: 

آحدهما : أنَّ جهات إثبات العلّة لا تتحصر في المناسبت بل ظرئها كثيرةٌ على ما عُلمء فلا 
يلزم من انتفاء طریق واحد انتفاها. 

الثاني : أن المناسبة متحقّقة فيه؛ فان ما كان وجوده نافعاً. لزم من عدمه الضررء وما كان 
مضراً لزم من عدمه النفع. فللّه تعالى فرائض؛ وواجبات»ء كما أنَّ له محظورات محرّمات» 
فكما أنَّ فِعل المحرّمات يناسبُ شرعٌ عقوباتٍ في حى مَن فَعلَھا؛ زجراً عنهاء فعدم الفرائض 
يناسبٌ ترتیبّ العقوبات على تاركها ؛ عَنَاً عليها. 

ولا بُعدَ في قول من قال: إِنَّ ترك الصلاة یناسبٔ شرع القتل» أو الضرب؛ والحبس» 
وكذلك أشباهها من الواجبات. 

وقولهم: (إِنَّ هذا إعدام»» غير صحیحء بل هو مجرّد عدم؛ إذ الإعدام: إخراج الموجود 
إلى العدم» ولم يكن للصلاة من تاركها وجودٌ فيعدمها. ولا يلزم من ثبوت الحكم» أن يكون في 
حق آدميّ آخر. 

ثم لو لزم منه ضرر: فلا تنتفي المناسبة بوجود الضرر على ما علم في موضع آخر. ومثل هذا 
يوجد في الاثبات فلا فرق إذاً. 

وقوله تعالى: ون لس لاضن لا ما سَعن» [النجم: ۱۳۹ يتناول ما لب دون ما عليه» فليست 
عامّة» فلا يصح الاستدلال بها على عموم التعليل بالنفي. 

على أن الآية إنما أَرِيدَ بها الثواب في الآخرة» دون أحكام الدنياء بدليل: أنَّ فقرٌ القريب 
صلّحَ علّةٌ لایجاب النفقة له» وعدم المال في حقٌّ المسكين جعله مصرفاً للزكاة» وأمثال هذا 
یکثر» والله أعلم. 


روضة الناظر وِنة المناظر 





فصل 
[تعليل الحكم بعلتين] 

يجوز تعليل الحكم بعلین۲؛ لأنَّ العلّة الشرعية أمارة» ولا يمتنع نصب علامتين على شيء 
واحد. ولذلك من «لمس؛ و«بال» في وقت واحد. انتقض وضوؤه بهما. ومن آرضکنّها «أختك» 
وازوجة أخيك» فجمع لبنهما وانتهى إلى حلقها دفعة واحدة» حَرّمت عليك» لأنك خالها 
وعمها. 

ولا یحال على أحدهما دون الآخر. ولا یمکن أنْ يقال: تحریمان وخکمان؛ لأنَّ التحريم 
له حذٌ واحد وحقيقةٌ واحدةٌ» ویستحیل اجتماع مثلین ۳ . 

فان قیل : فإذا ذگر المسترضن عل ری في الأصل . فلم یعارض علّة المستدل» لم یقبل هذا 
الاعتراض إذا آمکن الجمعٌ بين علتین "۳. 


(۱) قال الآمدي: اتفقوا على جواز تعلیل الحکم بعلتین في كل صورة بعلةء واختلفوا في جواز تعلیل الحکم 
الواحد في صورة واحدة بعلتین معا فمنهم من منع من ذلك كالقاضي آبي بكر وإمام الحرمین» وقال: هو 
المختار وجوزه آخرون [وهم الجمهور]. وفضل الغزالي بجواز ذلك في العلل المنصوصة دون المستنبطة. 
اه. وهو اختیار الرازي. 
وهذا التفصیل هو الذي ذکره القرافي» وهو مراد المصنف من اطلاقه بدلیل سياق کلامه في أثناء المسألة 
حیث یقول : وان كانت ثابتة بالاستنباط فسدت... إلخ. (ط). 
ومناك آقوال آخری في المسألة. انظر: «الاحکام» للآمدي: (۰)۲۹۵/۳ و«شرح الکوکب المنیر»: 
(٤/۷۱)ء‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۲۰6/۷ و«البحر المحیط»: (۰)۱۷۵/۵ وارفع 
الحاجب»: (۰)۲۱۸/4 واالمستصفی»: (۲/ ۰۳۹4 واشرح تنقیح الفصول» ص۰4۰ واتیسیر 
التحریر»: (۲۳/6). و«المحصول»: (۲۷۱/۵). 

(۲) اختلف القائلون بجواز تعلیل الحکم بعلتین» أو آکثر» هل يجوز تعلیل حکمین بعلة واحدق فذهب الاکثر 
إلى جواز ذلك» وذهب جمع پسیر إلى المنع» وهناك قول ثالث : وهو الجواز إن لم يتضاداء کالحیض 
لتحریم الصلاة والصوم» والمنع إن تضاداء كأن یکون مبطلاً لبعض العقود مصححاً لبعضها. 
انظر : «شرح الکوکب المنیر»: (٤/٦۷)ء‏ وارفع الحاجب): (5/ ۰۲64 واالبحر المحیط»: (۰/ ۰)۱۸۲ 
واشرح جمع الجوامع) للمحلي : (۲/ ۰۲۰۷ و«الآيات البينات»: (۰)۷/8 وانشر البنود» : (۲/ ۱8۸). 

(۳) في الکلام حذف» تقدیره: فان قیل : فإذا قاس المعلل على أصل بعلة. فذکر المعترض علة آخری في 
الأصل بطل قياس المعلل» وإن آمکن الجمع بين علتین فلم یقبل الاعتراض. (ب). 
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قلنا: إِنْ كانت علَّة المستيل مؤثّرة؛ لم تبطل بذلك كما ذكرناه من الأمثلة وكاجتماع 
«العِدَّة» و«الردّة إذ دل الشرع على أن كل واحدٍ منهما علّة على حيالها. 

وإن كانت ثابتة بالاستنباط فسدّت بهذه المعارضة؛ لأنَّ ظنّ كونها علّة إنما يتم بالسَبْر» 
وهو أنه لاب لهذا الحُكم من علّةء ولا يَصلّح عله لا هذا. 

فإذا ظھرت علّة أخریء بطلت إحدى المقدّمتين وهي : «أنه لا يصلّْحُ عله لا كذا». 

مثاله : مَن أعطى إنساناً شيئاً فوجدناه فقيراًء ظنناه أنه أعطاه لفقره» وعلّلنا به. فان وجدناه 
قریباًء علّلناه بالقرابة. فان وجدناه فقيراً قريباً ؛ أمكن أنْ يكون الاعطاء لهماء أو لأحدهماء فلا 
يبقى الظنّ أنه أعطاه لواحد بعينه. 

فان قيل: فلم يلزم العكس» وهو وجود الخکم بدون العلّة» فإِنَّ العلل الشرعية أمارات 
ودلالات؟ فإذا جاز اجتماع دلالات؛ لم يكن من ضرورة انتفاء البعض انتفاء الحكم. 

قلنا : هذا صحيح» وإنما يلزمٌ العكس إذا لم يكن للحكم الا علّةَ واحدة؛ فان الحکم لابن له 
من علَّة» فإذا اتحدت وانتفت فلو بقي الخکم لكان ثابتاً بغير سبب. 

وأما إذا تعدّدت العلة فلا ينتفي عند انتفاء بعضهاء بل عند انتفاء جميعها. 

قصل 
[جريان القياس في الأسباب] 

يجوز إجراء القياس في الأسباب . 

فتقول : إنما نصب الزنا سبباً لوجوب الرّجم لعلّة كذاء وهو موجود في اللواط فيجعل سبباً» 
وان كان لا يسمّى زنا. 

ومنع منه آخرون'' [و] قالوا: الحكم يتبع السبب دون حكمته؛ فان الحكمة: تمرق وليست 


)١(‏ اخحتلف العلماء في جريان القياس في الأسباب» فذهب جمهور الحنابلة والشافعية» وبعض الحنفية إلى جواز ذلك. 
انظر: اشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۱۹۹/۲ واشرح الكوكب المنیر»: (8/ ۲۲۰ وافواتح 
الرحموت»: (۰)۳۱۹/۲ وڈالبحر المحیط»: (11/۵). 

(۲) ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية والمالكية وبعض الشافعية منهم الامدي والرازي» والبيضاوي. 
انظر: «فواتح الرحموت؟: (۳۱۹/۲) واشرح تنقیح الفصول» ص۰1۱ و«الإحكام' للآمدي: »)۷۹/٤(‏ 
و«المحصول؛: (۵/ ۰0۳4۵ واالبحر المحیط»: (9/ ۰10 وارفع الحاجب»: (4/ ۰44۱۱ و*الابهاج»: (۳6/۳). 
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علّة» فلا يجوز أنْ يوجب القصاص بمجرّد الحاجة إلى الرّجر بدون القتل» وان علمنا أنه جكمة 
وجوب القصاص في القتل”"'. 

ولأنَّ القياس في الأسباب بُعتبر فيه النّساوي في الحکمة؛ وهذا مر استأثر الله سبحانه 
وتعالى بعلمه. 

ولنا: أنَّ نصب الأسباب حُكمٌ شرعي» فيمكن أن تُعقل علَّته ويتعدّى إلى سبب آخر. 

فان اعترفوا بهذا ثم توقفوا عن التعدية» كانوا متحكّمين بالفرق بين خکم وخکم» کمن 
يقول: يجري القياس في القصاص دون البيع » وفي البيع دون النكاح”” . 

وان ادّعوا الإحالة» فمن أين عرفوا ذلك» أبضرورة أو نظر؟ كيف ونحن نبيّن إمكانه 
بالأمئلة؟ 

فان قالوا: هو ممكن في العقل» لكنّه غير واقع؛ لأنه لا يلفى للأسباب علّة مستقيمة تتعدّى. 

قلنا : قد ارتفع النزاع الأصولي؛ إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس؛ حيث لا تعقل العلّة ولا 
تتعدّى. وهم قد ساعدوا على جواز القياس حیث أمكنت التعدية» فارتفع الخلاف. 

ثم إننا نذكر إمكان القياس في الأسباب من منهجين : 

المنهج الأول : تنقيح المناط : 

فنقول: قياس اللّائط على الزاني» كقياس الأكل على الجماع في إيجاب الكّارة؛ فإنا 
تعرّفنا أنَّ وصف كونه «زنا» لا یور بل المؤثّر: كونه إيلاج فرج في فرج مُحرَّم قطعاً» مُشتهى 
طبعاً. 

فان قالوا: هذا ليس بقیاس؛ فإ القياس أن يقال: علّق الحُكم بالزنا لعلَّة كذاء وهي 
موجودةٌ في اللواط » فیلحق به» كما يقال: ثبت التحريمٌ في الخمر لعلّة الشدة» وهي موجودة 
في النبيذ» فيضم النبيذ إلى الخمر في التحریم» ولم نغيّر من الخمر شيثاً. 


(۱) هذا الاستدلال لأبي زيد الدبوسي الحنفي. قال: لا يجوز أن يقال: جعل القتل سبباً للقصاص للزجر 
والردعء فينبغي أن يجب القصاص على شهود القصاص. لمسيس الحاجة إلى الزجرء وان لم يتحقق القتل. 
«المستصفى» : (۲/ ۳۸). 

)٢(‏ عبارة «المستصفی»: (۳4۸/۲): يجري القياس في حكم الضمان لا في القصاص؛ وفي البيع لا في النکاح. 
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ونحن في الكقّارة لم نبيّن أنَّ الحُكم ثبت للجماع» ولم نعلق به وإنما علّقنا الشکم بإفساد 
الصوم» فنتعرّف الحكم الوارد شرعاً أين وَرد؟ وكيف ورد؟ وكذا أنتم لم تعلّقوا الحُكم بالزنا. 

وبهذا یظهر الفرق للمنصف بين تعليل الحكم» وتعليل السببية؛ فان تعليل الحكم تعْدية له 
عن محله مع تقریرہ في محله. 

وفي السببية إذا قلنا : عَلّق الشرعٌ الرّجم بالزنا لعلّة كذاء فألحقنا به غير الزناء تناقض آخر 
الکلام وأوله؛ لأنَّ الزنا إن كان مناطاً من حيث إنه زنا فألحقنا به ما ليس بزناء آخرجنا الزنا عن 
كونه علَةٌ ومناطاً ؛ فإنا نتبيّن بالآخرة أنَّ الزنا لم يكن هو السبب بل معنى أعمٌ منه» وهو: إيلاج 
َج في فرح مُحرّم» فكيف یعلّل کونه مناطاً بما يخرج به عن كونه مناطاء والتعليل تقرير لا تغيير. 

وإنما يكون تعليلاً أنْ لو بقي الزنا سبباًء وانضمٌ إليه سببٌ آخرء كما بقي الخمر محلاً 
للتحريم وانضمٌ إليه محل آخرء وذلك غير جار في الأسباب. 

قلنا: هذا الطريق جار لنا في «اللائط» و«النَبّاش»ء وهو نوع إلحاق لغير المنصوص 
بالمنصوص بفهم العلّة التي هي مَناط الخکم. فيرجع النزاع إلى الاسم ولا فائدة فيه. 

أو يقول: هذا بعينه جار في الأحكام؛ فان الخمر لما حرم ؛ لعلّةِ الشْدّة» بيّنا أن وصف كونه 
خمراً لا أثرله؛ والموثر إنما هو كونه مشتتاً مزيلاً للعقل. 

كما تبيّنا أنَّ المزثر في الحد: إيلاج فرح في َج محرّم» وكما جَعلتمُ الموجب للكفارة في 
الجماع كونه مفسداً للصوم. فالقياس في کل موضع توسعة محل الحُکم بحذف الأوصاف غير 
المؤثرة. 

وقولهم : «نا نبيّن بهذا أن الزنا لم يكن سبباً». 

قلنا : بل هو سبب؛ لاشتماله على المعنی المؤثر. 

المنهج الثاني : 

أنا نعلل الحكم بالحكمة» ونُعدّي الحكم بتعدّيهاء كما في قوله عليه السلام: «لا بقضي 
القاضي بين اثنين وهو غضبان»”'' إنما جعل الغضبٌ سبباً؛ لانه يُدهش العقل» ويمنع من 
استيفاء الفکر: وهو موجود في «الجوع» و«العطش» المفرطین فنقيسه عليه. 


(۱) آخرجه البخاري: 88 الاء ومسلم: ۰88٩۱‏ وأحمد: 270817 من حديث أبي بكرة ڪي 
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وکقولنا: الصبي يولى عليه ؛ لحكمة وهي : عجزه عن النظر لنفسه فیْنصب «الجنون» سبباً؛ 
قياساً على «الصّغْر) لهذه الحكمة. 

ولذلك اتفق عمر وعلي [15] على قتل الجماعة بالواحد» قياساً على الواحد بالواحد؛ 
للاشتراك في الحاجة إلى الرَّدْعَ والرّجْر. 

وقولهم: «الزجر: ثمرة» نما تحصل بعد الحكم فكيف تكون علة؟». 

قلنا : الحاجة إلى الرّجر هي : العلّة؛ لكون القتل سبباًء دون نفس الرّجرء والحاجة سابقة 
وان تأخر الرّجرء كما يقال: خرج الأمير للقاء زيد» ولقاء زيد بعد خروجه»ء لکن الحاجة إلى 
اللقاء علّةٌ باعئةٌ على الخروج سابقة عليه. وإنما المتأخر نفس اللقاء» كذلك هاهنا الحاجة إلى 


العصمة هي الباعثة» وهي متقدمة. 
فصل 
[جریان القياس في الكفارات والحدوہ] 
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ويجري القياس فی الكثّارات والحدود» وهو قول الشافعیۃ”'' 
وأنكره الحنفیة(۲۳؛ لأن الکفُارات والحدود وضعت لتكفير المأٹمء والزجر والرّدع عن 

المعاصي» والقدر الذي يحصل ذلك به من غير زيادة أمر استأثر الله بعلمه. 

وکذلك الحکم بمقدار معلوم في «الصلاة» و«الزكاة» و(المیاه»» لا یعلمه 1 الله سبحانه» 

فلم يجز الاقدام عليه بالقياس» ولأنَّ الحد یُدراً بالشبهة» والقیاس لا یخلو من الشبهة. 

ولنا : ما تقدم في المسألة التي قبلها من أنه يجري فيه قياس التنقیح. 
ولأنه حُكمٌ من أحكام الشرع عُقلت علته فجری فيه القیاس كبقية الأحكام. 

(۱) اختلف القائلون بحجية القياس في جريانه في الحدود والكفارات» كإيجاب الكفارة على قاتل النفس عمداً 
بالقياس على القاتل خطأء وكقياس النباش في وجوب قطع يده على السارق» على مذهبين: أحدهما: 
جواز ذلك» وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. 
انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (4/ ۰۲۲۰ و«الإحكام» للآمدي: (٤/۷)ء‏ واشرح تنقيح الفصول» 


ص ۰۱۵ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : /٢(‏ ۱7۱۷ وانشر البتودا : (۲/ ۱۱۰). 
(۲) وهو المذهب الثاني. انظر : «أصول السرخسي»: (۲/ ۷٥۱)ء‏ واتیسیر التحریر»: (4/ ۱۰۳). 
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وما ذكروه يبطل بسائر الأحكام؛ فإنها شرعت لمصالح العبادء والقياس يجري فيهاء ولو 
ساغ ما ذكروه» لساغ لنفاة القياس في الجملة. 

ولأننا إنما نقیس إذا علمنا الأصل ء ویثبت ذلك عندنا بالقياس فيصير كالتوقيف. فأما ما لا 
نعلمه ك«أعداد الركعات» ونحوه؛ فلا يجري القياس فيه. 

وقولهم: «إن في القياس شبهة). 

قلنا: يبطل باخبر الواحد» واالشهادة»» والظاهر: أنه يثبت به الحد مع وجود الاحتمال فيه. 


مسألة 
[جريان القياس في النفی] 
والنفي على ضربين : 
«طارئ» ك: «براءة الذمة من التَیٰن؛ ٠‏ فهو کم شرعي يجري فيه قياس العلّة» وقياس 
الدلالة کالاثبات'''. 


وانفي أصلي» وهو: البقاء على ما كان قبل ورود الشرعء كانتفاء صلاة سادسة» فهو منفیٌ 
باستصحاب موجب العقل. 

فلا يجري فيه قياس العلّة؛ لأنه لا موجب له قبل ورود السّمعء فليس بخکم شرعي حتى 
تُطلب له علَةَ شرعية» بل هو نفي خکم الشرع ولا علَّة له» نما العلّة لما يتجدّد. 

لکن يجري فيه قياس الدّلالة”" وهو: أن يستدل بانتفاء خکم شيء على انتفائه عن مثله 
ويكون ذلك ضَمٌ دليل إلى دليل هو استصحاب الحالء» وال أعلم. 


)١(‏ النفي الطارئ ما تقدمه ثبوت. والأصلي هو ما لم يتقدمه ثبوت. (ب) 

(۲) لأنه حكم شرعي حادث فهو كسائر الأحكام الوجودية. انظر: «شرح مختصر الروضة) : (۳/ ۰6608 
و«شرح الكوكب المنیر): (4/ ۰۲۲۸ و«الإبهاج»: (۳/ ۱۰۷). 

(۳) وهو اختیار الغزالي والرازي. 
انظر : «المستصفی»: (۲/ ۰۳۷ واالمحصول»: (۰)۳۱/۵ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: 
(۲/ ۱۷۲). 


_. ہی کے ااجن‌ي 
کی سے روہ 
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فصل 
[الاعتراضات (قوادج إلملة)] 
قال بعض آهل العلم : يتوجّه على القياس اثنا عشر سالا : 
( لا ستفسار» وافساد الاعتبار»» و«فساد الوضع»۰ و«المنع» والتقسیم» و«المطالبة» 
و«النقض»۰ و«القول بالموجب)؛ و(القلب)ء واعدم التأثیرا و«المعارضة»ء و«الترکیب». 
آما الاستفسار''”: فیتوجه على المجمل» وعلی المعترض إثبات الاجمال» ويكفيه في إثباته 
بيان احتمالین في اللفظ؛ ولا یلزمه بیان المساواة بینهما ؛ لأنه لیس في وسعه ذلك. 


وجوابه ب منع تعدّد الاحتمال» آو بتر جیح أحدهما. 
السوال الثاني : فساد الاعتبار ۳. 


)١(‏ ويعبّر عن هذا المبحث بالاعتراضات, أو قوادح العلة؛ أي: ما یعترض به المعترض على المستدل. وهي 
في الأصل تنقسم إلى ثلاثة أقسام : مطالبات وقوادح ومعارضة. 
لأن كلام المعترض اما أن يتضمن تسليم مقدمات الدليل أو لاء الأول: المعارضة والثاني : إما أن يكون 
جوابه ذلك الدليل أو لاء الأول: المطالبة» والثاني: القدح. 
وقد أطنب الأصوليون في هذه الاعتراضات ووسّعوا دائرة الأبحاث فيها حتى ذكر بعضهم منها ثلاثين 
اعتراضاًء وبعضهم خمسة وعشرين» وبعضهم عشرة. وقد ذكرها جمهور أهل الأصول في أصول الفقهء 
وخالف الغزالي» فأعرض عن ذكرها فيهء وقال: إن موضع ذكرها علم الجدل. 
انظر: «الاحکام» للامدي: (۰)۸۵/8 واشرح الكوكب المنیر»: (۰)۲۲۹/۶ و(المحصول): (۰)۲۳۳/۵ 
واالبحر المحیط»: (۰)۲۲۰/۵ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۲۰/۲ وارفع الحاجب»: 
(8/ ۰6۱۸ و«إرشاد الفحول» ص۰۷۳ واتیسیر التحریر»: (5/ ۰۱۱۶ واالمستصفی»: (۳۷۸/۲). 

(۲) وهو طلب تفسیر اللفظء وبيان المراد من إن كان غریباً أو مجملاً. 
انظر: «البحر المحيط»: (۵/ ۰0۳۱۷ واشرح الكوكب المنیر»: (5/ ۰)۲۳۰ وفإرشاد الفحول» ص 4۵ ۰۷ 
و(الإحكام» للآمدي : (4/ ۸۵). 

(۳) أي: أنه لا يمكن اعتبار القياس في ذلك الحكم لمخالفته للنص أو الإجماعء أو كان الحكم مما لا يمكن 
إثباته بالقیاس. أو كان تركيبه مشعراً بنقيض الحكم المطلوب. 
انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (۰)۲۳/8 و«البحر المحیط»: (۰)۳۱۹/۵ اشرح جمع الجوامع» 
للمحلي : (۲/ ۲۹۲)ء «تیسیر التحریر»: (5/ 22١58‏ «(رشاد الفحول» ص۷۵۵. 





باب القیاس: فصل في قوادح العلة 


وهو أن يقول: هذا قياسٌ یخالف نضاً فیکون باطلاًء فان الصحابة ر کانوا لا يُصيرون إلى 
قياس مع رهم بالخبر» فانهم کانوا یجتمعون لطلب الأخبار» ثم بعد حصول اليأس» كانوا 
یعدلون إلى القیاس. وقد آخر معاذ وله العمل به عن السنةء فصوّبه النبي كلاو . 

والجواب من وجهین : 

آحدهما : أن بین عدم المعارضة. 

والثاني : بیان أنَّ القياس الذي استند إليه من یل ما يجب تقدیمه على المعارض المذکور. 

السوال الثالث : فساد الوضع”". 

ومو: أن يبينَ أنَّ الحکم المعلّق على العلّة تقتضي العلّة نقیضه. 

مثاله : ما لو قال في النكاح بلفظ الهبة -: «لفظ الهبة ينعقدٌ به غير النکاح؛ فلا ينعقد به 
النكاح كالإجارة). 

فیقال له: هذا تعليقٌ على العلّة ضدّ ما تقتضیه؛ فان انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاد 
النکاح به» لا عدم الانعقاد. 

وجوابه من وجهین : 

آحدهما : أن یدفع قول الخصم : «إنه يقتضي نقیض ذلك». 

الثاني : أن يسلّم ذلك» ويبيّن أنه يقتضي ما ذکره من وجه آخر» والخکم على وفقه؛ فیجب 
تقديمه؛ لأنَّ الأخدّ بما ظهر اعتباره أَوْلى من الأخطٍ بغیره. 


)١(‏ هو حدیث معاذ عندما بعثه النبي بي إلى الیمن» فقال له : «بما تحکم» قال : بکتاب الله قال: «فان لم 
تجد» قال : بسنة رسول الله تاو قال: فان لم تجد قال: آجتهد رآيي قال: «الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله». آخرجه آبو داود: ۰۳۵۹۹۲ والترمذي: ۰۱۳۲۷ وأحمد: ۰۲۲۰۰۷ قال الترمذي: لیس اسناده 
عندي بمتصل» وصححه جماعة من آهل العلم . وانظر ص : ۱٥۸‏ و۱۹6 و۰۳۳۲ 

(۲) وانما سمي بذلك لأن وضع الشيء جعله في محل على هيئة أو كيفية ماء فاذا كان ذلك المحل أو تلك الهيئة 
لا تناسبه كان وضعه على خلاف الحكمة» وما كان على خلاف الحكمة كان فاسداء وهو نوعان: 
أحدهما : أن يكون صالحاً لضد ذلك الحکم» كتلقي التخفيف من التغليظ» والتوسيع من التضييق. 
الثاني : أن يكون صالحا لنقيض ذلك الحکمء كتلقي النفي من الإثبات وعكسه. 
انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (۰)۲484/4 واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲۸۹/۲) واتشنيف 
المسامع»: (۲/ ۰6۱۲۳ و«البحر المحیط»: (۳۱۹/۵)) واقواطع الأدلة) : (۲۰۸/۲). 


4( روضة الناظر وجَنة الغناظر 


فلئن ذكر الخصم لما ذكره أصلاً يشهدٌ له بالاعتبار» فهو انتقال إلى سؤال المعارضة. 

السؤال الرابع : المنع'''. ومواقعه آربعة: 

منع حکم الأصلء ومنع وجود ما یذعیه علّة الأصل ومنع کونه علّة. ومنع وجوده في الفرع. 

وقد اختلف في انقطاع المستیل عند توجّه منع الحکم في الأصل”". والصحیح: أنه لا 
ینقطع على التفصیل الذي ذکرناه*؟. 

الثاني : منع وجود ما یذعیه علّة في الأصل"*. 

فعند ذلك یحتاج المستول إلى إثباته : 

إن كان عقليّاً؛ بالاسترواح إلى أدلة العقل» وان كان محسوساً؛ بالاستناد إلى شهادة 
الحس» وإن کان شرعيّاً فبدليل شرعي. وقد يقدر على ذلك بإثبات آثر» أو أمر يلازمه. 


الثالث: منع كونه عة . 
0 


فیحتاج إلى إثباتها بأحد الطرق التي ذكرناها . 


)١(‏ ویسمی الممانعة» قال ابن السمعاني: الممانعة أرفع سژال على العلل» وقيل : إنها آساس المناظرة وبه یتبین 
العوار. انظر : «البحر المحیط»: (۵/ 0۳۲۲ واإرشاد الفحول» ص ۰۷۵۷ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلي : (۲/ ۰6۲۹۵ واقواطع الادلة»: (۲۰۵/۲). 

(۲) مثاله: أن یقول حنبلي: الخل مائع لا يرفع الحدثء فلا يزيل النجاسة کالدهن» فیقول حنفي: لا أسلّم 
الحکم في الأصلء فان الدهن عندي يزيل النجاسة. فهل یسمع منه منم حکم الأصل أم لا؟. 
فالجمهور قالوا: يسمع؛ وقال أبو إسحاق الشيرازي: لا يسمع أصلاً. انظر المصادر السابقة 

(۳) فعلی قول الجمهور لا ینقطع المستدل. وقیل : ینقطع. وقیل : لا ينقطع الا إذا كان المنع ظاهراً یعرفه آکثر 
الفقهاء. 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي: (٢/٦۲۹)ء‏ و«شرح الکوکب المنیر: (1/ ٢٤۲)ء‏ ولالبحر 
المحیط»: (۵/ ۰/۳۲۷ واتیسیر التحریر»: (۱۲۷/۶). 

)٤(‏ مثاله قول المعترض : الکلب حیوان یفسل من ولوغه سبعاً فلا بطهر جلده بدبغ کجلد خنزیر» فيمنع بأن یقول 
المعترض: لا نسلم أن الخنزیر يغسل من ولوغه سبعاً. 
انظر : «البحر المحیط»: (۵/ ۰۳۲4 واشرح الکوکب المنیر»: (8/ ٢٥۲)ء‏ وامفتاح الوصول» ص ۰۱۲۵ 

)٥(‏ أي : کون الوصف علة والمطالبة بتصحیح ذلك. 
انظر : «شرح الکوکب المنیر»: /٤(‏ 0۲۵۵ واشرح جمع الجوامم» للمحلي : (۰)۲۹۵/۲ و«أصول 
السرخسي)» : (۹/۲٦۲)ء‏ وامفتاح الوصول» ص۰۱۲ 

. ۳۰ في مسالك العلة ص‎ )٦( 





الرابع : منع وجود ما ادّعاه علَةٌ في الفرع”''۔ 

ولابدً من بیان ذلك بطريقه. 

السوال الخامس : التقسیم ۲ 

وحقه أن يقدّم على المطالبة ۴۳؛ إذ فيه منع» والمطالبة : تسلیم محض. والمنم بعد التسلیم 
غير مقبول؛ إذ هو رجوع عما اعترف به. والتسلیم بعد المنع یقبل ؛ لانه اعتراف بما آنکر فيقبل؛ 
لأنه علیه. والانکار بعد الاعتراف له فلا یقبل. 

ویشترط لصخته شرطان : 

آحدهما : أن یکون ما ذکره المستیل منقسماً إلى : «ما یمنع» وایسلم». فلو أؤرد ذلك بذکر 
زيادة في الدلیل على ما ذکره المستدل فلا یصح)؛ لانه يمهّد لنفسه شيئاً» ثم يوجّه الاعتراض. 


فحينئلٍ یکون مناظراً مع نفسه» لا مع خصمه. 


)١(‏ مثاله: احتجاج المالكية وغيرهم على أن الإجارة على الحج عن الميت جائزة بأن الحج فعل يجوز أن 
يفعله الغير عن الغيرء فجازت فيه الإجارة» قياساً على الخياطة. 
فيقول الحنفية: لا نسلم وجود الوصف الذي هو جواز فعله عن الغير في الفرع الذي هو الحج. فإنه لا 
يجوز عندنا أن يحج عن الغير. 
والجواب : إثبات وجود الوصف في الفرع ہما روي أنه ية سمع أعرابياً يقول: لبيك عن شبرمة» فقال لار 
(حججت عن نفسك» قال: لاء قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة). 
انظر الأمثلة على هذا النوع في «مفتاح الوصول» ص ۰۱۲۷ و«الإحكام؛ للآمدي: (٤/۱۲۳))؛‏ واشرح 
العضد»: (۲۷۵/۲). 

(۲) هو تردید اللفظ بین احتمالین مستویین واختصاص کل احتمال باعتراض مخالف للاعتراض على الآخر» 
والا فلو كان اللفظ في آحد الاحتمالین آظهر منه في الآخرء وجب تنزیل اللفظ علیه ولو اشترك 
الاحتمالان في اعتراض واحد لم يكن للتقسیم معنی. (ب). 
وهو مقبول عند الأكثر من المالكية والشافعية والحنابلة وغیرهم. 
انظر : «رفع الحاجب»: (۰)4۲۸/4 واشرح الکوکب المنیر»: (4/ ٢٥۲)ء‏ و«البحر المحیط»: (۰)۳۳۲/9 
واتیسیر التحریر»: (۱۱۵/8). 

(۳) قال الطوفي : وفي تحقق هذا نظرہ إذ لا تنافي بين التقسیم والمطالبة» حتی یکون یراد التقسیم بعدها إنكاراً 
بعد اعتراف» إذ حاصل التقسیم هو نکار وجود علة المستدل في الأصلء وذلك لا ينافي قول المعترض: 
ما الدلیل على أن ما ذکرته علة؟ «شرح مختصر الروضة»: (۳/ .)٦۹۰‏ 


روجنة الناظر مكنة المناظر 





الثاني : أن یکون حاصراً لجمیم الأقسام؛ فإنه إذا لم يكن حاصراً فللمستدل أن يبيّن أنَّ 
مورده غير ما عيّه المستدل بالذکر فعند ذلك يندفع. 

وطريق المعترض في صيانة تقسيمه عن هذا الدّفع أن يقول عند التقسيم: إن عنیت به هذا 
المحتمل : فمسلّمء والمطالبة متوجّهة. 

وإِنْ عنيتٌ به ما عدای فممنوع. 

وذکر قوم: أن من شرط صشتہ أن یکون الاحتمال في الأقسام على السواء» لکن یکفیه بیان 
الاحتمالات ولا يلزمه بیان المساواة لکونه غير مقدور علیه. 

وأنه إذا بیٔن المستیل ظهور اللفظ في مُجمل» ما بخکم الوضع. واما بخکم الغرف ولما 
بقرينة وجدت» فسد التقسیم. 

قالوا : ولو لم يكن اللفظ مشهوراً في أحدهماء فللمستدل أن يبيّن ظهوره. بأن یقول 
للمعترض : سمت أنَّ اللفظ غير ظاهر في غير هذا المحتمل. ولا بُدّ للمعترض من تسلیم ذلك ؛ 
ضرورة صخة تقسيمه؛ فإن شرطه : تساوي الاحتمالات» وأنا أسلّم ذلك أيضاًء فیلزم أن يكون 
ظاهراً في الاحتمال الذي عنيته؛ ضرورة نفي الاشتراك؛ فإنه على خلاف الأصل. 

ویمکن أن يمنع أنَّ تساوي الاحتمالات شرط؛ إذ لا حجر على المستدل أن یفسّر كلامه يما 
یحتمله وان كان الظاهر خلافه» فكذلك لا حجر على المقسم في تقسيمه إلى ما يمكن 
المستدل أن يمسر كلامه به. 

وجواب التقسيم من حيث الجدل بدفع انقسام الكلام» أو بیان ظهور أحد الاحتمالين» أو 
ببيان أنَّ الكلام غير منحصر في الأقسام المذكورة. 

وان اختار الجواب الفقهي فأمكنه الدلالة على المنع» واختيار القسم المسلّمء فالأحسن 
اختيار القسم المسلّم؛ لأنه يستغني عن الدلالة على المنع. 

وان اختار القسم الآخر: جاز؛ فإن فيه تكثيراً للفقه. وان لم يقدر إلا على سلوك أحد 
الطريقين فليسلكه. 

القسم السادس في السؤال: المطالبة . 





باب القیاس: فصل في قوادح العلة 


وهي طلب المستدل بذکر ما يدل على أنّ ما جعله جامعاً هو العلّة(؟» وهو المنع الثالث في 
المعنی ۳" وفیه : تسلیم وجود العلة في الفرع» وفي الاصل» وتسلیم الحکم. 
وجواب ذلك : بيان کونه علّة بأحد الطرق التي ذكرناها””". 


القسم السابع : في السژال : النقض. 
ومعناه : إبداء العلة بدون الحکم؛ آي: أن لا تکون العلة مطابقة للحكه”*) 
وقد ذکرنا الخلاف فى کونه مفسدا للعلّة فيما مضی (*۰ ورجحنا قول من قال بصخة التْقٌض. 
واختلف فى وجوب الاحتراز فى الدلیل عن صورة النقض» والالیق وجوب الاحتراز؛ فانه 
ثم للمستدلٌ في دفع النقض طرق أربعة : 
منها منع وجود العلت أو الحکم في صورة النقض ". 
ولیس للمعترض أن يدل علیه؛ إذ فيه نقل الکلام إلى مسألة آخری» وتصدّي المعترض 
لمنصب الاستدلال» وکل واحد منهما على خلاف ما يقتضيه جمع الکلام. 
فان قال المستیل : لا آعرف الرواية فيهاء کنی ذلك في دفم النقض؛ لاد کون هذه المسألة 
من مذهبه مشكوك فيه فلا يترك ما قام الدلیل على صخته لأمر مشكوك فیه. 
(۱) آي: يطلب المعترض من المستدل الدلیل على أن الوصف الذي جعله جامعاً بين الأصل والفرع علة. 
انظر : «شرح الکوکب المنیر": (۰)۲۵۵/64 واشرح مختصر الروضة» : (4۹۸/۳). 
(۲) آشار إلى ثالث أنواع المنع التي ذکرها آنفاً ص۳۹۲. ومعنی کونها ثالث الممنوع أن الجواب عنها هو عين 
الجواب المذکور في المنع الثالث لا آنها الثالث بعینه» وهو الدلیل على علیته بما سبق من نص أو إجماع 
أو استنباط. (ب). 
(۳) في مسالك العلة. انظر ص ۳۰ . 
(6) وهو قسمان: إجمالي : وهو تخلف الحکم عن الدلیل بالقدح في مقدمة من مقدماته من غير تعيين. 
هذا الاعتراض على عدة مذاهب. 
انظر : «البحر المحیط»: (۰)۲۱/۵ واإرشاد الفحول» ص ۰۷۰ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)۳۵4/8 
واقواطع الادلة»: (۷/ ۰۲۱۱ و«الإحكام» للامدي: (4/ ۱۰۷)ء وارفع الحاجب»: (4۳۷/4). 
)٥(‏ أي: في مسألة تخصیص العلة ص۳۷۳ . 
)٦(‏ هذان طریقان من طرق النقض. 


روكة الناظر وجّنة المناظر 





الثالث : أن يبيّن ة في الموضع الذي تخلّف الحکم فيه ما يصلح مستنداً لذلك من : «فوات 
شرط» أو (وجود مانع»؛ لیظن استناد تخلف الحکم إليهء فیبقی الظن المستفاد من الدلیل بحاله. 

ویکفیه أن یبیّن في صورة النقض معنی یناسب انتفاء الحکم؛ أو فوات آمر یناسب 
الاشتراط ‏ فإنٌ الغالب اعتبار المصالح والمفاسد. 

ولا يعتبر قول من قال: ا يد أن ین "وجوه الما أو فوات الشرط في صورة النقض؛ 
ولا یثبت ذلك ما لم يوجد المقتضيء ولا یثبت كونه مقتضياً ما لم یثبت المانع فيُفضي إلى 
الڈُور؛ لأنا نقول : كونه مناسباً معتبراً يدل على كونه مقتضياً. 

وإنما تُرك؛ لمعارضة تخلّف الحُكم. فإذا ظهر ما يصنّح مستنداً له» وجب إحالة الحُكم 
علیه وبقي الظن الأول بحاله. 

ولو أبدى النقض على أصل المستدِلٌ فيلزمه الاعتذار عنه» ويكفيه في ذلك أمر يوافق أصله. 

وإ أبداه على أصل نفسه وقال: هذا الوصف لم یظرد على أصليء فكيف يلزمني اتباعه» 
لم يصح؛ فد المستیل إذا أثبت أن ما ذكره مقتض للحكم؛ نظراً إلى الدليل» لزم خصمه 
الانقياد إليه» والعمل بمقتضاه في جميع الصوّر فكان حَُجّة عليه في صورة النقض» كما هو 
مُمّْة في المسألة التي هما فيها؛ فإنَّ ما ذكره في الدليل على كونه علّة مغلب للظن» إنما يترك 
لمعارض» ولا تقبل معارضة الخصم بأصل نفسه. 

الرابع : في دفع النقض. أن يبيّن كونه مستثنی عن القاعدة بكونه على خلاف الأصلين 
على ما م . 

ولو قال المعترض: ما ذكرثه من الدّليل على كونه علّة موجودٌ في صورة النقض» فهذا نقض 
لدليل العلةء لا لنفس العلةء فيكون انتقالاً من سوال إلى سؤال. 

ويكفي المستدل في ذلك أدنى دليل يَليق بأصله. 

أما الكسر وهو : إبداء الحكمة بدون الحكم فغير لازم ؛ لأنَّ الحكمّ مما لا ينضبط بالرأي 
والاجتهاد فيتعيّن النظر إلى مراد الشارع في ضبط مقدارها. 
(۱) في مسألة: المستثنى من قاعدة القياس. ص ۳۷۷ . 


(۲) وعرفه الزركشي بأنه: إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة» وإخراجه عن الاعتبارء بشرط أن يكون _ 
المحذوف مما لا يمكن أخذه في حد العلة. وهو ضربان: 





وإذا احترز عن النقض بذكر وصف في العلّة لا آثر له في الحکمء لو عدم في الأصل لم 
يعدم الحكم بعدمه» لم يندفع النقض به نحو قولهم في الاستجمار: حكمٌ يتعلّق بالأحجار 
يستوي فيه اليب والأبكار» فاشتراط فيه العدد كرمي الجمار. 

وقال قوم : يندفع به النقض ؛ لان العلّة يُشترط لها الرد. 

فإذا لم يكن الوصف الموتر مظرداً ضمَمُنا إليه وصفاً غير مؤثّر؛ لتكون العلّة مؤثّرة مظردة. 

ولنا : أنَّ الوصف الطّردي بمفرده لا يصلّح للتعليل به في موضعء فلا يجوز التعليل به مع 
غيره» كما لو كان خالياً عن الظرد والتأثير. 

وهذا صحيح؛ فان ما ليس له آثر» إذا كان مفرداً لا يؤثر بغيره كالفاسق في الشهادة. 

وان احترز عن النقض بشرط ذَكَرَّه في الحُکم؛ مثل أن يقول: «خرّان مکلّفان محقونا الدم» 
فوجب أن يثبت بينهما القصاص في العمد كالمسلمين» فقيل : هذا اعتراث بالنقض؛ لاد علته 
الأوصاف المذكورة أولاًء فیجب أن یثبت حكمها حيث وُجدت: فإذا قال في العمد: اعترف 
بتخلّف حُكمها في الخطأ فتكون العلة قاصرة» ویجب أن يذكر العمد إن كان وصفاً من العلة مع 
الأوصاف المتقدمة. 
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وقال آخرون: هو صحیح؛ لأن الوصف المذکور آخراً وهو العمد متقدم في المعنى» وهذا 
جائز کتقدیم المفعول على الفاعل» وان كان متأخراً في اللفظ ؛ فاد للعمد أثراً في القصاص› 
فیجب أن یکون من جملة العلف واختاره أبو الخطاب . 

الوجه الٹامن في الاعتراض : القلب ۳ . 


= آحدهما: أن يبدل ذلك الوصف الخاص بوصف عامء ثم ینقضه علیه. 
الثاني : أن لا يفعل ذلك. بل یعرض عن ذلك الذي أسقطه بالكلية» ویذکر صورة النقض. 
انظر : «البحر المحیط»: (۰)۲۷۸/۵ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)08/8 واشرح جمع الجوامع» 
للمحلي: (۸/۲٦۲)ء‏ و«المحصول»: (۰)۲۵۹/۵ و(إرشاد الفحول» ص۷85 و«تیسیر التحریر): 
(٤/٤٢۱)ء‏ واشرح العضد)» : (۲/ .)۲٦۹‏ 

(۱) ونسبه له أيضاً الفتوحي. انظر : «التمهید»: (4/ ۰۱1۵ واشرح الکوکب المنیر»: (4/ ۲۹۲). 

(۲) معناه أن المعترض یقلب دلیل المستدل ویبین أنه يدل عليه لا له أو يدل عليه ولهء وهو قادح عند 
الجمهور» وآنکره بعض أهل الاصول. 
انظر : «شرح الکوکب المنیر": (5/ ۱ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۲۷۸/۷ واشرح تنقیح 
الفصول» ص ۰۰۱ واتيسير التحریر»: (/ ۰۱5۰ و«إرشاد الفحول» ص4۸ ۰۷ 
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ومعناه: أن یذکر لدلیل المستیل حُکماً ينافي كُکَمَ المستدل مع تبقية الأصل والوصف 
بحالهما. 
وهو فسمان: 


آحدهما : أن يبيّن أنه يدل على مذهبه؟. 
مثاله : أن يعلّل حنفئٌ في الاعتکاف بغير صوم ب: «أنه لٹ محض» فلا يكون قُربة بمفرده 
فيقول المعترض : لبت محضٌء فلا يعتبر في كونه قربة الصوم» کالوقوف بعرفة». 
القسم الثاني : أن یتعرّض لبطلان مذهب خصمہ'''. 
كما لو قال حنفي في مسح الرأس : «ممسوح في الطهارة فلا يجب استيعابه كالخت». 
فيقول خصمه : «ممسوح في الطهارة فلا يتقدّر بالرّبع کالخف». 
أو يقول في بيع الغائب : «عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض کالنکاح». 
فيقول خصمه : «فلا يعبر فيه خيار الرؤية کالنکاح». 
فیلزم من الوفاء بموجب دلگ امتناع التصحيح ؛ فإنه لازم لذلك في مذهب الخصمء ويلزم 
من انتقاء اللازم» انتفاء الملزوم لا محالة. 
والقلب نوع من المعارضة؛ لكنه يزيد على مطلق المعارضة ؛ بكونه يعارضه بعين المذكور 
فيستغني عن مُوْنٍ كثيرة يحتاج إليها في المعارضة من الأصل وبيان الجامع. 
الوجه التاسع في السؤال: المعارضة*. 
() أي : وإبطال مذهب ١‏ لمستدل. (ب). 
(۲) أي : من غير أن يتعرض لتصحيح مذهب نفسه. (ب). 
(۳) يعني : أن القلب في الحقيقة هو معارضة. إلا أن الفرق بينهما أن العلة المذكورة في المعارضة والأصل 
المذكور فيهاء يكونان مغايرين للعلة والأصل الذين ذكرهما المستدل بخلاف القلب. فان علته وأصله 
هما علة المستدل وأصله. (ب). والقول يأنه نوع من المعارضة هو مذهب أكثر الأصوليين. 
وانظر : «المحصول»: (۰)۲۱۳/6 و«البحر المحیط»: (۰)۲۷۹/۵ ولإرشاد الفحول» ص۰۷۸ 
(4) هي إلزام المستدل الجمع بين شيئين والتسوية بینهما في الحکم إثباتاً ونفياً. وقیل : هي الزام الخصم أن یقول 
قولاً قال بنظیره. 





باب القیاس: فصل في قوادح العلة 


وهو قسمان: معارضة في الأصل» ومعارضة في الفرع ۲ 
وأحسنهما: المعارضة فی اللأصل؛ لانه لا یحتاج إلى ذکر غير صلاحية ما يذكره» ولا 

يحتاج إلى أصل. 
وفي المعارضة في الفرع يحتاج إلى ذكر صلاحية ما يذكره للتعلیل» وأصل يشهد له ثم 

ینقلب مستدلاً» والمستدل معترضاً عليه. 
ومعنى المعارضة في الأصل: أن يبيّن في الأصل الذي قاس عليه المستدل معنى يقتضي 

الحکم ۲ 
فقد قال قوم : إنه لا يحتاج المستيل إلى حذفه؛ لأنه لو انفرد ما ذکره صح التعلیل به !۳ 

وإنما صحٌ؛ لصلاحیته» لا لعدم غیره؛ إذ العدم لیس من جملة العلّة» وصلاحيته لا تختلف. 

ولأن معنی العلّة : أنه إذا وجدت ثبت الحکم عقیبه» فعند ذلك لا تتحقّق المعارضة بين 

الوصفین إذا آمکن الجمع بأن قال : إذا وُجد كل واحد منهما ثبت الحکم. 
فان بین المعترض أن الوصف الذي دَكره یناسبُ إثبات الحکم عند وجود ما ذگرہ المستیلٌ 

فیکون من قبیل المانع في الفرع. 
والصحیح: أنَّ المستدِلٌ یلزمه حذف ما ذگره المعترض؛ إذ المناسب العَري عن شهادة 

الأصل غير معمول به. فإذا استند إلى أصل ثبت الحکم على وفقه. 
فالتّاظر المجتهد ليس له العمل به ما لم يبحث» بحيث يستفيد ظناً غالباً أنه ليس تم مناسب 

آخر. وأما المناظر فيكفيه مجرّد تقرير المناسبة وإثبات الحكم على وفقه؛ دفعاً لشعّب الخصم 

إلى أن ين المعترض في الأصل مناسباً آخر. 

س انظر: «البحر المحیط»: (۰)۳۳۳/۵ واالمسودة» ص۰۶۱ ولإرشاد الفحول» ص ۰۷۲۱۱ واالاحکام» 
للآمدي: (٤/۱۱۲)ء‏ واشرح العضد»: (۲/ ۰6۲۷۰ واتیسیر التحریرا: (۱۵۸/8). 

(۱) وأضاف بعض الأصوليين قسماً الا : وهو معارضة في الوصف. انظر المصادر السابقة. 

(۲) معناه أن يبين المعترض في الاصل الذي قاس عليه المستدل مقتضياً آخر للحکم غير ما ذکره المستدل» 
فحينئلٍ لا يتعين ما ذکره المستدل لأن یکون مقتضیاً علة الحکم؛ بل یستمل أن يكون علة الحكم هي 
الوصف الذي ذکره المستدل» ویحتمل أن یکون عليه الوصفین جميعاً الذي علل به المستدل والذي بینه 
المعترض. (ب). 

(۳) آراد بالقوم جماعة من علماء الجدل. وحاصله أن الوصف الذي أيداه المعترض في الأصل» هل یلزم 
المستدل الاحتراز عنه في دلیله بحذفه أم لا؟ فيه قولان للجدلیین؛ سبق توجیههما في سوال النقض. (ب). 


3 9 روضة الناظر وجُنة المناظر 


فعند ذلك يتعارض احتمالات ثلاث : 

أحدها : أن يثبت الحكم؛ رعاية لما ذكره المستدل. 

[واحتمال ثبوته ؛ رعاية لما ذكره المعترض ]۱ 

واحتمال ثبوته؛ رعاية لهما جمیعاً۲؟ 

ولعل هذا الاحتمال أظهر”"!؛ فإنه لو قُدّر ثبوت الحكم لأحدهما بعینه كان إعراضاً عن 
اعتبار الآخرء وهو خلاف دب الشارع» فإنه لا يزال يَسعی في اعتبار المصالح» ويمتنع 
التعليل بكلّ واحد من المناسبين استقلالاً ؛ فان معنى تعليل الحكم بالمناسب. ثبوته لمصلحته 
لا غيرء أي : هي كافية. فعند ذلك يمتنع مثل هذا القول بالنسبة على الآخر؛ لما بينهما من 
التضاد. 

فإنا إذا قلنا: لهذا لا غيرء فقد نفينا ما عداه. 

فإذا قلنا: ثبت لهذا الثاني لا غير : كان هذا القول على نقيض الأول. 

ولا يمكن تعليل الحكم بواحد بعينه بدون ضميمة قولنا: لا غير؛ فإنَّ هذا موجود بالنسبة إلى 
کل واحد من أجزاء العلّف والعلّة: المجموع لا کل جزء بمفرده. 

وان فُسّرت العلّة بأنها أمارة» فمتى رف ثبوت الحكم بشيء» استحال معرفة ثبوته بغيره» إذ 
المعلوم لا يُعلم ثانياً. 

وبيان أنَّ الاحتمال الثالث آظهر : 

أنا لو رأينا إنساناً أعطى فقیراً ذا قرابة له» غَلبَ على الظن أنه أعطاه لهما جميعاً. ثم لا 
حاجة للمعترض إلى ترجيح احتمال» بل يكفيه تعارض الاحتمالاات» فيحتاج المستول إلى دليل 
يرجح ما يذكره» فانه لا أقلّ من الدليل المظنون في إثبات الغرض. 

ثم عرض المعترض يحصل بأحد الاحتمالین : 

احتمال ثبوت الحكم بمجرّد ما ذكره. واحتمال ثبوته بالمناسبين جميعاً. 


)١(‏ وهو الاحتمال الثاني. 
(؟) وهو الاحتمال الثالث. 
(۳) أي : الاحتمال الأخير. 
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وغرض المستیل لا يحصل لا من احتمال ثبوت الحكم بمجرّد ما ذكره. ووجود أحد 
احتمالين لا بعينه أقربٌ من احتمال واحدٍ متعيّن في نفسه إذا تساوت الاحتمالات. 

وللمستیل في الجواب طرق أربعة: 

أحدها : أن يبيّن أنَّ مثل ذلك الحكم ثابت بدون ما ذكره المعترض» فيدلٌ على استقلال ما 
ذكره المستدل بالحكم. 

فان بین المعترض في الأصل الآخر مناسباً آخرء لزم المستیل أيضاً حذفه. ولا يكفيه أن 
يقول: كل واحد من المناسبّين مُلغی بالأصل الآخرء لجواز أن يكون الحكم في کل أصل 
معلاً بل مختصة به فان العكس غير لازم في العلل الشرعية. 

الطريق الثاني: أن يبيّن إلغاء ما ذَّكّره المعترض في جنس الحكم المختلف فیه. كظهور 
إلغاء صفة الذكورية في جنس أحكام العتق. ولذلك ألحقنا الأمة بالعبد في السّراية. 

الطريق الثالث : أن يبيّن أن العلةً ثابتة بانص» أو «تنبیه" من الشارع على ما ذكرناه فيما 
تقدم "۱ 
الطریق الرابع : يختصٌ ما يعي المعترض فيه أن ما ذکره علّة مستقلة بدون ضمّه إلى ما 
ذکره المستدل. 

وهو: أن یبن رجحان ما ذگره على ما آبرزه المعترض. فإذا ظهر ذلك إما بدلیل وإما 
بتسلیم المعترض» لزم أن یکون هو العلّة إذا توافقنا على کون الحکم معللاً بأحدهماء کالکیل 
مع الطعم ؛ لامتناع اعتبار المرجوح والغاء الراجح» فان تحصیل المصلحة على وجه بُفوّت 
مصلحة أعظم منها لیس من شأن العقلاء فلا یمکن نسبته إلى الشارع. 

إذا ثبت هذا”": فإِنْ كان ما ذکره المستیل مناسباًء فلا يكفي المعترض أن يَذكرٌ وصفاً 
شبهياً ؛ لا المناسب أقوى على ما لا يخفى. 

القسم الثاني في المعارضة: المعارضة في الفرع”". 
(۱) في إثبات العلة بالمنقول في مبحث مسالك العلة ص ۳4۰ . 
(۲) أي : امتناع اعتبار الراجح وإلغاء المرجوح. (ب). 


(۳) انظر فى ذلك : «البحر المحیط»: /٥(‏ ٣٣٤۳)ء‏ و(إرشاد الفحول» ص ۰۷۱۳ و«المسودة») ص ۰8۱ واتیسیر 
التحریر۷: (٤/۸٥۱)ء‏ واشرح العضد» : (۲۷۵/۲). 


وة الناظر مجنة المناظر 





وهو : أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحکم؛ وهو ضربان : 

أحدهما : أن يعارضه بدليل آکد منه من نص أو إجماع. وقد ذکرناه في فساد الاعتبار 

الثاني : أن يعارضه بإبداء وصف في الفرعء وقد يذكر في معرض كونه مانعاً للحكم في 
الفرع» وقد يُذكر في معرض كونه مانعاً للسببية. 

فإن ذكره مانعاً للحكم؛ احتاج في إثبات كونه مانعاً إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه 
من العلّة والأصل. ويفتقر إلى أن تكون علّة المعترض في القوة كعلّة المستدل إن كان طريق 
المستیل النص أو التنبيه» فلا يكفي المعترض؛ المعارضة بوصف مخيّل. 

وان كان طريقه المناسبة فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف شَبَهي. وان ادّعى كونه مانعاً 
للسببية» فقد قيل : لا يحتاج إلى أصلء فاد الحكم ثبت للحكمة» وقد علمنا انتفاءها. 


0) 


وان بقي احتمال الحكمة» ولو على بعد لم يضر المستیل؛ لما تحرف من دأب الشارع 
الاكتفاء بعد المَظنّة باحتمال الحكمة» وان بُعد فیحتاج إلى أصل يشهد له بالاعتبار؛ لییّن به آن 
الشارع لا يكتفي بما وجد من احتمال الحكمة معه. وفي المعارضة في الفرع ينقلب المستدل 
معترضاً على دليل المعترض بما آمکنه من الأسئلة التي ذكرناها. 

وقد قال قوم: لا تقبل المعارضة”"؛ لأنَّ حقٌ المعترض مَدمُ ما بناه المستول» وذكرٌ 
المعارضة بناءٌ» فلا پلیق بحاله. 

والصحیح: آنها تقبل؛ إذ فيه مَدمُ ما بناہ؛ فن دلیل المستدل إذا صار معارضاًء لم تبق 
دلالته؛ إذ المعارض له حکم العدم في إثبات الحکم. 

الوجه العاشر في السوال : عدم التآثیر. 

ومعناه: أن يبدي المعترض في الدلیل ما يستغنى عنه في اثبات الحکم في الاصل ۰۳ اما 
لأن الحکم یثبت بدونه وإما لکونه وصفاً طرديًاً. 


۹( انظر ؛ ص ۳۹۰ . 

() انظر : «البحر المحیط»: (۵/ ۰0۳۶۰ واارشاد الفحول» ص ۷۱۳ . 

(۳) وهو قادح عند الجمهور من الائمة الأربعة وغيرهم» وأقسامه أربعة: عدم التأثیر في الأصل » وعدم التأثير 
في الوصف. وعدم التأثير في الحکم وعدم التأثير في الفرع» وقد مثّل المصنف للقسم الأول والثاني = 





باب القیاس: فصل في قوادح العلة 


مثال الأول: 
ما لو قال في بیع الغائب : «مبیع لم يره فلا يصح بيعه» کالطیر في الهواء. فذگر عدم الرژية 
ضائع ؛ فان الحكم یثبت في الأصل بدونه فإنه لا يصح بِيمٌ الطير في الهواء ولو كان مرئياً 

فیعلم أنَّ العلّة فيه غير ما يذكره المسیّدل. 
ومثال الثانی : 
قولهم في الصبح : «صلاة لا يجوز قصرها. فلا يجوز تقدیمها على الوقت کالمغرب». فان 

هذا وصفٌ طرّدي على ما لا يخفى» وان ذکر الوصف لدفع النقض؛ لکونه يشير إلى لرٌ الفرع 

عن المانم» أو إلى اشتماله على شرط للحکم فلا یکون من هذا القسم. 
وهکذا لو كان الوصف المذکور يشير إلى اختصاص الدلیل ببعض ضور الخلاف فیکون 

مفيداً لغرض في بعض الصور. فیکون مقبولاً إذا لم تكن الفتیا عامة. وَإِنْ عمّم الفتياء فليس له 

أن یخص الدلیل ببعض الصوّر؛ لانه لا يفي بالدلیل على ما آفتی به. والله علم. 
الوجه الحادي عشر فی السوال: الترکیب. 
وهو: القیاس المرکب من اختلاف مذهب الخصم. كما لو قيل في المرأة البالغة : نها 

أنثى لا تزوّج نفسها کابنة خمس عشرة» فالخصم يعتقد آنها لا تزوج نفسها؛ لصغرها. 
فقيل : هذا قياس فاسد؛ لانه فرارٌ عن فقه المسألة برد الکلام إلى مقدار سِنٌ البلوغ وهي 

مسألة أخرى» ولیس ذلك بِأَوْلى من عکسه. 
وقيل: يصح التمسّك به؛ لأنَّ حاصل السؤال راجمٌ إلى المنازعة في الأصل» وإبطال ما 

يدعي المعترض تعلیل الحكم به؛ لیسْلم ما يذعيه من الجامع في الاصل» ولا یلزم من ذلك 

فساد القياس كما في سائر المواضع. 

= فقطء وانظر الأمثلة على بقية الأقسام في: «البحر المحیط»: (٥/٢۲۸)؛‏ واشرح الكوكب المنیر»: 
(۰)۲۹۶/8» واتیسیر التحریر؟: (۰)۱۳۳/۶ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰8۰۱ و«ارشاد الفحول» 
ص* ۰۷ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۲۷۲/۲ واقواطع الأدلة»: (۲۱۹/۲), 

(۱) وهو أن یقول المعترض : شرط حکم الاصل أن لا یکون ذا قياس مرکب؛ وهو قسمان: مركب الأصل » 
ومرکب الوصف. ومرجم الآول منع حکم الأصل أو منع العلية» ومرجع الثاني منع الحكم» أو ملع وجود 
العلة في الفرع. وقد اختلفوا في قبوله فبعضهم قبله. وبعضهم رده. 
انظر : اشرح الکوکب المنیر»: (۰)۳۱۳/8 واالاحکام» للآمدي: (۰)۱۳۳/6 واشرح العضدا: 
(۰)۲۷/۲ واتیسیر التحریر»: /٤(‏ ١٥۱)ء‏ و(إرشاد الفحول» ص٤٦۷‏ 


3 روحة الناظر وجّنة المُناظر 

الوجه الثاني عشر في السؤال: القول بالموججب'''. 

وحقیقته : تسليم ما جعله المستدل موجباً لدليله مع بقاء الخلاف'''. وإذا توجّه؛ انقطع 
المستدل. 

وهو آخر الأسئلة؛ إذ بعد تسلیم الخکم والعلّة؛ لا تجوز له المنازعة في واحد منهماء بل 
إما أن يصمّ فینقطع المستیل وإما أن یفسد فینقطع المعتیض. ومورد ذلك موضعان : 

آحدهما : أنْ ینصب الدلیل فیما یعتقده مأخذاً للخصم. كما لو قال في القتل بالمقّل : 
(التفاوت في الوسيلة لا یمنع وجوب القصاص کالتفاوت في المتوسل الیه. 

فیقول المعترض: آنا قائل بموجب الدلیل. والتفاوت في الوسيلة لا یمنع وجوب القتل» 
ولا یلزم القصاص؛ فإنه لا یلزم من عدم المانع ثبوت الحکم. وهذا النوع یتفق كثيراً. 

وطریق المستدل في دفعه : 

أن يبن لزوم محل النزاع منه إن قدر عليه» أو یبیّن أن الخلاف مقصور فیما یعرض له في 
الدلیل. 

كما في مسألة «المدین» لو ذکر في الدلیل حکماً؛ أن الدَيْنَ لا يمنع وجوب الزكاة. 

أو في مسألة «وطء الثّيبِ»؛ أنَّ الوطء لا يمنع الرّد. ونحو ذلك مما اشتهرت المسألة به ؛ فان 
اشتهار المسألة به يدل على وقوع الخلاف فيه. 

أو يقول: عن هذا الحكم سُئلت» وبه أفتيت» وعن دليله سکلت فالقول بموجبه تسليمٌ لما 
وقع التنازع بيننا فيه. 

واختلف في تكليف المعترض إبداء مستند القول بالموجب: 

فقيل : يلزمه ذلك؛ كيلا يأتي به نكراً وعناداً. 
(۱) الموجب بفتح الجيم» معناه القول ہما أوجبه دليل المستدل. آما الموجب بكسرها فهو الدليل المقتضي 

للحكم. (ط). 


(۲) ومذا لا يختص بالقياس بل يجيء في كل دليل» وجعله البيانيون من جملة أنواع البدیعء وحاصله تسليم 
مدلول الدلیل مع بقاء النزاع» وذلك دعوى نصب الدليل في غير محل النزاع. (ب). 
انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (۰)۳۳۹/۶ و«المحصول»: (۰)۲۹۹/9 و«البحر المحیط»: (9/ ۰۲۹۷ 
واتیسیر التحریر»: (۰)۱۲4/4 واشرح العضد»: (٥/۲۷۹)ء‏ والإرشاد الفحول» ص ۰۷9۰ 





ومنهم من قال: لا يلزمه ذلك؛ فانه إذا سلّم ما ذکره المستیل وعرف أنه لا يلزم منه الحکم: 
فقد وفی بما هو حقيقة القول بالموجب» وبقي الخلاف بحاله فيتييّن أنَّ ما ذکره لیس بدلیل. 
المورد الثاني : أن يتعرّض المستدل لحکم یمکن المعترض تسلیمه مع بقاء الخلاف. 
مثاله : لو قال في وجوب زكاة الخیل : حیوان تجوز المسابقة عليه فتجب الزكاة فيه کالابل. 
فيقول المعترض : «أنا قائل بموجبه» وعندي: أنه تجب فيه زكاة التجارة» والنزاع في زكاة 
العين». 

وطريق المستیل في الدّفع أن يقول: النزاع في زكاة العين وقد عرّفنا الزكاة بالألف واللام 
في سياق الكلام» فينصرف إلى موضع الخلاف ومحل الفتيا. 

ولو أورد (القول بالموجب» على وجه يغيّر الكلام عن ظاهره» فلا يتوجّه» فيكون منقطعاً. 

مثاله: ما لو قال المستیل في إزالة النجاسة: «مائع لا يرفعٌ الحدّث فلا يزيل النجس 
کالمرق». 

فيقول المعترض : «أقول به ؛ فإ الخلّ النجس عندي لا يزيل النجاسة ولا الحدّث». 

فلا يصح ذلك؛ فانه يُعلم من حال المستیل أنه يعني بقوله : «مائع» الخل الطاهر؛ إذ هو 
محل النزاع واللفظ یتناوله والله سبحانه أعلم. 

وقد یعترض على القیاس بغير ما ذکرناه» کقول نفاة القیاس : هذا استعمال للقیاس في الذین 
ولا سم أنه خجة. 

وقول الحنفية: هذا استعمال للقياس في الحدود والکفارات أو في الأسباب ونحو ذلك مما 
با مسائله فيما مضی ۰۲ وذكرنا حُجَة خصومناء والجواب عنها فلا حاجة إلى إعادته. 

وقد اختلف في وجوب ترتيب الأسئلة» ولا خلاف في أنه أحسن وأولی'''ء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
)١(‏ في فصل : جريان القياس في الکفارات والحدود ص۳۸۸ . 
(۲) قال الطوفي: ترتیب الأسئلة وهو جعل كل سؤال في رتبته على وجه لا يفضي بالمعترض إلى المنع بعد 

التسليم» واتفقوا على أن ترتيبها على هذا الوجه آولی» وهو صحیح. لأن المنع بعد التسليم قبیحء فأقل 


أما وجوبه فاختلقوا فی فمنهم من أوجبه نفياً للقبح المذکور ونفي القبح واجب» ومنهم من لم یوجبه = 


َع 
کے حجن کو ب 


wr oswaratco 


روضة الناظر وجنة المناظر 





[باب الإجتهاد] 


فصل 
في حكم لمجتهه 

اعلم أنَّ الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود واستفراغ الرّسم في فعل. 

ولا يستعمل الا فيما فيه جُهد يقال: «اجتهد في حمل الرّحى»» ولا يقال: «اجتهد في 
حمل خردلة». 

وهو في عُرف الفقهاء: مخصوص بِذٰلِ المجهود في العلم بأحكام الشرع. 

والاجتهاد التام''': أن یبذل الوٌسع في الطّلب إلى أن يحسّ من نفسه بالعجز عن مزيد 
طلب”". 


[شروط المجتهد] 


وشرط المجتهد: إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لھاء وهي الأصول التي فصّلناها: 
«الكتاب» و«السنة) و«الإجماع» و(استم حاب الحال) و«القیاس» التابع لها وما یعتہ فى 
الحكم في الجملة» وتقديم ما يجب تقديمه منها. 


= نظراً إلى أن كل سؤال مستقل بنفسه» له حكم نفسه وجوابه مرتبط به» فلا فرق إذن بين تقدمه وتأخره 
والمقصود إفحام الخصم» وهو حاصل مع الترتيب وعدمه. 
انظر : (شرح مختصر الروضة»: (۳/ ۰۵51۹ واشرح الكوكب المنیر»: (۳۵۰/۶) و«البحر المحيط): 
(۳6۷/۵) و«الاحکام» للامدي: /٤(‏ ۰)۱8۲ واإرشاد الفحول» ص۱۱ ۷. 

(۱) آشار بهذا إلى أن الاجتهادینقسم إلى : ناقص وتام فالتاقص هو النظر المطلق في تعرف الحکم» وتختلف مراتبه 
بحسب الاحوال» والتام : هو استفراغ القوة النظرية» حتی يحس الناظر من نفسه العجز عن مزید طلب. (ط). 

(۲) وهو تعریف الغزالي أيضاً. وقال الآمدي: هو مخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الاحکام 
الشرعية» على وجه یحس من النفس العجز عن المزید فیه. 
وعرفه الزركشي پأنه : بذل الوسع في نيل حکم شرعي عملي بطریق الاستنباط. 
انظر : «المستصفی»: (۰)۳۸۲/۲ و«الإحكام» للآمدي : (8/ ۰۱۹۷ ولالبحر المحیط»: (۷/ ۰۱۹۷ 
واشرح الکوکب المنیر": (8/ ۰46۸ واتیسیر التحریر»: (/۰)۱۷۹ واشرح تنقیح الفصول» ص۰۲۹ 
و«إرشاد الفحول» ص‌۰۸۱۸ وافواتح الرحموت»: (۲/ ۰0۳۶۲ واالحدود» للباجي ص۰16 واقواطع 
الأدلة»: (۲/ ۳۰۲). 


باب الاجتهاد: فصل في شروط امجتهد 





فأما العدالة: فلیست شرطاً لکونه مجتهداً» بل متی كان عالماً بما ذکرناه» فله أن یذ 
باجتهاد نفسه» لکنها شرظ لجواز الاعتماد على قوله» فمن لیس عدلاً لا قبل فتیاه. 

والواجب عليه في معرفة الکتاب : معرفة ما یتعلّق منه بالأحكام وهي : قدر «خمس مئة 
آیة». ولا يشترط حفظهاء بل علمه بمواقعها حتی يطلب الآية المحتاج إليها وقت حاجته. 

والمشترط في معرفة السنة: معرفة أحاديث الأحکام وهي وان كانت كثيرة فهي محصورة'". 

ولابدٌ من معرفة الناسخ والمنسوخ من الکتاب والسنة» ویکفیه أن یعرف أنَّ المستدلٌ به في 
هذه الحادثة غير منسوخ”". 

ويحتاج أن يعرف الحديث الذي يعتمد عليه فيها أنه صحيح غير ضعيف» إما بمعرفة رواته 
وعدالتهم وإما بأخذه من الكتب الصحيحة التي ارتضى الائمة رواتها. 


() وهو ما ذکره الغزالي وابن العربي. قال الطوفي: والصحیح أن هذا التقدیر غير معتبر» وآن مقدار أدلة 
الأقاصيص والمواعظ ونحوهاء فَُلْ أن یوجد في القرآن الكريم آية إلا ویستنبط منها شيء من الأحكام. 
وقال الفتوحي : ذکروا أن الآيات خمس مئة آية وکأنهم آرادوا ما هو مقصود به الأحكام بدلالة المطابقت 
آما بدلالة الالترام» فغالب القرآن بل کل لانه لا یخلو شيء منه عن حکم یستنبط منه. 
انظر : «المستصفی*: (۰)۳۸۳/۲ «شرح مختصر الروضة»: (۰)۵۷۷/۳ واشرح الکوکب المنیر»: 
(55*0/5).» و«البحر المحیط»: (٦/۱۹۹)ء‏ و(إرشاد الفحول» ص ۸۲۰ 

۳( فی الدواوین» والمعوّل عليه منها مشهور » كالصحيحين » وبقية الستن الستة» وقد قرب الناس ذلك بتصتیف 
کتب الأحکامء ك«الأحكام الصغرى» و«الوسطى» و«الكبرى» لعبد الحق الإشبيلي» و«الأحكام الکبری» 
و«عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني» وامنتقی الأخبار» للمجد ابن تيمية» وابلوغ المرام» للحافظ ابن 
حجر وغير ذلك. انظر : المصادر السابقة. 

۳( وقد صنف في ناسخ القرآن ومنسوخه» أبو جعفر النحاس» والقاضي آبو بكر بن العربي» ومكي بن ابي 
طالب وابن الجوزي وغيرهم » وفي ناسخ الحدیث ومنسوخه الشافعي» وابن قتيبة» وابن شاهین» وابن 
الجوزي وغيرهم. 
ويعلم ذلك من كتب التفسير وشروح الحدیث. لکن ينبغي لمطالع التفسير وشروح الحديث أن يتنبه 
لمسالك المؤلفين» فان كثيراً منهم يدعي نسخ آية أو حديث تعضباً لمذهب من قلده» ويرسل الكلام 
على علاته من غير دليل» ثم ترى تلك الآية أو الحديث في كلام مؤلف آخر قد نص على أن الآية أو 
الحديث محكمان غير منسوخين» فيتحير المستدل» فالأولى الاعتماد على كتب الأئمة التاركين 
للتعصب الطالبين الحق. (ب). 


روضة الناظر وجُنة المناظر 





وأما الإجماع: فيحتاج إلى معرفة مواقعه ويكفيه أن يعرف أن المسألة التي يفتي فيها مل 
هي من المجمع علیه» أو من المختلف فيه؟ أم هي حادلثة ۲ 

ويعلم استصحاب الحال على ما ذكرناه في بابه”". 

ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها”". 

ومعرفة شيء من النحو واللغة يتير به فهم خطاب العرب"*" وهو: ما يميز به بين اصریح 
الکلام» واظاهره» (ومجمله» و«حقيقته) و«مجازه» و«(عامه) و«خاصّه» و«محكمه) وامتشابهه) 
و «مطلقه» وامقيده» وانصه) وافحواه» والحنه» و«(مفهومه!. 

ولا يلزم من ذلك الا القدر الذي يتعلّق به الکتاب والسنةء ويستولي به على مواقع الخطاب» 
ودرك دفائق المقاصد فیه. 

فأما تفاریع الفقه : فلا حاجة الیها؛ لأنها مما ولدها المجتهدون بعد حيازة منصب 
الاجتهاد. فکیف یکون شرطاً لما تقدم وجوده علیها(*؟ 


(۱) ولا یلزمه حفظ جمیعه بل كل مسألة يفتي فیها یعلم أن فتواه ليست مخالفة للرجماع» وانما یوافقه عالم أو 
تکون الحادثة موّلّدة. ولا بد مع ذلك أن یعرف الاختلاف؛ ذکره الشافعي في «الرسالة»» وفائدته: حتی لا 
یحدث قولاً یخالف آقوالهم فیخرج بذلك عن الاجماع. 
انظر: «البحر المحیط»: (٦/۲۰۱)ء‏ و«المحصول»: (۰)۲4/7 و«(رشاد الفحول» ص ۰۸۲۲ 
واالمستصفی»: (۲/ ۰6۳۸4 و«التلويح على التوضیح»: (۳/ ۰0۱۳ و«المدخل إلى مذهب آحمد» ص ۳۷۲ 

(۲) انظر : ص ۱۸۷ . 

(۳) آي : یحتاج المجتهد أن یعرف تقریر الادلة» وما يتقوم ویتحقق به كيفية نصب الدلیل ووجه دلالته على 
المطلوب. (ط). 

(۶) آشار بلفظ شيء إلى أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخلیل والمبرد؛ وأن یعرف جمیع اللغة ویتعمق في النحوء 
بل القدر الذي یتعلق بالکتاب والسنة. (ب). 
لکن الشاطبي اشترط للمجتهد أن يبلغ هؤلاء الائمة في اللغة حتی یتسنی له الاجتهاد. 
انظر : «البحر المحیط»: (۰)۲۰۲/۹ واشرح الکوکب المنیر»: (577/5)» و«المستصفی»: (۲/ ۰۳۸۵ 
وااٍرشاد الفحول» ص ۰۸۲۳ ولالموافقات»: (4/ ۱۱9 واشرح تنقیح الفحول» ص 8۳۷. 

)٥(‏ لأن المجتهد هو الذي يولّدهاء ویتصرف فيهاء فلو كان ذلك شرطاً فيه للزم الدورء لأنها نتيجة الاجتهاد 
فلا يكون الاجتهاد نتيجتها. 
انظر: «شرح الكوكب المنير»: (577/4)» واإرشاد الفحول» ص۰۸۲ و«المحصول»: (٢٢/٥۲)؛‏ 
و(البحر المحیط»: (٦/٢۲۰)ء‏ و(المستصفی): (۳۸۸/۲). 


باب الاجتهاد: مسألة في التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن البي ل )£۹( 
[تجزؤ الاجتهاد] 
وليس من شرط الاجتهاد في مسألة: بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل» بل متى عَلِمَ 
أدلة المسألة الواحدة» وظرق النظر فيهاء فهو مجتهد فيهاء وان جهلَ حکم غیرها. 
فمن نظر فى مسألة (المشترکتا''': يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفاً بالفرائض» أصولها 
ومعانيهاء وان جهل الأخبار الواردة في تحريم المسكرات والنكاح بلا ولي؛ إذ لا استمداد 
لنظر هذه المسألة مٹھاء فلا تضر الغفلة عنها. 
ولا یضره أيضاً قصوره عن علم النحو الذي یعرف به قوله تعالی : 9 وامت‌حوا بر وسک 
[المائدة: ٦]ء‏ وقس عليه كل مسألة. 
ألا ترى أنَّ الصحابة ون والائمة ممن بعدهم قد كانوا يتوقفون في مسائل» وسُئل مالك عن 
أربعين مسألة» فقال في ستة وثلاثين: «لا أدري». 
ولم یکن توقّفه في تلك المسائل مخرجاً له عن درجة الاجتهاد؛ وال علم. 
illus‏ 
٠ 5‏ ۳ 3 ہے 8 اا 
[التمبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي يا 
ويجوز التعبّد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي و للغائب. فأما الحاضر: فيجوز له ذلك 
بإذن النبی لا" . 
وأكثر الشافعية يجوّزون ذلك بغير اشتراط'''۔ 
(۱) وهو مذهب الجمهور» وقيل: بل يشترط بلوغه رتبة الاجتهاد في جميع المسائل» وهو قول طائفة من 
العلماء وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة» واختاره الشوكاني» وقيل: في الفرائض لا في غيرها. 
وأصل هذا النزاع هو الخلاف في أن منصب الاجتهاد هل يصح أن یتجزاً» بمعنی: أن ينال العالم رتبة 
الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض؟ 
انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (5/ ۰6۷۳ و«البحر المحيط»: (۰)۲۰۹/۷ واشرح تنقيح الفصول» 
ص4۳۸ واتیسیر التحرير»: (4/ ۱۸۲)ء ولارشاد الفحول» ص ۰۸۳۱ و«مجموع الفتاوى»: (۲۰/۲۰). 
(۲) تقدم الكلام عنها ص۳۲۷ . 
(۲) وهو ما ذهب إليه أبو الخطاب في «التمهيد»: (۳/ 477). 


2 ووافقهم عليه أبو يعلى» وابن عقيل » وابن الحاجب» والرازي وأتباعه وغيرهم. 
انظر : (العده) : (۵/ 104۹۰(« وارفع الحاجب): (6/ ۵۳۷ و«البحر المحیط): (۱/ ۳۳۰ واشرح - 


(e)‏ روجة النارظر وجّنة المنارظر 


وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي بي“ ؛ لأنه يمكن الحكم بالوحي الصريح» فكيف 
يردهم إلى الظن؟ 


وقال آخرون: يجوز للغائب» ولا يجوز للحاضر””) 

ولنا : قصة معاذ حين قال: أجتهد رأبي . فصوبه. 

وقال لعمرو بن العاص : «احکم» في بعض القضاياء فقال: «أجتهذ وأنت حاضر؟» فقال : 
انعم إن أَصَبْتَ فلك آخران. وان آخطات فلك آجز»*. 


وقال لعقبة بن عامر لرجل من الصحابة : «اجتهدا فان أَصَبتُما فلکما عشر حسّنات. وان 
آخطأتما فلکما حسنة؛(*. 

وفرّض الحکم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ فحکم وصوّبه النبي ئي . 

ولأنه ليس في التعبّد به استحالة في ذاته» ولا يُفضي إلى محال ولا مفسدة. ولا يبعد أن یعلم 
الله تعالی لطفاً فيه يقتضي أن يناط به صلاح العباد بتعبٌدهم بالاجتهاد؛ لعلمه أنه لو نصّ لهم 


س الكوكب المنیر»: »)58١/5(‏ واتیسیر التحرير): (5/ ۰۱۹۳ و«المستصفى): (۰)۳۹۰/۲ و«إرشاد 
الفحول» ص ۰۸۳۷ و«المحصول»: .)۱۸/٦(‏ 

(۱) نقل هذا القول عن الجبائي وأبي هاشم من المعتزلة» وبعض الشافعية. 
انظر : «البحر المحیط»: (۰)۲۲۰/۷ و«المعتمد»: (۰)۷۵/۲ والتبصرة ص۱۹ ۵. 

(۲) اختاره الغزالي في «المنخول». والقاضي في (التقریب)ء وابن الصباغ في «العدة»» والیه ميل امام الحرمین» 
ونقله إلكيا الهراسي عن آکثر الفقهاء والمتکلمین. 
ومنهم من قال: وقع ظناً لا قطعاًء واختاره الآمدي وابن الحاجب. قال الرازي: وتوقف فيه الاکثرون. 
وهناك آقوال آخری في المسألة» انظر : «المنخول» ص۸٦٦ء‏ واالبحر المحیط»: (/۰)۲۲۱ واشرح 
جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۳۸۱/۲ واالتبصرة» ص۰۵۱ ولالمسودة» ص ۱۱ ۵. 

(۳) آخرجه أبو داود: ۹۲٥۳ء‏ والترمذي: ۰۱۳۲۷ وأحمد: ۰۲۲۰۰۷ من حدیث معاذ بن جبل له » وتقدم 
الکلام عليه ص۸٥۱‏ و۰۱۹۶ ۰۳۳۲ 

: آخرجه أحمد: ۰۱۷۸۲۶ بنحوه» واسناده ضعیف جذا. ويغني عنه حدیث عمرو بن العاص نفسه» ولفظه‎ )٤( 
: نذا خکم الحاکم فاجِتّهّد فاصاب. فله آجران واذا حکم فاجتهد فأخطأ فله أجر». أخرجه البخاري‎ 
۰۱۷۷۷۶ ومسلم : ۸۷٦٦ء وأحمد:‎ ۲ 

(۵) آخرجه الطبراني في «الصغیر»: ۰۱۳۱ وفي «الوسط»: ۰۱۲۰۲ والدارقطني : (۰)۲۰۳/4 وأحمد: 
۵٥‏ . واسناده ضعیف. 

. آخرجه البخاري: ۰4۱8۱ ومسلم: ٦1ء وأحمد: ۰۱۱۱7۸ من حدیث أبي سعید الخدري وله‎ )٦( 








باب الاجتهاد: فصل في اجتهاد البي بلا فيما لا نص فيه 


على قاطع؛ لعصوا كما ردّهم في قاعدة الرّبا إلى الاستنباط من الأعيان السّتة» مع إمكان 
التتصیص على کل مكيل وموزون» أو مطعوم. 

وكان الصحابة موز يروي بعضهم عن بعض مع إمكان مراجعة النبي تقد 

كيف ورسول الله يا قد تعبّد بالقضاء بالشهود والحكم بالظاهر حتى قال : «إنكم لتَحْتَصِمونَ 
ال ولَعلّ بعضکم أن یکون الْحَنَ بحْجّيه من بَعضِںء وانما أَنْضِي على نحو ما أسْمّع»”''؟ وكان 
يمكن نزول الوحي بالحق الصريح في كل واقعة. 

وإمكان النص لا يجعل النص موجوداء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل 
[اجتهاى النبي بي فيما لا نس فيه] 

ويجوز أن يكون النبي ا متعبّداً بالاجتهاد فيما لا ص فيه'". 

وأنكر ذلك قوم؛ لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصّريح”"» ولأن قوله نص 
قاطع › والظنّ يَتَطرَّق إليه احتمال الخطأء فهما متضادّان. 


(۱) آخرجه البخاري: ٦۹٦۷‏ ومسلم: ٤۷٦٦ء‏ وأحمد: ۰۲۵۱۷۰ من حديث آم سلمة و 

)٢(‏ اتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي يي ووقوعه في آمور الدنياء لکنهم اختلفوا في الأمور الشرعية على 
مذاهب : 
آحدها : الجواز والوقوع قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» الا أن الحنفية قد اشترطوا في وقوع 
التعبد بالاجتهاد أن يكون بعد انتظار الوحي والیأس من نزوله. 
ثانیها : المنع مطلقاًء وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي علي الجبائي؛ وابنه أبي هاشم وهو اختیار ابن 
حزم الظاهري. 
ثالثها : التوقف في الوقرع بعد قولهم بالجوازء وعزاه الزركشي والرازي إلى المحققین. 
رابعها : الجواز والوقوع في الحروب فقط ‏ عزاه الرازي إلى البعض. 
انظر : «البحر المحیط»: (٦/٦۲۱)ء‏ واشرح الکوکب المنیر»: (8۷/4 واالمحصول»: (٦/۷)ء‏ 
وهالمعتمد»: (۲/ ٢٦۷)ء‏ واشرح تنقیح الفحول» ص۰8۳ واتیسیر التحریر: /٤(‏ ۰۱۸۲ والاحکام» 
لابن حزم: (۲/ 1۹۹ واإرشاد الفحول»: ص ۰۸۳۳ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۳۸۵). 

(۳) وهو مذهب الجبائي» وابنه أبي هاشم وابن حزم. انظر المصادر السابقة. 





۱ ۲ی روجنة الناظر وجُنة المناظر 


ولنا : أنه ليس بمحال فی ذاته ولا یفضی إلى محال ولا مفسدة ولأنَّ الاجتهاد طريق 
لامته وقد ذكرنا أنه يشاركهم فيما ثبت لهم من الأحكاء”". 

وقولهم: «هو قادر على الاستکشاف!. 

قلنا : فإذا استكشف. فقيل له: حك حکمنا عليك أن تجتهد؛ فهل له أن ينازع الله تعالى فيه؟ 





وقولهم : «إن قوله نصّ». 

قلنا: إذا قيل له: طَنّكَ علامة الحكم» فهو يستيقن الظن والحكم جميعاًء ولا يحتمل 
الخطأ. 

ومنع هذا القدرية وقالوا : ان وافق الصّلاح في البعض فيمتنع أن يوافق الجمیع» وهو باطل؛ 
لانه لا يبعد أن یلقی الله تعالی في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح عباده. 

وأما وقوع ذلك: فاختلف أصحابنا فيه» واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضاًء وآنکره أكثر 
المتکلمین ؛ لقول الله تعالی : «9ومًا ينطق عن موق که [النجم : 00 

ولأنه لو كان مأموراً به لأجاب عن كل واقعة. ولمّا انتظر الوحي؛ وللّقل ذلك واستفاض» 
ولأنه كان یختلف اجتهاده فیتهم بسبب تغيّر الرأي. 


. ۲۵۰ انظر: ص‎ )١( 

(۲) آما وقوع تعبده بلا بالاجتهاد فقد اختلف فيه القائلون بجواز تعبده على خمسة مذاهب : 
الأول: الوقوع مطلقاًء ذهب إليه الجمهور؛ ونسبه القرافي إلى الشافعي. ونسبه الآمدي إلى أحمد وأبي 
يوسف» واختاره هو وابن الحاجب. قال الإسنوي: وهو مقتضى اختيار الامام وأتباعه» وهو مذهب أكثر 
المالكية. 
الثاني : الوقوع» إذا انتظر الوحي ولم ينزل» وهو مذهب أكثر المتقدمين من الحنفية» ثم اختلفوا في تقدير 
مدة انتظار الوحي» فقيل : ثلائة أيام» وقیل : يختلف ذلك بحسب الحوادث. 
الثالث : عدم الوقوع مطلقا. 
الرابع : التفصیل» فمنهم من قال : إنه كان متعبداً به في آمور الحرب دون الاحکام الشرعية» ومنهم من 
فصل بين حقوق الآدميين وحقوق الله » فیوجب الاجتهاد في الأول دون الثاني. 
الخامس : التوقف بين الوقوع وعدمهء وهو الأصح عند الغزالي. 
انظر: شرح الكوكب المنیر»: (٤/٦۷٦)ء‏ و«البحر المحیط»: (۰)۲۱۶/۷ و«الإحكام» للآمدي: 
(5/ ١٠٠)ء‏ و«الإحكام) لابن حزم: (۰)1۹۹/۲ واشرح جمع الجوامع» للمحلي: (۰)۳۸۵/۲ 
و«المحصول»: (٦/۷)ء‏ واإرشاد الفحول» ص ۰۸۳۳ واشرح تنقيح الفصول» ص۰1۳ واتيسير 
التحریر»: (4/ ۰۱۸۳ و«التمهيد» للأسنوي ص۱۵۹ ولالمعتمد»: (۲/ ٢٦۷)۔‏ 








باب الاجتھاد: فصل في اجتهاد اللبي ِا فيما لا نص فيه 


ولنا: قوله تعالی : قاروا أ وی مر که [الحشر:۲] وهو عام ولأنه عَوتبَ في أسرى 
بدر » ولو حكمّ بالثّص لما عوتب 

ولما قال في مكة -: الا یُختلی خلاها» قال العباس: إلا الإذخرء فقال: «لا الاخر»۲ 

ولما سل عن الحج : آلعامنا هو آم للابد؟ فقال: «للأبدء ولو قُلتٌ: لعامناء لوَجَبَ»۳. 

ولما نزل ببدر للحرب قال له الخباب : «إن كان بوحي : فسمعاً وطاعة وان كان باجتهاد: 
فليس هذا هو الرأي». قال : «بل باجتِهادٍ» ورحل '''. 

ولما آراد صلح الأحزاب على شطر نخل في المدينة» وکتب بعض الکتاب بذلك جاء سعد 
ابن معاذ وسعد بن عبادة فقالا له مثل مقالة الحباب. قال: «بل هو رَأيٌ رأيته لکم» فقالا : لیس 
ذاك برأي» فرجم إلى قولهماء ونقض رأيه””) 

ولأن داود وسليمان ‏ عليهما السلام ۔حَکما بالاجتهادء بدليل قوله تعالى: نفهنتها 
لسن که (الأنبياء: ۷۹ ولو خکما بالنّضّء لم يخصٌ سليمان بالتفهيم» ولو لم يكن الخکم 
بالاجتهاد جائزا؛ لما مدحهما الله تعالی بقوله : وگلا انا سكا ریما [الأنبياء: ٩‏ 

وآما انتظار الوحي : فلعلّه حيث لم ینقدح له اجتهاد» أو کم لا يدخله الاجتهاد. 

وأما الاستفاضة: فلعلّه لم يلع عليه الناس. 

وأما النّهمة بتغيّر الرأي : فلا تعویل علیه؛ فقد اتهم بسبب النسخ ولم یبطله» وعورض بأنه 
لو لم يتعبّد بالاجتهاد. لفاته ثواب المجتهدین. 


(۱) حيث قبل منهم الفداء ولم يقتلهم» بقوله تعالی : ما کات یی أن کیت ل آسری ی يتحر فی الْأَرْضَ» إلى 
قوله تعالی : لا کب م الہ سی لمکم فیا نم عا وه [الأنفال: 1۷ - .]٦۸‏ 

(۲) أخرجه البخاري : ۹٣۱۳ء‏ ومسلم: ۰۳۳۰۲ وأحمد: ۲۲۷۹ء من حدیث ابن عباس وا 

(۳) أخرجه مسلم: ۰۳۲۵۷ وأحمد: ۰۱۰۲۰۷ من حديث آبي هريرة ولف 

(4) آخرجه بنحوه آبو داود في المراسیل»: ۰۳۱۸ والحاکم : (۳/ ۰4۸۲ والبيهقي: (۸4/۹). وانظر: «البداية 
والنهایة»: (۷/ ۰۱4۲ و«الشفا» للقاضي عیاض : (۲/ ۱۰۲). 


(۵) أخرجه ابن أبي شيبة : (۷/ ۰6۳۷۸ عن آبي معشر بنحوه» وانظر : (سبرة ابن هشام» ص ۵۰۰ ۰ 
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فصل 
[ تصویب المجتهد] 


الحق في قول واحٍ من المجتهدین. ومن عداه مخطی. سواء كان في فروع الدّينَء أو أصوله. 
لکنه إن كان في فروع الدّین مما ليس فيه دلیل قاطع من نص؛ أو إجماع» فهو معذور غير 
آئم» وله جر على اجتهاده. وبه قال بعض الحنفية والشافعية ". 
8 . 3 )۲( 2 1 7 0 7 
وقال بعض المتكلمين : كل مجتهدٍ في الظنیات مصیب» وليس على الحق دليل مطلوب. 
واختلف فيه عن أبى حنيفة » والشافعى”". 
. 1 3 3 ری “f ۲ e‏ 7 ۱ 
وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد ؛ أن دليل هذه المسألة قطعي» وفرض الكلام في 
طرفين : 
أحدهما: مسألة فيها نص فينظر: 
فان كان مقدوراً عليهء فقضر المجتهد في طلبه؛ فهو مخطی آثم ؛ لتقصيره. 
وان لم يكن مقدوراً عليه؛ لبعد المسافة» وتأخير المبلق فليس بحكم في حقّه. بدليل أن 
الله تعالى لما أمَرَ جبريل أن يُخبر محمداً بل بتحويل القبلة إلى الكعبة فلو صلّی قبل إخبار 
جبریل إیاہ؛ لم يكن مخطتاً. 
(۱) وهو مذهب أحمد وأكثر أصحابهء ومالك والشافعي والأوزاعي واسحاق» وذکره آبو المعالي عن معظم 
الفقهاء» وذكره ابن برهان عن الأشعري. 
انظر: «شرح الکوکب المنیر»: (۰)4۸۹/8 والمستصفی»: (۰)۳۹۸/۲ و(الاحکام» للآمدي: 
(/ ۰۲۱۵ واشرح تنقیح الفصول» ص۳۸ ۰ واتيسير التحريرا: 0/5 ولإرشاد الفحول» 
ص۹٤۰۸‏ و(مجموع الفتاوی» : /۱٩(‏ ۱۱۰). 
)٢(‏ منهم الجبائي وابئه والعللاف» ونسبه الزركشي إلى المعتزلة بأسرها. انظر : ( لا حکام» للآمدي: (/ 1(« 
و«البحر المحیط»: (75577/5). 
(۳) انظر : «إرشاد الفحول) ص ۰۸4٩‏ و«المستصفى»): (۰)۳۹۸/۲ واتیسیر التحریرا: .)05١7/5(‏ 
)٤(‏ آراد بذلك الغزالي فإنه قال في «المستصفى»: (8۱۰/۲): والمختار عندنا وهو الذي نقطع به ونخظی 
المخالف فيه: أن كل مجتهد في الظنيات مصیب؛ وأنها ليس فيها حكم معين لله تعالى» ثم فرض المسألة 
في طرفين على ما ذكره المصنف. 





باب الاجتهاد: فصل في تصویب ال جتھد 


ولما بلغ النبي و وأهل قباء يُصلون إلى بيت المقدس لم یبلغھمء لم یکونوا مخطتین. ولو 
بلغ أهل قباء فاستمرٌ أهل مكة على الصلاة إلى أن بلغهم لم یکونوا مخطین. 

و إذا ثبت هذا فيما فيه نص؛ ففيما لا نص فيه أولى. ولا يخلو ما أن تكون الإصابة ممکنت 
أو محالاًء ولا تكليف بالمحال. 

ومن أُمِرٌ بممکن» فترکه أَيْمَ رعصی؛ إذ یستحیل أن یکون مأموراً ولم یعص ولم یام 
بالمخالفة ؛ لمناقضة ذلك للإيجاب. 

وزعم''“: أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف» مع كل منصف. 

ثم قال: انیهما : الظنيات لا دليل فيهاء فان الأمارات الظنية ليست أدلة لأعيانهاء بل 
تختلف بالإضافات من دليل يفيد الظن لازید) ولا يفيده ل «عمرو. مع إحاطته يه(" . 

بل ربما يفيد الظن الشخصي واحد في حالة دون حالة. 

بل قد يقوم في حقّ شخص واحد في حالة واحدة دلیلان متعارضان؛ ولا يتصوّر في القطعية 
تعارض. 

ولذلك ذهب أبو بكر الصديق ويه إلى التسوية في العطاء: وعمر إلى التفضیل وكل واحد 
منهما كَشَّفَ لصاحبه دليله وأطلعه علیه» فغلبَ على ظن كل واحد منهما ما صار إليه» وكان 
مغلباً على ظنه دون صاحبه؛ لاختلاف أحوالهما. فمن خُلقَ خلقتهما یمیل ميلهما ويصير إلى ما 
صارا إليه في الاختلاف. ولكن اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسة يوجب اختلاف 
الظنون. 

فمن مارّسَ الكلام؛ ناسب طبعه أنواعاً من الأدلة يتحرّك بها ظلهء لا يُناسب ذلك طبع من 
مارّسَ الفقه. ومن غلب عليه الغضب؛ مالت نفسه إلى ما فيه الشراسة والانتقام» ومن رَقَّ 
طبعه» مال إلى الرَّفْق والمساهلة» بخلاف أدلة العقول فإنها لا تختلف. 
)١(‏ آي : الغزالي في «المستصفى» : (۲/ 4۱4). 
(۲) بيانه أن الغزالي بعد أن ذكر التقسيم الذي لخصه المصنف قال : ومن نظر في المسائل الفقهية التي لا نص فيهاء 

علم ضرورة انتفاء دليل قاطع فيها» وإذا انتفى الدليل» فتكليف الإصابة من غير دليل قاطع تكليف محال فإذا 


انتفی التكليف انتفی الخطأ» فان قیل : عليه دليل ظني باتفاق فمن أخطأ الدليل الظني فقد أخطأ. قلنا: 
الأمارات الظنية ليست أدلة بأعيانها. ثم سرد الدلیل على نحو ما ذكره المصنف. «المستصفى»: (۲/ 4۱۲). 
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وذهب أهل الظاهر وبعض المتکلّمین إلى أن الإئم غير محطوط في الفروع ٠“‏ بل فيها حقّ 
متعیّن عليه دليل قاطع ؛ لأن العقل قاطع بالنفي الأصلي إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. وإنما 
استقام لهم هذا؛ لانکارهم القیاس» وخبر الواحد» وربما آنکروا الحكم بالعموم والظاهر. 

وزعم الجاحظ”" : أنَّ مخالف ملَّة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحقّء فهو معذور غير 


(۳( 0 
اء‎ ۳٣ 





وقال عبيد الله بن الحسن العنبري **: كل مجتهلٍ مُصیبٌ في الأصول والفروع جمیعا . 

وهذه کلُھا أقاويل باطلة. 

أما الذي ذهب إليه الجاحظ : فباطل يقيناً» وكفرٌ بالله تعالى ورد عليه» وعلى رسوله یز ؛ 
فإنا نعلم قطعاً أن النبي 2 أمر اليهود والنصارى بالاسلام واتباعه» وذمّهم على إصرارهمء 
وقاتل جمیعھم؛ وقتل البالغ منهم. 


() ذهب بشر المريسي وآبو بكر الاصم وابن علیة: إلى أن المصیب واحد. والحق في جهة واحدة» والمخطی 
آثم مطلق سواء بذل جهده في الاجتهاد أم لا. 
وقالت الظاهرية: إن المصیب واحد» ولا إثم على المخطی المعذور الذي بذل جهده. 
انظر : «المستصفی»: (۰)6۰۱/۲ و«البحر المحیط»: (۰)۲۳۹/۷ واشرح الکوکب المنیر»: ۰)4٩۱/4(‏ 
واشرح تنقیح الفصول» ص۰۳۸ و«الإحكام» لابن حزم: (۲/ ۰0۶۷ و«إرشاد الفحول» ص ۰۸۵ 
و(المعتمد»: (۰)44۹/۲ واتیسیر التحریر»: /٤(‏ ۱۹۷). 

(۲) هو عمرو بن بحر بن محبوب» آبو عثمان البصري المعتزلي لقّب بذلك لأن عينيه كانتا جاحظتين» 
إليه تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة» آخذ عن النظام من آهم مصنفاته : «الحیوان» 
و«البيان والتبیین! ولالبخلاء»» توفی سنة (۲۵۵ه). «بغية الوعا:»: (۰)۲۲۸/۲ «شذرات الذهب»: 
(۱۲۱/۲). ۱ 

(۳) ذکر ذلك عنه الغزالي في «المستصفی»: (۰)8۰۱/۲ والزركشي في «البحر المحیط» : .)۲۳٢ /٦(‏ 

)٤(‏ هو عبيد الله بن الحسن بن الحصین بن أبي الحر البصري» تولی القضاء بالبصرة. ثقة فقیه » قال عنه ابن 
حجر: لکن عابو عليه مسألة تكافؤ الأدلة» واحتج به مسلم في «صحیحه» في موضع واحد» توفي سنة 
(۱۹۸ه). «تقریب التهذیب» ص ۰۳۱۱ و«الأعلام؛ : (045/54. 

)٥(‏ نقل الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (۷/۳) رجوعه عن هذا القول» وأقوال أخرى ممائلة» وذلك 
أن عبد الرحمن بن مهدي کلمه في ذلك - وكانا في جنازة ‏ فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال: إذن أرجع 
وأنا صاغر لأن أكون ذنباً في الحق أحب إلي من أن أكون رأساً في الباطل. 
وانظر مناقشة هذا القول والرد عليه في «المستصفی»: (۲/ ٤٥٦)؛‏ و«البحر المحیط»: /٦(‏ ٣٢۲۳)ء‏ والإرشاد 
الفحول» ص ۵ ۸. 
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وتعلم : أن المعاند العارف مما یل وإنما الأكثر مُقلّدة اعتقدوا دين آبائهم تقليداًء ولم 
یعرفوا معجزة الرسول وصدقه. 
والآيات الدالة في القرآن على هذا کثیرۃ؛ کقوله تعالی : لك كَل أن كرا ل لن کیا 

من رك (ص: 1۲۷ وک نک الى تشر ظننشم ری أ ارگ کر تبحم ۳ 209۰ 

وون هُمْ 1۳ يَظيُونَ# [البقرة : ۷ وبول آم علی عل ى [المجادلة: ۰۲۱۸ 9 وسبوت نم 

مهوت ه [الزخرف: ۳ الین ضل سم عم فی یرو الد وم هر سيون يم حون صنعاگه [الكهف: ۰]۱۰6 

اوک ات کنروا ینت رهم ۷ [الكهف: ٠١١‏ 

وفي الجملة : ذم المکذبین لرسول الله ب مما لا ینحصر في الکتاب والسنة. 

وقول العنبری : «کل مجتهد مصیب» إن آراد: آنهم لم يؤمروا الا بما هم عليه» فهو کقول 
الجاحظ. وان آراد أن ما اعتقده فهو على اعتقاده» فمحال؛ إذ كيف یکون قذم العالم وحدوثه 
حمّاً: وتصدیق الرسول وتکذیبه» ووجود الشيء ونفیه» وهذه آمور ذاتية لا تتبع الاعتقاد» بل 

الاعتقاد يتبعها؟ 

فهذا شَرٌ من مذهب الجاحظ بل شر من مذهب السوفسطائیة "۰ فإنهم نفوا حقائق 
الاشیای وهذا أثبتهاء وجعلها تابعة للمعتقدات. 

وقد قيل: إنما أراد اختلاف المسلمین"". وهو باطل كيف ما كان؛ إذ كيف يكون القرآن 
قديماً مخلوقاًء والرقية محالاً ممکنا؟ وهذا محال. 

والدلیل على أن الحق في جهة واحدة: «الکتاب» و«السنة» و«الإجماع» واالمعنى؟ : 

أما الکتاب : فقول الله تعالى : #وداود وین زد کان في ام لد کت فيه عتم التور 

ڪت كيم سويت © نها سملن وگلا ايتا حا وَعِلْمَا4 [الأنبياء: ۰۹-۷۸ فلو 

استويا في إصابة کم لم يكن خصیص سلیمان بالقهم معن 

(۱) هم فرقة من الفلاسفة» وتقدم الکلام عنهم ص ۱۲۱ . 

(۲) يعني أن المعتذرين عن العنبري قالوا: إن قوله: کل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جمیعاً إنما أراد 
اختلاف المسلمين لا غيرهم. ورده المصنف بأن المعتزلة قالوا: القرآن مخلوق» والسلف وأهل الحديث 
قالوا: هو قديم» فكيف يتصور على زعمه أن يكون قديماً حادثاً» وكيف يتصور اجتماع الممكن 
والمحال؛ إذ أن السلف يقولون: إن رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة داخلة في الممکن» والمعتزلة قالوا: 
هي من المحال. (ب). 
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وهو يدل على فساد مذهب من قال: «الإثم غير محطوط عن المخطی»؛ فان الله تعالی مَدَح 

كلا منهما وأثنى عليه بقوله : وگلا ءالینا کا وولمکه [الانیاء: .٥۹۷‏ 
فان قیل : فكيف يجوز أن ينسب الخطأ إلى داود وهو نبي؟ ومن أين لكم أنه حَكم باجتهاده 

وقد علمتم الاختلاف في جوز فلك ۴ ٹم لو كان مخطتا : كيف يمدح المخطئ وهو يستحق 
قلنا: يجوز وقوع الخطأ منهم لکن لا یرون عليه وقد ذكرنا ذلك فيما مضه ° 
وإذا تصوّر وقوع الصغائر منهم» فكيف يمتنع وجود خطأ لا مأثم فيه صاحبه مثاب مأجور؟ 

ولولا ذلك: ما عوتب لبينا ‏ عليه السلام ‏ على الخکم في أسارى بدرء ولا في الاذن في 

التخلف عن غزوة تبوك فقال : عقا الله 2 شلاک عنلک لم نت لهم [التوبة : [EY‏ 
وقال النبي ل : «انکم لتَخْتَصِمُونَ إلّ» ولعل بعضّكم أن یکون ألحنّ بِحُجّيِه من بعض: 

ا فمن قضیث له بشيء من حقٌ أخيه فلا باه فإنما أقطع له 
58 امن أين لکم أنه حکم بالاجتهاد؟». 
قلنا : الآية دليل علیه ؛ فإنه لو حكم بنص ؛ لما اختصٌ سليمان بالفهم دونه. 
وقولهم : «إن النص نزل بموافقة سليمان». 
قلنا: لو كان ما حَكم به داود ‏ عليه السلام - صواباً وهو الحق» فتغيّر الحكم بنزول ال 

لا يمنع أن يكون فَهمّها وقت الخکم ولا يوجب اختصاص سليمان بالإصابة» كما لو تغيّر 

بالنسخ. 

. 1۱۱ وهي المسألة السابقة التي مرت ص‎ )١( 

(۲) لم يذكر المصنف ۔ رحمه الله جواز الخطأ على الأنبياء» وإنما الذي ذكره هو الاختلاف في اجتهاد 
النبي يك أما مسألة جواز الخطأ على النبي با فقد ذهب الحنابلةء وأكثر أصحاب الشافعي وأصحاب 
الحديث إلى أنه يجوز ذلك» إلا أنه لا يقر عليه إجماعاً » وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب. 
ومنع قوم جواز الخطاً عليه. وهو اختیار ا بن السبکي» والبيضاوي والرازي» وهو مذهب الشيعة. 
انظر : «شرح الكوكب المنير»: (5/ ۸۰٦)ء‏ و«الإحكام) للآمدي: /٤(‏ ٦٢٦٦۲)ء‏ و«المحصول»: (۰)۱۵/7 


واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (؟/ ۰)۳۸۵ وارفع الحاجب»: (5/ ۰)۵۷۳ واتیسیر التحرير»: /٤(‏ ۱۹۰). 
(۳( آخرجه البخاري: ۷۴ء ومسلم : رف وأحمد: ۰۷۰ رن من حدیث آم سلمة ول 


باب الاجتهاد: فصل في تصويب الجتھد )4( 


وأما السنة: فما تقدَّم من الخبر؛ فإنَّ النبي ية أخبرٌ أنه يقضي للانسان بحقٌّ آخیه. ولو كان 
يأثم بذلك لم يفعله النبي يي ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله تعالی؛ لما قال: «قضيتٌ 
له بشيءٍ من حقٌ أخيهاء ولا قال: «إنما أقطعٌ له قطعدٌ من النار». ولأنَّ الحُكم عند الله تعالى لا 
یختلف باختلاف لحن المتخاصمین» أو تساويهما. 

وروي : أن النبي کف كان إذا بت جیشاً أوصاهم فقال: «إذا حاصرتم حصناً. أو مدینة 
فطلبوا منکم أن تنزلوهم على حم الله فلا تُنَزِلُوهم على حُکُم الله؛ فَإنّكم لا تَذرُون ما 
بحکم الله فیهم» ۲ 

وروی ابن عمر [#5ا]» وعمرو بن العاص» وأبو هريرة» وغیرهم : أن النبي بي قال : «ذا 
اجتَهَدَ الحاكِمُ فأصاب فله آجران وان أخظاً فله آجر» هذا لفظ رواية عمروء أخرجه مسل ٠”‏ 

وهو حديتٌ تلقتہ الأمة بالقّبول» وهو صریح في أنه یحکم باجتهاده فیخطی ويُؤْجَر دون آجر 
المصيب. 

فان قيل: المراد به أنه أخطأ مطلوبه» دون ما كلّفه. كخطأ الحاكم رَد المال إلى مستحقّه 
مع إصابته خکم الله عليه وهو: اتباع موجب ظنه. وخطاً المجتهد جهة القبلة مع أن فرضه جهة 
يظن أنَّ مطلوبه فيها. 

وهذا يتحمّق في کل مسألة فيها نَصّء أو اجتھاد يتعلّق بتحقيق المناط ك«أروش الجنايات» 
واقدر كفاية القريب» فان فيها حقيقة معیّنة عند اللہ وإِنْ لم يكلّف المجتهد إصابتها. 

قلنا: فإذا سَلّم هذا؛ ارتفع النزاع؛ فاننا لا نقول: إِنَّ المجتهد یک إصابةً الحكم» وإنما 
لكل مسألة حُكمٌ معيّن يعلمه الله کلف المجتهد طلبه» فإن اجتهد فأصابه فله أجران» وان 
أخطأه فله جر على اجتهاده وهو مخطئ» وإثم الخطأ مُحطوط عنه. 

كما في مسألة القبلة» فان المصيبٌ لجهة الكعبة عند اختلاف المجتهدين [فيها] واحدء ومّن 
عداه مخطی يقيناًء يمكن أن يبيّن له خطأه» فيلزمه إعادة الصلاة عند قوم”". ولا يلزمه عند 
آخرین * لا لكونه مصيباً لهاء بل سقط عنه التوّجه إليها؛ لعجزه عنها. 
(١)أخرجه‏ مسلم: ۰40۲۲ وأحمد: ۰۲۳۰۳۰ من حديث بُريدة الأسلمي ول 
(۲) في «صحیحه» برقم : ۰16۸۷ وأخرجه البخاري: ۰۷۳۵۲ وأحمد: .۱۷۷۷٤‏ 


(۲) وهو مذهب الشافعي. انظر : «بداية المجتهد»: (۱/ ۰۱8۲ واالمغني»: (۲/ ۰4۱۱۱ و«الام»: (۷ ۱۹۰ 
(4) وهم الجمهور» مالك وأبو حنيفة وأحمد. إلا أن مالکاً استحب له الاعادة في الوفت. انظر : المصادر السابقة. 


ردضة الناظر وكّنة الفناظر 





وهکذا کون حقّ «زيد» عند (عمرو) إذا اختلف فيه مجتهدان؛ فالمصیت أحدهماء والآخر 
مخطوع إذ لا پمکن کون ذمّة (عمرو» مشغولة بريئة. 

وتخصیص ذلك ہما فيه نص خلاف موجب العمومء وهو باطل آیضا؛ فان القیاس معنی 
النص» ونحن نتعرّف بالبحث المعنی الذي قصده النبي بيا فهو کالنّص. 

وأما الاجماع: فان الصحابة ور اشتّهر عنهم في وقائع لا تخفى» اطلاق الخطأ على 
المجتهدین» من ذلك : 

قول آبي بكر َه في الكلالة: «آقول فیها برآيي فان يكن صواباً فون الله وإنْ يكن خطأ 
فمتّي ومن الشیطان والله ورسوله منه بريئان»0© 

وعن ابن مسعود في قصة بَرْوّع مثل ذلك”". 

وقال عمر وه لکاتبه : «اکتب : هذا ما رآه عمر» فان يكن صواباً فمن الله وان يكن خطأ 
فمن عمر۳ ٠‏ وقال في قضية قضاها : «والله ما يدري عمر آصاب أم أخطأ) ذکره الامام أحمد 
في رواية بكر بن محمد عن آبیه ۴*1 

وقال علی لعمر في المرأة التي أرسل إليها فأجهّضّت ذا بطنهاء وقد استشار عثمان؛ 
وعبد الرحمن فقالا: «لا شيء عليك نما أنت مؤدّب» ‏ وقال علی : «إن يكونا قد اجتهداء فقد 


أخطأا وان يكونا ما اجتهدا فقد غشّاكء عليك الدیة». فرجع عمر إلى رأيه. 


.)۸۹/۳( وانظر : «التلخیص الحبیر»:‎ ۰)۲۲۲ /٦( : آخرجه الدارمی : ۰۲۹۷۲ والبیهقی‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: ٦ءء‏ والنسائي : ٤۹ء‏ وأحمد: ٦ء‏ وهو صحيح. 

(۳) آخرجه ابن حزم في «الاحکام»: (٦/۸٦)ء‏ والبيهقي : (١٥/٦۱۱)ء‏ وقال في «التلخیص»: (5/ )١95‏ 
إسناده صحیح. 

(5) بكر بن محمد: هو آبو أحمد النسائي الأصل» البغدادي المنشأء وروی عن أحمد مسائل كثيرة» وکان آحمد 
يجله ویقدمه. «طبقات الحابلة»: (۱۱۹/۱). 

(5) ذکر هذه القصة أبو يعلى في «العدة»: (۱۵۵/۵) وقال في «التلخیص»: (۳۷/6): آخرجه البيهقي؛ وهو 
منقطع بين الحسن وعمرہ ورواه عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن به» وذکره الشافعي 
بلاغاً عن عمر مختصراً. 


باب الاجتهاد: فصل في تصويب اجنهد 





وقال على في إحراق الخوارج: 


لقد عغشرت عثرةلاتجبّر سوف اليس بعدهاأواستمر 
تب بت تہ وآجمع الرأي الشَّقِيتٌ المُنتشر 


وقال ابن عباس : «ألا يتقي الله زيد یجعل ابن الابن ابن ولا یجعل أب الاب آبا»۳۳. 
وقال: «من شاء باهلته في العَؤل”". وقالت عائشة : «آبلغي زيد بن آرقم أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله بلا إلا أن یتوب»"*. وهذا اتفاق منهم على أن المجتهد یخطی. 

فان قیل : لعلهم نسبوا الخطأ إليه؛ لتقصیره في النظر””. أو لکونه من غير أهل الاجتهاد. أو 
لکون القاتل لذلك يذهب مذهب من یری التخطتة. 

قلنا : آما الأول: فجهل قبیخ. وخطأ صریخ؛ كيف یستحل مسلم أن یقول : إن الخلفاء 
الراشدین والأئمة المهديين» ومن سميّنا معهم من : البحر ابن عباس» والأمين عبد الرحمن بن 
عوف» وفقيه الصحابة وأفرضهم وقارئهم زيد بن ثابت ليسوا من آهل الاجتهاد وإذا لم يكونوا 
من أهل الاجتهاد؛ فمن الذي يبلغ درجته؟! ولا يكاد يتجاسر على هذا القول من له في الإسلام 

ونسبته لهم إلى آنهم قضروا في الاجتهاد» إساءة ظن بهم مع تصريحهم بخلافه؛ فإن 
علباً ول قال : إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطأاء وتوقف ابن مسعود في قصة بروع شهراً. 

وهذا في القبح قريب من الذي قبله؛ لكونه نسبّ هؤلاء الأئمة إلى الحكم بالجهل والهوى» 
وارتكاب ما لا يحل؛ لیصحح به قوله الفاسد» فلا ينبغي أن يلتفت إلى هذا. 


)١(‏ البيتان نسبهما الطبري في تفسيره: )٤١۷ /٤(‏ إلى علي بن أبي طالب. 
والالیس : البعير يحمل كل ما ُمّل عليه. «القاموس المحیط»: (ليس). 
والمعنى: آني سوف أتحمل كل ما يفعله أولئك الخوارج؛ وأغمض العين على القذى أو أستمر على 
عقابهم حتى أجمع المتشتت المنتشر. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق: ۱۹۰۹ بنحوه» وابن عبد البر في «جامع بیان العلم»: ۱۸8۵ . 

(۳) آخرجه البيهقي : (۷/ ۲۵۳) بنحوه» وحسته الألباني في «الإرواء»: ۰۱۷۰۱ 

(6) أخرجه عبد الرزاق: ۰۱6۸۱۳ والدارقطني: (۳/ ۰0۲ والبيهقي: (۳۳۰/۰). قال في «نصب الراية»: 
(۲6/8): قال في «التنقیح»: هذا إستاد جید. 

)٥(‏ الضمير يرجع إلى عمر بن الخطاب ول 





1۳۲ روضة الناظر وجُنة المناظر 


وقولهم : «ذهبوا مذهب من يرى التخطئة). 

فکذلك هوء لکن هو إجماع منهم فلا تحل مخالفته. 

وأما المعنی : فوجوه: 

آحدها : أن مذهب من یقول بالتصویب محال في نفسه ؛ لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقیضین 
وهو أن یکون يسير النبیذ حراماً حلالاًء والتکاح بلا ولي صحيحاً فاسداًء ودم المسلم إذا قتل 
الذمي مهدراً معصوماًء وذمّة المحيل إذا امتنع المحتال من قبول الحوالة على المليء بريئة 
مشغولة؛ إذ ليس في المسألة حكم معيّن. 

وقول كلّ واحد من المجتهدين حَقّ وصوابٌ مع تنافيهماء قال بعض آهل العلم : هذا 
المذهب أوّله سَفْسَطةء وآخره زندقة؛ لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حمَّاً » وبالآخرة 
يخيّر المجتهدين بين النقيضين عند تعارض الدليلين» ویختار من المذاهب أطيبها. 

قالوا: لا يستحيل کون الشيء حلالاً وحراماً في حقّ شخصين والحكم لیس وصفاً للعين. 
فلا يتناقض آن يحل ل«زيد) ما حرم على اعمروا؛ ك«المنكوحة» حلال لزوجهاء حرام على 
غیره وهذا ظاهر. 

بل لا یمتنع في حقّ شخص واحد مع اختلاف الأحوالء ک: «الصلاة» واجبة في حقَ 
المحدث إذا ظَنّ أنه متطهّرء حرام إذا علم بحدثه. 

وارکوب البحر» مباح لمن عَلبَ على ظنّه السلامةء حرامٌ على الجبان الذي يَغْلبٌ على ظنه 
القطب۔ 

والجواب : 

أنه يؤدّي إلى الجمع بين النقیضَیٔن في حى شخص واحد؛ فان المجتهد لا يقصر الحكم على 
نفسهء بل يحكم بأنَّ يسير النبيذ حرام على کل واحدء والآخر يقضي بإباحته في حقٌّ الكل. 

فكيف يكون حراماً على الكل مباحاً لهم؟ أم كيف تكون المنكوحة بلا ولي مباحة لزوجها 
حراماً عليه؟ 

ثم لو لم يكن محالاً في نفسه؛ لكنه يودي إلى المحال في بعض الصورء فإنه إذا تعارض 
عند المجتهد دليلان» فيتخيّر بين الشيء ونقيضه. 


باب الاجتهاد: فصل في تصویب اختهد 








ولو نکح مجتهد امرأة بلا ولي» ثم نکحها آخر یری بطلان الأول 1۳ فکیف تکون مباحة 
للزوجین؟ 

المسلك الثاني : 

لو كان كل مجتهد مصبباً» جاز لكل واحد من المجتهدین في القبلة ونحوها أن يقتدي کل 
واحد منهما بصاحبه؛ لأنَّ کل واحد منهما مصيب» وصلاته صحيحة فلم لا يقتدي بمن صلاته 

ثم يجب أن يطوي بساط المناظرات في الفروع؛ لکون کل واحد منهم مصیباً لا فائدة في 
نقله عمّا هو عليهء ولا تعریفه ما عليه خصمه. 

المسلك الثالث : 

أنَّ المجتهد يكلّفُ الاجتهاد بلا خلاف» والاجتهاد: طلبٌ يستدعي مطلوباً لا محالةء فان 
لم يكن للحادثة حکمء فما الذي یطلب؟ 

فمن يعلم یقیناً أن «زيداً» ليس بجاهل ولا عالم» هل یتصوّر أنْ يطلب الظن بعلمه؟ ومن 
يعتقد أن «النبيذ» ليس بحلال ولا حرام كيف يطلب أحدهما؟ 

فان قالوا : إِنَّ المجتهد لا يطلب خکم الله تعالى» بل إنما یطلب غلبة الظن» فيكون حكمه 
ما غلب على ظنه» کمن يريد ركوب البحرء فقيل له: (إِنْ غلبَ على ظنّك الهلاك» حرم عليك 
الرکوب وإِن غلبَ على ظلّك السلامة» أَبِيحَ لك الركوب» وقبل الظن لا حكم لله تعالى عليك 
سوى اجتهادك في تتبّع ظنك». فالحكم يتجدّد بالظن ويوجد بعده. 

ولو شهد عند قاض شاهدان فخکم الله تعالى عليه يترتب على ظنه. إن غلب عليه الصدق» 
وجب قبوله» وان غلب على ظنه الكذب» لم يجب قبوله. 

قلنا : قولهم: (إنما يطلب غلبة الظن». 

فالظن: أيضاً لا يكون إلا لشيء مظنونء ومن يقطع بانتفاء الحكم» كيف يتصوّر أنْ يظن 
وجوده؟ فان الظن لا يتصوّر الا لموجودء والموجود يتبع الظن» فيؤدّي إلى الدّور. 


(۱) يشير بالأول إلى مذهب الحنفية؛ وبالآخر إلى مذهب الجمهور. انظر : «المغني»: (۹/ ۳2۵). 





روحة الناظر وجْنة المناظر 





وراکب البحر لا يطلب الخکم نما يَطلبٌ تعرّف الهلاك. أو السلامة» وهذا آمر یمکن 
تعریفه. 

والحاکم نما يظن الصدق أو الکذب وهذا غير الحکم الذي يلزمه» بخلاف ما نحن فيه ؛ 
فان المطلوب هو الحکم الذي يُعلم أنه لا وجود له فکیف يتصوّر طلبه له؟ 

ثم إذا علمنا أنه لا حکم لله تعالی في الحادثةء فلم يجب الاجتهاد؛ فاننا علمنا بالعقل قبل 
ورود الشرع انتفاء الواجبات» وسقوط الحرج عن الحرکات والسکنات. 

فيجب أن يُطلّق في الأشياء من غير اجتهاد» والعامّي الذي لا اجتهاد له لا یواخذ على فعلٍ 
من الافعال؛ فإن الحُكم إنما يحدّث بالاجتهاد. وهو لا اجتهاد له» فلا حكم عليه إذاًء ولا 
خطاب في حقّه» وهذا فاحش. 

وقولهم : اد النص إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكماً في حقّه». ممنوع» بل الحكم 
بنزول النص إلى الخلق بلغهم أم لم يبلغهم. 

فلو وقف الحكم على سماع الخطاب» وبلوغ النصّء لم يكن على العامّي حكم في أكثر 
المسائل؟ لكونه لم يبلغه التص» ولكان المجتهد إذا امتنع من الاجتهاد لا حكم عليه لتلك 
الحادثة» ولا يجب عليه قضاء ما ترك من العبادات والواجبات» ولا يكون مخطناً إلا بترك 
الاجتهاد لا غير. 

آما النص إذا نزل به جبريل» فقد قال أبو الخطاب "۲ : يكون نسخاً وان لم يعلم به المنسوخ 
عله. 

وإنما اعتدّ أهل ثباء بما مضى من صلاتهم؛ لأنَّ القبلة بُعذر فيها بالغذر. 

جواب ثان: 

أن هذا فرض في مسألة لا يتوهّم أن لها دليلاً يطلب» وإنما الخطأ فيما نصب الله تعالى عليه 
دليلاً أوجب على المكلّف طلبه» ثم يحتاج إلى بیان تصوّر ذلك وإمكان خُلوَ بعض المسائل من 
الدليل. 


.)۳۹۵ /۲( فى «التمهید»:‎ )١( 


باب الاجتهاد: فصل في تعارض الأدلة 





وهو باطل ؛ إذ لا خلاف في وجوب الاجتهاد في الحادثةء وتعرّف حكمهاء والشرع قد 
نصبّ عليها إما دليلاً قاطعاًء أو ظنياً. 

قولهم: (إن الأدلة الظنية ليست أدلة لأعيانها بدليل اختلاف الإضافات». 

قلنا : هذا باطل؛ فإنا قد بنا في کل مسألة دليلاً» وذكرنا وجه دلالته. 

ولو لم يكن فيها آدلة» لاستوى المجتهد والعامّي. ولجاز للعامي الحكم بظنه؛ لمساواته 
المجتهد في عدم الدليل. وهل الفرق بينهما الا معرفة الأدلة» ونظره في صحيحها وسقيمها؟ 

وبر“ بعض الطباع عن قبول الدليل لا يخرجه عن دلالته؛ فإِنَّ كثيراً من العقليات يختلف 
فيها الناس مع اعتقادهم أنها قاطعة. 

ولا ینکر أنَّ منها: ما تضعف دلالته» ويخفى وجهه ويوجد مُعارض له فتشتبه على 
المجتهد. وتختلف فيه الآراء. ومنها : ما يظهر ويتبين خطأ مخالفيه وكلّها أدلة. ولأن الظن إذا 
لم يكن دليلاً فيمٌ عرفتم أنه ليس بدليل؟ ویلزم من انتفاء ذلك؛ انتفاء الدليل على أنه ليس بدليل. 

وقولهم : «إنه لا يخلو إما أن يكون مكلّفاً بممکن ؛ أو بغير ممكن». 

قلنا : لا يكلّف إلا ما يمكن. 

ولا نقول: إنه يكلّف الإصابة في محل التعذرء بل يكلّف طلب الصواب والحكم بالحق 
الذي هو حكم ال فان أصابه؛ فله أجر اجتهاده. وأجر إصابته» وان أخطأه. فله ثراب 
اجتهاده» والخطأ محطوط عنهء والله تعالى أعلم. 

فصل 
[تعارض الأحدلة] 

إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجّح أحدهماء وجب عليه التوقف» ولم يكن له 
الحکم بأحدهماء ولا التخیر فیهما "۳ ۱ 
(۱) نبو: أي نفور. «المصباح المنیر» : (نبا). 
(۲) بناء هذه المسألة كما في «المستصفی»: (۲/ 44۷) على التعيين والتصویب. فمن : قال المصیب واحد. قال: 

لا تعارض في أدلة الشرع من غير ترجیح» وإنما هذا لعجز المجتهد فیلزمه التوقف أو الأخذ بالاحتیاط أو 

تقلید مجتهد آخر عثر على ترجیحء وأما المصوبة فقال بعضهم : یتوقف» وقال القاضي : يتخير. (ب). 


0 6 روجة الناظر وجْنة المناظر 


وبه قال آکثر الحنفية وأكثر الشافعية . 

وقال بعضهم وبعض الحنفية : یکون المجتهد مخيّراً في الأخذ بأيهما شاء” ؛ لأنه لا يخلو: 

ما أن يعمل بالدلیلین؛ أو يسقطهماء أو یتحکم بتعيين آحدهما أو يتخيّر أو یتوقف. 

لا سبيل إلى الجمع بينهما؛ عملاً وإسقاطاً؛ لأنه متناقضء ولا إلى التوقّف إلى غير غایة؛ 
إن فيه تعطيلاً» وربما لم يقبل الحكم التأخیر» ولا سبيل إلى التحگم. 

لم يبق إلا التخییرء والتخيير بين الحكمين مما ورد به الشرع في العامّي إذا أفتاه مجتهدان. 
وفي خصال الكفارة» والتوجه إلى أيّ جدران الكعبة شاء لمن دخلها. والتخيير في زكاة مئتين 
من الابل بين «الحقائق» و«بنات اللبون». وآمثال ذلك. 

فإن قلتم : التخيير بين «التحريم» وانقیضه) و«الإيجاب» واعكسه) يرفع التحريم والإيجاب. 

قلنا : إنما يناقض الإيجاب جواز التَّرك مطلقاًء آما جوازه بشرط فلاء بدليل: الواجب 





الموسّع يجوز تركه بشرط”". والركعتان الأخيرتان في الرباعية من المسافر يجوز تركهما بشرط 
قصد القصر. كذا هاهنا : يجوز ترك الواجب بشرط قصد الدليل المسقط له. 

وإذا سمع قوله: وان تَجَمَعُوأ بيرت اکن که [الساء: ۲۳] حَرُم عليه الجمع» وإنما يجوز 
له الجمع إذا قصد الدليل الثاني وهو قوله : فآ ما مت یکره «لسارم: ۱۳۰ كما قال عثمان: 


أحلتهما آيةء وحرمتهما آية. 


= وانظر: «المدخل إلى مذهب آحمد» ص۳۹۰ و«مجموع الفتاوی»: (۹/۲۰)ء و«تیسیر التحریر»: 
(۰)۱۱۱/۳ واشرح الكوكب المنیر»: (/۵۹۹). 
(۱) أي: وبالوقف قال آکثر الحنفية والشافعية والحنابلة. انظر: «شرح الکوکب المنیر»: (8/ ۱۱۲)) واتیسیر 
التحریر»: (۳/ ۰)۱۳۷ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰4۱۷ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲۳۹/۲). 
(۲) وهو مذهب بعض الشافعية وبعض الحنفية» منهم الجصاص والجرجاني. 
وهناك مذهب ثالث وهو: أن الدلیلین يتساقطان» ویرجع المجتهد إلى البراءة الأصلية. 
وقال الشیخ تقي الدین : إن عجز عن الترجیح» أو تعذر قلد عالما. 
انظر : «المستصفی»: (۲/ ۰)48۷ و(إرشاد الفحول» ص ۰۸۸۷ و«البحر المحیط»: /٦(‏ ۰۱۱۳ وافواتح 
الرحموت»: (۰)۱۸۹/۲ و«المسودة» ص۹٩‏ 4. 
(۳) وهو العزم على فعله وسط الوقت أو آخره. انظر ص ۵۷ . 





باب الاجتهاد: فصل في تعارض الأدلة 


ولا" : أن التخیر : جمم بين النقيضين» واظراح لکلا الدلیلین؛ وکلاهما باطل : 

آما بيان اظراح الدلیلین : فإذا تعارض «الموجب» و«المحرّم» فیصیر إلى التخییر المطلق» 
وهو حكم ثالث غير کم الدليلين مان فیکون اظراحاً لهماء وتركاً لموجبهما. 

وأما الجمع بين النقیضین ؛ فإ المباح نقيض المحرّم؛ فإذا تعارض «المبيح» و«المحرم»» 
فخيرّناه بين كونه محرّماً يأثم بفعله» وبين كونه مباحاً لا إثم على فاعله» كان جمعاً بينهماء 
وذلك محال. 

ولأن في التخيير بين «الموجب» و«المبيح» رفعاً للایجاب؛ فيصير عملاً بالدليل المبيح عيناً 
وهو تحکم وقد سلموا بطلانه. 

قولهم : «إنما جاز پشرط القصد». 

قلنا : فقبل أن یقصد العمل بأحدهما ما حکمه؟ 

إن قلتم : «حکمه الوجوب والاباحة معا والتحریم والحل معاً» فقد جمعتم بين النقیضین. 

وان قلتم : «حکمه التخییر» فقد نفیتم الوجوب قبل القصد» واظرحتم دلیله وأثبتم حکم 
الإباحة من غير شرط. 

وان قلتم : «لا خکم له قبل القصد. وانما يصير له بالقصد حکم». 

فهذا إثبات خکم بمجرّد الشهوة والاختبار من غير دلیل ؛ فان الدلیلین وُجدا فلم یثبت لهما 
حکمء وثبت بمجرّد شهوته وقصده بلا دلیل» وهذا باطل. 

قولهم : «إنَّ التوقف لا سبیل إليه». 

قلنا : نلزمکم ما إذا لم يجد المجتهد دليلاً في المسألة» والعامي إذا لم يجد مفتياً فماذا 
یصنع؟ وهل تم طريق إلا التوقّف في المسألة؟ 

ثم لا نسلم تصوّر خُلو المسألة عن دلیل ؛ فان الله تعالى كلَّفنا حكمه» ولا سبيل إليه إل 
بدليل. فلو لم يجعل له دليلاً» كان تكليفاً بما لا يُطاق. 

فعند ذلك : إذا تعارض دليلان» وتعذَّر الترجيح» أسقطهماء وعدل إلى غيرهماء كالحاكم 


إذا تعارضت عنده بینتان. 


(۱) من هنا بدأ المصنف یستدل على ما ذهب إليه الجمهور وهو التوقف. 


روضة الناظر وجنة المناظر 





أما العامّى» فقد قيل: يجتهد فى أعيان المفتين فيقلّد أعلمهما وأذيتهما”''. وهو ظاهر قول 
۰۳ 


الخرّقي ۳؟؛ لأنه قال في الاعمی إذا كان مع مجتهدین في القبلة: قلّد أوثقهما في نفسه 

وقیل : يخيّر بینهما*. 

والفرق بینهما : أنَّ العاقي ليس ممن عليه دليل» ولا هو متعبّد باتباع موجب ظلّه» بخلاف 
المجتهد فانه متعبّد بذلك» ومع التعارض لا ظن له» فیجب عليه التوقف. 

ولهذا لا يحتاج العامّي إلى الترجیح بین المفتین على هذا الوجه» ولا یلزمه العمل 
بالراجح» بخلاف المجتهد. 

ولا ینکر التخییر في الشرع؛ لکن التخبیر بين النقيضين ليس له في الشرع مجال؛ وهو في 
نفسه محال والله أعلم. 


(۱) وهو اختيار الغزالي» ونسب هذا القول الآمدي إلى أحمد بن حنبل وابن سریج والقفال من أصحاب 
الشافعي. 
انظر : «المستصفی»: (۰)81۹/۲ و9الاحکام) للآمدي: (78417/5)» و«البحر المحیط»: (/۳۱). 

(۲) هو عمر بن الحسین بن عبد الله بن أحمد آبو القاسی أخذ العلم عن أبي بكر المروزي» وحرب الكرماني» 
وصالح وعبد الله ابني الإمام أحمدء وغیرهم» له المختصر المشهور في الفقه الذي شرحه ابن قدامة في 
«المغني» والزركشي وأبو يعلى وغيرهم. توفي سنة (۳۳6ه). انظر : «طبقات الحنابلة»: (؟/ ۰6۷۰ 
و«شذرات الذهب»: (۳۳۱/۲). 

(۳) انظر : «المغنی» لابن قدامة: (۱۱۹/۲). 

)٤(‏ وبه قال آکثر الشافعية والحنفية والحنابلة» وهو ما صححه آکثر العلمای منهم الشيرازي والامدي» واختاره 
القاضي آبو یعلی والمجد وأبو الخطاب. ۱ 
وقیل : يأخذ بالاغلظ. حکاه الاستاذ آبو منصور عن أهل الظاهر. 
وقیل : يأخذ بالایسر والاخف. ذکرہ الزرکشي. 
وهناك آقوال آخری. انظر تفصیلها في مسألة العامي إذا فتاه مجتهدان في: "شرح الکوکب المنیر»: 
(6/ ۰۵۸۰ واشرح تنقیح الفصول» ص۰8۲ و«اللمع» ص۰۲۵ و" لاحکام» للآمدي: (۰)۲۸۷/4 
و«البحر المحیط»: (۰)۳۱۳/۷ واتیسیر التحریر»: (/۰)۲۵۵ واالمسودة» ص11۳ و«إرشاد الفحول» 
ص۸۷۸ء و«المدخل؟ لابن بدران ص١۱۹‏ 


جر تھے اج 
ہے ہے 


محا مد 





باب الاجتهاد: فصل في تعدد آقوال امجتهد في المسألة الواحدة 


[تعدى [قوال لمجتهد في لمسالة الواحدة] 

ولیس للمجتهد أن يقول «في المسألة قولین» في حال واحدة في قول عامة الفقهاء. 
وقال ذلك الشافعي في مواضع”" : 

منها قال في المسترسل من اللحية قولين: 

والآخر: لا یجب . 

فقيل عنه: لعلَّه تكافأ عنده الدليلان فقال بهما على التخبیر» أو علم الحق في أحدهما لا 
بعينه فقال ذلك ؛ لينظر فيهما فاخترمه الموت» أو نبّه أصحابه على طريق الاجتهاد. 

ولا يصح شيء من ذلك؛ فان القولين لا یخلو : اما أن يكونا صحیحین » أو فاسدين» أو 
آحدهما صحیح » والآخر فاسد. 

فان کانا فاسدین : فالقول بهما حرام. وان كانا صحیحین » وهما ضدان؛ فکیف یجتمع ضدان؟ 

وان كان أحدهما فاسد لم يخل : اما أن یعلم فساد الفاسد؛ أو لا يعلمه. 

فإن علمه : فکیف یقول قولاً فاسداً؟ أم كيف یس على الأمة بقول يحرّم القول به؟ 

وان اشتبه عليه الصحیح بالفاسد؛ لم يكن عالماً بحکم المسألة» ولا قول له فيها أصلاً 
فکیف یکون له فیها قولان؟ 

قولهم : «تکافاً عنده دلیلان». قد بطلناه *. 

ثم لو صح : فحکمه التخییر» وهو فول واحد. 
)١(‏ انظر: «شرح الکوکب المنیر": (4/ ۰66٩۹۲‏ و«شرح جمم الجوامع» للمحلي : (۲/ ۳۹۰ واشرح تنقیح 

الفصول» ص۰۱۹ واتیسیر التحریر»: /٤(‏ ۰)۲۳۲ ولارشاد الفحول» ص٤ .۸٥‏ 
(۲) قال ابن السبكي في «جمع الجوامع»: ووقع للشافعي في بضعة عشر مكاناًء وهو دلیل على علو شأنه علماً 

وديئاً. وانظر : «اللمع» ص ۰۲۹4 و«شرح جمح الجوامع» للمحلي : (۲/ ٤٣٤۳)ء‏ و«المحصول»: (ه/ ۳۹۲). 


(۳) انظر : «الأم». 
(8) أي : عند قولنا: وان کانا صحیحین وهما ضدان. فکیف یجتمع ضدان. (ب). 


روضة الناظر مجن الغناظر 





وقولهم : (إنه عَم الحقّ في آحدهما لا بعينه».قد بيّنا أن ما كان كذلك» لم يكن له في 
المسألة قول أصلاً. 

ثم كان ينبغي أن ينبّه على ذلك» ويقول: «لي في المسألة نظر» أو يقول: «الحق في أحد 
هذين القولین». أما إطلاقه فلا وجه له. وهذا هو الجواب عن الآخر. 

أما ما يحكى عن غيره من الائمة من الروايتين» فإنما يكون ذلك في حالتين» لاختلاف 
الاجتھاد والرجوع عما رأى إلى غيره. ثم إن علمنا المتأخر عملنا به» وألغينا المتقدم وان لم 
نعلم المتقدم منھماء فيكونان كالخبرين المتعارضين عن النبي كلاو . 

فصل 
[المجتهى إ يقلد غيره] 

اتفقوا على أنَّ المجتهد إذا اجتهد فغلبَ على ظلّه الحکمء لم يَجَرْ له تقليد غیره۳» وعلى 
أن العامّي له تقليد المجتهد. 

فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل» ولا يقدر على الاجتهاد في البعض الا 
بتحصيل علم على سبيل الابتداء كالنحو في مسألة نحویةء وعلم صفات الرجال في مسألة 
خبرية» فالأشبه أنه كالعامّي فيما لم يحصل علمه؛ فإنه كما يمكنه تحصیله. فالعامّي يمكنه ذلك 
مع المشقّة التي تلحقه. 


(۱) قال الفتوحي : ثم لا يخلو: ما أن يعلم المتأخر منهما أو لاء فان علم أسبقهماء فالثاني مذهبه وهو ناسخ 
لقوله الأول عند الأكثر. 
وقیل : يكون الأول مذهبه أيضاًء ما لم يصرح بالرجوع عن الأول» اختاره ابن حامد وغيره. 
وان لم يعلم الأسبق منهما فمذهبه أقربهما من الأدلة» أو من قواعده» قدمه ابن مفلح في (فروعه» وغيره. 
قال أبو الخطاب فى «التمهيد» وغيره: يجتهد فى الأشبه بأصوله» الأقوى فى الحجة. فيجعله مذهبه. 
انظر : شرح الکرکب المنیر»: »)٤4٤ /٤(‏ و«التبصرة ص٤۰۵۱‏ و(المسودةا ص۰۵۲ و«التمهيد» لأبي 
الخطاب : (4/ ۳۱۵). 

(۲) اتفق الجمهور على أنه إذا اجتهد في مسألة» وآداه اجتهاده إلى حکم فیها لا يجوز له تقلید غيره» وان لم يكن 
قد اجتهد فیها : 
قال الفتوحي : فكذلك على الصحیحء قاله أحمد ومالك والشافعي ولأبي حنيفة روایتان. 
وقیل : يجوز تقليده إن لم يجتهد مطلق وحكي عن أحمد والثوري واسحاق. 





باب الاجتهاد: فصل في أن امجتهد لا یقلد غیره 


نما المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل» من غير حاجة إلى 
تعب کثیر» بحیث لو بح عن المسألة» ونظر في الادلة استقلٌ بهاء ولم یفتقر إلى تعلم من 
غيره» فهذا المجتهد هل يجوز له تقلید غیره؟ 

قال آصحابنا : لیس له تقلید مجتهد آخر مع ضیق الوقت» ولا سعته. لا فیما يخصهء ولا 
فیما يفتي به . 

لکن يجوز له أن ینقل للمستفتي مذهب الأتمة كأحمد والشافعي ولا يفتي من عند نفسه 
بتقلید غیره؛ لا تقلید من لا تثبت عصمته ولا تعلم إصابته حکم شرعي لا يثبت إلا بنَصّ أو 
قياس» ولا نص ولا قیاس؛ إذ المنصوص عليه العامی مع المجتهد ولیس ما اختلفنا فيه مثله ؛ 
ان العامی عاجز عن تحصیل العلم والظن بنفسه والمجتهد قادرہ فلا یکون في معناه. 

فان قیل : هو لا یقدر على غير الظن» وظن غيره کظنه 

قلنا : مع هذا إذا حصل ظته» لم یجز له اتباع ظنٌ غیره» فکان ظنه أصلاً. وظنُ غیره بدلاً» 
فلا يجوز إثباته إلا بدلیل. 

ولأنه إذا لم يجز له العدول إليه مع وجود المبدل» لم يجز مع القدرة عليه کساثر الأبدال 
والمبدلات. 

فان قيل: لا نسلّم عدم النّصّ في المسألة» بل فيها نصوصء کقوله تعالی : ترا اَمْلَ 
لو إن کر لا ماک التحل: 4۳] وهذا لا یلم هذه المسألة» وقوله : ليغا الله وأيليعوأ ال 
أل آل منک [النساء: 04] 


= وقيل: فيما يخصه.ء وقیل : يجوز التقليد لحاكم فقطء وابن حمدان وبعض المالكية لعذر» وابن سریج 
لضيق الوقت؛ ومحمد لأعلم منهء وجمعٌ لصحابي آرجح ولا انکار منهم وقیل : وتابعي. 
انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (5/ »)5١18‏ و«الإحكام» للآمدي: /٤(‏ ۷١٢۲)ء‏ واشرح تنقيح الفصول» 
ص ”57 5» وانیسیر التحریر»: /٤(‏ ۰۲۲۷ و«المدخل» ص ۲۸۲ . 

(۱) قال شيخ الاسلام ابن تیمیة : والصحیح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد. إما لتكافؤ الأدلة» وإما لضیق 
الوقت عن الاجتهاد» وإما لعدم ظهور دليل له فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه» وانتقل إلى 
بدله؛ وهو التقلید» كما لو عجز عن الطهارة بالماء. انظر: «مجموع الفتاوی»: (۲۰/۲۰). 


روضة الناظر وجُنة المناظر 





قلنا: المراد بالأولى» أمر العامة بسؤال العلماء؛ إذ ينبغي أن يتميّز السائل عن المسؤول» 
فالعالم مسؤول غير سائل» ولا يخرج عن العلماء بکون المسألة غير حاضرة في ذهنه» إذا كان 
متمكناً من معرفتها من غير تعلّم من غيره. 

الثاني : يحتمل أن يكون معناه: اسألوا لتعلمواء آي: سلوا عن الدليل؛ لیحصل العلم؛ 
كما يقال: «كل لتشبع» و«اشربٌ لتروى». 

والمراد بأولي الأمر: الولاة؛ لوجوب طاعتهم؛ إذ لا يجب على المجتهد طاعة المجتهد. 

وإن كان المراد به: العلماء؛ فالطاعة على العوام. 

ثم هو معارض بعمومات أقوى مما ذکروہ؛ يمكن التمسك بها في المسألة» كقوله تعالى : 
فو قاروا اولي الاسر [الحشر: ۲]» وقوله تعالی : اللہ ال ان نطوم 6 دس : CAY‏ 
وقوله سبحانه : نک درو EAN‏ [النساء: ۰۲۸۷ و[محمد: 4؟]» وقوله تعالی : فان عم في 
کیو كردوة إِلَ او وارسولکه [الضاء: 104 

وهذا كله أمر بالتدُر والاستتباط» والخطاب مع العلماء. 

ثم لا فرق بين المماثل والاعلم"؛ فان الواجب أن ينظر: 

فان وافق اجتھادہ الأعلمء فذاك. وان خالفه فمن أين ينفع كونه أعلم؟ وقد صار مرّيفاً عنده» 
وظله عنده أقوى من ظن غيرهء وله الأخذ بظن نفسه اتفاقاً» ولم يلزمه الأخذ بقول غيره وان 
كان أعلم» فينبغي أن لا يجوز تقليده. 

فان قیل : فلم يُنقل عن طلحة والزبیر ونظرائهما نظر في الأحكام مع ظهور الخلاف؛ 
فالأظهر أنهم أخذوا بقول غيرهم. 

قلنا : کانوا لا يفتون؛ اکتفاء بغيرهم» وأما علمهم لنفوسهم لم يكن الا ہما عرفوه. فان 
أشكل علیهم شاوروا غيرهم لتعرّف الدليل لا للتقلید والله أعلم. 


(١)أي:‏ المجتهد المماثل لا خر والاعلم من الآخر, (ب). 


باب الاجتهاد: فصل في حكم امجتهد في مسألة لعلة نقذ 





فصل 
[حكم المجتهد في مسألة لملة كحكمه 
في غيرها عند وجوم تلك إلعلة] 

إذا ص المجتهدٌُ على حُكم في مسألة لعلّة نها توجد في مسائل سوى المنصوص عليه 
فمذهبه في تلك المسائل کمذهبه في المسائل المعلّلة؛ لأنه يعتقد الحكم تابعاً للعلة ما لم يمنع 
منها مانع. 

فان لم یبن العلة؛ لم يجعل ذلك الخکم مذهبه في مسألة آخری» وان أشبهتها شبهاً يجوز 
خفاء مثله على بعض المجتهدين؛ فانا لا ندري لعلّها لو تحَظرت لهء لم يِصِرٌ فيها إلى ذلك 
الخکم ولأن ذلك إثبات مذهب بالقياس. 

ولذلك افترقا في منصوص الشارع؛ فما نص على علّتهء كان کال ينسخ ويُنسخ به» وما 
لم ينص على علتہء لم ینسخ ولم يُنسخ به" 

ولو لَص المجتهدٌ على مسألتين متشابهتين بحُكمين مختلفین؛ لم ينقل خکم إحداهما إلى 
الاخری ۳ ليكون له في المسألة» روايتان» لأنا إذا لم نجعل مذهبه في المنصوص عليه مذهباً 
له في المسكوت عنه» فبالطريق الأولى أنْ لا نجعله مذهباً له فيما ص على خلافه. 

ولأنه إنما يضاف إلى الإنسان مذهب في المسألة بِنَضّهء أو دلالة تجري مّجری نضه ولم 


يوجد أحدهما. 


. سبق ذكر ذلك في باب النسخ. انظر ص۱۱۶‎ )١( 

(۲) هذا ما اختاره المصنف» وذكره أبو الخطاب في «التمهيد» وغيره» واقتصر عليه المجد» وقدمه ابن مفلح في 
(أصولها۔ 
وقال الطوفي : والأولی جواز ذلك بعد الجدّ والبحث من أهل النظر؛ ممن تدرّب فيه وعرف مدارك 
الأحكام ومآخذها لأن خفاء الفرق بين المسألتين الذي يقتضي اختلافهما في الحکم مع أهلية النظرء 
ممتنع في العادة وإن دق ذلك الفرق. اه. وهو مذهب بعض الشافعية. 
انظر: «شرح مختصر الروضة»: (۳/ ٦٦١)ء‏ واشرح الكوكب المنیر": (4/ ۰0۵۰۰ واالمسودة» ص۵۲۵ 
و«التمهيد» لأبي الخطاب: (4/ ۳۹۸ و«اللمع» ص۰۲۵ و«التبصرة»؛ ص ۵۱۷. 


روضة الناظر وِجُنة المناظر 





وان وُجد منه نوع دلالة على الأخرى» لکن قد ص فيها على خلاف ذلك الدلالة» فالدلالة 
الضعيفة لا تقاوم النّضّ الصريح. 

فان نص في مسألة واحدة على خکمین مُختلفين» ولم يعلم تَقذُم أحدهماء اجتهدنا في 
أشبههما بأصوله وأقواهما في الدلالة فجعلناها له مذهباً» وکا شاكين في الأخرى. 

وان علمنا الأخيرة؛ فهي المذهب؛ لأنه لا يجوز أن يجمع بين قولين مختلفين على ما بيّناء 
فيكون نّضّه الأخير رجوعاً عن رأيه الأول» فلا يبقى مذهباً له كما لو صرّح بالرجوع. 


وقال بعض أصحابنا: يكون الأول مذهباً له؛ لأنه لا يُنقض الاجتهاد بالاجتهاد ولا 
(ND) ©‏ 


فإنهم إن أرادوا أن لا يُترك ما أدّاه إليه اجتهاده الأول باجتهاده الثاني» فهو باطل يقيئاً؛ فإنا 
نعلم أن المجتهد في القبلة إذا تغيّر اجتهاده ترك الجهة التي كان مستقبلاً لهاء وتوجّه إلى 
غيرهاء والمفتي إذا أفتى في مسألة بحکمء ثم تغيّر اجتهاده» لم يجز أن يفتي فيها بذلك الحكم 
الأول» وكذلك الحاكم. 

وان أرادوا: أن الحُكم الذي حَكَمَ به على شخص لا ینقضه. أو ما آداه من الصلوات لا 
يُعيده» فليس هذا نظيراً لمسألتنا. 

إنما الخلاف فيما إذا تغيّر اجتهاده: هل يبقى الأول مذهباً له آم لا؟ وقد بيّنا أنه لا يبقى. ثم 
يبطل ما ذكروه بما صرّح بالرجوع عن القول الأول فكيف يجعل مذهباً له مع قوله: «رجعتٌ 
۰ عنهء واعتقدت بطلانه»؟ فلابد من نقض الاجتهاد بالاجتهاد. 


(۲ 
3 


وعند ذلك: ينبّه على أنَّ المجتهدٌ لو تزوج امرأة خالعها ثلاثاً» وهو يرى أنَّ الحُلمَ فسحٌ 
ثم تغير اجتهاده واعتقد أنَّ الْخُلعَ طلاق ۰۳ لزمه تسريحهاء ولم بُجُز له إمساكها على خلاف 
اعتقاده. 

فإ حَكمَ بصحة ذلك النكاح حاكةٌ» ثم تغيّر اجتهاده لم يفرّق بين الزوجين لمصلحة 


(۱) أي : القول المذكورء وانظر: «التمهید» لأبى الخطاب : (۳۷۰/4). 
(۲) وهو رواية عن الامام أحمدء وأحد قولي الشافعي. انظر : «المغني»: (۲۷۶/۱۰). 
(۳) وهو مذهب الحنفية والمالكية» وإحدى الروایتین عن الامام آحمد. انظر : المصدر السابق. 


باب الاجتهاد: فصل في التقليد )9( 


الحكمء فإنه لو نقض الحکم بالاجتهاد لنقض النقض ‏ وتسلسل واضطربت الاحکام؛ ولم یوثق 





بها. 
آما إذا آنکح المقلّد بفتوی مجتهد. ثم تغیر اجتهاد المجتهد» فهل يجب على المقلّد تسریح 
زوجته؟ 


الظاهر : أنه لا یجب؛ لأن عمله بفتیاه جری مجری حکم الحاکم. فلا ینقضر ذلك» كما لا 
ینقض ما حَکم به الحاکم. 
فصل 


التقليد فى اللغة: وضع الشىء فی العنق مع الإحاطة به“ ویسمی ذلك قلادة والجمع : 
قلائد قال الله تعالى : مول دی ولا فده [المائدة: .٠٢‏ ومنه قول النبي بي في الخیل : «لا 
ُقَلرُوها الاوتّار) 

و وار ۰ 


قال الشاعر: 


ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة» كأنه ربط الأمر بعنقه كما قال لقيط الأيادي : 
وف دا أمرّك«ولل دركم رحب الذّراع بأمر الحرب مُضطلعا9» 


(۱) انظر : «مختار الصحاح»؛ واالمصباح المثیر» : (قلد). 

(۲) آخرجه أبو داود: ۲۵۵۳ والنسائي: ۳۵۲۵ وأحمد: ۰۱۹۰۳۲ من حدیث آبي وهب الجشمي؛ وأحمد : 
۱ء من حديث جابر» وهو حسن لغیره. 
والاوتار: جمع وتر بالكسرء وهو الدم وطلب الثأر. يريد: اجعلوا ذلك لازماً لها في آعناقها لزوم القلائد 
للاعناق. وقیل : المراد بالأوتار : آنهم کانوا يقلدون الخیل والابل آوتار القسي؛ لثلا تصیبها العين بزعمهم. 
وقيل : النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة عند شدة الركض. 
انظر : «النهاية» لابن الأثير: (۱۵۶/8). 

(۳) التمائم : جمع تميمة» وهي : خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم. 
وواش يقال : وشى به يشي وشاية إذا نم عليه وسعى بهء وجمعه وشاة. 

(5) البيت للقيط بن يعمر الإيادي الجاهلي» من قصيدة يحذر فيها قومه من كسرى ونواياه السيئة ضدهم إذا ظفر 
بهم » وكان من کتاب إيوان كسرى. 


) ۵ روضة الناظر وجنة المناظر 


وهو في عرف الفقهاء: قبول قول الغير من غير حُجّة أخذاً من هذا المعنی'''. فلا يسنّى 
الأخذ بقول النبي ی والاجماع تقلیداً؛ لأن ذلك هو الحجة في نفسه. 

قال آبو الخطاب'''': العلوم على ضربين : 

منها: ما لا یسوغ التقلید فيه وهو : معرفة الله» ووحدانیته» وصخة الرسالة ونحو ذلك"۳؛ 
لأن المقلّد في ذلك إما أن يجوّز الخطاً على من يقلده» أو یحیله. فان آجازه: فهو شاك في 
صحة مذهبه. وان أحاله : فيِمَ» عرف استحالته ولا دليل عليها؟ 





وان قلّده في : أن قوله حق» فيمَ عرف صدقه؟ وان قلّد غيره في تصدیقه» فبمٌ عرف صدق 
الآخر؟ وان عوّل على سكون النفس في صدقه؛ فما الفرق بينه وبين سكون أنفس النصارى 
واليهود المقلّدين؟ وما الفرق بين قول مقلّده أنه صادق وبين قول مخالفه؟ 

وأما التقليد في الفروع؛ فهو جائز (جماعا **. فكانت الحجة فيه الاجماع ولأنَّ المجتهد 
في الفروع ما مصیب. وإما مخطئ مثاب غير مأثوم» بخلاف ما ذكرناه. فلهذا جاز التقليد 
فيهاء بل وجب على العامي ذلك. 


)١(‏ انظر في تعريف التقليد: «البحر المحيط»: (٦/۲۷۰۱)ء‏ واشرح الكوكب المتير؛: (۰)۵۲۹/4 واتيسير 
التحرير»: (۰)۲۶۱/۶ و«الحدود» للباجي ص۰14 و«الفقيه والمتفقه4: (55/15)» و«إرشاد الفحول» 
ص٦٦۸.‏ 

.)۳۹۱/8( فی «التمهید»:‎ )٢( 

(۳) وهو مذهب الجمهورء وحكى الرازي في «المحصول» عن كثير من الفقهاء أنه يجوز ذلك» ولم يحكه ابن 
الحاجب في «المختصر» إلا عن العنبري. 
انظر : «البحر المحيط»: /٦(‏ ۲۷۷)ء و«المحصول»: (٦/۹۱)ء‏ و«مختصر ابن الحاجب»: (۰)۳۰۰/۲ 
و«إرشاد الفحول» ص ۰۸۱۲ و«المسودة» 6۷ 

)٤(‏ وهو الضرب الثاني من ضربي العلوم التي ذكرها أبو الخطاب. 
وقوله: إجماعاً. فيه تساهل كبير. قال الزركشي : والمتعلق بالفروع فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: ذهب بعض المعتزلة إلى تحريم التقليد مطلقاً. كالتقليد في الأصول» ووافقهم ابن حزم وكاد يدعي 
الإجماع على النهي عن التقليد» وكذا الشوكاني. 
والثاني: يجب مطلقاء ويحرم النظر» ونسب إلى بعض الحشوية. 
والثالث: وعليه الأئمة الأربعة وغيرهم» يجب على العامي» ویحرم على المجتهد وقال: هو الحق. 
انظر: «البحر المحيط»: /٦(‏ ۲۸۰)ء و«إرشاد الفحول» ص۰۸۱ و«النبذ» لابن حزم ص ۰۱۱۶ و«الفقيه 
والمتفقه»: (؟58/5). 


باب الاجتهاد: فصل في من یستفتیه العامي 





وذمب بعض القدریة؟ إلى أن العامة یلزمهم النظر في الدلیل في الفروع أيضاً : 

وهو باطل بإجماع الصحابة؛ فانهم کانوا یفتون العامة» ولا يأمرونهم بَیّل درجة الاجتهاد 
وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علماتهم وعوامهم. 

ولأن الاجماع منعقد على تکلیف العامي الأحكامء وتکلیفه رتبة الاجتهاد يؤدّي إلى انقطاع 
الْحَرْتْء والنسل» وتعطیل الجرّف» والصنائع» فيؤدي إلى خراب الدنیا 

ثم ماذا یصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حکم إلى أن یبلغ رتبة الاجتهادء 
فإلى متى يصير مجتهدا؟ ولعلّه لا يبلغ ذلك أبداً فتضيع الاحکام. 

فلم يبق إلا سوال العلماء» وقد أمر الله تعالى بسؤال العلماء في قوله تعالی : ترآ 
لو إن کر لا ماک [التحل: .]٤٤‏ 

قال أبو الخطاب" : ولا يجوز التقلید في آرکان الاسلام الخمسة ونحوها مما اشتهر وثقل 
نقلاً متواتراً؛ لأنَّ العامة شارکوا العلماء في ذلك. فلا وجه للتقلید"۳. 

فصل 

ولا يستفتي العامي الا من غلب على ظنّه أنه من أهل الاجتھادء ہما يراه من انتصابه للفتیا 
بِمَشْهّد من أعيان العلماء وأخذ الناس عنه» وما يتلمّحه من سمات الذین والسَّثْره أو يخبره 
عدل عنه. فأما من عَرّفه بالجهل» فلا يجوز أن یقلّدہ اتفاقا'''. 


(۱) وهو قول بعض المعتزلة كما مر فى التعليق السابق» فان كثيراً ما يسمى الغزالی المعتزلة بالقدرية» وتبعه 
المصنف على ذلك. انظر : «المستصنی»: (۲/ ©» ولالبحر المحيط؛: (۷/ 6۲۸۰ واالمعتمد»: 
(45۶/۲). 

(۲) في (التمهید»: (۳۹۸/۶). 

(۳) وذكر هذا القول أيضاً القاضي أبو يعلى وابن عقيل إجماعاً. انظر: «شرح الکوکب المنیر»: »)٥۳۸/٤(‏ 
و«المسودة؛ ص4۵۸ و«الفقيه والمتفقه»: (۲/ 1۸)» واشرح تنقيح الفصول» ص 44۲. 

)٤(‏ نقل فيه الوفاق الآمدي وابن النجار وابن الهمام» والزركشي» وغيرهم. 
انظر : «الاحکام» للآمدي : (۰)۲۸۲/6 واتیسیر التحرير»: (6/ ۰6۲۸ واتشنیف المسامع»: (۲/ »)۲۲١‏ 
و«شرح الک وکب المنیر»: (۰)۵8۱/4 و«إعلام الموقمین»: (۱/ ۱۸ و«الفقیه والمتفقه": (۲/ ۰60۸ 
واشرح تنقیح الفصول» ص ۰44۲ و«شرح جمع الجوامع» للمحلي : (4۰۱/۲). 


ردضة الناظر وة المناظر 





ومن جهل حاله؛ فقد قیل : يجوز تقلیده؛ لأنَّ العادة أن من دخل بلدة يسال عن مسألة لا 
یبحث عن عدالة من یستفتیه» ولا عن علمه. وإِنْ قلتم بالسؤال عن علمه» فلا یمکن السوال عن 
عدالته . وهو ححبّة لنا في الصورة الممنوعة. وقیل : لا یجوز. 

قلنا : کل من وجب عليه قبول قول غیره وجب معرفة حاله» فیجب على الأمة معرفة حال 
الرسول بالنظر في معجزاته ولا بصلّق كلّ مجهول يدّعي أنه رسول الله ء ویجب على الحاکم 


وفی الجملة : كيف يقلّد من يجوز أن یکون آجهل من السائل. آما العادة من العامة فلیست 


م 


دليلا. 
وان سلّمنا ذلك مع الجهل بعدالته. فلأن الظاهر من حال العالم العدالة» لا سيما إذا اشتهر 
بالفتيا. 


ولا يمكن أنْ يقال: ظاهر الخلق تيل درجة الاجتهاد؛ لخلبة الجهل» وكون الناس عوام الا 

الأفراد. ولا يمكن أن يقال: العلماء فسقة الا الآحادء فافترقا. 
فصل 
[تمدد المجتهددين في البلت] 

وإذا كان في البلد مجتهدون. فللمقلد مسألة من شاء منهه''". 

ولا يلزمه مراجعة الأعلم كما تقل في زمن الصحابة؛ إذ سأل العامة الفاضل والمفضول في 
أحوال العلماء. 

وقیل : بل يلزمه سؤال الأفضل . 


(۱) وهو مذهب الجمهور. انظر: (شرح الکوکب المنیر": (4/ ۰6۵۸۰ واالمستصفی»: (۰)40۸/۲ واتیسیر 
التحریر»: /٤(‏ ۰0۲۵۱ واشرح تنقیح الفصول» ص ۰4۳۲ والمدخل» ص۰۱۹ 

(۲) وبه قال ابن عقيل وابن سریج والقفال والسمعاني» وهو رواية عن آحمد» اختارها ابن القیم وابن بدران. 
انظر: «نزهة الخاطر»: (۲/ ۰۲۹۳ واشرح الکوکب المنیر»: /٤(‏ ۵۷۲)ء واشرح جمع الجوامع» 
للمحلي : (۰)۳۹۹/۲ و9المسودة» ص ۰41۲ واإعلام الموقعین»: (6/ ۰0۳۳۰ وقواطع الادلة : (۳9۸/۲). 


باب الاجتهاد: فصل في تعدد اجتهدین في البلد 





وقد أومأ الخرقي : إليه فقال: «إذا اختلف اجتهاد رجلین اتبع الأعمى آوثقهما في نفسه»۲۲ 

والأول أؤلى”"'؛ لما ذكرنا من الاجماع. وقول الخرقي يحمل على ما إذا سألهما فاختلفاء 
وأفتاه كل واحد بخلاف قول صاحبه» فحینئذ يلزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه”". وفيه 
وجه آخر: أنه يتخيّر؛ لما ذكرناه من الإجماع. 

ولأن العامي لا يعلم الأفضل حقیقةء بل يتر بالظواهر. وربما يقدم المفضول؛ فان لمعرفة 
مراتب الفضل أدلة غامضة ليس دركها شأن العوام. ولو جاز ذلك» جاز له النظر في المسألة ابتداء. 

ووجه القول الأول: أنَّ أحد القولين خطأء وقد تعارض عنده دليلان فيلزمه الأخذ 
بآرجحهما كالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين. 

ولان من اعتقد أنَّ الصواب في أحد القولين لا ينبغي له أن يأخذ بالتشهّيء وينتقي من 
المذاهب أطيبهاء ويتوسع» ويعرف الأفضل بالأخبار» وبإذعان المفضول له» وتقديمه له 
وبأمارات تفیذ غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه» والعامّي أهل لذلك. 

والاجماع محمول على ما إذا لم يسألهما؛ إذ لم ينقل إلا ذلك. فأما إن استوى عنده 
المفتيان؛ جاز له الأخذ بقول من شاء منهما ؛ لأنه لیس قول بعضهم ہأولی من البعض. 

وقد رجح قوم القول الأشد؛ لأنَّ الحقٌّ ثقيل» ورجّح الآخرون الأخف؛ لأن النبي كل بُعتَ 
بالحنيفية السّمحة. وهما قولان متعارضان فيسقطان©2). 

وقد روي عن أحمد رحمه الله ما بدل على جواز تقليد المفضول؛ فإنَّ الحسين بن يسار“ 
سأله عن مسألة في الطلاق فقال: «إن فعل حنث» فقال له: يا أبا عبد الله ء ان أفتاني إنسان» 
يعني لا یحنث» فقال: تعرف حلقة المدنيين؟ حلقة بالرصافةء فقال له: إن أفتوني به حل؟ 
قال: «نعم)""' وهذا یدل على التخيير بعد الفتياء والله أعلم. 


.)۱۰۹/۲( : وذلك في مسألة القبلة. انظر : «المغني»‎ )١( 

(۲) أي: القول الأولء وهو أن يقلّ: العامي من شاء ممن بلغ درجة الاجتهاد. 

(۳) أي : يتخير بين الفاضل والمفضول في مسألة القبلة. 

)٤(‏ قد مر معنا تفصيل هذه المسألة وذكر أقوال العلماء فيها ص‌۹۸. 

.)1537/1( : الحسين بن يسار : المخزومي من أصحاب الإمام أحمد. «طبقات الحتابلة»‎ )٥( 

(7) ذكر هذه القصة المجد في «المسودة» ص ۰87۳ والفتوحي في «شرح الكوكب المنير»: /٤(‏ ۵۸۰). 


- 
ع 


رع 
جل لیے نویج 
ھی دی ڈلزوصےی 
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باب 
7 توت تبب الأدلة ومعرفة الترجیح (۱) 


يجبٌ على المجتهد في كل مسألة أن ینظر ول شيء إلى الإجماعء فان وجده لم يحتج إلى 
النظر في سواه(؟. 

ولو خالفه کتاب» أو سنة علم أنَّ ذلك منسوخ. أو متأول؛ لکون الاجماع دليلاً قاطعاً لا 
قبل نسخاً ولا تأويلاً. 

ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة. وهما على رتبة واحدة لأنَّ کل واحد منهما دليل 
قاطع» ولا یتصوّر التعارض في القواطع لا أن يكونَ أحدهما منسوخاً. 

ولا يتصوّر أن یتعارض علمٌ وظنّ ؛ لژن ما علم كيف يُظن خلافہ وظنٌ خلافه شك فكيف 
يشلك فيما يُعلّم؟ 


ثم ينظر في أخبار الآحاد» فان عارض خبر خاصٌ عموم كتاب؛ أو سنة متواترة» فقد ذكرنا 


ما يجب تقديمه منها”". 


(۱) اعلم أن هذا الباب من موضوع نظر المجتهد وضروراته» لأن الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة 
فیحتاج المجتهد إلى معرفة ما يقدم منها وما يؤخرء لئلا يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى» فیکون 
کالمتیمم مع وجرد الماء. 
وقد یعرض للادلة التعارض والتکافق فتصیر بذلك کالمعدومة. فیحتاج إلى إظهار بعضها بالترجیح 
ليعمل به» والا تعطلت الادلة والأحکام؛ فهذا الباب مما یتوقف عليه الاجتهاد توقف الشيء على 
جزئه أو شرطه. (ط). 

(؟) وهو آنواع أحدها: الاجماع النطقي المتواتر وهو أعلاهاء ثم يليه الاجماع النطقي الثابت بالاحاد. ثم 
يليه الاجماع السكوتي المتواتر» ثم يليه الاجماع السكوتي الثابت بالاحاد» فهذه الأنواع الأربعة كلها 
مقدمة على باقي الأدلة. 
ثم السابق» أي : أنه إذا نقل (جماعان متضادان» فالمعمول به منهما : هو السابق من الاجماعین» فیقدم 
إجماع الصحابة على إجماع التابعین» واجماع التابعین على من بعدهم وهلم جرًا. 
انظر: «شرح الکوکب المنیر»: (۰)۰۱/4 واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۷٦۳)ء‏ واتیسیر 
التحریر»: (۳/ ۰۱۱۱ واشرح العضد»: (۲/ ۳۱۲). 

(۳) في تعارض الخاص مع العام» ص : 785 . 


روضة الناظر وجنة المناظر 





ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوص"*۰ فان تعارض قیاسان؛ أو خبران؛ أو عمومان» 
طلب الترجيح. 

واعلم أن التعارض هو: التناقض"*۰ ولا يجوز ذلك في خبرين؛ لاد خبر الله تعالى 
ورسوله كل لا يكون کذبا. 

فان وجد ذلك في حکمین : 

فإما أن یکون آحدهما كذباً من الراوي» أو یمکن الجمع بینهما بالتنزیل على حالين أو في 
زمانين» أو یکون أحدهما منسوخاً. 

فان لم يمكن الجمع» ولا معرفة النسخ» رجُحنا فأخذنا بالأقوى في أنفسناء ویحصل 
الترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه: 

الأول: يتعلّق بالسند» وذلك أمور خمسة: 

أحدها : كثرة الرواة» فاد ما كان رواته أكثرء كان أقوى في النفس وأبعد من الغلط أو 
السهو؛ فان خبر کل واحد يفيد ظتّاً على انفراده» فإذا انضمٌ أحدهما إلى الآخرء كان آقوی 
وآكد منه لو كان منفرداء ولهذا ينتهي إلى التواتر بحيث يصيرٌ ضروریاً قاطعاً لا يشك فيه. وبهذا 


قال الشافعي ”''. 


)١(‏ وقدم الفتوحي وغيره قول الصحابي على القیاس؛ قال ابن بدران: وهو الحق. 
انظر : «شرح الکوکب المنیر»: /٤(‏ ۰01۱۵ و«المدخل» ص۰۱۹ واتيسر التحریر*: (۱۳۷/۳). 

(۲) التعارض : هو تقابل دلیلین - ولو عامین ‏ على سبیل الممانعة» وذلك إذا كان أحد الدلیلین يدل على 
الجوازء والدلیل الآخر يدل على المنع؛ فدلیل الجواز یمنع التحريم» ودلیل التحریم یمنم الجواز» فكل 
منهما مقابل للآخر؛ ومعارض له» ومانع له. 
انظر: «شرح الکوکب المنیر*: (5/ ۰1۱9 و«المستصفى»: (۰)4۷۱/۲ و«البحر المحیط»: (۰)۱۱۱/۷ 
واشرح تلقیح الفصول) ص 1۲۰ واتیسیر التحریر»: (۰)۱۳/۳ و«إرشاد الفحول» ص ۸۸۷. 

(۳) وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحتابلة. 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۰0۳۷ واشرح الکوکب المنیر»: (۰)1۲۸/4 واشرح تنقیح 
الفصول» ص ۰4۲۰ و«إرشاد الفحول» ص ۰۸۹۲ و(البحر المحیط»: .)۱٥١ /٦(‏ 





باب في ترتیب الأدلة ومعرفة الترجیح 


وقال بعض الحنفية: لا يرجح به”''؛ لأنه خبر یت يتعلّق به الحکم فلم يترجح بالکثرة کالشهادة 
والفتوى. 

قلنا : الأصل ما ذكرناه» بدليل آمور ثلاثة : 

أحدها: ما ذکرناه من غلبة الظن» وتقديم الراجح متعیّن ؛ لاأنه آقرب إلى الصحة» ولذلك 
إذا غلب على الظن کون الفرع أشبه بأحد الأصلين» وجب اتباعه. 

الثاني : أن الصحابة ون كانوا ير جُحون بكثرة العده» ولذلك قوی النبي ی خبر ذي اليدين 
بموافقة أبي بكر وعمر ول 

وأبو بكر قرّى خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد بن مسلمة 


وقوّى عمر خبر المغيرة أيضاً في دية الجنين» بموافقة محمد بن مسلمة 
)0( 


مد 


7 


وقرّى خبر أبي موسى في الاستئذان بموافقة آبي سعيد 

وقرّی ابن عمر خبر أبي هريرة في مَن شهد جنازة بموافقة عائشة " . إلى غير ذلك مما يكثر 
فيكون إجماعاً منهم. 

الثالث: أنَّ هذا عادة الناس في حراثتھمء وتجاراتهم» وسلوك الطريق» فانهم عند تعارض 
الأسباب المخوفة يميلون إلى الأقوى 


(۱) وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والكرخي وبعض المعتزلةء في عدم الترجيح بالكثرة في الرواية والشهادة 
والفتوى» لکن عبيد الله بن مسعود وابن عبد الشكور وابن الهمام والنسفي وابن نجيم وغيرهم ذكروا أن 
الحنفية ترجح بالكثرة في بعض المواضع» كالترجيح بكثرة الاصول. ولا ترجح بالكثرة في مواضع آخری 
كالآدلة. 
انظر : «تيسير التحریر»: (۳/ ۹٦۱)ء‏ و«التلويح على التوضيح»: (۳/ ۰06۱ و«فواتح الرحموت»: (۰)۲۱۰7/۲ 
و(الإحکام) للآمدي : (۲۹۰/6). 

(۲) آخرجه البخاري: ۱۲۲۹ء ومسلم: ۰۱۲۸۸ وأحمد: ۰۷۲۰۱ من حدیث آبي هريرة ول 

(۳) آخرجه آبو داود: ۰۲۸۹۶ والترمذي: ۰۲۱۰۰ والنسائي في «الکبری»: ۰۱۳۶۱ وآحمد: ۰۱۷۹۷۸ من 
حدیث قبیصة بن ذؤيب ول وهو صحيح لغيره. 

(5) أخرجه البخاري : ۰۷۳۱۸ ومسلم: ۳۹۷٦ء‏ وأحمد: ۰۱۸۱۳۲ من حديث المغيرة بن الشعبة طا 

(5) أخرجه البخاري: ۰۲۰۲۲ ومسلم: 20571 وأحمد: ۰۱۹۵۸۱ من حديث أبي موسى الأشعري هو 

)٦(‏ آخرجه البخاري : ۰۱۳۲۳ ومسلم: ۰۲۱۹۶ وأحمد: ۰۱۰۰۷۹ من حديث أبي هريرة طلا 


روضة التاظر وجنة المناظر 





فأما الشهادة» فلم یرجُحوا فيهاء وسببها أنَّ باب الشهادة مبنينٌ على التعبّدء ولهذا لو شهد 
بلفظ الإخبار دون الشهادة لم يُقبل» ولا تقبل شهادة مئة امرأة على باقة بقل. 
الثاني : أن يكون أحد الراويين معروفاً بزيادة التیمّظط وقلة الخلط » فالئمة بروايته آکثر. 


الثالث : آن يكون أورع وأتقى» فيكون آشد تحرّزاً من الكذب» وأبعد من رواية ما پشك 


WD, 
. فيه‎ 


۔ ۳(۰) 


الرابع : أن یکون راوي آحدهما صاحب الواقعة "* فقول ميمونة : «تزوجني النبي كلا 
ونحن حلالان؛'؟' يقدَّم على رواية ابن عباس : «نکخها وهو محرم» ۳ 

الخامس : أن يكون أحدهما باشر القصة" كرواية آبي رافع : «تزوّج النبي بيه ميمونة وهو 
خلال» وكنتٌ السّفير بينهما»”" مع رواية ابن عباس التي ذكرناهاء فإنَّ المباشر أحقٌ بالمعرفة 
من الأجنبي. ولذلك قدّم الصحابة أخبار أزواج النبي ی في صححة صوم من أصبح مجنباً» وفي 
وجوب العُسل من التقاء الختانين بدون الإنزال» على خبر من روى خلاف ذلك. 

الوجه الثاني: الترجيح لأمر يعود إلى المتن: 

کت جیح أحد الخبرين بكونه ناقلاً عن حكم الاصل "۰ مثل الموجب للعبادة أولى من النافي 
لها ؛ لأن النافي جاء على مقتضى العقل» والآخر متأخر عنه فكان کالناسخ له. 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور. انظر: «شرح الكوكب المنير»: »)٠۴١ /٤6(‏ و«شرح جمع الجوامع» للمحلي: 
(۲/ ۰0۳۸ وارفع الحاجب»: 2251١ /٤6(‏ واتیسیر التحرير»: (۱۱۳/۳). 

(۲) وهو مذهب الجمهور. انظر المصادر السابقة. 

(۳) وقاله الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» وخالف بعض الحنفية. انظر المصادر السابقة. 

(6) آخرجه آبو داود: ۰۱۸6۳ وأحمد: ۰۲۸8۱ وهو صحیح؛ وأخرجه مسلم پلفظ الخبر: ۳۶۵۱ من حدیث 
ابن عباس شا 

)٥(‏ أخرجه الحاکم : (۰)۳۶/6 والبيهقي : (9/ ۲۱۰)ء وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

(5) وهو مذهب الجمهور. انظر: «تیسیر التحریر»: (۳/ 22١77‏ و«شرح الكوكب المنیر»: /٤(‏ ۱۳۷ واشرح 
العضد»: (۲/ ۰۲۳۱۰ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۳۵۲/۲). 

(۷) آخرجه الترمذي: ۸6۱ والنسائي في «الکبری»: ٥٥٤٤ء‏ وأحمد: ۰۲۷۱۹۷ وهو حسن. 

(۸) هذا عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. 
انظر: «شرح تنقیح الفصول» ص ۰8۲5۵ واتشنیف المسامع»: (۰)۱۸۸/۲ واشرح الکوکب المنیر»: 
«(AY /(‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۳۱۱/۲). 





باب في ترتیب الأدلة ومعرفة الترجیح 


وكذلك رواية الاثبات مقذمة على رواية النفي *؛ لأن المثبت معه زيادة علم خفیّت على 
صاحبه. 

قال القاضي ۳*: واذا تعارض الحاظر والمبیح قُدُم الحاظر !۳ لأنه الأخوّط. 

وقیل : لا يرجح بذلك. 

ولا يرجح المسقط للحَدٌ على الموجب له ولا الموجب للخرية على المقتضي للرّقّ ؛ 
لأن ذلك لا يوجب تفاوتاً في صدق الراوي فيما نقله من لفظ الایجاب والاسقاط. 


وأما الترجيح لأمر خارج؛ فبآمور": 
منها : أن يشهد القرآن والسنة» أو الاجماع بوجوب العمل على وفق الخبرء أو يعضده 
قیاس أو يعمل به الخلفای أو يوافقه قول صحابی. 


(۱) هذا عند المالكية والشافعية والحنابلة. 
وهناك قول ثاني: وهو تقديم النفي على الإثيات» لاعتضاد النافي بالأصل» وأيده الآمدي؛ وبه قال 
الحنفية. 
وقول ثالث : آنهما سواء» لتساوي مرجحيهماء وهو قول القاضي عبد الجبار وعيسى بن أبان والغزالي. 
وقول رابع: التفصيل» وهو ترجيح المثبت الا في الطلاق والعتاق فيرجح النفي. 
انظر: «شرح الكوكب المنیر»: (5/ ۰)0۸۲ والاحکام! للآمدي: » و«المستصفى»: (۰)8۸۲/۲ واتيسير 
التحریر»: (۳/ ۰)۱88 «شرح العضد؛: (۲/ ۳۱۵). 

.)۱۰۶۱/۳( : في «العدة»‎ )٢( 

(۳) وهو مذهب الجمهور. انظر: «شرح الکوکب المنیر»: (5/ ۰01۰ واشرح جمع الجوامع» للمحلي : 
(۰)۳۷۸۳/۲ واتشنیف المسامع» : (۲/ ۱۸۹). 

)٤(‏ وبه قال أبو هاشم من المعتزلة» وعیسی بن آبان من الحنفية» والغزالي من الشافعية. 
انظر: «المستصفی»: (۰)4۸۲/۲ وافواتح الرحموت»: (۰)۲۰۹۸/۲ واشرح جمع الجوامع» 
للمحلي : (۳۹۳/۲). 

)٥(‏ وهو اختیار القاضي أبي يعلى والقاضي عبد الجبار. والغزالي والمصنف هنا. والجمهور على ترجیح 
المسقط للحد على الموجب له لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 
انظر : «شرح الوکب المنیر»: (۰)0۸۹/4 واتیسیر التحریر»: (۳/ ۰۱۱ واالمستصفی»: (۲/ ۰۲۸۲ 
واشرح جمع الجوامع» للمحلي : (۲/ ۲۱۳). 

)٦(‏ هو مذهب القاضي عبد الجبار» وقيل: يقدم الموجب للحرية» وقیل غير ذلك. انظر: «تیسیر 
التحرير»: (۳/ ١٦۱)ء‏ واإرشاد الفحول» ص۸۹۸ء و«المستصفى»: (۲۸۲/۲). 

(۷) وهو الوجه الثالث من الوجوه التى يحصل بها الترجيح بين الأخبار. 
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کموافقة خبر التغليس وقوله تعالی : سارعا إل مَمْهِرَوَ ین ریک ال عمران: ۲۱۲۱۳۲ 
الثاني: أن یختلف في وقف أحد الخبرین على الراوي والآخر متفق على رفعه ۳" 
الثالث : أن يكونَ راوي آحدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارض روایتاه» ویبقی الآخر سلیماً 


يب ۰ f.‏ ۳( 
عن التعارض فیکون آولی . 


الرابع : آن يكون آحدهما مرسلاً» والآخر متصلاً : فالمتصل آولی؛ لأنه متفق علیه» وذلك 
تیلب ف ° 
قال أصحابنا : ت رجح العلة بما يرجح به الخبر”' من موافقتها لدليل آخر من كتاب» أو سنةء 
أو قول صحابى» أو خبر مرسل. أو يكون إحداهما ناقلة عن الأصل كما قلنا فى الخبر. 
فأما إن كانت إحداهما حاظرة» والأخرى مبیحة؛ أو كانت إحداهما مسقطة للحَدّء أو 
موجبة للعتق» ففي الترجيح بذلك اختلاف» فرجّمَ به قوم؛ احتیاطاً للحظر ونفي الحَدٌء ولأن 
الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها. 
ومنم آخرون الترجيح بذلك من حيث إنهما حكمان شرعيان فيستويان» ولأن سائر العلل لا 
ترجَح بأحكامهاء فكذا هاهنا. 
ورجح قومٌ العلة بخفّة خکمها ؛ لأن الشريعة خفيفة. 

(١)أي:‏ لما تعارضت أخبار الاسفار في صلاة الصبح مع أخبار التغليس» رجحت رواية التغليس لموافتها قوله 
تعالى : «#وَسَارعوا إل مرو من رَيَكُمْ» [آل عمران: ۰۲۱۳۳ والغلس: ظلمة الليل إذا اختلطت بضوء 

(1) فيقدم الحديث المرفوع لمزيته برفعه» على الحديث الموقوف. ويقدم الحديث المتصل على المنقطع. انظر: 
(شرح الكوكب المنير»: (5/ ۰1۵۲ و«المدخل» ص ۰۱۹۷ 

() انظر : «المستصفی»: (۰)4۷۸/۲ ودا لاحکام» للآمدی : (۳/ ۲۹۷). 

(6) وهو مذهب الجمهور وذهب عیسی بن آبان وبعض الحنفية وآبو الخطاب إلى أنه يقدم المرسل» وقیل : 
یستویان» وهو مذهب القاضي عبد الجبار. انظر : (الإحكام» للآمدي: (۰)۳۰۰/4 ودالمسودة» ص ۰۳۱۰ 
واشرح الکوکب المنیر": (۰)18۸/8 ولالمدخل» ص ۰۱۹۷ وافواتح الرحموت»: (۲۰۸/۲). 
انظر : «العدة»: (۰)۱۵۲۹/۵ و«المسودة» ص۰۳۷ 


باب في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح: فصل في ترجيح العاني (EY)‏ 


وآخرون: بالعکس؛ لأن الحق ثقيل» وهي ترجيحات ضعيفة. 

فان كانت إحدى العلتين مُکماًء والأخرى وصفاً حساً ک: «كونه قوتاً» أو امسكراً)»: 

فاختار القاضي ترجيح الحسیة . 

ومال آبو الخطاب إلى ترجیح الحُكمية'"' ؛ لأن الحسّية كانت موجودة قبل الخکم؛ فلا 

پلازمها حکمها» والحکم أشدّ مطابقة للحکم. 

وجح لقاضي بأن الحسّية كالعلة العقلية» والعقلية قطعیةء فهو أولى مما يوجب الظن"۳ 
ولأنها لا تفتقر إلى غيرها في الثبوت. 

وقیل : هذا له ترجيحٌ ضعيف. 

وذكر أبو الخطاب ترجيح العلة إذا كانت أقل أوصافاً؛ لمشابهتها العلة العقلية» ولأنها 
آجری على الاصول*. وترجیحها بکثرة فروعها(*؟ وعمومها" . 

ثم اختار التسوية”" وأنَّ هذين لا يرجح بهما؛ لأنّ العلّتين سواء في افادتهما حکمهما 
وسلامتهما من الفساد. ومتى صحت» لم يلتفت إلى كثرة فروعهاء ولا كثرة أوصافها. 

ورجح العلة المنتزعة من الأصول على ما انتزع من أصل واحدا '“ لأن الأصول شواهد 
بالصحة. فما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن. 





(۱) فی «العدة»: (۵/ ۱۵۳۱). 

۲( في التمهید : (8/ ۰) وهو ترجیح الشيرازي والسمعاني. انظر : «إرشاد الفحول» ص ۰۹۱۱ و«التبصرة» 
ص ۰4٩۱‏ وقواطع الأدلة: (۲/ ۱۳۵). 

(۳) انظر : «العدة»: (۱9۳۱/۵). 

)٤(‏ «التمهید؛ لأبي الخطاب: (۰)۲۳۹/۶ وذهب بعض الشافعية إلى آنهما سواء. انظر: «البحر 
المحبط»: (۰)۱۸4/۷ واشرح تنقیح الفصول» ص۰8۲ ولالتبصرة» ص1۸۹. 

(0) ذهب إلى ذلك بعض العلماء وذهب بعض الحنابلة وبعض العلماء إلى أنه لا يرجح بذلك. انظر : «المسودة» 
ص ۰۳۸۱ و(التبصرة» ص۰۸۸ وا إرشاد الفحول» ص ۰۹۱۷ 

(5) وهو مذهب بعض الشافعية. وذهب آکثر الحنفية إلى أنه لا يرجح بذلك. انظر : «شرح جمع الجوامع» 
للمحلي : (۲/ ۰0۳۷۰ و«المسودة» ص۰۳۷۹ و«فواتح الرحموت»: (۳۲۹/۲). 

(۷) أي : آبو الخطاب في «التمهید» : (۲4۸/4). 

(۸) وهو مذهب آکثر العلماء وذهب بعض الشافعية إلى آنهما سواء. انظر «المسودة» ص۳۷۸ والتبصرة» 
ص ۰4۹۰ واالبحر المحیط» : /٦(‏ ۱۹۳). 
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ورجح العلة المّطردة المنعكسة على ما لا ینعکس ۳ ؛ لأن الٹگظرد والعکس دلیل على صحة 
العلة ابتداء؛ لما فيه من غلبة الظن» فلا أقل من أن يصلّح للترجيح. 

ورجحَ العلة المتعدية على القاصرة'" ؛ لكثرة فائدتهاء ومنع ذلك قوم ؛ لأن الفروع لا 
تبنى على قوة في ذات العلةء بل القاصرة أوفق للنص. 

والأول أُوْلی ؛ فإنها متفق عليهاء وهذه مختلف فيها. 

ورجح ما كانت علّته وصفاً على ما كانت علّته اسما ؛ لأنه متفق على الوصف» مختلف 
في الاسمء فالمتفق عليه أقوى. 

ورجح ما كانت إثباتاً على التعليل بالنفي”*'» لهذا المعنى أيضاً. 

ورجح العلة المردودة إلى أصل قاس الشارعٌ عليه" » كقياس الحج على الدَّيْن؛ في أنه لا 
يسقط بالموت أولى من قياسهم على الصلاة؛ لتشبيه النبي بي له بالڈین في حديث الخثعمية. 

ومتى كان أصل إحدى العلّتین متفقاً عليهء والآخر مختلفاً فيه» كانت المتفق على أصلها 
أولى ؛ فان قوة الأصل تؤكّد قوة العلة. 

وكذلك ترجيح كل علة قوي أصلهاء مثل: أن يكون أحدهما محتملاً للنسخ. والآخر لا 
يحتمل» أو يثبت أحدهما بخبر متواتر» والآخر بآحاد. 

أو أحدهما ثابتاً بروايات كثيرة» والآخر برواية واحدة. 

أو أحدهما بن صريح» والآخر بتقدير أو إضمار. 

أو يكون أحدهما أصلاً بنفسه والآخر أصلاً لآخر. 
)١(‏ انظر : «التمهید» لأبي الخطاب : /٤(‏ ۰)۲۲ و«المسودة» ص۰۲۸ و«إرشاد الفحول» ص۹۱۷. 
(۲) وهو مذهب الحنابلة وجمهور الشافعية والمالكية. انظر : «شرح جمع الجوام» للمحلي : (۰)۳۷۶/۲ 

و«شرح الکوکب المنیر»: (5/ ۰۷۲۳ واشرح تلقیح الفصول» ص۱۲ ۲. 
(۳) وبه قال الاستاذ آبو إسحاق الاسفراييني والغزالي. وهناك قول ثالث» هو التسوية بینهما. 
انظر : «المستصفی»: (۸۹/۲٦)ء‏ واتشنيف المسامع»: (۰)۲۰۰/۲ واالمنخول» ص8۵ 5. 

.۳۸۵ واالمسودة» ص‎ ء)۲٢۷‎ /٤( انظر : «التمهید» لابي الخطاب:‎ )٤( 


(۵) انظر : «شرح تنقیح الفصول» ص۰4۲ وافواتح الرحموت»: (۰)۳۲۵/۲ و«البحر المحیط»: (5/ ۱۹۲). 
)٦(‏ «التمهید»: (/۰)۲۳۹ و«المسودة» ص۰۳۸ 
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أو آحدهما اتفق على تعلیله» والآخر اختلف فیه. 

أو یکون دلیل أحد الوصفین مکشوفاً معيّناً» والآخر آجمعوا على أنه بدلیل» ولم يكن معيناً. 

أو يكون أحدهما مغيّراً للنفي الاصلي. والآخر مبقياً عليهء فالمغيّر آولی؛ لأنه حكم 
شرعي» والآخر نفي للحكم على الحقيقة ۱ 

وترجح العلة المؤثرة على الملائمة» والملائمة على الغريب”". 

والمناسبة على الشبهية؛ لأنه أقوى في تغلیب الظن» والله سبحانه أعلم”". 


تم الکتاب بحمد الله ومَنّه وكرّمه 


وصلی الله على خير رسله محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا 


صو په هه صي 


(۱) وهو ما ذهب إليه آبو يعلى وأبو الخطاب. وذهب بعض الشافعية إلى آنهما سواء. انظر: «العدة»: 
(۵/ ۰۱5۳۲ و«التمهيد» لأبي الخطاب : /٤(‏ ٢٤۲)ء‏ واالتبصرة» ص ۵4۳. 

(۲) انظر : «العدة»: (ہ/ .)۱٥٢۹‏ 

(۳) قال ابن السبكي والفتوحي : والمرجحات لا تنحصرء لکثرتها جد ومثارها غلبة الظن» أي: قوته. 
وضابط الترجیح: أنه متی اقترن بأحد دلیلین متعارضین آمر نقلي» کاية أو خبر» أو آمر اصطلاحي کعرف 
وعادة» عام ذلك الامر أو خاص, أو اقترن بأحد الدلیلین قرينة عقلية» أو قرينة لفظية» أو قرينة حالية» 
وأفاد ذلك الاقتران زيادة ظن: رجح به. 
انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي : (۰)۳۷۱/۲ و«شرح الكوكب المنیر»: (۰)۷۰۲/4 و«المدخل إلى 
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الفقارس العامة 


فعرس الایات القر آنية 
فهرس الأحاديت النبوية 
فہھرس المصادر والمر اجع 


فهزس الموضوعات 








هل 


وت 
ںا سے فی 


۸/۷۸۷۷۸ ۲۳۲۱۰۵5۵۱۸۷2۳2. 


عقت _ 
حل یی تچ 
کے چچے ورو یہ چ 





سورة البقرة 


هد تِن > ۲ ۲۷۸ 
ادا تن اوش ۷۰ ۲۳۹ 
عون أصيعم > ادلم ین لو عذر الب 14 ۳۰ 
لعل لگم نان الرض تاک ۹ 1۷ 
وهو يڪل شَىْءٍ که ۳۹ ۸۱ 
وَعَلَم ءاد آلاساه لہا یک ۳۱ ۲۰۸ 
ابعش لم > ۳٣‏ ۲۷/۸ 
تا آفطرا یبا یناک ۳۸ ۲۷/۸ 
ظوَأَقِيجُوا ملک ۳ VY‏ ۲۲۷ 
مووا الزكرة 4 ٣‏ ۲۷ 
وو ورک ۲۳٢ ۸۹ ۰ ٦‏ 
إن آله یک أن موا بر ۷٦‏ ۲۷ 
«إن م لا بطر ۷۸ ۷ 
#وَأُشْرووا فى فثلویهم اليجِل»4 ۹۳ ۲۲ 
فو وششر لمر که ۹۷ ۲۷۸ 
لکن کان عدوا لو کی سوه وتیل دییکدل پچ ۹۸ ۷۸ 
واوا آن يَدَحْلَ لحه الا من کان ہوا آز ری ۱۱ ۱۹۱ 
ما کنخ من ءاة آز نها تب سیر با آز ينها » ۱۰۹ ۱ء ۹ء ۱۱۳ 
وین بت عن مار هتم إلا من سیه تن کہ ۱۳۰ ۱۹۵ 
رک جعلتکه امه وَسَطا كوو بدا عَلَ الاس ۱:۳ ۷ 


مما جلت اقب آل كت علا لا تم ۳ . i‏ 
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عم من بت ارول پچ ۱1۳ ۳:۰ 
وا کان آله لیم ایکتکرکه ۱:۳ ۲۱١۱)‏ 


E rere اي اه‎ 


توا الحَرت که ۱2۸ 4 

اول لذت ی ديه طعَامُ مسكين 4 ۱۸ ۱۲ 
من کات مک ریسا أو عل سَقر ید که ۱۸ ۳۰۷ 
کید الله يڪم اشر ولا بريد بكم اشنم 4 ۱۸۵ ۱۷۰ 

فونم ینوا لیم رل اله ۱۸۷ IV AA‏ 

لی أغتدى کر وا عه بقل کا اند میک که ۱۹ ٦۲‏ 
وة کر في کج بو إا تینک ۱۹۹ ۳۹ 

نک کر کیلک ۱۹1 10٥‏ 

ولا کیٹا المشرکت که ۳۳۱ ۹ ۲٢٢‏ 
ول هو أذى اعرا اي فی المجیض>ه ۲۲ ۳۹۲ 

ولا تروش حي ھن کہ ۳۳۲ ۲۹۰ 
دا هر اور 4 ۳۳۲ ۲۳۹ 

ین لئ آلا بق دود اک فلا جنا عم فا هت يو ۳۳۹ ۳۰ 

جع تسكع تزا عر ۲۳۰ ۹ء ۳۱۷ 
ان اللہ پک ی عم > ۲۳۱ ۲۷۹ 

فوا ینوا الى بو غقد: اجک ۲۳۷ ۰ء A‏ 
«إكر ين فک کے کت کا سڪ ۲:۹ ۱۷۱ 

ولا يحِطُونَ سی بن علیهکه 00 ٢‏ 
رل ال الیک ۲۷۵ ۱ء ۲۹۲ 
ودروا ما بی من الا ۳۷۸ ۲٦٢ ٦‏ 
سدوا هیکت بن الڪ ۲۸۲ ۷ء ۳٣٣‏ 

ھڑوا صتا ما لا طاَهٌ لا بی کے ۲۸3 ۸۰ 


لہ 2 اج يدحا 31 وکا ۳۸۹ ۸۰ 





کے ےی وه ایت مک 


وم یلم تأویلهه 1 کک 
و وس 


و و عل اب ج س 


ولا مو موی إلا وا و نتم موک 
«#وسارغرا ای مَمْهْرَوْ ین رکه 


فان کان لَه اوه لو ادش 
ولا کنا ما تک »ماس 
مت یک ۶م ی 


ون سے تَجِمَکُوا ا نے بزڑے الس ا إن ه 


-- لت في 0 
طول کم کا ور یسم 
011 
یر ال أن بت > 
0 کی 

ولا الوا نول يكم بالطل 
2 تال دوه 
لا ترا الکلر' واشر شگری که 


إن نامرک أن نوا الکتشت له اهلها 


لان رن شر وه بل اک ومد 4 


سورة آل عمران 


سورة النساء 


0۸ 


5۹ 


4: 

۹ 

TAT ۲۲۸ ۸ 
۹ 

۷٦ 

٦٤٤ ٤٤ 


۸۸ 


۳۹۰ 
¥ 
۷ ۷ ۶۲ 
۳۱۰ 
۳۸۹۸ 
۲۷ 
11۰ 
۳۹۹ 
۳۹۷ 
۳۷۰ 
۷۲ كلا 
۳۳ 


CTY ۲ ۷۱ 





روضة الناظر وجنة المناظر 





ییا لله یا ار ول الق مه 2 ا 


ا ۲ 


افوا آنشکم آو ارجا من یترک 4 ٦‏ ۸۱ 

ایتا کیا نیک ار . ۲۶ 
یله الین کول من 4 ۸۳ 1۳۲ 
۳+ 2) سم ووی کل اک كمي ره آن بای ٩۲‏ ۸ ۳۰۳ 
ریز رو ٹڑکڑ کی کم ید شی شرب ٣۳٣۰٢٠٠٠٢.‏ 

لا وى ایدو یر الْمؤمنت» و1 ۳۹ 


فش یر جا أن لوا من سروک ۱۰ ۳11 


بول وو ۳ 9 ٥‏ ۳۹ 
لون متاق ارو ین بمب لد ۴ ۲۲ 
تیم عب کیل ألم 110° کہ 
نا له لد وه ۱۷۱ ۳1٦‏ 


سورة الماندة 
وا للم تاره ۲ ٦۲‏ ۳4 
وا اذى ولا الْتَكِيد» ۲ 1۳۵ 
حرمت تن ۱ ۳ ۰ ۲۲۳ 
و که لیگ با له 7 
٭ امس خُوا ہت 1 ۹ 


جرک ۳۵ ۳۳۸ 
جر ار 50 مرا ۳۸ ٦‏ ۸۹ء ۳۰۷ 
222 سے یا شتی س 34 ۱۹5 


وان باسَن ٤‏ ۱۹3 


فهرس الایات 


و نع يتم یا الہ 4 
وبل یداه متسوطتان» 
رن 
9 قثا اعت 

وسن کم ینک معدا 


بقل ما مل من آشتر یه 
سورة الأنعام 


تلو مار الک عق بکر من شیک 
پور تک لَه مج > 
ولا توا کا تر يذ ام لو که 
را حَنَّةُ رم حصحادي»» 

و < 


ئل لا مد فى ما ایج إل ماه 


تالا اتل ما حدم تم مج 


سورة الأعراف 


سورة الأنفال 


تیک یم زا له دشر 


چولزی رنه 


۳۳۳ 


۹۵ 


TAY 


۷آ" 


۳:۰ 


۳۳۷ 


روضة الناظر ونة المناظر 








لان عَنّ الہ که ٦٦‏ 1۰ 
سورة التوبة 
ود سل الْقَدْيدُ اليثم فافلا الْمتركنَ حَيْتُ وَمَلمِمر 0 ۷ ۲٤‏ 
ہے َيِه الي ۲ ۳۹۰ 
لعفا الد عنلك لم ات له ۳ 1۱۸ 
ولس عل اضعا ولا عل المرصّئ کہ 4١‏ ۳۳۸ 


«والسَیفون رود ۰۰ ۱:۲ 
سورة پونس 
7 ره کرک ۷۱ ۱5۹ 
سورة هود 
اتر كنك یکت ءولۂ 2 ت ۱ ۳۳۷ 
۳9 من دابع في ایض 1 عَلّ الله رها 1 ۳۷۹ 
اتیل نها من کل رجن انی وا ہلت الا من سب عبر الک 4۰ ۲۷ 
وم ارد أن أُمَالِنَك إل ما نکم ند ۸۸ ۲۸۲ 
وما مر روت رشیر ٩6‏ ۹۷ ۳۷ 


سورة بوسف 


طن انی یر عناک ۳ ۰ 

و آرک سب بقرت سان 3 ٥‏ 

وسل مره T1۲ 4۲ AY‏ 
سورة الرعد 

لف اھ کیل شی شیر ۱۹ ۲۸۱ 

يتخأ له ما اه رتیه 84 ٩٩‏ 


سورة ابراهیم 
وتا کا لي علیکم ين ساط لا أن دک ۲۲ ۲۹ 
سورة الحجر 
زا خن تا الک ۹ ۲۷۳ 


مر مر ا 


۲9۸ 0200 46 یی ای ل عم نله ام اتف بل یت‎ ٥ 
تارا بتري لس‎ 


توا مل ال إن کٹر لا شون EV ۱ ٣‏ 
بی لاس ما درل الم که 3 AV‏ 


5 04 ئک ۸۹ ۳۳۳ 

إن لله امد اکٹل زاس وتاي ذى الك » کت 
2 ر سق 5-2 14 سس 

ما نفد وما عند اللہ بای ۹1 ۳۹ 


وم رس رات أ اع یله یرک ۳ ۹۶ 
سورة الإسراء 
تلا تنل ا ايچ ۲۳ ۳۰۷ 
«وآخيض لها جع اللہ ات" 
ل کرو ان و ۲ 
رن لته ۳ ۲ 
#ثل و کان مکش الب كا یقلت إدا را إل دی امش سیکا 22 "4 ۷ 
کر حجان آز يداه 0۰ ۱۸۱۰ء ۲۳۲ 
ما متا ڑکیا اي رف رل تة 
اتر اسرد ۷۸ فح TY‏ 
اعم کتبا و4 E‏ 
سورة الكهف 
هلا بل ریک 4-1 
نان برد أ > ۱1٦٣‏ ۳ 
ایا سَلَ سه ف اور ات کر بآ کہا ملع ۵ ۰ 1۱۷ 
ایک لب کنو نب نيهم ویو ۲ 


تا 1 11 








فقو إن درت لان صَوماکه 


ايک کی ترش اترا 
وم ال اکر 


ہے کو ساو گر 


راج يج عر 


مولا بل عَم عل 

بل عب ورک » 

لوداو سین إذ کان في المرب 
۱ 


۲وکلا عالینا جک وَعِلْماً 4 


عم 


سور طه 


سورة الأنبياء 


کے ری کک 
ر وما تعهبدون من دوبن الوم حصب جهنر؟ه 


کان کس کراپ 
وور لضن 


ووا یف جرب 


0 


وليك مرش في تل4 


1 7 4 تم 4۵ مہ < نے 


سورة الحج 


سورة المؤمنين 


1١ 


روضة الناظر وجنة المناظر 


۲۹۹ 


CIV ۳ 


۳۹۹ 


171 


۳۷ 


۳۷۸ 





سورة النور 


7 
م سوس راون ر ی ہ+ ساره ل صمل رمرم 


رمک ہے لل ھی مقعہ کی 
لوالا برمون المحسکت ثم پر یاو بأربعة بل که 


سورة ااقصص 
سورة الع لعنكبوت 


سورة لقمان 
طأئز بالمعرو ی که 
سورة الأحزاب 
ارت اسم رٹم وتو » 
من يات ینک بجر تنسو مد لها داب مین 
ومن یت منک یلو ورسولو, که 
وا کان یمین ولا رة إا کی اه ویو ره 
وش يحص آله وَرَسْومُ مد صل ضلا میاه 
وسا تی رید یب ور رکه 
کالم للك من دون الزن 


سورة سبأ 


قاطر 


٦۹ ۸۔‎ 


۷ 


۷ 


۱۳ 


۳۸ 


۳۹۹ 
Yee 
۳۳۲ 
۳۷۰ 


20 


۷۸ 


۳۸۵ 


۳۸۰ 


1٤ 


۲۷/۸ 
۳:۳ 
۳:۳ 
۲۳5 
۲۳۷ 
0۰ 
۲5۰ 


۹۲ 


۱۷۱ 


۱۳۱۳ eT 





سورة یس 


لكالا بویا من بعتا من مرقینا کہ 
سورة الصافات 

للا 4 لا ان 

ریت يذج عير » 


سورة ص 


«ومل تدك بوا لحم إذ سور اسراب 
ودل 8 عو 


رنت تیم مين © إلا عد 
این نيئو الق مسيم سکاب 
یراد ان نراي 
یراق مآ ر یکم ن کہ 
3 ڪي ڪل کنر 
سورة فصلت 
ویک نکر یی نش ریک 
ولا مَنْجْدُوا کت ولا بل وانجثوا بر الى عََهْتَ> 


وان نا ونث 


سر عر ہے کے سر کے رو ہے يسم ہے رط ره 7 
اوو جعلته انا ما لقالواً اولا نات عایند: اش وعرق 4 


۳2 


o۲ 


روطة الناظر وجنة المناظر 


4 


۳۷۰ 


٠١5 ۳ 


TAO ۲۶ 


ضف 


سورة الشوری 





مر رھ ۳۹ 
.9 3 


وما الم فيه ین کر تخکنه: إل اللو ۱۰ ۱۷۱ 


علد سرد ے ہے رت 2 

رع كم ين لين تا ی بد کا پچ ۱۳ ۱۹۵ 
سے رو ور رر عرسا 

کٹا يكز يقد تا _٠‏ ۹ 


سورة الزخرف 
۲ ج ہکا ربا کت 0 


© 
2 
3 
۹ 
مود 


یز كم تنتئت» 0 
سورة الدخان 

لكو ڪر ۹ ۳۳۲ 
سورة الأحقاف 


وما أنأ 1 یڑک ۹ ۳۱۹ 


| 
اندر کی تم بر ریا ۲۵ ۳۸۵ 
وا صقا یک نت من آلجن بَنْتَممُوںَ الْفْرْءَانَ* ۹۔ ٠٣‏ ۹۰۰ 


مد ےك آذرنهاه 0 1 

0د کی لعل ۲ 1۳۲ 

بح کر هی ین واسَبیت> ۳۱ ۹٦‏ 
سورة الفتح 


ولتد يرس الا عن التؤبييت» ۱۸ ۱:۲ 

اوعد رل اہ وین مه یاه عل لكر یه ۲۹ ۱:۲ 
سورة الحجرات 

یبا الین ما إن جاک کا کہ ۱ 1 


رد یمان من امین توا که ۹ ۳۷۲ 
سورة الطور 


فاضا آز لا صا 7٠‏ 0 


روجنة الناظر وجّنة المُناظر 





سورة النجم 

اما بطق عن الو 4 ۳ ۲ 

«وآن لیٹس لاسن لا ما سی ۳۹ YAY‏ ۳۸۳ 
سورة القمر 

ری بان ۱٤‏ ۹ 
سورة الرحمن 

۳ وجه 4 ريك 4 ۳۷ ۹۵ 

فیا ککھة ول وان که 1۸ ۳۷۸ 


سورة الواقعة 
ط یل لان كيم للا فی کک نکنون »* ۷۔ ۱۷۸ ۹۰۰۰ 


سورة ااحدید 


لکلا تأنا» ۲۳ کی 
سورة المجادلة 
7 ۳ ۳۰۳ 
ل هلت امنأ ینک وال أو الور دته ١١‏ ۳۳۹ 
رون سوب ا عل تیوک ۱۸ ۷ 
سورة الحشر 
فو نم ینیم ری الْمْؤْمِيِتَ» ۲ ۳۳۱ 
بو امزوا کازل ار که ۲ ۱ ٤٤ء TY‏ 
ا ی لا یکن دوت ۳ ۳۶۰ 
سورة الجمعة 
ایلیا الین منوا ادا ویک للصّلوٰۃ بن تور الْجْمْعَةِ)4 ۹ ۳۶ 
دا قبت الصَلره انش روأ ۰ ۲۳۹ 
سورة الطلاق 
نایا ان ذا ملا کہ ۱ ۲۱ 
0 ردو وی نع یکره ۲ ۳۰۵ 


ومن بن ال بل له 1 ۲ ۳:۳ 


فهرس الایات (60۵) 
اومن وکل عل الہ فھو سب ۳ 1٤‏ 
وان کن لب نل مق یه 1 ۳/۸ 
سورة التحربم 
وید رض الله لك له اسیک کے ۲ ۱۱ 





ماس ہی می بيع رہم ہو وٹ 
لن توا إلى اللہ فقد صنت فلويكما 4 VY ٤‏ 
لا يحصو له مآ > 5 ۲۳۷ 
سورة المعارح 


او ما ما ملک اتکی ۳۰ 33 
الجن 
کنا متا قاتا با ۱ ۹۰ 
ما اعد سل که ۳ ۳۷۰ 
سورة المزمل 

یام انر © ز ا4 ٢-١‏ ۳9۰ 
عم أن آن حصو ناب کے د4 ٣٢‏ ۲9۰ 
راو لرك ٢‏ ۲۷ 


ما سڪ في سر € الوأ تر نك بت ات6 ۲ ۳ ۷۸ 
زین 6 اج ۷۸ 


مذي ام @ م بن عا بَائمُ 4 ۸ ۲۲۷ 


دا ب لا شوه ۳۰ 14 

ادا دك ینوا لا کون که ۸ ۳۲ 
سورة الانفطار 

ل ال جيم © اد ی یر ۳ TY‏ 
سورة البروج 


لیل هو مان یڈ € ف ام نون ۱۔ ٦٢‏ ۹۰ 





سورة اللیل 
لاوما لح یندم من کمن رک © الا یه رم رد الكل 4 


سورة العصر 


ط رصن تی خر  6(‏ )ص42 

سورة الماعون 
لويل لِلَمْصَإِنَ 4 

سورة الإخلاص 
ول بش ا حتفا اتب 


عي صيه ص 


۲۰ ۹ 


ہیں 


روضة الناظر وجنة المناظر 


۲۷۱ 


۳۷۰ 


رخ 
جكب جج سے ہی 


فھرس الأحاديث ۱ ۷ ا 


فهرس الأحاديث 


طرف الحدیت الراوي رقم الصفحة 
حرف الألف 
الأئمة من قريش آنس بن مالك ۱۷۷ 
الاثنان فما فوقهما جماعة أبو موسى الأشعري ‏ ۲۷۲ 
اجتهدا فان أصبتما فلکما عشر حسنات عقبة بن عامر ۱۰ 
ادرآوا الحدود بالشبهات عائشة ۷ 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران ابن عمر 1۹ 
إذا حاصرتم حصناً أو مدينة بريدة ۹ء 
إذا حکم الحاکم فاجتهد فأصاب فله أجران عمرو بن العاص ۳۳۲ 
إذا قال الامام #ولا الضالین 4 فقولوا آمين آبو هريرة ۳۳۲ 
إذا مس الختان الختان وجب الغسل عائشة ۱۳۱ 
إذا لم تستح فاصنم ما شئت آبو مسعود البدري ۲۳۳۳ 
أرأيت لو تمضمضت عمر ۳٣٣ ۵١‏ 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه ابن عباس ۳۳۲ 
أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها ابن عباس ۳ 
أرخص رسول الله - يا - في السلم ووضع الجوائح جابر بن عبد الله ۳۷۹ 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدیتم جابر بن عبد الله ۱۹۸ 
اعتق رقبة آبو هريرة TE ٣‏ 
اقتدوا بالذین من بعدي ابن مسعود ۱۹۸ 
أمسك منهن أربعاً وفارق سواهن ابن عمر ۲۱۷ 
آمسك عليك لسانك معاذ ۲۳۱ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أبو بكر ٦‏ 
آنا وبنو عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام جبیر بن مطعم ۲۷ 


إن أعظم المسلمین جرماً سعد بن أبي وقاص  ٦۷‏ 











إن الله عفا لأمتى عما حدئت به نفسها 


أن الله اختارني واختار لي أصحاباً وأنصاراً 

إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث 
إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل به وحي 

إنما أنا شافع «قاله لبريرة» 

إنما الأعمال بالنيات 

إنما جعل الاستتذان من أجل البصر 

إنما الربا في النسيئة 

إنما نهيتكم من أجل الدافة 

إنما الولاء لمن أعتق 

إنما أسهو لأسن 

أن النبي يك أعطى الجدة السدس 

أن النبي ية قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال 

إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات 
إنها رجس 

أيما امرأة آنکحت نفسها بغير إذن وليها فتكاحها باطل 
أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه 

الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن 


أيتقص الرطب إذا يبس 


عويم بن ساعدة 
أبو أمامة الباهلي 
أم سلمة 

ابن عباس 

عمر 

سهل بن سعد 


ابن عباس 


ابن مسعود 
عائشة 

أبو هريرة 

ابن عباس 


سعد بن أبي وقاص 


إني لبدت رآسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر حفصة 

حرف الباء 
بدأ الدين غریباً وسيعود غریباً فطوبى للغرباء آبو هريرة 
بعثت إلى الأحمر والأسود جابر بن عبد الله 
بل باجتهاد الحباب بن المنذر 
بل هو رأي رأيته لكم أبو معشر 


روضة الناظر وجّنة المناظر 


۶ ۱ 


IVY ۷ 
۳۶:۰ 
۳۱۵ 


۳۱۵ 


TEI ۳ 
۳ ۱۱ 
۲٦ ۸ء‎ 
۳۳۹ 
۳۹ 
۳: 


YoY 


۱۷۱ 
۱۹ 
1۳ 


17۳ 


فهرس الأحاديث 


ہم تحکم؟ «قال ذلك لمعاذ حين بعثه إلى الیمن» ۰ 


البينة على المدعى واليمين على من أنكر ابن عباس 
حرف التاء 

تحريمها التكبير وتحلیلها التسليم علي بن أبي طالب 

توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغتم البراء بن عازب 
حوف الثاء 

الثيب أحق بنفسها من وليها ابن عباس 
حرف الحاء 

حتی یذوق عسیلتها عائشة 

حرمت الخمر لعینها این عباس 
حرف الخاء 

خذوا عني مناسككم جابر بن عبد الله 


خير الناس فرني عمران بن حصي 
حرف الصال 
دعى الصلاة أيام أقرائاك عائشة 
حرف ألواء 
رب حامل فقه غير فقيه زيد بن ثابت 
رخص لنا رسول ب في المتعة فمكثنا ثلاثاً سلمة بن الأكوع 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ابن عباس 
رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ... علي بن أبي طالب 
حرف السین 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب عبد الرحمن بن عوف 
سهى رسول الله ب فسجد أبن مسعود 
حرف الشین 


الشفعة فيما ليم يقسم جابر بن عبد الله 


۳۱۹ 


۳:۰ 


۱۱ 


۳۹ 


۳۸۹ 


YoY 


۱:۲ 


° VY 


۱۳۹ 


٥٤ 


ء۲۷۰ 


۳:۲ 


۳۹ 
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الشهر هکذا وهكذا وهکذا وأشار إلى أصابعه ابن عمر ۳۲۵ 

الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد عمر ۱۷۱ 
حو4_ السا 

صدفة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته عمر ۳۱ 

صلوا كما رأيتموني أصلي مالك بن الحویرث ۲۲۵ 
حرف الغين 

العائد في هبته كالعائد في قیئہ ابن عباس ۸٩‏ 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين العرباض بن سارية  ٠۹۷‏ 

علیکم بالسواد الاعظم آنس بن مالك ۸ V1‏ 
حرف الفاء 

فلها المهر بما استحل من فرجها عائشة 1۸ 

فلیصلحها إذا ذکرها آنس بن مالك ۲۳۷ 

فلیخسله سبعاً ابو هريرة ۳۳۷ 

في أربعين شاة شاة أنس بن مالك ۷ ۲۹۰ 

في خمس من الابل شاة ابن عمر ۳۳۹ 

في كل أصبع عشر من الإبل ابن عباس ۱۸ 

في سائمة الغنم الزكاة أنس بن مالك ۰ ۱۳۰۹ 

فيما سقت السماء العشر جابر بن عبد الله A٦‏ 
حرف القاف 

قد جعل الله لهن سبیلا عبادة بن الصامت ۱ 

القرآن ينسخ حديثي» وحديثي لا ینسخ القرآن جابر بن عبد الله ۱۲ 

قضى بالشفعة فيما لم يقسم جابر بن عبد الله ۳۷۹ 
حرف الکاف 

كان رسول - اة - يأمرني فأتزر فيباشرني عائشة ۳۹۰ 

کتاب الله القصاص آنس بن مالك ۱۹۹ 


كنا نخابر أربعين سلة ابن عمر ۱۹ 





كنا نفاضل على عهد رسول الله ابن عمر 

كنا نحیض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم عائشة 

كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا عبد الله بن عكيم 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها بريدة الأسلمي 
حرف اللام 

لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ ابن عمر 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أبو هريرة 

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أبو سعيد الخدري 

ليس الوضوء من القطرة والقطرتين ابو هريرة 
حرف المير 

ما رآه المسلمين حسئاً فهو عند الله حسن ابن مسعود 

ما من عبد يذنب فيتوضاً ثم يصلي ركعتين علي بن أبي طالب 

ما هذا؟ ألم أت بها بيضاء نقية جابر بن عبد الله 

مروهم بالصلاة لسبع ابن عمرو 

من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد... إلخ ابن عمر 

من أحيا أرضاً ميتة فهي له سعيد بن زيد 

من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة عمر 

من أصبح جنباً فلا صوم له أبو هريرة 

من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه الباقي ابن عمر 

من أغلق عليه بابه فهو آمن آبو هريرة 

من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرته للبائع ابن عمر 

من بدل دينه فاقتلوه ابن عباس 

من شذ شذ في النار ابن عمر 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد عائشة 


من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه أبو ذر الغفاري 


من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية أبو هريرة 


4 11° 


۱۲۱ 


۲۳۲ ۶ 


۳۳۷ 


۳۱۹ 


۲۰٠۰ء1۱‎ 


۱۳۱ 


۱۹ 


YEA 


۳۸ 


۳۲ ۶ 





من مس ذکره فلیتوضاً 


من نام عن صلاة» أو نسیها فلیصلها إذا ذکرها 


نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما ترکناه صدقة 


نضر الله أمرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعها 


نهیت عن قتل النساء 
نهی رسول الله َل عن المزابنة 
نهی عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة 


والله لاغزون قريشاً - کررها ثلاثاً ۔ 
وماسکت الله عنه 


ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع 


يجزيك ولا يجزي عن آحد بعدك 


يقطع الصلاة الکلب الأسود 


لا تبیعوا البر بالبر إلا سواء بسواء 

لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل 
لا تجتمع آمتي على خطأ 

لا تجتمع آمتي على ضلالة 

لا تحرم المصة ولا المصتان 


بسرة 
أنس بن مالك 
حرف النون 
أبو بكر 
جبير بن مطعم 
عمرو بن العاص 
ابن عمر 
ابن عمر 
چابر بن عبد الله 
حرف ألهاء 
أبو هريرة 
عائشة 
حرف الاو 
ابن عباس 
سلمان الفارسي 
عائشة 
حرف الیاء 
البراء بن عازب 
آبو ذر الغقاري 
حرف لا 
عمر 
أبو سعید الخدري 
ابن عمر» آنس 
ابن عمر» انس 


عائشة 


لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم المغيرة بن شعبة 


۳:۲ 


۹ ء٦‎ 


۲۸۸ ء٦‎ 


۱١ ۷ 


۲۹ 
٦1۷ ۰۱ 
١1١ 
۳۹۹ 


۱۷۹ ۲ 
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لا تقربوه طيباً فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً 
لا تقلدوها الأوتار 

لا تكلفوهم ما لا يطيقون 

لا تلبسوا الحرير 

لا تنكح المرأة على عمتها 

لا زكاة في الحلي 

لا زكاة فيما دون خمسة أوسق 

لا صلاة إلا بطهور 

لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 

لا عمل إلا بنية 

لا قطع الا في ربع دينار 

لا نکاح إلا بولي 

لا نکاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل 

لا یمن الرجل في سلطانه 

لا یختلی خلاها 

لا يرث القاتل 

لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم 
لا يقضي القاضي بین اثنين وهو غضبان 
لا یلبس القمیص ولا السراویلات ولا البرانس 


لا وصية لوارث 


6 ہہ 


ابن عباس 
جابر بن عبد الله 
أبو ذر الغفاري 
حذيفة بن اليمان 
أبو هريرة 
جابر بن عبد الله 


أبو ذر 

عائشة 

أبو موسى الأشعري 
أبن عباس 

أبو مسعود 

أبن عباس 

ابن عمرو 

أسامة بن زيد 
أبو بكرة 

أبن عمر 

أبو أمامة الباهلي 


7د تہ 


۷۲ 

۳۶۱ ۰۲۸۸ ۷٦ 
۱۹۲ 

TA“ 

T10 ۱ء‎ 

۳۹ 

۳۹ 


TIT ءء٣‎ 7۲ 


1۳ 


۳۹۹ 


۳۸۸ 


FE ۳ 


1۲ 


TAA ۲ 
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فهرس آهم المصادر والمراجع 





القرآن الکریم. 

الابهاج في شرح المنهاج: لتقي الدین السبكي (ت 5هلاه)ء وأكمله ولده تاج الدین 
(ت الالاه) مطبعة التوفیق الادبية بمصر. 

الاتقان في علوم القرآن : للحافظ جلال الدین السيوطي (ت ۹۱۱ھ)ء تحقیق د/ مصطفی دیب 
البغاء دار ابن كثير» دمشق؛ الطبعة الخامسة (۱8۲۲ه- ۲۰۰۲م). 

إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر : تأليف الدکتور عبد الکریم النملةء دار العاصمت 
الریاض؛ الطبعة الأولى (۵۱۱۷-- ۱۹۹۲م). 

آثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء : تألیف الدکتور مصطفی سعید الخن؛ 
مؤسسة الرسالت بیروت الطبعة الخامسة (۱6۱6ه-- ١۱۹۹م).‏ 

(جابة السائل شرح بغية الامل : للأمير الصنعاني (ت ۰۵۱۱۸۲ تحقیق د/ حسن الأهدل 
وحسین السياغي» موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية (۱6۰۸ه-- ۱۹۸۸م). 

الاحکام في أصول الأحكام: لسیف الدین الامدي (ت ۲۳۱ه) تحقیق الشیخ عبد الرزاق 
عفيفي» دار الصميعي؛ الریاض: الطبعة الأولى (۲۶ع۱ه-- ۲۰۰۱۳ع). 

الاحکام في آصول الأحكام: لابن حزم الظاهري (ت٤٥٦ھ)ء‏ تحقیق الشیخ آحمد شاکر 
دار الآفاق الجديدة بیروت. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الولید الباجي (ت 6 ۶۷ه) تحقیق عبد المجید 
التركي» دار الغرب الاسلامي؛ بیروت. الطبعة الثانية (۵۱۶۱۵ه-- ۱۹۹۵م). 

إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي الشوكاني (ت ۱۲۵۰ه)؛ 
تحقیق محمد صبحي حلاق» دار ابن كثير» دمشق؛ الطبعة الأولى (۲۶ع۱ه ۔ ۲۰۰۳ع). 

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق: لامام النووي (ت ٦۷١ھ)ء‏ تحقیق 
د/ نور الدين عتر» دار الیمامت دمشقء الطبعة الرابعة (۱6۲۳ه - ۲۰۰۲م). 

الاستذکار : لابن عبد البر (ت 1۳ ه) تحقیق عبد الرزاق مهدي دار إحياء التراث العربي» 
بيروتء الطبعة الأولى (۱8۲۱ه- ۲۰۰۱م). 


روضة انار وجُنة المناظر 





الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر (ت 871ه)» تحقيق علي محمد البجاوي» 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين ابن الأثير الجزري (ت ٠”7اه).‏ 

الإشارة: لأبي الوليد الباجي (ت 1/4ا4ه)» تحقيق محمد حسن إسماعيل» دار الكتب 
العلمیةء بیروت» الطبعة الأولى (۱6۱۲ه- ۲۰۰۳م). 

الأشباه والنظائر : لجلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱ھ)ء تحقيق محمد معتصم بالله البغدادي 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الخامسة (۱۶۲۲ه-- ۲۰۰۱م). 

الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ھ)ء تحقيق علي محمد البجاوي» 
دار النهضة ‏ القاهرة. 

أصول البزدوي: لعلي بن محمد البزدوي الحنفي (ت 4۸۲ه) دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط (۱۳۹۶ه». 

أصول الجصاص (الفصول في الأصول): لأحمد بن علي الجصاص (ت ۳۷۰ھ)ء تحقيق د/ 
عجيل جاسم النشمي» طبعة وزارة الأوقاف» الکویت : الطبعة الثانية (۱6۱۶ه-- ۱۹۹۰م). 

أصول السرخسي: لأبي بكر السرخسي (ت ۹۰٦ھ)ء‏ تحقيق آبي الوفاء الأفغاني» نشر لجنة 
إحياء المعارف النعمانية بالهند. 

آضواء البیان: لآمین الشنقيطي (ت ۱۳۹۳ھ)ء إشراف بكر آبو زید» دار عالم الفوائد» مكة 
المکرمة الطبعة الأولى (575١ه).‏ 

الاعتصام: لأبي إسحاق الشاطبي (ت ۸۷۹۰ تحقیق علي سيد آحمد دار العقيدة» 
القاهرت ط (۱۶۲۸ه- ۲۰۰۷ع). 

إعلام الموقعین عن رب العالمین : لابن قیم الجوزية (ت ۷۵۱ه). تحقیق بشیر محمد عیون» 
مكتبة دار البیان» دمشق. الطبعة الأولى (۱۶۲۱ه-- ۲۰۰۰م). 

الآم: للإمام الشافعي (ت ۲۰۶ه) تحقیق د/ محمود مطرجيء دار الکتب العلمية» بیروت. 

إنباء الرواة على آنباء النحاة: لجمال الدین القفطي (ت ۱۲۶ه) تحقیق محمد آبو الفضل 
ابراهیم» دار الفکر العربي» القاهرة الطبعة الأولى (۱۰ه--۱۹۸۰م). 


فهرس آهم الصادر والراجع ۷۷) 


الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلاء الدین المرداوي الحنبلي (ت ۰۵۸۸۵ تحقیق 
محمد حامد الفقي ؛ دار إحياء التراث العربي؛ بیروت. 

الآيات البینات : حاشية على شرح المحلي لجمع الجوامع» لأحمد العبادي (ت ۹۹۶ه) 
تحقیق زکریا عمیرات» دار الکتب العلمية. 

إيضاح المبهم من معاني السلم: لأحمد الدمنهوري (ت ۱۱۹۲ھ)ء تحقیق عبد السلام شتار» 
دار الفرفور» دمشق» الطبعة الأولى (۱۶۲۱ه-- ۲۰۱۰۱م). 

الایمان: لشيخ الاسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ھ)ء تحقیق الشیخ ناصر الدین الالباني» المکتب 
الاسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة (۱۱۳ه-- ۱۹۹۳ع). 

آوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : لجمال الدین بن هشام (ت ۷۱۱ه) تحقیق د/ برکات 
یوسف هبود» دار ابن کثیرء دمشقء الطبعة الأولى ( ۱۶۲ ۲۰۰۵م). 

البحر المحیط : لبدر الدين الزركشي (ت ۷۹۶ه)» حرره وراجعه عبد القادر العاني و د/ عمر 
سلیمان الاشقر دار الصفوق الغردقت الطبعة الثانية (۱۶۱۳ه-- ۱۹۹۲م). 

الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث : تألیف الحافظ ابن کثیر (۷۷۶ه)۰ شرح آحمد 
شاکر (ت ۰۵۱۳۷۷ اعتنی به محمد صبحي حلاق» موسسة الرسالة ناشرون. الطبعة 
الأولى (۱۶۲۹ه-- ۲۰۱۰۸م). 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد : لابن رشد الحفید (ت ۵۵۹۵ تحقیق أحمد أبو المجد دار 
العقيدة القاهرق الطبعة الأولى (۱۲۵ه-- ۲۰۱۰۲م). 

البداية والنهاية : للحافظ ابن کثبر (ت 4لالاه)ء مکتبة المعارف» بیروت. 

البرهان في أصول الفقه : لامام الحرمین الجويني (ت ۷۸ه) تحقیق د/ عبد العظیم الدیب» 
دار الأنصار القاهرق الطبعة الثانية (۱2۰۰ه). 

بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة: لجلال الدین السيوطي (ت ۰۸٩۹۱۱‏ تحقیق د/ علي 
محمد عمر» مکتب الخانجي القاهرة» الطبعة الأولى (۱2۲۱ه - ۲۰۰۵م). 


تاريخ بغداد : للخطیب البغدادي (ت '5537ه) دار الکتاب العربي» بیروت. 


روطة الناظر وجّنةَ المناظر 





التبصرة: لأبي إسحاق الشيرازي (ت ۲ ۶۷ه)؛ تحقیق محمد حسن هیتو؛ دار الفکر دمشق 
طبعة (۱6۰۰ه-- ۱۹۸۰م). 

التحبیر شرح التحریر : لعلاء الدين المرداوي (ت ۵۸۸۵ تحقیق د/ عبد الرحمن الجبرین؛ 
مکتبة الرشد. الریاض الطبعة الأولى (۱8۲۱ه-- ۲۰۰۰ع). 

تحقیق المراد في أن النهي يقتضي الفساد: للحافظ العلائي» تحقیق |براهیم محمد سلقيني 
دار الفکرء الطبعة الأولى (۱۶۰۲ه). 

تشنیف المسامع شرح جمع الجوامع : لبدر الدین الزركشي (ت 5لاه)ء تحقیق آبي عمرو 
الحسيني» دار الکتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولى (۱۲۰ه-- ۲۰۰۰م). 

تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي: لجلال الدین السيوطي (ت ۰۵۹۱۱ تحقیق محمد 
أيمن الشبراوي» دار الحدیث. القاهرة (۱۲۵ه- 2۲۰۰). 

ترتيب المدارك: للقاضي عياض (ت ٥٥٥٤ھ)ء‏ تحقيق د/ أحمد بكير محمود. دار مكتبة 
الحياة» بيروت» ط (۱۳۷۷ھ ۔ ۱۹۱۷م). 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: لأبي عبد الله القرطبي (ت الالاه). 

التعريفات: لعلي الجرجاني (ت ۰۸۱۳ تحقيق عادل أنور حضرء دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولى» (558١ه-‏ ۲۰۰۱۷م). 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): لابن جرير الطبري (ت ۳۱۰ه. 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): لأبي عبد الله القرطبي (ت ۲۷۱ تحقيق محمد 
إبراهيم الحفناوي» ومحمد حامد عثمان؛ دار الحدیث: القاهرة» ط (4177١ه-‏ ۲۰۰۲م). 

تفسير ابن کثیر : لعماد الدين ابن کثیر (ت ۵۷۷۶ بعناية محمد آنس الخن » مؤسسة الرسالة 
ناشرون» الطبعة الأولى (۱۶۲۹ه-- ۲۰۰۸م). 

تقریب التهذیب : للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ بعناية عادل مرشد» مؤسسة 
الرسالة ناشرون بیروت. الطبعة الاولی (۵۱8۲۸-- ۲۰۰۷م). 

تقريب الوصول إلى علم الأصول: لابن جزي الغرناطي (ت ۷۱ه)۰ تحقیق محمد حسن 
[سماعیل. دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى ١(‏ ٤٢٥ھ‏ ۲۰۰۳م)۔ 
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التقریر والتحبیر : لابن أمير الحاج الحنفي (ت ۸۷۹ه) تحقیق عبد الله محمود محمد عمرء 
دار الکتب العلمية ط : (۱۱۹ه-- ۱۹۹۹ع). 

التلخیص الحبیر في تخریج آحادیث الرافعي الکبیر : لابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ه)؛ 
تحقیق عبد الله هاشم اليماني المدني المدينة المنورة ط : (۱۳۸۶ه- - ١٦۱۹م).‏ 

التلخیص في آصول الفقه : لامام الحرمین الجويني (ت ۷۸٤ه)ء‏ تحقیق د/ عبد الله جولم 
النيبالي» دار البشاثر الاسلامية» بيروت» الطبعة الآولى (۱8۱۷ه-- ۱۹۹۲م). 

التلویح على التوضیح : لسعد الدين التفتازاني (ت ۰۵۷۹۲ طبعة نور محمد كراتشي 

التمهید في آصول الفقه : لابي الخطاب الكلوذاني (ت۵۱۰ه)۰ تحقیق د/ مفید آبو عمشت 
ود/ محمد إبراهيم » عن منشورات جامعة آم القری. 

التمهید لما في الموطاً من المعاني والأسانید: لابن عبد البر (ت 0۳ه)» تحقیق مصطفی بن 
آحمد العلوي» ومحمد عبد الکبیر البكري» وزارة الأوقاف المغربية (۱۳۸۷ه). 

التمهید في تخریج الفروع على الأصول: لجمال الدين الاسنوي (ت ۷۷۲ھ)ء تحقیق 
د/محمد حسن هیتو» مؤسسة الرسالت الطبعة الثانیة (۱۶۰۱ه). 

تهذیب التهذیب : لابن حجر العسقلاني (ت ۰۸۵۲ باعتناء ابراهیم الزیبق» وعادل مرشدء 
مؤسسة الرسالت الطبعة الأولى: (۱8۲۹ه-- ۲۰۰۸م). 

توجیه النظر : للطاهر الجزائري (ت ۱۳۳۸ھ)ء تحقیق عبد الفتاح آبو غدة» مکتبة المطبوعات 
الإسلاميةء حلب الطبعة الاولی (۱6۱۳ه- ۱۹۹۵ھ). 

تیسیر التحریر : لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي (ت ۰۸۹۷۲ طبعة مصطفی بابي 
الحلبي» القاهرة. 

جامع بیان العلم وفضله: لابن عبد البر (ت 4577ه)» تحقیق آبي الاشبال الزهيري دار ابن 
الجوزيء الطبعة الأولی (415١ه ‏ ۱۹۹۶م). 

جلاء الأفهام: لابن قیم الجوزية (ت ١١۷ه)ء‏ تحقیق شعیب الارنژوط» وعبد القادر 
الارنووط دار العروبة» الكويت» الطبعة الثانية : (۵۱6۰۷-- ۱۹۸۷ع). 
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جمع الجوامع في أصول الفقه: لتاج الدين السبكي (ت ١۷۷ه)»‏ بعناية عبد المنعم خليل 
إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية (۱6۲6ه-- ۲۰۰۳م). 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية : لأبي محمد عبد القادر بن آبي الوفاء القرشي الحنفي. 

الحدود في الأصول: لأبي الوليد الباجي (ت ٤۷٤ه)‏ تحقيق د/ نزيه حماد؛ طبعة مؤسسة 


الزعبي» بيروت» ط : (۵۱۳۹۲-- ۱۹۷۳ع). 

الرسالة : للإمام الشافعي (ت ۲۰6ه) تحقیق الشیخ آحمد شاکر» طبع مصطفی بابي الحلبي» 
القاهرة. 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لتاج الدين السبكي (ت ۷۷۱ھ)ء تحقيق علي معوض 
وعادل عبد الموجود؛ عالم الكتب بيروت» الطبعة الأولى (۹٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹ع). 

زاد المسير في علم التفسیر : لأبي الفرج ابن الجوزي (ت ۰۵۹۷ طبعة المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية (ت ١ملاه)»‏ تحقيق الشيخ عبد القادر 
الأرنؤوط والشيخ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام: للأمير الصنعاني (ت ۱۱۸۲ھ)ء تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمیةء ط : (١٤٤٢۱ھ۔‏ ۲۰۰۱م). 

سنن آبي داود: لأبي داود السجستاني (ت ٢۲۷ھ)ء‏ بإشراف الشيخ صالح آل الشيخ» دار 
السلام» الریاضء الطبعة الأولى (۱8۲۰ه-- ۱۹۹۹ع). 

سنن الدارقطني : للحافظ علي بن عمر الدراقطني (ت ۰۵۳۸۵ تحقیق عبد الله هاشم يماني 
المدني» دار المعرفة بيروت» ط: (۱۳۸۲ه--۱۹۲۲م). 

سنن الدارمي : لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت ۲۵۵ه)؛ تحقیق محمد 
عبد القادر عطاء مکتبة دار الباز» مكة المکرمت ط : (۱8۱8ه-- ۱۹۹2م). 

سنن ابن ماجه: لابي عبد الله ابن ماجه القزويني (ت ۰۵۲۷۳ بإشراف الشیخ صالح آل 


الشیخ» دار السلام» الرياض» الطبعة الأولى (۸۱6۳۰-- ۱۹۹۹ع). 
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سنن النسائي : (المجتبی): لأبي عبد الرحمن النسائي (ت ۰-۵۳۰۳ بإشراف الشیخ صالح 
آل الشیخء دار السلام» الطبعة الأولى (۱6۲۰ه-- ۱۹۹۹م). 

سير أعلام النبلاء : للحافظ الذهبي (ت ۸٢۷ھ)ء‏ تحقیق شعیب الأرنؤوط» موسسة الرسالت 
بیروت» الطبعة الأولى (۱۰۳ه-- ۱۹۸۳م). 

سيرة النبي بي لابن هشام الأنصاري (ت ۲۱۳ه). مؤسسة المعارف» بيروت» ط : 
(۲۵ع۱ه- ۲۰۰6م). 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي (ت ۱۰۸۹ھ)ء طبع دار السيرة» 
پیر وت. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : لابن عقيل الهمداني (ت ۹٦۷ھ)ء‏ ومعه کتاب منحة الجلیل 
بتحقیق شرح ابن عقيل » تحقیق محي الدين عبد الحمید» دار الطلائع القاهرة» ط : (۲۰۰ع) . 

شرح تنقیح الفصول : لشهاب الدین القرافي (ت 1۸6 ه) تحقیق طه عبد الرژوف سعد طبعة 
مکتبة الکلیات الأزهرية» ودار الفکر» الطبعة الأولى (۸۱۳۹۳-- ۱۹۷۳م). 

شرح الرحبية : في علم الفراتض لسبط المارديني (ت ۹۱۲ھ)ء بعناية محمد مرابي مؤسسة 
الرسالة ناشرون. الطبعة الأولى (۱۲۹ه- ۲۰۰۸ع). 

شرح السراجیة: للشریف الجرجاني (ت ۰۸۱۲ تحقیق محمد عدنان درویش» مکتبة 
الھدیء الطبعة الأولى: (١١٤٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م). 

شرح الطحاوية : لابن أبي العز الحنفي (ت ۷۹۰ھ) تحقیق الشیخ شعیب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالةء بیروت. 

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : لعضد الدین الايجي (ت ٢۷۵ھ)ء‏ طبعة مکتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة. 

شرح الكوكب المنير: للفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار (ت ۹۷۲ھ)ء تحقيق د/ محمد 
الزحيلي و د/ نزيه حماد. مكتبة العبيكان» الرياض. ط : (۸٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷ع). 

شرح المحلي على جمع الجوامع (البدر الطالع): لجلال الدين المحلي (ت ٦٦۸ھ)ء‏ تحقيق 
مرتضى الداغستاني» مؤسسة الرسالة ناشرون؛ بيروتء الطبعة الأولى (۱۲ه--۲۰۰۵م). 
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شرح مختصر الروضة: لنجم الدين الطوفي (ت ١۷۱ھ)ء‏ تحقيق د/ عبد الله التركي» مؤسسة 
الرسالة» بیروتء الطبعة الأولى (۸۱8۰۷-- ۱۹۸۷م). 


شرح المعلقات العشر: لابن الخطيب التبريزي (ت ٥٥٥ھ)ء‏ بعناية د/ عمر فاروق الطباع ‏ 
دار الأرقم» بيروت. 

شفاء الغليل في بیان الشبه ومسالك التعليل: لأبي حامد الغزالي (ت 9۰۵ه)» تحقيق 
د/ محمد الكبيسي» مطبعة الإرشاد ‏ بغداد. 

صحيح البخاري: لأبي عبد البخاري (16070ه)» طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون» الطبعة 
الأولى (۱۲۹ه - ۲۰۰۸م). 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: لابن حبان البستي (ت ٣٥۳ھ)ء‏ تحقیق شعیب 
الأرنؤوط» موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة (۵۱6۱۸-- ۱۹۹۷م). 

صحیح ابن خزيمة: لامام الأئمة ابن خزيمة (ت ۳۱۱ھ)ء تحقیق د/ مصطفی الاعظمي؛ 
المکتب الاسلامي بیروت ‏ الطبعة الثانية (۱8۱۲ه-- ۱۹۹۲م). 

صحیح مسلم : للامام مسلم بن الحجاج (ت ۲۷۱۱ه) بإشراف الشیخ صالح آل الشیخ. دار 
السلام الرياض» الطبعة الثانية (۱ ۸۱6۲ ۲۰۰۰ع). 

ضوابط المعرفة: للشیخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم دمشق» الطبعة 
السادسة (۱8۲۳ه-- ۲۰۰۲م). 

الضیاء اللامع بشرح جمع الجوامع : لابن حلولو المالكي (ت ۰۸۹۸ تحقیق د/ عبد الکریم 
النملة» مکتبة الرشد؛ الریاض. الطبعة الأولى (۱6۲۰ه- - ۱۹۹۹م). 

طبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسین بن آبي يعلى (ت ۰-۵9۲ تحقیق محمد حامد الفقي» 
مطبعة السنة المحمدية القاهرة. 

طبقات الشافعية الکبری: لتاج الدین السبكي (ت ۷۷۱ھ)ء تحقیق د/ عبد الفتاح محمد 
الحلوء و د/ محمود محمد الطناحي؛ دار هجر؛ القاهرة» الطبعة الثانية (۱6۱۳ه-- 
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طبقات الشافعية: لعبد الحليم الإسنوي (ت ۰۷۷۲ تحقيق كمال يوسف الحوت. دار 
الکتب العلمية» الطبعة الأولى (۱۰۷ه- - ۱۹۸۷م). 

العدة في أصول الفقه: للقاضي آبي يعلى الحنبلي (ت ۸٥٦ھ)‏ تحقیق د/ أحمد بن علي سير 
مباركي » موسسة الرسالة. الطبعة الأولى (۱۶۰۰ه). 

العذب الفائض شرح عمدة الفارض : لابراهیم بن عبد الله الفرضي الحنبلي» طبع على نفقة 
الملك فيصل آل سعود. المملكة العربية السعودية. 

الغیث الهامع شرح جمع الجوامع: لولي الدین العراقي (ت ۸۲۱ تحقیق مکتب قرطبة 
دار الفاروق الحديثة» القاهرة الطبعة الأولى (۱6۲۰ه-- ۲۱۰۰م). 

الفتح الکبیر في ضم الزيادة إلى الجامع الصغیر : لجلال الدین السيوطي (۹۱۱ھ)ء جمعه 
ورتبه یوسف النبهاني (۵۱۳۵۰ تحقیق یوسف بن محمود الحاج آحمد. دار الفارابي 
دمشق» الطبعة الأولى (۱۲۵ه- ۲۰۰م). 

القَرق بين الفرق: لعبد القاهر البغدادي (ت ۹٤٢٦ھ)ء‏ تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید؛ 
مطبعة المدني بالقاهرة. 

الفقيه والمتفقه : للخطیب البغدادي (ت ٤٤٦ھ)ء‏ تحقیق عادل بن یوسف العزازي دار ابن 
الجوزي الطبعة الأولى (۵۱۶۱۷--۱۹۹۲ع). 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: لعبد العلي محمد بن نظام الدین الأنصاري 
(ت ۱۲۲۵ه). المطبعة الاميرية ببولاق. 

القاموس المحیط : للفیروز آبادي (ت ۸۱۷ه). 

ابن قدامة وآثارہ الأصولية : تألیف د/ عبد العزیز السعيد» من مطبوعات جامعة الامام محمد بن 
سعود الإسلامية» ط الرابعة (۵۱6۰۸-- ۱۹۸۷ع). 

القواعد والفوائد الأصولية: لابن اللحام الحنبلي (ت۸۰۳ه) تحقیق محمد حامد الفقي» 
مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. 

قواطع الأدلة: لابي المظفر السمعاني (ت ٩4۸ه)»‏ تحقیق محمد حسن [سماعیل» دار الکتب 
العلمية» الطبعة الاولی (۵۱۱۸-- ۱۹۹۷م). 
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الكافي الوافي في أصول الفقه: تأليف د/ مصطفی سعيد الخن» مؤسسة الرسالة» بیروت 
الطبعة الأولى (۱۲۱ه- ۲۰۰۰م). 

الكافي : لابن عبد البر (4571ه).؛ دار الكتب العلمیةء بيروت» ط : (٤٤٦٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ع). 

كشف الأسرار عن أصول البزدوي : لعلاء الدين البخاري (ت ۷۳۰ھ)ء دار الكتاب العربي 
بیروت. 

کشف الخفا ومزیل الالباس : للعجلوني (ت ۱۱۲۲ه)۰ تحقیق یوسف الحاج آحمد. مکتبة 
العلم الحدیث. 

اللمع في آصول الفقه : لابي إسحاق الشيرازي (ت ٤۷٦ھ)ء‏ تحقیق محي الدین مستو؛ 
ویوسف بديوي. دار الکلم الطیب ودار ابن کثیر» دمشق. الطبعة الثانية (۱۱۸ه-- 
۷ھ). 

مجمع الزوائد ومنبع الفواتد: لنور الدين الھیٹمی (ت ۸۰۷ھ)ء دار الفکر» بيروت. 

المجموع شرح المهذب: للإمام النووي (ت ۸1۷۱ تحقيق محمد نجيب المطيعي مکتبة 
الرشاد جدة. 

مجموع فتاوی ابن تيمية: (ت ۵۷۲۸ اعتناء عامر الجزار وأتور البازء دار الوفاء 
المنصورة. الطبعة الثالثة ( ۱۶۲ ۲۰۰۵م). 

المحصول في آصول الفقه: لفخر الدین الرازي (ت 7١25ه)»‏ تحقیق د/ طه جابر فیاض 
العلواني» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثانية (۱۶۲۲ه-- ۲۰۰۱۱م). 

المحلی شرح المجلى : لابن حزم الظاهري (ت ٤٥٦ھ)‏ تحقیق الشیخ آحمد شاکر؛ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية (۱۶۲۲ه-- ۲۰۰۱م). 

مختار الصحاح : لمحمد بن أبي بكر الرازي (ت ۱۱۱ ه. 

المدخل إلى مذهب الامام آحمد: لعبد القادر بن بدران (ت ۱۳۲ه)۰ تحقیق د/ عبد الله 
التركي» مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة الثانية (۵۱۶۰۱--۱۹۸۱ع). 

المستدرك على الصحیحین : للحاکم النيسابوري (ت ۰۵ه) تحقیق مصطفی عبد القادر 
عطاء دار الکتب العلمیةء بیروت؛ ط : (۱8۱۱ه-- ۱۹۹۰ع). 





فهرس أهم الصادر والراجع 6۸۵ 





المستصفی من علم الأصول: لأبي حامد الغزالي (ت ۵ تحقيق د/ محمد سلیمان 
الأشقرء مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولى (۱۶۱۷ه-- ۱۹۹۷م). 

المعجم الکبیر : لسلیمان بن أحمد الطبراني (ت ۳۲۰ه)؛ تحقیق حمدي بن عبد المجید 
السلفي» مکتبة العلوم والحکم» الموصل» الطبعة الثانية: (۱6۰6ه-- 2۱۹۸۳). 

المسند: للامام آحمد بن حنبل (ت ۲۶۱ه) تحقیق مجموعة من الباحثین باشراف الشیخ 
شعیب الأرنؤوط» موسسة الرسال الطبعة الأولى (۸۱۶۲۱-- ۲۰۰۱م). 

المسودة في آصول الفقه: جمعها شهاب الدین الحنبلي الحراني (ت 45لاه) عن أئمة آل 
تيمية» وهم : مجد الدین آبو البرکات الجدء وشهاد الدین آبو المحاسن الابن» وشیخ 
الاسلام تقي الدین آبو العباس الحفيد» تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید» مطبعة 
المدني» القاهرة. 

. المصباح المتیر : للفيومي (ت ۷۷۰ه). 

المصنف في الأحاديث والاثار: لأبي بكر بن آبي شيبة (ت ۲۳۵ه) تحقیق كمال پوسف 
الحوت؛ مکتبة الرشد - الریاض, الطبعة الأولى: (۱۰۹ه. 

المصنف : لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني (ت ۲۱۱ه-) تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي» 
المکتب الاسلامي - بيروت» الطبعة الثانية : (۱8۰۳ه). 

المعتمد في آصول الفقه: لأبي الحسین البصري المعتزلي (ت 4۳۱ه)» تحقیق خلیل الميس» 
دار الکتب العلمیةء ط : (۱۰۳ه). 

المغني : لابن قدامة المقدسي (ت ۲۲۰ ه). تحقیق د/ عبد الله التركي» و د/ عبد الفتاح محمد 
الحلو» دار عالم الکتب - الریاض ء الطبعة الثالثة (۱۶۱۷ه-- ۱۹۹۷م). 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: لأبي عبد الله التلمساني المالكي (ت ۷۷۱ 
تحقیق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الکتب العلمية» بیروت. 

مفردات آلفاظ القرآن: للراغب الاصبهاني (ت 4۲۵ه) تحقیق صفوان عدنان داوودي؛ دار 


القلی دمشق» الطبعة الثالثة (٣٤٤٢ھ-‏ ۰۰۲ ۲م). 





روكة الناظر وجْنة المناظر 





مقدمة ابن خلدون: لعبد الرحمن بن خلدون (ت ۰-۸۰۸ دار الفكر. ط : (575١اها‏ 
؟ ۰ 

مقدمة ابن الصلاح: لابي عمرو عثمان الشهرزوري (ت 7847ه )2 تحقیق د/ نور الدین عتر 
دار الفكرء دمشق. ط : (١٤٢۱ھ۔‏ ۲۰۰۸م). 

الملل والنحل : للشهرستاني (ت 558ه). دار المعرفة» بيروت. 

المنخول من تعلیقات الأصول : لأبي حامد الغزالي (ت ۵ ه) تحقیق د/ محمد حسن هیتو 
دار الفکر دمشق. الطبعة الثانية (۸۱2۰۰-- ۱۹۸۰م). 

الموافقات في أصول الشريعة : لابي إسحاق الشاطبي (ت ۷۹۰ھ)ء تحقیق عبد الله دراز» دار 
المعرفة» بیروت. 

الموطأ: للإمام مالك بن أنس (ت ۱۷۹ھ)ء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» مؤسسة المعارف 
بيروت» الطبعة الأولى (۱۲۵ه-- ۲۰۰م). 

النبذ: لابن حزم الظاهري (ت 451ه).» تحقيق محمد صبحي حلاق» دار ابن حزمء بيروت. 

نثر الورود على مراقي السعود: لمحمد الأمين الشنقيطي (ت ۱۳۹۳ھ)ء المكتبة العصرية» 
بيروت. 

النشر في القراءات العشر: لابن الجزري (ت ۸۳۳ھ) تقديم علي محمد الضباع. دار الكتب 
العلمية. 

نشر البنود : لعبد الله الشنقيطي المالكي (ت ۱۲۳۳ه) مطبعة فضالة بالمحمدية» المغرب. 

نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر : للشيخ عبد القادر بدران (ت١٣۱۳ھ).‏ 

نزهة النظر: لابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ھ)؛ تحقيق د/نور الدين عتر» مطبعة الصباح؛ 
دمشقء الطبعة الثالثة (۵۱6۲۱-- ۲۰۱۰۰م). 

نصب الراية : للحافظ الزيلعي (ت ۷۱۲ مطبعة المأمون بالقاهرة. 

نهاية السول شرح منهاج البيضاوي: لجمال الدين الاسنوي (ت ۰۵۷۷۲ مطبعة محمد علي 
صبيح» القاهرة. 

النهاية في غريب الحدیث والأثر: لابن الأثير الجزري (ت ۰۸۲۰7 دار المعرفة» بيروت. 


فهرس أهم الصادر والراجع AY‏ 

نيل الأوطار: للشوكاني (ت ۱۲۵۰ه)۰ تحقیق مجموعة من الباحثین» دار الکلم الطیب - 
دمشقء الطبعة الثالثة (۱6۲۲ه- ۲۰۰۵م). 

هدية العارفین : لاسماعیل باشا البغدادي (ت ۱۳۳۹ه) طبعة استنبول سنة (۱۹۵۱م). 

الورقات: لامام الحرمین الجويني (ت ۷۸٦ھ)ء‏ شرح جلال الدین المحلي (ت٤۸۱ھ)ء‏ 
مكتبة العبیکان» الرياض» الطبعة الأولى (۱6۲۱ه-- ۲۰۰۱). 

الورقات : لإمام الحرمین الجويني ( ت۷۸٤ه)ء‏ شرح ابن الفرکاح (ت ١1۹ه)»‏ تحقیق سارة 
شافي الهاجري دار البشاثر الاسلامية. 


وفیات الأعيان: لابن خلکان (ت ۱۸۱ ه) تحقیق د/ إحسان عباس» دار صادر» بیروت. 
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الطريقة الثالثة : الجمع بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء Ys‏ 
الطريقة الرابعة : طریقة تخريج الفروع على الأصول Ye‏ 


الطريقة الخامسة : طريقة مقاصد الشريعة VF sss‏ 
أصل كتاب «روضة الناظر وة المُناظر» os‏ 
ترجمة الغزالي والتعریف بکتابه «المستصفی» م۰۰۰۰ ۱۳ 
ترجة الولف ابن قدامة القدمي و و WV‏ 
نظرة شاملة لمباحث علم أصول الفقه ۹۰۰ ا ا ۴ 
عملي في هذا الکتاب Ys‏ 
مقدمة المؤلف Yo ns‏ 
[تعريف الفقه وأصول الفقه] ss‏ ۲۷ 


القدمة: [مقدمة في علم المنطق] A‏ 
فصل : [أقسام الحد] ہ[|ز'‫۱۱ -'ہ|'مممممثممہہدھہھ نننلا 1 ۳ 


[شروط الحد الحقیقی] sss‏ ۳ 


[الحد الرسمي وشروطه] 1-7 ,11111 ب8 ۴ 
[الحد اللفظي وشرطه] Poe n‏ 


فصل : [تعذر البرهان على صحة الحد] ٦٠۶۲ی‏ ںں ‏ -ھوھدااَرَ1 ۳۹ 
فصل : [تعریف البرهان] ۲ عی عئھیکی-یم ہآ آ حم 0 0 ق70 ق0 0م ق۸1 ۸۵02۸0۸07۸07۸2 WV‏ 
فصل : [دلالة الألفاظ على المعاني] س-ےھ-- 118‏ + A‏ 

[أقسام الألفاظ] 1111111131331111 1 
: في النظر نی ا معانِ ٠ء‏ ے م مء۰ - ۰ ےٹ---ہہس ا ا لا ا م ا fe‏ 
: في تأليف مفردات العاني 7 مککاہءمگٌکٌٌملنًنن ہک ع ا 3ع 
: [البرهان وأضربه] Ys‏ 
: [غالفة نظم القياس وأسباا] WV...‏ 
: [حد اليقين ومداركه] ٦‏ ۶ء تت ہہ 1 اک مم ما ع اظ7۸7۸ق7ق 7ق 0ق 0ق ا 6۷ 


: في لزوم النتيجة من القدمتین ۲ے ء ءءءءء-ہفہ ا ا 77ےے - حم مم 14 
: [أقسام البرهان] 7-7 4 - - 'ہ ہہ لآ 11 1 ۱۱1 ۰۰۰۰ ۸۹ت 


۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ] E 


روجنة الناظر وجنة المناظر 





فصل : [الاستد لال با لاستقراء] 7 ی OV‏ 
حقيقة الحكم وأقسامه ٦‏ ۶ ععتعععع نر 1 مد م2 ۸م قمممم۸ ٰ۸ 7۸72۸ ۸ ۸س7۸ظ۸ظق_۸ق۸ق۸قش۸ _۸ 0707۸-7۸۸ ق0 ا ۵ 
[فصل]: [تعريف الواجب والفرق بينه وبين الفرض ] O‏ 
فصل : [انقسام الواجب إلى معین ومبھم] ۲ا ۂۃۂرۂ +++ہپبيئسسشسسشسئً  0O‏ 
فصل : [أقسام الواجب با لاضافة إلى الوقت] .0111111111111+ OV‏ 
فصل : [حکم من خر الواجب الوسّع فمات في أثنائه] 1:7 جج ہی e‏ 
فصل : [ما لا یتم الواجب إلا به] ٤.و..111111111111٤,ه‏ هب ب11 e‏ 
فصل : [ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه] م ع ۱+161 
فصل : [الواجب غير ا حدود] ا ا 

القسم الثاني : المندوب MW sss‏ 

القسم الثالث: المباح م ع جع ع ل ,1ٹ O‏ 
فصل : [الأفعال والأعيان النتفع بها قبل ورود الشرع] ss.‏ 
فصل : [الباح غير مأمور به] تس تی ره م ۸| 

القسم الرابع : المکروه مر و A‏ 
فصل : [الأمر الطلق لا يتناول الکروه] ۶۳ فى 

القسم الخامس : الحرام ۰۹۰٥۹۹۷۹1٣.‏ ۶ص 4 Ve‏ 
فصل : [آقسام النهي عند مصححي الصلاة في الکان الغصوب] ات سا اہ ۷۲ 
فصل : [هل الأمر بالشيء نبي عن ضدہ] ٣ ٠٦‏ مم - -ہٌنہ 1 نا م۷ ا VE‏ 
فصل : [التكليف وشروطه] 0ء عع VE‏ 
فصل : [تكليف الناسي والنائم والسکران] Ve sss‏ 
فصل : [تكليف الکره] تچ ٤+‏ 7 متا تر تو مر ۰ ۷۳۴ 
فصل : [تكليف الكفار بفروع الشريعة] -.-111111111116161111 VV‏ 
[فصل]: [شروط الفعل المكلّف به] ے"_->- یییءدلوهہ+ج+ئللا ا YA‏ 
فصل : [التکلیف فعل أو کف] 7.‫ .ں - -ہ ‏ ہ'مم ل ع ١‏ ,ڈگ 7_!۸1۸1!_ !7 !7 7 7 N‏ 

الضرب الثاني من الأحكام: ما یلتقی من خطاب الوضع والاخبار ۰ NY‏ 

NY ns [العلة]‎ 

[السبب] ا AY‏ 
فصل : [الشرط] ااا AE‏ 

[المانع] ع۔ب- - ی“"۰ ہ سا ا ا ۰آ!۱مممحح۸ں707207۸7۸۸_2ق70ق 0 مم مم دنر 
الصحة والفساد اا ا سر 
فصل : في القضاء والأداء والإعادة AV sss‏ 


فهرس الوضوعات 


باب : في أدلة الأحكام ع ٩‏ 
فصل : [تعريف الكتاب] ۳ ٘٭٘دى.‫.‫‫ ‏ ا ا Qe‏ 
فصل : [القراءة غير المتواترة] Vs‏ 
فصل : [ا حقیقة وا جاز في القرآن] ل ۹۷ 
فصل : [العرّب في القرآن] ۰ت-. ‏ مم ڈ ہ1 ۱مم مم م2 مم ۸۸ذ 07070207۸ ۴ 
فصل : [ا حکم والمتشابه في القرآن] Es‏ 
باب: النسخ 1۳ ۔ ' مم ا حم حم 0 م0 120م قممر۸م۸۸ ق72۸0۸ق7ق۸0ق۸م۸_۸۸ق707۸7۸ق0ق0ق AV‏ 
[النسخ عند المعتزلة] AN‏ 
[الفرق ہین النسخ والتخصیص] - سس -ے ْ ْٛ٘ك-پپییٍی..ٛ. .>5 یی ل 
فصل : [جواز النسخ ووقوعه] ٠‏ یء.یبی میا ا ا[ یڈنن“ی-٭۴۸ق؟ق۸ڈ۸!۸! !ا 7 70 0ق0اما ۱۱ 
فصل : [نسخ التلاوة والحكم] ۷٢٦٣٢٣٥۹١١۹٢‏ ل 
فصل : [نسخ الأمر قبل امتثاله] es‏ 
فصل : [الزيادة على النص] .ة0 11111+ 1 
فصل : [نسخ جزء العبادة التصل بها أو شرطها] سب ييل 
فصل : [نسخ العبادة إلى غير بدل] VQ‏ 
فصل : [النسخ بالأخف والاثقل] 7ص یکیمیکمٌمیککک7ککیی0کىک۷ ۱۱ 
فصل : [حکم من لم یبلغه الناسخ] ت۰۰ ۰ ۱۱۱۰ 
فصل : [اعتبار التجانس بين الناسخ والنسوخ] ٦‏ ب7 ےئ ليل 
فصل : [نسخ القرآن ومتواتر السنة بأخبار الاحاد] ITs‏ 
فصل : [نسخ الإجماع والنسخ به] مهمع ہہس ا امم م ۱۱6 
فصل : [نسخ القیاس والنسخ به] 981832 4 4 ۹ ل 
فصل : [نسخ التنبيه والنسخ به] ل 
فصل : فیما یعرف به النسخ 017 ہہہہوہہ--ٌتٌ۔۔ہمہمما آن ‏ ام ےم مم 1 ق۱ہم۸ق۸0ق0۸ق0ق !7ق ق۸ق۸ق۸ق۸ق707۸ق0 ۱۱۵ 
الأصل الثاني من الأدلة : سنة البي لا 7ج مہہ کن 11م مم-قع۸ممم۸ں-_,۸ق۸ق0707۸ق0 ۰۰۰ ۱۱۷۰ 
فصل : [تعريف ابر وأقسامه] Ye‏ 
فصل : [التواتر يفيد العلم الضروري] لض 
فصل : [ما حصل العلم في واقعة آفاده في غيرها] VY‏ 
فصل : [شروط التواتر] YE‏ 
فصل : [الإسلام والعدالة في صحة التواتر] Yo‏ 
فصل : [كتمان آهل التواتر حتاج إلى النقل] VT‏ 
۱۳۹ 


القسم الثاني : آخبار الاحاد 0801 








یم 


ا 


۲ ۲ ۲۲ ۲ ۲ ۲ 


] ۲ ۲۲ ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۴ 


: [التعيّد خبر الواحد عقلاً] 98+ 
: [قبول خبر الواحد عقلاً] ٤ی‏ 9 9 
: [التعبّد بخبر الواحد ممًا] 1388+ 
[مذهب امن في قبول خبر الواحد] 9 7 
: [شروط الراوي] - +- +- +  -  -----9--9-+-+‏ +9 
[روابة جھول الحال] ns‏ 
[ما لا يشترط في الراوي] 0 993 9 
في التزكية وا جرح 0:5 -ںچجمفڈ 


نی التعدیل 7 ںججٹٹژمہآہ‪ہللائفاا 
[عدالة الصحاية] ............... .70+4811 


: [المحدود في القذف] 0 
في كيفية الرواية ل 
[جواز رواية السماع إذا كان بخط ثقة] 0890113 
[الشك فی السماع] ٦‏ - ص8 
[الشك في الخبر] سس 88+ 
[زيادة الثقة] 0 
[رواية الحديث بالعیی] 001111۰ 
[مراسيل الصحابة] 0 
[مراسیل غیر الصحابة] 99811881188+ 
[قبول خبر الواحد فیما تعم به البلوی] ,01,۶ 
[قبول خبر الواحد في الحدود] 0 
[قبول خير الواحد فيما يخالف القياس] اا 
صل الثالث: الإجماع 
[عدد من ینعقد بهم الاجاع] ل 
[ائمعتبر في الإجماع] n‏ 


[لا يعتد نی الإجماع بقول کافر» وني الفاسق خلاف] ... 
[الاعتداد بقول مجتهدي التايعين في عصر الصحابة] .... 
: [انعقاد الإجماع بقول أكثر أهل العصر] 09 
: [إجماع أهل المدينة] 0999999999117 
[اتفاق اخلفاء الأربعة] 77و 


روضة الناظر وجّنة المناظر 


فهرس الوضوعات 


مسألة: [هل انقراض العصر شرط لصحة الإجماع] 
مسألة: [هل الاجماع خاص بعصر الصحابة] .... 


فصل : [إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة] .. 
فصل : [إجماع الصحابة على قولين یمنع إحداث قول 
فصل : [الإجماع السكوتي] 8133+ 
مسألة: [انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس] .. 
فصل : [الإجماع قطعي وظني] ا 


فصل : [الأخذ بأقل ما قیل] 01 


الأصل الرابع : استصحاب ا حال ودليل العقل .. 
[استصحاب البراءة الأصلية] 0 
[استصحاب دلیل الشرع] ڑ_-ج_- -پج-ٔھ .-..“.پ-پٹ-.ِیضط 


فصل : [استصحاب حال الإجماع في محل اخلاف] 


فصل : [الناني للحكم يلزمه الدليل] 0 
بيان أصول ختلف فيها r.‏ 
الأول: [شرع مَن قبلنا] 7099111 
الثاني : قول الصحابي إذا لم یظهر له خالف -- 
فصل : [اختلاف الصحابة على قولين] 0 
الثالث : الاستحسان 11181181881+ 
الرابع : الاستصلاح أو الصلحة ا مرسلة ا 
باب في تقاسيم الكلام والأمهاء 09 
فصل : [إثبات الأسماء بالقياس] 0 
فصل في تقاسیم الأسماء مد 
[فصل]: [تعريف ال جاز] ا 
فصل : [دوران اللفظ بين ا حقیقة وا جاز] مت 
فصل : [العرّف للحقيقة وا جاز] 9 
فصل : [حقيقة الكلام وأقسامه] 089111 
[آقسام الكلام المفيد] 7711 


[فصل في تعریف النص] 999-7-7+ 
[فصل في تعريف الظاهر] 9-٦‏ 7 
[فصل في تعریف اجمل] 79 
فصل : [نفي ال حکم لا بقتضي الاجمال] 0 


ٹالٹ] مه 


روجة الناظر وجَنَة المناظر 





فصل : آنفي الإجزاء لا يقتضي الاجال] YY‏ 
فصل : [رفع الخطأ عن الأمة رفع للحكم] YY‏ 
فصل في البيان TYE‏ 
[ما حصل به البيان] و 0-0 99 1111111111111+ 9+ ۳۲۵۰ 
فصل : [تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت اخطاب] YY‏ 
باب : الأمر WY‏ 
فصل : [اعتبار إرادة الآمر في الأمر] YE 010 ٦‏ 
مسألة: [موجب الأمر المجرد عن القرائن] Yo‏ 
فصل : [الأمر بعد الحظر للاباحة] 77 0 -۔- ‏ ی۔یںی-.ف-.-  :‏ 11 مم ہیں 
فصل : [ الأمر الطلق لا يقتضي التکرار ] ی0 سي 
مسألة: [الأمر ا مطلق يقتضي الفور] EM‏ 
فصل : [الواجب الوقت لا بسقط بفوات وقته] E‏ 
فصل : [مقتضی الأمر حصول الاجزاء بفعل الأمور به] EV‏ 
مسألة: [هل الأمر بالأمر بالشیء أمر بالشیء] YEA‏ 
فصل : [أمر الجماعة آمر للواحد منهم] .. TEA‏ 
فصل : [ما ثبت في حى النبي ی تناول أمّته] ل ع YO‏ 
فصل : [تعلّق الأمر بالعدوم] ام وی تی تی ا ۰ Yo‏ 
فصل : [التكليف بغير المکن ] ۰ دسا ۴۵6 
فصل : [النهى] ٦ر‫'‫<-‏ سس مال ا مم حم مق مم ا ا ا 7ا لق1 ق۵ 7۸7۸7۸ 7 ق0 ۴۵۷ 
[اقتضاء النهي الفساد] - .14111111111110 ری 
باب: العموم TN‏ 

[مراتب العام والخاص] ٦ۃ‏ 1:1:1 1111 ئ۰ 

: [ألفاظ العموم] ٥٣٠٠٦‏ ۹۷۹۵3 ۹۹ہ۳۳۳۷۷۷۹ یی ۳۹۱۳ 


: [الخلاف في عموم بعض الاألفا ظ] ٣‏ 999981 ئ۶ 
: [أقل الجمع] VY‏ 
: [العام الوارد على سبب خاص] VE‏ 
: [خبر الصحابي بلفظ عام يفيد العموم] سی سی مت نت ضيف 
: [خطاب الناس والمؤمنين يتناول العبيد] WV‏ 


۲ ۲۲ ۲ ۲ ۲۲ ۶ ۴ 


فهرس الوضوعات (490) 


فصل : [الخطاب العام یتناول من صدر منه] ANS‏ 
فصل : [اعتقاد عموم العام قبل البحث عن خضٌص] YAY‏ 
فصل : في الأدلة التي بخص بها العموم قل لم مجم ییییں- یب یبیییبیءبل-٭ہ۔ًٌ YAO‏ 

[المخصصات المنفصلة] ۰ YAO‏ 
فصل : في تعارض العمومين Af‏ 
فصل في الاستثناء : [اخصصات المتصلة] Ao‏ 
فصل : [شروط الاستثناء] FAs‏ 
فصل : [ا لحمل بعد الاستثناء] ees‏ 
فصل : في الشرط حل ات مت م ا ا ا ا م ا ا ا ع ا ا ا ۰ ۳۰۴ 
باب : المطلق والمقيّد e‏ 
فصل : [عمل الطلق على المقيد] ef‏ 
باب: في الفحوى والإشارة FeV‏ 
فصل : فیما یقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتہاء لا من صیغها سا۱( ۳۰۷ 
فصل : في درجات أدلة الخطاب ااا ۳۱8۵ 
باب : القياس FTI‏ 
فصل: في العلة PY‏ 
فصل : في [ثبات القياس على منکریه ت وت تی بت وت ۳۴۷۹ 
فصل: [مذهب النظام في العلة المنصوصة] PWV‏ 
فصل : [مفسدات القياس] PPV‏ 
فصل : [إ حاق السکوت بالنطوق] سس سی تر تن لضن 

[أدلة (ثبات العلة الشرعية (مسالك العلة)] م ۳۵۰ 

[إثبات العلة بالایماء] PEN‏ 

[إثبات العلة با لاجماع] PEO‏ 

[إثبات العلة بالاستنباط ] FEN‏ 

[إثبات العلة بالسبر] Fol.‏ 

[إثبات العلة بالدوران] لل یی م 
فصل : [اطراد العلة لا يدل على صحتها] كن 
فصل : [حکم العلة إذا استلزمت مفسدة] َ۰ بب , ۰ ۳۵٩۰‏ 
فصل : فى قياس الشبه PON‏ 
فصل : في قياس الدلالة FY‏ 
باب : آرکان القیاس ٠7‏ سس مم اا7 حم مم 0س ق0 مم۸۸-_۸-۸غ7۸7۸ق7۸ق70ق570اق !۸۸ ق07۸ ۳۲۱۴ 


روضة الناظر وجُنة المناظر 


ا 
٦ 2‏ 
بي 








فصل : [شروط العلة] [ 7 + + 111+ ۶۶۶۶ ان 
فصل : في اطراد العلة -9>..::::++1ه0ةکتثتے- +ے- رو 
فصل : [أقسام تلف الحكم عن الم PWV‏ 
فصل : [المستثنى من قاعدة القياس] ٦۹۸۸۸ہس+سيیي‏ ل ول ۳۸۶ 
فصل : [جواز التعليل بنفي صفة أو اسم أو خکم] TAN‏ 
فصل : [تعليل الحكم بعلتین] 119919139111116 ۱ص 
فصل : [جریان القیاس في الاسباب] :1 -ںب+لبلبپببیوطچجثسَاٗرٗر ۰ ۳۸۸۵ 
فصل : [جريان القياس في الكفارات والحدود] FAN.‏ 
مسألة: [جريان القياس في النفي] ARA‏ 
فصل : [الاعتراضات (قوادح العلة)] وا سرت تن ۰ ۰ ۳۹۶۳ 
[باب: الاجتهاد] ٦‏ 1616166061 مت تمان ممت رار مم مر ةم ان رةه 1111 
فصل : في حكم اجتهد م جه لمج مم لم م مع ممم عم م لع ل هک 
[شروط ا جتھد] 11:313 0 111-11011111 

[تجزؤ الا جتهاد] سپس 
مسألة : [التعبد بالقیاس والاجتهاد في زمن البي پا ۔میہکسکللسئسو‫ ايگ 
فصل : [اجتهاد النبي ي فيما لا نص فیه] ٦٣۶٣7‏ یی ہ ذلك 
فصل : [تصويب المجتهد] 3-7 13, 1110111111111+ NE.‏ 
فصل : [تعارض الأدلة] Yon‏ 
فصل : [تعدد آقوال ا جتھد في المسألة الواحدة] 7 -17ه8881ةةة ل 
فصل : [ا جتھد لا يقلد غيره] fes‏ 
فصل : [حکم اجتهد في مسألة لعلة كحكمه نی غيرها عند وجود تلك العلة] وفوف 
فصل : في التقلید 111131111113۲ 1 1:111111111-- و3 
فصل : [من يستفتيه العامي] مال یمر 
فصل : [تعدد ا جتھدین في البلد] 7 ْ 14 ہہمممسما ل ۳۸ 
باب : في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجیح EEN‏ 
فصل : في ترجیح المعاني CEN‏ 
فهرس الایات القرآنية foes‏ 
فهرس الأحاديث النبوية . EVs‏ 
فهرس الصادر والمراجع Vo‏ 
فهرس الوضوعات EAI‏ 


مم 
DL‏ 
ھ2 و 


۸/۸۷۸۷۷ 
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